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بَابٌ القيّاس 


2528 موس ممم ارد 
التي ثبتت أحكامها بالنص ؛ لتعدية حكم النص إلئ الفروع . 
جائرٌ مستقيمٌ يدان( الله بو وشو درك هق مذارك أحكام الشرع » ولكنه 
55 لإثيات الحكم به ابتداء . 
وكبراترك سحت لطراخر عر غير جنال العديه يحم لقص يداالن ب 
للأقضى. نه »:والغمن يدياه أطلة : في أحكام الشرع . 
وأول مَنْ أحدث هذا القولٌ إبراهيمُ لظام وطعن في السلف9© ؛ 


6 في هامش كك : من قوله : دان لهء أي: : خضع له. ينطو ماد ادبن ادن : المحيط في اللغة ؛ الصحاح . 
(0) السّكّف في اللغة: التقدم والسبق» ومن ذلك وله : السلف الذين مصّواء والقومٌ السلاف: 
المتقدمون. 
ينظر مادة اسلف) في: المحكم والمحيط الأعظم ؛ مقاييس اللغة ؛ لسان العرب. 
واصطلاحاً: تعدّدت أقوال العلماء في تحديد ذلك من حيث المدئ الزمني » فقيل: هم الصحابة 
فقطء وقيل: الصحابة والتابعون » وقيل: الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. 
والقولٌ الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أهل السنة أنَّ المقصود بالسلف الصالح: القرون 
العلاثة المفضّلة الذين شهد لهم النيْ وَلِ بالخيرية» حيث قال: «خير الناس قرني » ثم الذين 
يلرنهم ٠‏ ثم الذين يلونهم) رواه البخاري » (كتاب الشهادات » برقم )2 ومسلم (كتاب 
الفضائل » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . برك وار لمات اتساج ره لسار 
والتابعرن وتابعوهم. ٠‏ أما من حيث المدلول: نكل مَنْ سلكَ سبيلهم» وسار على نهجهم فهو 
ساخي” ؛ لسبةٌ إليهم. ينظر: الإحكام لابن حزم ؛ 47/7 ١؛‏ مجموع الفتاوئ » 79/7١؛‏ معتقد أهل 
السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات » ص: 47 ؛ وسطية أهل السئة بين الفرق» ص؛ 97. 
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لاحتجاجهم بالقياس » ونسبهم ‏ بتهوره ‏ إلى خلاف ما وصمّهم الله به20, فخلع 
به رِيْقَةَ الإسلام من عنقه» وكان ذلك منه إِمّا للقصد إلئ إفساد طريق المسلمين 
عليهم » أو للجهل منه بفقه الشريعة . 


ثم تبعه على هذا القول7" , بعض المتكلمين”" ببغداد» ولكنه تحرّز عن 
الطعن في السلف ؛ فراراً من الشّئْعَة التي لحقت التَّظام » فذكر طريقاً آخر لاحتجاج 
الصحابة بالقياس هو دليلٌ على جهله » وهو أنه قال: ما جرئ بين الصحابة لم يكن 
علئ وجه الاحتجاج بالقياس » وإنما كان علئ وجه الصلح والتوسط بين 
الخصوم » وذكرٌ المسائل لتقريب ما قصدوه من الصلح إلى الأفهام». 


وهذا مما لا يخفى فساده على مَنْ تأمَّلَ أدنئ تأمّلٍ فيما نقل عن الصحابة 
ف هذا آلبات: 


٠. - 1 2 0 5 000 3‏ : اه 0 1 
ثم نشأ بعدّه رجل متجاهل يُقال له: داود الأصفهاني” ّ فأبطل العمل 


(1) تَقَلَ الفخرٌ الرازي كلام النظام وطعنه في الصحابة و في المحصول» 5 /.". 

(0) اختلفت النقول عن النظام: هل يمنع القياس شرعاً وعقلاً» أم شرعاً فقط» أم عقلاً فقط ؟ فظاهر 
كلام المصنف رلك أنه لا يجيز القياس شرعاً» ولم يتعرض لمسألة العقل » وذكر إمام الحرمين في 
البرهان (540/7): أنه ممن يجيزه عقلاً ويمنعه شرعاً» ونقل أبو يعلئ في العدة (4 :)١7/418/‏ 
أنه يمنعه عقلاً ويجيزه شرعاً» ونقل أبو الخطاب في التمهيد (770/7)» وابن قدامة في الروضة » 
(؟/51١):‏ أنه يقول الخد لكر المتاكولا ف ماحز نيو عن الصدردة رمن :28©).» ونبراس 
العقول (ص: :)5٠‏ إلى اختلاف النقل عنه. 


رع ذكى ر الأمدي في إحكامه: : أن منهم د يحيئ الإسكافي » وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وذكر 
الزركشي 88 بدل يحبئ الإسكافي: محمد بن عبدالله الإسكافي . ينظر: الإحكام» 5/5 ؛ البحر 
البحيط ؛ 71/97. 


(:) في هاءش (ك): كما قال ابن عباس م حين روئ أبو هريرة ه: (الوضوء مما مسته النار): 
ألسنا نتوضا بالماء السّحْنْ. وهذا لتقريب المسائل إلى الأفهام لا لتعدية الحكم. 
(0) في (ف) ١(ط‏ 4 و(د) الأصبهالي» بالباء, وكلاهما صحيح . 
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0 باب القياس 59 
بالقياس"'' من غير أَنْ وقَمٌّ على ما هو مراد كل فريتي ممن كان قبله» ولكنه أخذ 
طرفا من كل كلام » ولم يشتغل بالتأمل فيه ليتبين له وجه فساده» قال: القياس لا 
تكو يي ولا يجوز العمل به فى أحكام الشرع'''. وتابعه على ذلك أصحاب 
الظواهر الذين كانوا مثله فى ترك التأمل . 


وروئ بعضهم هذا المذهب عن قتادة ومسروق وابن سيرين » وهو افتراءع 
عليهم » فقد كانوا أجل من أنْ يُسب إليهم القصدٌ إلى مخالفة رسول الله عاد 
وأصحابه فيما هو طريق أحكام الشرع بعدما ثبت نقله عنهم'” . 


ثم قال بعض نفاة الق 0 دلائل العقل لا تصلح لمعرفة شيءٍ من أمور 
الدين بها'*؟, والقياس يشبه ذلك(" . 


وقال بعضهم: لا يُعمل بالدلائل العقلية في أحكام الشرع أصلاً» وإن كان 
يُعمل بها في العقليات”" . 


(:1) ينظر: الإحكام لابن حزم » 7/7//8. 

.7 8 - 77/54 ينظر: الفصول»‎ )١( 

(0) ذكر ابن عبد البر أنه ثبت عن أكثر التابعين ‏ ومنهم هؤلاء الثلاثة ‏ أنهم أفتوا مجتهدين رأيهم 
وقائسين على الأصول فيما لم يجدوا فيه نصأء وتأوّل ما جاء عن بعضهم من ذم للقياس بقوله: 
ومعناه عندنا قياسٌ على غير أصل لثئلا يتناقض ما جاء عنهم . جامع بيان العلم» 21/5 وينظر: 
الفصول» 514/5. 

(:) ينظر أقسام نفاة القياس في: البرهان» 40/7 5 ؛ المستصفى » ١47/7‏ ؛ الفائق » ١94/4‏ ؛ البزدوي 
مع شرحه الكافي» 594/5١؛‏ العدة؛» 87/8؟١؛‏ البحر المحيط» 87/90 ؛ مرآة الأصول» 
1 , المسودة» ص: 19 8. 

(ه) في هامش (2): لأنَ العقل سببٌ للعلم عندهم. 

(1) نسب الجصاص هذا القول إلى داود الظاهري . الفصول» 4/4 7. 

(0) هذا قول من يجيز القياس عقلاً ويمئعه شرعاً» وقد نسبه إمام الحرمين إلى النظام وطوائف من 
الروافض والإباضية والأزارقة ومعظم فرق الخوارج ٠‏ ينظر: البرهان, 44٠/7‏ , 


/ 


باب القياس 


انك يوي 


وقال بعضهو2(7: لا يعمل ميا ١‏ اعفد افير ره" ا له عسوو 5 أحكام 
الشرع ؛ لإمكان العمل بالأصل الذي هو استصحاب الحال”" . 


وهذا أقرب أقاويلهم إلئ القصد» فنحتاج في تبيين وجه الفساد فيه إلى 

0 3 1 5 4م 0 
إثبات ان القياتى حيدة أضاية في .تعديةه الاحكام, لا د ورور 1 وإلئن انه 
مقدمٌ في الاحتجاج به على استصحاب الحال. 


5 و 
ولكن نبداً ببيان شبههي'*): 


فإنهم استدلوا بظاهر أياتٍ من الكتاب » منها قوله تعالئى: #أوَلزَ يََكَدْهِر 
أكآ ارلا عَِكَ أَلَسحِب يُتَلَ عَليهِمَ »4 [السكبرت: »]5١‏ وفي المصير إلئ الرأي 
1 0 25 
لإثبات الح فى محل قول بأن الكتاب غير كاب(1). 


(1) ذكر هذا القول أبو الحسين البصري » وأبو زيد الدبوسي عن نفاة القياس » دون أن ينسباه لأحد 
منهم ٠‏ ينظر: المعتمد» 77/1 ؛ تقويم الأدلة, .001//٠‏ 

(؟) الضرورة: اسم من الاضطرار» واضطره بمعنئ آلجأه إليه وليس له منه بد والضراء: نقيض 
لحرا لهذا أطاقت على النهذة بيار المشياح لطي حاف ابورا 0101 
واصطلاحا: هي الفعل الذي لا يمكن التخلص منه. وقيل: هي الحالة التي تطرأ علئ الإنسان 
بحيث لو لم تراع لجُزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. ينظر: الواضح لابن عقيل؛ 
0 الأشباه والنظائر للسيوطي » ص: 44 ؛ كشاف اصطلاحات الفنون» .1١7/‏ 

() استصحاب الحال هو: ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. وهو حجة عند 
الأكثرين» منهم: مالك » وأحمد» والمزني » والصيرفي » وإمام الحرمين» والغزالي » وجماعةٌ من 
أصحاب الشافعي » خلافاً لجمهور الحنفية » وأبي الحسين البصري» وجماعةٍ من المتكلمين. 
وسيأتي بيان مدهب الحنفية في الفصل افص له. شرح مختصر الروضة» ١١48/7‏ وينظر: 
المحتيد. 80/9" ؛ فواطم الأدلف ؟/مم. 

(:) في (ط)! شبهتهم. 

)0 في (طل)! حكم؛ 

.١41/١5 ؛ الحاوي الكبير»‎ ٠١ 4/17 ينظر هاه الأدلة وغيرها في؛ الإحكام لابن حزم»‎ )١( 
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وقال تعالى: موَيَرَنَا عَلَكَ أَلَكِيَب ييا حل شَىْء © [الحل: 5]» وقال 
تعالى: # يا قطنا فى ألحكتب من سَىءٍ 6 [الأنعام: 4] » وقال تعالىئ : ولا رظي 
وَل ياي ِلَّافِ حكتب مين * [الأنمام: :]2 ففيها بيان أنّ الأشياء كلها في 
الكتاب » إما في إشارته» أو دلالته أو في اقتضائه » أو في نصه» فإن لم يوجد 
في شيءٍ من ذلك » فبالإبقاء على الأصل الذي عَلِمِ ثبوته بالكتاب » وهو دليلٌ 
مستقيم ٠‏ 

قال تعالى: لاقل ل لَحِدُ في مآ أوديَ إِلَّ مُحَبّما 4 الآية [الأنعام: 140]» فقد 
أمره بالاحتجاج بأصل الإباحة فيما لا يجد فيه دليلَ الحرمة في الكتاب » وهذ|() 
مستمرٌ على أصل من يقول: الإباحة في الأشياء أصلّ » وعلئ أصلنا الذي نقول: 
إنما يعرف كل شيءٍ بالكتاب . 


وهذا معلومٌ بقوله تعالى: #هُوَّ الى حَلقَّ آحخر ما ف لض يديا * 
[البقرة: 9]» فَإِنٌ الإضافة بلام التمليك تكون أدلّ على إثبات صفة الجل من 
التنصيص علئ الإباحة » فلم يبق الرأي بعد هذا إلا لتعرّف الحكمة والوقوف على 
المصلحة فيه عاقبةً» وذلك مما لا مجال للرأي في معرفته؛ فإنَّ المصلحة فى 
العاقبة عبارة عن الفوز والنجاة» وما به الفوز والنجاة في الآخرة لا يمكن الوقوف 
عليه بالرأي » وإنما الرأي لمعرفة المصالح العاجلة التي يُعلم جنسها بالحواس » 
ثم يُستدرك نظائرها بالرأي . 


وهذا مثل ما قلتم: إن تعليل النص بعلةٍ لا تتعدئ إلى الفروع باطلٌ(" ؛ 


. في هامش (ك): أي: التمسك بالأصل‎ )١( 
. 417/7 هذه مسألة التعليل بالعلة القاصرة ؛ وسيأتي بيائها في فصل شرط القياس»‎ (0) 
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لأنها خالية عن إثبات الحكم بهاء فالحكم في المنصوص ثابتٌ بالنص» فلا 
يكون في هذا التعليل إلا تعرّفُ وجه الحكمة» والوقوف علئ المصلحة فى 
العاقبة » والرأيٌ لا يهتدي إلئ ذلك . ١‏ 

ومنها قوله تعالئ: 9#لا نَمَدْمُوا , بن يدي لَه وَرَسُولِِء # [الحجرات: ]١‏ » وقال 
تعالى: ومن لَرَ يحي يمآ اليل أده وليك حر السك ون 4 [النته 46 ]+ 
« آلطَِمُوت 24 «#االْقَلِسِقُونَ 24 والعمل بالرأي فيه تقدّمٌ بين يدي الله 
وومتولة» ومن حكة يكيرما أدول :اللا فإن طريقة الامقياط بآزاشاء: وما يبدو لنا 

من آرائنا لا يكون مما أنزل الله في شيءء إنما الْمُرّل كتاب الله وسنة رسوله ؛ 
فقد ثبت أنه ما كان ينطق إلا عن وحي » كما قال تعالى : © إن هوَ إل لاو وح # 
[النجم: 4] » وقال تعالى: : لين يناس مَا بل ِلْهِرَ 4 [النحل: ؛؛] » وإنما الحكم 
بالرأي من جملة ما قال الله تعالى: ©#و/ قنور لكا فرق منت الخكازت 


هذا حَللٌ وَعَدَا حَرَاٌ # [النحل: ]11١‏ الآية . 


واستدلوا 0 0 ا 8نه: أن ف لله كله قال: 
لم يكن بما قد كان ؛ 0 


)١ ١‏ لم أجده بهذا اللفظ . وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة َلك قال: قال رسول الله يَل: (إنما هلكت 
بدو إسرائيل حينما حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم؛ فوضعوا الرأي » فضلوا». السئن 
.)١5/:(‏ 
وروت ابن ماجه بده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 6 قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
الم يزل أمر بني إسرائيل معدلا حتئ لشأ فبهم المولدون أبداء سبايا الأمم» فقالوا بالرأي » فضلوا 
وأضارا». السدن! (المقدمة؛ باب اجتاب الرأي والقياس ١‏ ١/1١؟).‏ وروئ نحوه البزار في كشف 
الأستار 1 ,مة دري عبد البر في جامع بيان العلم؛ ١88/١‏ ؛ والدارمي في سئنه» -.650/١‏ 


٠ 


باب القيّاس 


وفي حديث أبي هريرة و4 أيضاً: أن رسول الله وله قال: #تعمل هذه الأمة 
برهة بالكتاب » ثم برهة بالسنة » ثم برهة بارا فإذا قروا ولاك ار 00 


وقال عمر بن الخطاب ركه 8ه : «إياكم وأصحابّ الرأي فإنهم أعداء الدين ع 
أعيتهم الس أن يحفظوهاء فقالوا برأيهم فضنُوا وأضنُوا»9؟©. 


وقال ابن مسعود يَيه: «إياكم وأرأيت وأرأيت» فإنما هلك من كان قبلكم 
وقال النبي يَكي: «من فسر القرآن برأيه؛ فليتبوأ مقعده من النار»”؟' » وإنما 
أراد به إعمال الرأي للعمل به فى الأحكام ؛ فإِنْ إعمال الرأي للوقوف على معنئن 
النص من حيث اللسان - فقةٌ مستقيجٌ » ويكون العمل به عملاً بالنص لا بالرأي . 


ونقل الهيشمي في مجمع الزوائد (ص577) تحسين ابن القطان لهذا الحديث » وضعفه الألبانى 
في السلسلة الضعيفة رقم: 7175 . ْ 

00( روئ أبو يعلئ بمعناه في مسئده» 71//0؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم؛ ؟/4١؛‏ وابن 
عدي في الكامل» ١47/١‏ ؛ وضعفه العراقي في تخرج أحاديث المنهاج؛ ص: 88» وقال 
الزركشي في المعتبر» ص: 77: هذا حديثٌ لا تقوم به حجة. 

(؟) أخرج البيهقي بمعناه في المدخل إلئ السئن الكبرئ (140- 22141 وأخرجه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (176/1). 

() أخرجه الطبراني في الكبير وزاد عليه: (ولا تقيسوا شيئاً بشيء فتزل قدم بعد ثبوتهاء وإذا سئل 
أحدكم عما لا يعلم» فليقل لا أعلم» فإنه ثلث العلم). المعجم الكبير .)٠١4/4(‏ وقال العراقي 
في تخريج المنهاج )١111-1١15(‏ والهيشمي في مجمع الزوائد )١18٠١/١(‏ (رواه الطبرائي بإسئاد 
منقطع » وفيه جابر الجعفي » وهو ضعيف) . 

(؛) أخرجه الترمذي بلفظ: من قال في القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار». (كتاب تفسير 
القرآن؛ باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه » رقم الحديث ٠565؟)»‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . ورواه السائي في السئن الكبرئ (كتاب فضائل القران» باب من قال في القرآن بغير 
علم؛ 0/6)؛ ورواه أحمد في المسند برقم ٠١58‏ (١/71؟).‏ 


١١ 


9 باب القياس 5< 
وبيان هذا فيما اختلف فيه ابن عباس وزيدٌ و في زوج وأبوين» فقال ابن 
عباس : للأم ثلث جميع المال؛ إن الله تعالى قال: « وخر كيك * [النساء: ]١١‏ © 
والمفهومٌ من إطلاق هذه العبارة ثلث جميع المال دوقال قي الام للك عارقي: 
لأنّ في الآية نيان أن للأم ثلتّ ما ورثه الأبوان» فإنه قال: # وَوَيئَُة أبوَا اد ملذيَهِ 
لدكُ 4 ؛ وميراث الأبوين هو الباقي بعد نصيب الزوج » فللآم ثلث ذلك7©. هذا 
ونحوه عملٌ بالكتاب لا بالرأي » فيكون مستقيماً . 


ومن حيث المعقول يستدلون بأنواع من الكلام: 


ب اخزاها فو ميف اللالل بوط ادقن القتانى ليوا افق يا لاد 
الوصف الذي تعدئ به الحكم غيرٌ منصوص عليه » ولا هو ثابتٌ بإشارة النص» 
ل ل ا 
له تعاين؛ ولا وجه لإثبات ما هو حق الله تعالن بطريقي فبه شبهة» لأ من ل 
العو مومير ته كيال الغدرة كان هو أذ نسي الله العنة آذ اتنايم إن 
إثبات حقه بما فيه شبهة » ولا وجه لإنكار هذه الشبهة فيه ؛ فإنَّ القياس لا يوجب 
العلمَ قطعاً بالاتفاق» وكان ذلك باعتبار أصله» وعلى هذا التقرير يكون هذا 
)000 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠(‏ 0ه برقم 00١‏ ) عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس 

إلئن زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: : للزوج النصف؛ء وللأم ثلث ما بقي » وللأب 

الففل ٠‏ فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأ تراه؟ قال: ' بل رأيّ أراه» لا أرئ أن فل 

كا حا ئن أب ١‏ وكان ابن عباس بجعل لها الغلث من جميع المال . 

وأخرجه ابن أبي شيية في «تسللنه (3157/5 برقم الاا8)) والبيهقي في السلن الكبرا 


(218/5, برقم 6 ) والدارمي في سنده (57/7؟١))‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(121/5) 


١ 


سعد لال بقوله: 2 4 نت 5*]» وبقوله: رلك 


فووا عَلّ أله إل ألْحَقّ 4 [النساء: 00د] 


ولا يدخل علئ هذا أخبارٌ الأحاة فإن اميل 11 رسول الله ع » وهو 
موجِبٌ للعلم قطعاً» وإنما تتمكن الشبهة في طريق الانتقال إليناء وقد كان قول 
رسول الله يَكْهِ حجة قبل الانتقال إلينا بهذا الطريق ؛ فبشبهة تتمكن في الطريق لا 
يَخرج الحديث من أن يكون حجةً موجبةً للعلم » وهو كالنص المؤول ؛ فإنّ الشبهة 
تتمكن في تأويلناء فلا يَخرجٍ النص من أن يكون حجة موجبة للعلم . 

ومنهم من قرر هذا الكلام من وجه آخرء وقال: تعيين وصفي في المنصوص 
بالرأي لإضافة الحكم إليه يشبه قياس إبليس عليه اللعنة''' علئ ما أخبر الله تعالئ 
عنه: 9ع امت فل 114ل 11] بوكالك اللسيرنين هذا الرضب 
وسائر الأوصاف في إثبات حكم الشرع » أو الترجيحٌ بالرأي > يشبه ما فعله 
انيسن كما احير اللّه تعالى عنه: #حَلْقَمَ من نر وَحَلَنَهُ من طِينِ © [ص: 77 ] »؛ فلا 
يشك أحدٌ في أن ذلك كان باطلاً ولم يكن حجةً » فالعمل بالرأي في أحكام الشرع 
لا يكون عملاً بالحجة أيضاً. 

ونوع آخر من حيث المدلول» فإنّه طاعةٌ الله تعالى » ولا مد مدخل للرأي في 
تكرفةارما بهو نطاعة لغ :ولهذاا لتبيعوز إنات انان الغياذة بال أى وعدا 
الطاعة في إظهار العبودية والانقياد» وما كان التعبد مبنيًًا على ةذ قضية الرأي 
طريقه طريق الابتلاء ٠‏ 

ألا ترئ أن من المشروعات ما لا يُستدرك بالرأي أصلاً» كالمقادير في 


)000 في (ف) و(ط) و(د): لعنه الله . 


24 باب القياس 5 و 


العقوبات والعبادات » ومنه ما هو بخلاف ما يقتضيه الرأي » وما هذ( صفته فإنه 
لا يمكن معرفته بالرأي » فيكون العمل يالرأي فيه عملاً بالجهالة لا بالعلم» وكيف 
يمكن إعمال الرأي فيه والمشروعات متباينة في أنفسها ؟! يظهر ذلك عند التأمل 
في جميعهاء والقياس عبارة عن رد الشيء إلى نظيره» يُّقال: قس النعل بالنعل, 
أي: احذه به. فكيف يتأتئ هذا مع التباين ؟ ْ 


يوضحه: أن العلل التى يُعدَّئ الحكم بها من المنصوص عليه إلى غيره 
كعدو مقولف نولا جلها" عدرف العاما ءاف .طرق الكعدة وما بكرن ميد الفينة 


فإنه يتعذر تعيين واحدٍ منها للعمل إلا بما يوجب العلم قطعاً» وهو النص. 
ولهذا جوّزنا العمل بالعلة المنمصوص عليها » كما في قوله(" #ة: «الهرة 

ليست بنجسة؛ لأنها0؟ من الطوافين عليكم والطوافات)22)7 فأثبتنا هذا 

لفون يهان حقرات اليك لأن الثلة متصومة غليها" #قاما ترا 


() في (ف) و(ط): هذه. 

(؟) فى (ف): كما قال. 

() في (ف) و(ط) و(د): إنما هي . 

(:) أخرج نحوه أبو داود في سننه (كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» 23١ - ١9/١‏ برقم 90), 
والترمذي في السئن (الطهارة ؛ باب ما جاء في سؤر الهرة» ١154 - 1517/١‏ برقم 47)» وقال: 
حسن صحيح . والنسائي (الطهارة؛ باب سؤر الهرة» 55/١‏ » برقم 58)» وابن ماجة (الطهارة؛ 
باب الوضوء بسؤر الهرة » 111/١‏ )2 برقم /871) » ومالك في الموطأ »77/١(‏ برقم 57)؛ وأحمد 
في المسدد (07/5» برقم ١704؟)»:‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي (المستدرك للحاكم» 
,”5١‏ برقم 017ه). ٠‏ 

() من لفاة القباس من بُعَدي الحكم إذا كانت العلة منصوصٌ عليها بصريح اللفظ أو بإيمائه » ويعتبره 
في لفلائره ولا يسهوله فباساً» وإدما يجعلوله بمنزلة لفظ العموم » وقد نسب الجصاص هذا القول 
للنظام ؛ ولسبه غبره كإمام الحرمين » والغرالي للقاساني والنهرواني. ينظر: الفصول» 7/1؟1؛ 
البرهان, 94/19 د ال متصس 9780/50 لهاية السول» ط. دار ابن حزم » 1/948/17. 


١ 


باب القياس 


لا(" يمكن الوقوف علئ ما هو العلة عيناً؛ فيكون العمل به باطلا . 
ولا يدخل عليه الأخبار» فإئه لا اختلاف فيها في الأصل ؛ لأنه كلام رسول 
الله كَل » وقد بينا أنه قال ذلك عن وحى » وقد علمنا بالنص أنه لا اختلاف فيما 


مو من غنت الله قانتعال : وو جكاة فق عدن غتر الله لفَيَدوا فد لشيننا 


كيرا 4 [الساء: ؟4] » وإنما الاختلاف في الأخبار من جهة الرواة» والحجة هو 
لتخي له الراوهن»: 


0 

وما كان الاختلاف فيما بين الرواة إلا نظيرَ اشتباه الناسخ من المنسوخ في 
كتاب الله ؛ فإن ذلك متى(" ارتفع بما هو الطريق في معرفته(" يكون العما 
بالناسخ واجباً» ويكون ذلك عملا بالنص لا بالتاريخ » فكذلك في الأخبار. 


وتحت ما قررنا(» فائدتان بهما قوامٌ الدين ونجاةً المؤمنين: 
إحداهما: المحافظة على نصوص الشريعة ؛ فإنها قوالب الأحكام. 


00 والثاني: التبحر في معاني لمات قن ناف 1" حر عادر : لا يفضل 
عمرٌ المرء عن التأمل فيها إذا أراد الوقوف عليهاء ولا يتفرغ للعمل بالهوئ الذي 
ينشأ منه الزيغ عن الحق والوقوع في البدعة. وما يحصل منه'"' التحرز عن البدع 
وإحياءٌ أحكام الشرع > فلا شك أنَّ قوام الدين ونجاة المؤمنين يكون فيه. 
() في (ط): فلا. 
(؟) كذا في (ط).؛ وفي بقية النسخ: شيءء والمثبت أظهر سياقًا. 

2( في هامش (ك): يعني بطريق المعرفة ارتفع الاشتباه. أي: بمعرفة التقدم صريحا أو دلالة . 
2 في هامش (ك): أي: للحجر عن القياس . 

)0( في (ط): معانيه. 

)١(‏ في (ف) و(ط) و(د): به. ولعلها الأنسب للسياق. 


١ 


ولا يدخل علئ شيءٍ مما ذكرنا إعمال الرأي في أمر الحرب وقيم المتلّفات 
ومهرٍ النساء والوقوف علئ جهة الكعية . 

أما على الوجه الأول ؛ فلأنٌ هذا كله من حقوق العباد » ويليق بحالهم العجرٌ 
والاكقياة نكما يكوة لد تالوم اقداطلة :لكين قن :ديع لير علب 

و 1 2 
الوصول إلئ مقاصدهم » وهذا في غير أمر القبلة ظاهدٌ وكذلك في أمر القبلة ؛ فإن 
الأصل فيه معرفة جهات أقاليم الأرض » وذلك من حقوق العباد. 

وعلين الناقى :قلان «الأضتال افيس هو فين محقرق: الجساد*نا يكون مستدركاً 
بالحواس » وبه يعبت علمٌ اليقين كما يثبت بالكتاب والسنة ؛ ألا ترئ أنَّ الكعبة 
حي لعي ل ا ةر ل الرأي يمكن 
تصييرها كالمحسوسة. 


وكاللة أت الخري» والمقضيوه سيان لين عبن ينها رفون الله 
وأحل لمحيو ندرا مو اناير ري كن ار سم الزعاف ؛ لعلمه أنه 

متلف » والتوقي عن الوقوع على السيف والسكين ؛ لعلمه أنه ناقضرٌ للبنية » فعرفنا 
ا ل 0 معنن لعن ١‏ 
شبهة اف أصئلة: 

ثم في هذه المواضع الضرورةٌ تتحقق إلى إعمال الرأي » فإنه عند الإعراض 
عنه لا نجد طريقاً آخر» وهو دليلٌ للعمل به؛ فلأجل الضرورة جوّزنا به العمل 
بالرأي فيهء وهنا الضرورة لا تدعو إلئ ذلك ؛ لوجود دليل في أحكام الشرع 
للعمل به علئ وجه يغنيه عن إعمال الرأي فيه وهو اعتبار الأصل الذي قررنا”" . 
() كذءا في (ط)؛ وفي بانية السخ؛ بعدء بلا واو؛ والمثبت أظهر سياف . 
)١(‏ الكلاء سم بهاة القياس » ويقصد بالأصل الذي قرروه: أن الأصل في الأشياء الإباحة » وقد تقدم- 


١5 


باب القِياس 
هه ا شنتك__هوي 
ولةاسغل على فى هجا ذقرنا عمال الراى واتتكة شق أخران القووزن 
الماع رونا لحتون ناتملك" و لكر اماف أن ذلك مر يتقوق :لياه 
فالمقصود أن يمتنعوا مما كان مهلكاً لمن قبلهم حتئ لا يهلكواء وأن يباشروا ما 
كان سبباً لاستحقاق الكرامة لمن قبلهم حتئ ينالوا مثل ذلك» وهو في الأصل 
من حقوق العباد بمنزلة الأكل الذي يكتسبٌ به المرءٌ سبَبّ إبقاء نفسه» وإتيانٍ 
الإناث في محل الحرث بطريقه ؛ ليكتسب به سببٌ إبقاء النسل . 
فو بطريق ذلك :العا بالنامل قن معان اللاناق >«فان اطيلة الخير» ذلك 
مما يُعلم بحاسة السمع, ثم بالتأمل فيه يُدرِكُ المقصود» وليس ذلك من حكم 
الشريعة في شيء » فقد كان الوقوف على معاني اللغة في الجاهلية » وهو باق اليوم 
بين الكفرة الذين لا يعلمون حكم الشريعة. 


وعلئن هذا يُخْرّجُ أيضاً ما أمر به رسول الله لا من المشورة مع أصحابه ؛ 
فإنَّ المراد أمر الحرب وما هو من حقوق العباد؛ ألا ترئ أنَّ المروي عن رسول 
الله كَكْةِ أنه شاورهم في ذلك» ولم يُنقل أنه شاورهم قط في حقيّة ما هم عليه 
ولا فيما أمرهم به من أحكام الشرع » وإلئ هذا المعنئ أشار بقوله: (إذا أتيتكم 
بشيءٍ من أمر دينكم فاعملوا به» وإذا أتيتكم بشيءٍ من أمر دنياكم فأدقع علج 
بدنياكم)(" » أو كلاماً هذا معناه. 


- 2 كلامهم قريباً عن ذلك. 

(1) المثلات: العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت لأجله. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري» 6١/1/؛‏ 
مقاييس اللغة لابن فارس» 7910/0. 

١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج وه قال: قدم النبي َلُهُ المدينة وهم يأبرون النخل 
يقولون: يلقحون الدخل » فقال: اما تصدعون؟) قالوا: كنا نصبعه » قال: العلكم لو لم تفعلوا كانع- 


١/ 


9 باب القياس 99 
هذا بيان شبه الخصوم فى المسألة . 


والححة لحمهور العلماء: دلائل الكتاب والسنة والع اللي وهي كثيرة 
جداًء قد أورد أكثرّها المتقدمون من مشايخناء ولكنا نذكر من كل نوع طوف فنا 


فمن دلائل الكتاب: قوله تعال: «تقتيروأ يولي لْأَبصرٍ © [الحشر: ؛ 
حُكي عن ثعلب قال: الاعتبار في اللغة هو: رد حكم الشيء إلئ رن ومنه 
تم عل لق 3 رف اسائرة عير "اموي رلك درلة عاو لك 
َك لَمِبَرَهَ لذو الْأَبصَِرِ © [ك عمران: 1] » والرجل يقول: اعتبرت هذا الثوب 
بهذا( الغوب » أي: سويته به في التقدير(*) وعد عرس الفامن 6 تيد ادم 


به بهذا النص ٠‏ 


خيراً»» فتركوه فنفضت أو نقصت قال: فذكروا ذلك له» فقال: (! نما أنا بشدٌ إذا أمرتكم بشيءٍ 
من دينكم» فخذوا به؛ وإذا أمرتكم بشيء من رأبي » فإنما أنا بشر»ء وفي لفظ لمسلم أيضاً قال: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم». الصحيح (كتاب الفضائل » باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 
كله من معايش الدنيا علئ سبيل الرأي » 45/07 ). 

(1) ينظر في هذه الأدلة وغيرهاء والرد علئ الاعتراضات عليها عليها: الفصول للجصاص » 4/5 ؟ ؛ تقويم 
الأدلة للدبوسي ‏ 5 ؛ أصول الشاشي. ص: ٠/8‏ لي المنخول » ص: 
6 روضة الناظر» ص: ١417‏ ؛ شرح تنقيح الفصول؛ ص: 85 ؛ نهاية السول» ط. دار ابن 
حزم؛ 8٠٠١/7‏ ؛ البحر المحيط » 78/1 ؛ شرح الكوكب» 5١5/4‏ ؛ فواتح الرحموت» ١11/7‏ ؛ 
إرشاد النحول؛ .90/١‏ 

(؟) لقل الجصاص هذا القول عن ثعلب. الفصول» .١/4‏ وينظر: لسان العرب » مادة (عبر), 

(") ذكر الشوكاني نحو هاا المحبئ عن الواحدي ٠‏ ينظر؛ فتح القدير» 84/0 ؟. 

(:) في (ف)! بكل٠‏ 

(5) ينظر؛ المعجم الوسيط ,58٠79‏ 


١/6 


داب القنا 


0 لعجاي ف 9 

وقيل: الاعتبار: التبيين7"» ومنه قوله تعالى: #إن حَخُنمْرَ ليا تعزوت * 
لشي واف : تبينون » والتبيين الذي يكون مضافاً إلينا هو إعمال الرأي فى 
معنن المنصوص ؛ ليتبين به الحكم في نظيره. 

فإن قيل: الاعتبار هو التأمل والتفكر فيما أخبر الله تعالى مما صنعه بالقرون 
الماضية . 

قلنا: هذا مثلهء ولكنه غير مأمور به لعينه» بل ليعتبر حال بحالهم » فينزجر 
عما استوجبوا به ما استوجبوا من العقاب ؛ إذ المقصود من الاعتيار هو أن يَتعظ 
بالعبرة » ومنه يُقال: السعيد من وعظ بغيره. 


وبيان ما قلنا في القصاص ؛ فإن الله تعالئ يقول: ## وَل فى الْقِصَاصٍ حلِة # 
[البقرة: 1079] » وهو في العيان ضد الحياة ‏ ولكن فيه حياة بطريق الاعتبار في شرعه 
واستيفائه: 


أما الحياة في شرعه: وهو أنَّ من قصّدَ قتل غيره» فإذا تفكر في نفسه أنه 
متئ قَعَلَهُ قل به ؛ انزجر عن قَدَّله » قتكون حياةً لهما. 

والحياة في استيفائه: أنَّ القاتل عمداً يصير حرباً لأولياء القتيل ؛ لخوفه على 
نفسه منهم » فالظاهر أنه يقصد قتلهم » ويستعين علئ ذلك بأمثاله من السفهاء ؛ ليزيل 
الخوف عن نفسهء فإذا استوفئ الولييٌ القصاص منه”" اندفع شره عنه وعن 
عشيرته» فيكون حياة لهم من هذا الوجه؛ لآنَ إحياء الحيّ في دفع سبب الهلا 


سح م 


عنه » قال تعالئن : ومن | لت ذو نا ناس جْمِيعًا © [المائدة: ام 


٠ ينظر: مادة «عبر) في: تاج العروس‎ )١( 
كذا في (ط) » وفي بقية النسخ: عنه؛ والمثبت ما يئاسب السياق.‎ 0) 
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وإذا تبيّن هذا المعنئ » فنقول: لا فرق بين حكم هو هلال في محل باعتبار 
5 1 7 عه اع 5 58 9 2 8 # 508 
معنئ هو كفرٌ» وبين حكم هو تحليل أو تحريمٌ في محل باعتبار معنئ هو قدرٌ 
وجنسرٌ » فالتنصيص على الأمر بالاعتبار فى أحد الموضعين يكون تنصيصاً علئ 

فإن قيل: الكفر فى كونه علةً لما استوجبوه منصوصٌ عليه» وكذلك القتل 
في كونه علة للقصاص» ونحن لا ننكر هذا الاعتبار في العلة التي هي 
منصوصةٌ”2 , فذلك نحو ما يروئ: «أَنْ ماعزاً يي زنا وهو محصرٌ» فَرْجم)20, 
فإنّا نثبت هذا الحكم بالزنا بعد الإحصان في حق غير ماعز » وإنما ننكر هذا في 
عل مستنبطة بالرأي » نحو الكيل والجنس » فإنكم تجعلونه علةً الربا فى الحنطة 
بالرأي ؛ إذ ليس في نص الربا ما يوجب تعيِينَ هذا الوصف من بين سائر أوصاف 
المحل دلالة ولا إشارة. 


قلنا: نحن لا نغبت حكم الربا في الفروع بعلة القدذر والجنس إلا من الوجه 
الذي نغبت حكمٌ الرجم في حق غير ماعز”" بعلة الزنا بعد الإحصان, فَإنَّ ماعزاً 
5 50 5 .: ع 2 ف اسعسليه 
إحصانه”؟2 كان موجودا قبل الزناء ثم لما ظهر منه الزنا سأل رسول الله يككَِهِ عن 
إحصائه » فلما ظهر إحصانه عنده أمر يرجمه. 


(1) تقدم أن القول بالقياس عندما تكون العلةٌ منصوصة أو أومئ إليها يُسب إلئ القاساني والنهرواني 
دن نهاة القياس ٠‏ ينظر: المحصول » هم نهاية السول. ط. دار ابن حزم 9 
المستصفئ » ١80/7‏ ؛ البحر المحيط ؛ /7/1. 

في حاءيث رجم ماهر ا أخر جه البخاري في صحيحه: (كتاب الحدود» باب لا يرجم المجئون 
والمجدرلة؛ 2505/8 برقم 26؛© وأخرجه مسلمٌ في صحيحه: (كتات الحدود» باب من 
اعترف عائ لفسه بالزنا؛ 21١8/6‏ برقم 4 407). 

() في (ك) الماعز؛ والمعبث من بقية السخ ٠‏ 

(:) في (ك)! و, مساده , والمثبت بلا واو من بقية النسخ أظهر سياثًا. 


7 ٠ 


باب القياس 
جب نيبي م م 0 
فعرفنا يقيناً أن علةً ما أمر به هو ما ظهر عنده» والزنا يصلح أن يكون علةً 
لذلك ؛ لأنَ المأمور به عقوبةٌ » والزنا جريمة يَستوجب بها العقوبة» والإحصان 
لا يصلح أذيكوة عد اذه كسان نقييةة مورنها فنا ا فود كجال العا 
ونه" عليه النعمةٌ» فلا يصلح علةٌ للعقوبة» ولكن تتغلظ الجناية بالزنا بعد 
وجودها ؛ لأنَ بحسب زيادة ال د لعي 


مر 
عات 


ا الله تعالى هدد نساءَ رسوله وَكِيةٌ بضعف ما هدد به سائرٌ النساءء 
فقال تعالى: #مَن يَأَتِ مسي بِمَحِقَةَ * الآية [الأحزاب: ]٠‏ وكان ذلك لزيادة 
النعمة عليهن » وبتغلظ الجريمة تتغلظ العقوبة» فيصير رجماً بعد أن كان جلداً 
في حق غير المحصن ؛ فعرفنا أن الإحصان حالٌ في الزاني يصير الزنا باعتياره 
موجباً للرجم » فكان شرطاً. 


وبمثل هذا الطريق تثبت علة الربا في موضع النص ثم تعدّئ الحكم به 
إلى الفروع ؛ فإن النص قوله يّ: «الحنطة بالحنطة»): أي: بيعهاء وقوله: 
«مثلّ بمثل) : تفسيل علئ معنئ أنه إنما يكون بيعاً في حال ما يكون مثلاً بمثلٍ » 
«والفضل ربا ©, أي : اخراع يدبي الرياء: نقيف بالنضي أن القفيل مد 


)١(‏ في (ط): تتم. 

(؟) قوله: «الحنطة بالحنطة)» وقوله: «مثل بمثل»؛ أخرج مسلمٌ في صحيحه (كتاب البيوع » باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدآء رقم: »)4١0١‏ عن أبي هريرة يه مرفوعاً: «التمر بالتمر» 
والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير» والملح بالملح» مثلاً بمثل » يدأ بيدِء فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى » إلا ما اختلفت ألوانه). ْ 
وأما قوله: «والفضل ربا»» فلم أجده إلا عدد أبي عوانة في مسنده (219"9/7 رقم؛ م2 )ء عن 
أبي هريرة يلإل؛ سمعت أبا القاسم يله نبي التوبة يقول: «الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثل بمثل 
والعشل ربا») ٠‏ وكللك في مسئد أبي حديفة لأبي : عيم (ص؛ ))١17‏ عن أبي سعيد رإ#؛ قال؛- 


>” 
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وقد علمنا أنه ليس المراد كلّ فضل» فالبيع ما شرع إلا للاستفضال 


و 2 
والاسترباح ) وإنما المراد الفضل الخالى عن العوضص؛ لان البيع المشروع 
المساوف + قالا تكو أن تكد تقر خالا عن اعورم : 


ثم خلوٌ الفضل عن العوض لا يَظهر يقيناً بعدد الحبات ولا بالحفنات7؟ , 


ولا يظهر إلا بعد ثبوت المساواة قطعاً في الوصف الذي صار. به محلا للبيع؛ 
وهو العالة #دوهدة الميياواء إنما عرص , لمن معر فقا شيعا وعر فا : 


والشرع إنما آقبت:هذه المساواة بالكيل لا بالحنات: و الحقيات © فإنه قال:: 


كيلا يعون 76 تبوكزلك دفي غرف الفحان إنها تطلت الحسناواة فق الحنظة 
والحنطة بالكيل » وعند الإتتللاف يجب ضمان المثل بالنص » ويعتبر ذلك بالكيل ؛ 
نفكيود | الظريق آنا لغالة الحوعة الجرية ذا بكو مد "قن السساو ا ا مدن 


000) 
0) 


١ 


قال رسول الله كَلْهِ: «الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضل رباء والحنطة بالحنطة مثلا بمثل» 
والفضل ربا١١»‏ الحديث » ولم أجد من تكلم في الحكم علئ هذين الحديثين» وأعرض الزيلعي 
في نصب الراية (0/8")» والحافظ ابن حجر في الدراية )١57/1(‏ عن هذه الزيادة» واكتفيا 
بتخريجه من الطرق الأخرئ التي لم تذكر فيها. 

في (ط): والحفدات. 

أخرجه البيهني في السئن الكبرئ» (كتاب البيوع» باب اعتبار التماثل في ما كان موزوتاء 
دلوك برقم ١81‏ ) عن عبادة بن الصامت و مرفوعاً وفيه: «والبر بالبر كيلا بكيل) 
وسححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» 51/7 » برقم .1١70‏ 

اضمل بت تعريفات الحشية لاتألير اختلافاً كبيراً؛ والمختار عند بعض محتقيهم هو ؛ أن يثبت بنص 
أو إجماع اغتبار لوخ الوصف في لوع الحكدم أو جنس الوصف في نوع الحكم» أو عكسهء أو 
جسن الويف في جسن الصخدم؛ ينلر اختلافهم وتحقيقه في! مقدمة التحقيق لكتاب؛ تحقيق 
المناسبة واللائة والتأثير لكمال باشا؛ تحقيئ أ؛ د. محمد علي إبراهيم » نشر في مجلة جامعة 
أم القرئ :سير . 2١89‏ , العدد! /71 ) سلة 414اهء 


تدرا 


يظهر بعده الفضلٌ الخالي عن المقابلة» فيكون حراماً» بمنزلة سائر الأشياء التي 
ل 0 5 0 5 0 1 . 0 : 
لها طول وعرضٌ؛» إذا قوبل واحدٌ بآخر» وبقي فضل في أحد الجانبين ؛ يكون 
غالبا عن المقايلة: 
ثم المساواة من حيث الذات لا تعرف إلا بالجنس » ومن حيث القدّرٌ - علئ 
الوجه الذي هو معتبَرٌ اك شرعا وغرفاً د لا تعوقف إلا بالكيز :6 هد المساواة لا سفن 
ل 


فأسقطنا قيمة الجّودة منها عند المقابلة بجنسها بالنص » وهو قوله عله : 
ا(اجيدها ورديئها سواة)(2, وبدليل شرعيءٌ » وهو حرمة الاعتياض عنها بالنص » 
فإنه لو باع قفيرٌ حنطة جيدةٍ بقفيز حنطة رديئة ودرهم علئ أن يكون الدرهم, 
بمقابلة الكووةك لأ تون دوه كو الا نط ا معو «الامعامن عه قدرها: 


إلا أن قافن قينة الكوذة ركرك فورض لااغلة )لامالا بآدر لها فن جات 


المساواة ذ فى المحلع والحكم الغابت بالنص وجوب المساواة) فكان بمنزلة 
الإحصان لإييجاب الرجم ؛ والمساواةً الذي هو( الحكم لما كان(" يثبت بالقدر 


والجنس عرفنا 3 هذين الوصفين هما العلة» وقد وجد التنصيه 0 )5( فى 


60 لم أجده» وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده؛ ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبى سعيد. (الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية؛» ؟/157١)»‏ وحديث أبي سعيد الذي عناه الحافظ هو الذي أخرجه مسلم 
بلفظط: «الذهب بالذهب... مئلاً بمثل يدا بيد» فمن زاد أو استزاد» فقد أربئ والآخذ والمعطى كيه 
سواء؟. صحيح مسلم» (كتاب البيوع » باب الصرف وبيع الذهب نقداء 45/0 » برقم .)4١4/‏ 

. في (ف) و(ط) و(د)؛ التي هي‎ )١١ 

() في (د): كالت. 

(:) في (ط)! عليها. 

وض 
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حديث: «الربا بمنزلة الزنا)0؟ع فإنه منصوص عليه في حديث ماعز » وهو مؤثرٌ 
في إيجاب الحكمء فعرفنا أنه علةٌ فيه . 

ثم بعدما ثبتت المساواة قطعاً في صفة المالية باعتبار القدّر - إذا كان في 
أحد الجانبين فضلٌ فهو خالٍ عن العوض» فيكون رباً حراماً لا يجوز أن يكون 
مستحمًا بالبيع » وإذا جُعل مشروطاً في البيع ييفسد به البيع , وهذا فضلٌ ظهر 
شرعاً » ولو ظهر شرطاً بأن باع من من آخر عبداً بعبدٍء علئ أن يُسلّم إليه مع ذلك ثوباً 
قد عيّنه » من غير أن يكون بمقابلة الثوب عوضحٌ - فإنّه لا يجوز ذلك البيع» 
فكذلك إذا ثبت شرعاً. 

لاا ص ال اي اماع الع كن ير 
ذا فانث ذلك 'قبَت :انق الرد""©» بمتؤلة ماهو ثابث شرطا بأن يشعرئ عبداً علي 


0 و ٠‏ 39 - 
أنه كاتبت » فيجده عير كاتب . 


وبهذا تب فين أن اانا إليه هو الاعتبار المامون يخ فإنه تأملّ في معنئى 
المتصوض * افا الحكم إلى الوصف الذي هو مِوّثرٌ فيه » بمنزلة إضافة 
الياذك إلى الكت للدي لكر هرات لدو الركم إلى الزن لدي بق مؤاز فيه اوقل 
عاقلٍ يعرف 9 قوام أموره بمثل هذا الرأئ: فالآدمي ما سَخَّر غيره ممّن في 
6 امطي ف ان روي يا مز ويام اقرح اجالع فى مكار كه ساي 
التجارات » باب التغليظ في الرباء» ؟/47) عن ابن مسعود وه أن النبي كَلِهُ قال: «الربا ثلاثة 


ومجيون ان ابعرها نكل سكع اليجل جل أمه) ؛ وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه اللهبي . 

(؟) ذكر هله المسألة في المبسوط » 9/1/ 

)٠(‏ في (ط): التصوصرى» 


"1: 


باب القياس 


الأرض إلا بهذا الرأى ع وما ظهر التفاوثٌ بينهم في الأمور العاجلة إلا بالتفاوت 
فى هذا الرأي » فالمئْكر له يكون متعنتا . 


ومنها: قوله تعالى: # وَل رَدُوهُ إِلَ سول وَإِلَ 0 لْأمْرِ مِنْمَم لَعَلِمَهُ الْذِينَ 
سَتَنْيِظوبَّهُء مِنَهُّمَ #* [الساء: ]2 والاستنباط ليس إلا استخراج المعنئ من 
المنصوص بالرأي 7(" . 

وقيل: المراد بأولى الأمر: أمراء السراياء وقيل: المراد العلماء» وهو 
خِ 2 1 و 
الأظهر”"' », فإن أمراء السرايا إنما يستنبطون بالرأي إذا كانوا علماء» واستنباط 
المحو وفع المشتوضن :بالرأق إما أن تكوق مطلويا عدي سكية نه © إل ونظائره؛ 
وهو :غين: القياين + أو ليحضل بذ طمائينة القلب2 وكلياققة القلب إنما تحصل 
بالوقوف علئ المعنئ الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص . 

وهذا لأن الله تعالى جعل هذه الشريعة نوراً وشرحاً للصدورء فقال: # أَكتّن 
شرح أللَّهُ صَدَوَهْه اسل موَعَلَ ور من زَيْدِء 4 [الزمر: ؟7]» والقلب يرئ الغائب 
بالتأمل فيه » كما أن م ا 0 
بيان حال من ترك التأمل: مهما ا تت الأتز ولك تقعى القاوك اك في 
لصِرُورٍ * [الحج: «؛] » ثم في رؤية فوا أنه يحصل به من الطمأنينة فوق 
ما يحصل بالخبر » وإليه أشار رسول الله في قوله: «ليس الخبر كالمعاينة) 2 . 
(1) قال ابن جرير عن معنئ الاستنباط في تفسيره (011/8): (وكل مستخرج شيئًا كان مستترًا عن 

أبصار العيون أو عن معارف القلوب» فهو له: «مستنبط») » يقال: استنيطت الركية) » إذا 

استخرجت ماءها» (وتبطتها أنبطها! » و«التّبَط)» الماء المستنبط من اللأرض). 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي» 911/5؟. 
ف قوله! به غير مشبت في (ط). 
(1) أخخرجه أحمد عن عن ابن عباس 806 في (المسئد » 5١6/١‏ » رقم 1647)» قال الهيشمي في في المجمع:- 


>06 
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ونحن نعلم أن الضال عن الطريق20 يكون ضيّق الصدرء فإذا أخبره مخبد 
بالطريق » واعتقد الصدق في خبره ؛ يتبين في صدره بعض الانشراح » وإنما يتم 
انشراح صدره إذا عاين أعلامًٌ الطريق العادل» فكذلك في رؤية القلب ؛ فإنه إذا 
تأمل في المعنئ المنصوص حتئ وقف عليه ؛ يتم به انشراح صدره» وتتحقق 
طمأنينة قلبه؛ وذلك بالنور الذي جعله الله في قلب كل مسلم . 


فالمنع من هذا التأمل » والأمرٌ بالوقوف على مواضع النص من غير طلب 
الغابت بقوله: #لْمَلِمَهُ آأَذنَ مسَتَيِطونةر هنهم © [الساء: ]+ 


فإن قيل: كيف يستقيم هذا وعندكم القياس لا يوجب العلم » والمجتهد قد 
يخطئ وقد يصيب؟ 


قلنا: نعم» ولكن يحصل له بالاجتهاد العلمٌ من طريق الظاهر على وجه 
يطمئن قلبه» وإن كان لا يدرك ماهو الحق باجتهاده لا محالة » وهو نظير قوله تعالئن: 


ل ابرح سم 


ون عَلِمَسْمُوهْنَ مُْئتِ 4 [الستحة: ]٠١‏ » فإِنَّ المراد به العلمُ من حيث الظاهر . 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا وأكثر المشروعات بخلاف المعهود المعتاد بين 
النافين؟ 

قلنا: نعم هو بخلاف المعهود المعتاد عند اتباع هوئ النفس وإشارتهاء فأما 
إذا ترك ذلك ورجع إلئ ما ينبغي للعاقل أن يرجع إليه» فإنه يكون ذلك موافقاً لما 


- رواه أحمد والبزار والطبرائي في الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح » وصححه ابن حبان٠‏ 
(مجمع الزوائد» 2787١‏ رقم 741). 
000( في (ط) زيادة: العادل ٠‏ 


؟؟ 
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هو المعهود المعتاد عند العقلاء» فباعتبار هذا التأمل يحصل البيان على وجه 
يطمئن إليه القلب في الانتهاء » واعتقاذ الحقيّة في النصوص فرضصٌ حق » وطلبٌ 
طمأنينة القلى فيه حسرٌ » كما أخبر الله تعالئن عن الخليل صلوات الله عليه: 
# ذال مَيَّ ولك لَيَظمَينَ كَلَى © [البقرة: 


و 


ومنها: قوله تعالئ: ون تَتَرَعَعرٌ فى صَّيْءِ مَدُوة إل الله وَآلتَسُول 4 [النساء: هه] 
فقد بينا أن المراد به القياس الصحيح » والرجوع إليه عبر لها رق اسان أن 


ولا يجوز أن يُقال: المراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ؛ لأنه علق ذلك 
اليا 5 7 بالكتاب 0 لوي ولأن 


٠. سرئلة‎ 


عرفا أن القراف يه المتاؤعة كيما لين فن عينه تصن وأن الجن أدهي الام 


بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشيء من المنصوص » 
وإنما تعرف هذه المماثلة بإعمال الرأي وطلب المعنئن فيه. 


ثم الأخبار عن رسول الله كَلْهٌ وعن الصحابة و فى هذا الباب أكثر من 
أن تحصئ ع وأشهر من أن تخفي (1) 


ع و ع ع 
أنه قال لعمر ويه حين سأله عن القئلة فى حالة الصوم: «أرأيتَ لو تمضمضت 
)١(‏ تنظر الأدلة من الأحاديث والآثار علئ حجية القياس في: إحكام الفصول للباجي » ص: +0107 , 
قواطم الأدلة, ”44/9 ؛ نهاية السول» ص//1٠.‏ 
/1 
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بماء » ثم مججته أكان يضرك ؟)200, » وهذا تعليم المقايسة , فإنَّ بالقبلة يُمْيَتَحُ طريقٌ 
الأهاء التيرة ع بولا كيف د جم اكته ف القهوة كنا إن بإفعاك اماه : في الهم 
نفو طريى الغري ولا حمل به الشربه: 


وقال للخثعمية: «(أرأيت لو كان علئن أبيك عي بن أكيك تقضينه ؟) قالت: 
نعم ) قال: «فدين الله أحق)7"' » وهذا تعليم اي وييان ريق إخمان الرا» 

وقال للذي سأله عن قضاء رمضان متفرقاً: «أرأيت لو كان عليك دينٌ» 
فقضيت الدرهم والدرهمين أكان يُقبل منك ؟2)» فقال: نعم» فقال: «الله أحق 
بالتجاوز)”". 


وقال للمستحاضة: (إنه دم عرقي انفجر ) فتوضئي لكل صلاة) 147 فهذا 


60 أخرج نحوه أحمد (في مسند عمر ن َه »)07/١-71/1‏ وأبو داود في السئن (باب القبلة للصائم ؛ 
برقم: 781) وسكت عنه» والنسائي في الكبرئ» 2797/7 برقم: 7075» وقال: منكرء 
وأخرجه الدارمي في سننه (باب: الرخصة في القبلة للصائم» 77/7» برقم: 1775)» وابن 
خزيمة في صحيحه (باب تمثيل النبي وَكْةٌ قبلة الصائم بالمضمضة» “/50 25 برقم: 2)١199‏ 
والحاكم في المستدرك (كتاب الصوم؛ »)5457/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرج نحوه البخاري فى صحيحه (كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» برقم 1901), 
ومسل في الصحيح (باب: قضاء الصيام عن الميت » برقم 44 )١1‏ كلاهما عن ابن عباس ذَي: 
أن امرأة أتت رسول الله يك » فقالت: إن أمى ماتت » وعليها صوم شهر. فقال: «أرأيت لو كان 
عليها دين أكنت تقضينه». قالت نعم. قال: افدين الله أحق بالقضاء». واللفظ لمسلم . 

() أخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصئف , 747/7 والدار قطني في سننه» 2145/7 وقال: إسنادً 
حسرٌٌ إلا إنه مرسلّ ؛ ولا يغبت متصلا . 

6 لم أجده بهذا اللفظ » وأخرج نحوه البخاري في الصحيح: (كتاب الوضوء» باب غسل الدم) 
برقم: 7١)؛‏ ومسلمجٌ في الصحيح: (كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء» برقم: 
9» وحديث البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي 
حبيش إلا الد, 301 فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟- 


لين 
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9 2 9 َه ع« أ و 
تعليم للمقايسة بطريق أن النجّس لما سال حتئ صار ظاهرا» ووجب غسل ذلك 
الموضع للتطهير - وجب تطهيرٌ أعضاء الوضوء به'") 


وقال 8©2: «الهرة ليست بنجسة ؛ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات)7" , 
وهذا تعليجٌ للمقايسة باعتبار الوصف الذي هو مؤثد في الحكمء فإن الطوف مؤثد 
في معنئ التخفيف ودفع صفة النجاسة ؛ لأجل عموم البلوئ والضرورة. 


فظهر أنه علّمنا القياس والعملّ بالرأي كما علّمنا أحكامٌ الشرع » ومعلومٌ أنه 
ما علّمنا ذلك لنعمل به في معارضة النصوص »ء فعرفنا أنه علّمنا ذلك لنعمل به فيما 
لا نص فيه ٠‏ 

ووجة آخر: أنه أمر أصحابه بذلك» فإنه قال لمعاذ َه حين وجهّه إلى 
امود ابم تقضي ؟) قال: بكتاب اللّه . قال: «فإن لم تجد في كتاب الله تعالى ؟) 
قال #نشفة عرد الله . قال: (فإن لم تجدا©؟) قال: 0 رأبي . قال: «الحمد 
الذ ينو دى واس لادموضوالة جاتر ضيوع باه مولي 11 


5 فقال رسول الله يَِ: «لا إنما ذلك عرقٌ وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي») قال هشام: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتئ يجيء ذلك 
الوقت . 

00 في هامش (2): لأنَّ في السبيلين حكمَ بتتدجّس أعضاء الوضوء عند خروج النجس » فكذلك في 
الفصدء فيضاف النجس إلى ما له صلاحية النجس ء والخارج النجس له هذه الصلاحية » بدليل 
غسل موضع النجاسة. 

.١85/8 تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) في (ط) زيادة: في سنة رسول الله . 

(:) أخرجه أبو داود في سننه, (كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء برقم 94ه*), 
والترمذي: (كتاب الأحكام ؛ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ؟» برقم 17714) وقال: هذا- 


3ت53 
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وقال لأبي موسى ويه حين وجَهَه إلى اليمن: «اقض بكتاب الله فإن لم 
تجد » فبسئة رسول الله » فإن لم تجدء فاجتهد رأيك)(©2. 


وقال لعمرو بن العاص وَيّه: «اقض بين هذين» قال: على ماذا أقضي؟ 
فقال: «علئئن أنك إن اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات » وإن أخطأت فلك 


ف 3 
جيك وا ان 


فلو لم يكن اجتهاد الرأي فيما لا نص فيه مَدركاً من مدارك أحكام الشرع 
لَمَا أمر به رسول الله يَلكةّ بحضرته. 
ووجة آخر: أنه «ة كان يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة » وفي أحكام 


اعم ع 5 8 0 5 و عه 
الشرع تارة» ألا ترئ أنه شاورهم في أمر الأذان» والقصة فيه معروفة7". 


- حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. وقال ابن حزم في الإحكام» 
(4107/0): هذا حديتٌ ساقط» وقال ابن الملقن في البدر المنير» (081/9): حديتٌ ضعيف 
بإجماع أهل النقل . 

» قال الزركشي في المعتبر ص١51: هذا إنما ورد عن عمرء ثم ذكر رسالة عمر إلئ أبي موسئ‎ )١( 
.5// وسيأتي ذكرها‎ 

() أخرج نحوه أحمد في المسند من حديث عمرو بن العاص و 27١0/4‏ برقم: 107808) 
والحاكم في المستدرك» 99/4 » وصححه وتعقبه الذهبي» ويغني عنه ما رواه البخاري في 
الصحيح ؛ (كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء برقم: ,)/"0١‏ 
ومسالمٌ في الصحيح ؛ (كتاب الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ» برقم: 
4 ). وغيرهما عن عمرو بن العاص :4 أنه سمع رسول الله كلْةُ يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد, ثم أصاب فله أجران ؛ وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر . 

)١(‏ المشاورة في أمر الأذان كالث بين الصحابة ب«#إبى كما روئ البخاري في الصحيح (كتاب الأذان, 
باب بده الأذان» برقم؛ 4 ١1)؛‏ ومسا في الصحيح (كتاب الصلاة» باب بدء الأذان؛ برقم: 678) 
كتلاهيا عن عبد الله بن عدر أله قال: كان المسلمون حين قدموا المديئة يجتمعون» فيتحيئون 
السارات وليس, يدادي بها أحدّ » فتكلموا يوماً في ذلك , فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس - 


0*٠ 
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سك دوي ل ا ا ب فو عليفن لعواعء 
وأشار عمر ا لاحل ا ايا وا الود ا 
أبا بكر في ذلك بإبراهيم من الأنبياء 8 حيث قال: : #وَمَنّ عَصَاق فَإنَلَكَ عمو 
يَحِيمٌ #* [إبراهيم: +*]» وبميكائيل من الملائكة» فإنه ينزل بالرحمة » وشبّه عمر 
امات الله عليه من الأنبياء ل حيث قال: ##رَّيَ لا تَدَرَعَلْ الْأَرْضِ من 
كفن ديار © [نوح: ]1١‏ » وبجبريل من الملائكة #2 » فإنه ينزل بالعذاب » ثم مال 
إلى رأي أبي بكر 485''". 

فإن قيل: ففي ذلك نزل قوله: «الرّلا كنت من أنه سَبَقَّ لم204 الآية 
الااكتمكيوة لوول كان مفعد يا لكا عراسو عله 

قلنا: العتاب ما كان في المشورة» بل فيما نصّ الله عليه بقوله: #لَمَيَكرٌ 
فا كدق 4 » ثم هذا إنما يلزم من يقول(": كل مجتهدٍ مصيبٌ . ونحن لا نقول 
نهذ » ولك نقول: إغمال الرأى والنشورة سمحي وق المسجتد قد خط م وقد 
يصيب كما في هذه الحادثة» فقد شاورهما رسول الله كد واجتهد كل واحد 


0 رأيه © ثم أصاب أحدهما دون الآخر. 


- النصارئ» وقال بعضهم: قرناً مئل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. قال 
رسول الله وَكْلة: «يا بلال قم فناد بالصلاة» » ووردت رواياتٍ أخرئ تؤكد هذا المعنى . 

)١(‏ مشاورة النبي وليه للصحابة و في أسرئ بدرٍ وردت بألفاظٍ مختلفة » وأقربها لما ذكره المؤلف 
يلإية ما رواه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود بن (787/1) ؛ والطبرانى في الكبير 
(١٠/لا/ا١).‏ 

(؟) في (ط) زيادة: يما لَمَذَدٌ *. 

() في (ط) زيادة: إن 

(:) في (د): منهما. 


"١ 
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وبهذا تبين أن قوله: © وَسَاوِرَهرَ في الْأْمَر * [آل عمران: ]١649‏ ليس في الحرب 
2 عِ و ِِِ 
خاصة » ولكن يتناول كل ما يتأتئ فيه إعمال الرأي . 


وقال رسول الله 2 لابى بكر وعمر و يوما وقل شاورهما فى شىءع: 


قلا ؛ فإني فيما لم يوح إليّ مثلكما)20. 


وقد تركهم رسول الله ©كة علئ المشاورة بعده في أمر الخلافة حين لم 
ع كا انعو وسصي طلنه انالا به الي هو ذلك ١‏ "لوبو لكا انازور افيه تك 
كل واحد برأيه إلى أن استقر الأمر على ما قاله عمر بطريق المقايسة والرأي » فإنه 
قال: «ألا ترضون لأمر دنياكم بمن رضي به رسول الله لأمر دينكم)7". يعني 
الإمامة للصلاة» واتفقوا على رأيه» وأَمْرٌ الخلافة من أهم ما يترتب عليه أحكام 
الشرع » وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس . ظ 


ولا معن لقول من يقول: إن كان هذا قياساً فهو منتقضث ؛ فإنْ رسول الله 


)١(‏ أخرج نحوه الطبراني في مسند الشاميين» »785/١‏ ط. الرسالة. 

(؟) أخرج البخاري في الصحيح (كتاب الأحكام» باب الاستخلاف؛ برقم: 714)؛ ومسلجٌ في 
الصحيح (كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه ؛ برقم: /1411) من حديث عبدالله بن عمر 85 
قال: (فيل لعمر: ألا تستخلف ؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خيء منى أبو بكر» وإن 
أترك فقد ترك من هو خيرٌ مني رسول الله كَل ...). ْ / 

() لم أجده بهذا اللفظ ؛ لكن أخحرج أحمد في المسند (71/1)» والنسائي في السئن (كتاب الإمامة » 
باب إمامة أهل العلم والفضل » 74/7) واللفظ له: عن عبد الله بن مسعود 4 قال: (لما قبض 
رسول الله 3# فالت الألصار: منا أميا ومنكم أميرٌ» فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول 
الله كل فد أمر أبا بكر أن يصلي بالداس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر! ؟ قالوا؛ نعوذ بالله 
أن لتقدم أبا بكر)؛ صححه الحاكم في المستدرك » 2٠7٠/7‏ ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في 
الفتم (109/11)' مده م م٠‏ 


بد 
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قد استخلف عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس7"©» ولم يكن ذلك دليل 
كونه كاف بعدة: 


وذلك لأنّ عمر ف ليه أشار إلى الاستدلال على وجه لا يَرِدُ هذا النقض » 
وهو أنه في عل ودر الصحابة» وحضور جماعتهم» ووقوع الحاجة إلى 
الأدسعاقفم حكن اناكو رام يقارو بالتالسى بعدما و العدو ةد لقره وسة اله 
غيره("؟» كل هذا قد صار معلوماً بإشارة كلامه وإن لم ينص عليه ولم يوجد 
ذلك في حق عبد الرحمن ولا في حق غيره. 


ثم عمر جعل الامر شورئ بعده بين ستة نفر7 فاتفقوا بالرأي علئ أن 
يُجعل 47 الأمر ذ في التعيين إلى عبد الرحمن بعدما أخرج نفسه منها» فترض على 
علي وه على أن يعمل برأي أبي بكر وعمر» فقال: «أعمل بكتاب الله » وبسنة 


)01 أخرج مسلمٌ في الصحيح (كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام؛ برقم: 
64 عن المغيرة بن شعبة و4 في حديثٍ طويل ذكر فيه أن النبي يك تأخر عن صلاة الفجر فقدّم 
الصحابة وهر عبد الرحمن بن عوف ره » فصلئ لهم » وأقرهم النبي يليه على ذلك وصلئ خلفه . 

(؟) عن أبي موسئ الأشعري ! َيه قال: مرض النبي كه » فاشتد مرضه» فقال: المروا أبا بكرء فليصل 
بالناس8» فقالت عائشة - © - إنه رج رقينٌ » إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس ؛ 
قال: «مروا أبا بكر » فليصل بالناس»» فعادت» فقال: مري أبا بكر» فليصل بالناس؛ فإنكن 
صواحب يوسف4» فأناه الرسول» فصل بالناس في حياة النبي يك . أخرجه البخاري في الصحيح 
(كتاب الأذان؛ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» برقم: 778)» واللفظ له؛ وأخرجه مسلب 
في الصحيح (كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له مرض » برقم: 471). 

() قصة استخلاف عمر َه للستة وهم: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص ##ر: رواها البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة» باب قصة 
البيعة ؛ والاتفاق على عثمان و » برقم: .)"10٠١‏ 

(:) في (ف) و(ط) و(د)! يجعلوا. 


رذن 


باب القيّاس 


2# >. 


رسول الله يك » ثم أجتهد رأيي» » وعرض على عثمان وه هذا الشرط أيضاً » فرضيّ 
ةلو أن وإنما كان ذلك منه عملا بالرأي ؛ لآنه علم أن الناس قد استحسنوا 
سيزة العمرية 6 فتنيق بهذا أن العذل بالراى كان مشهورا متفقا غليهانين الضحابة: 


ثم مُحاجّتهم بالرأي في المسائل لا تخفئ علئ أحدء فإنهم تكلموا في 


مسألة الجد مع الإخوة'"'» وشبّهه بعضهم بوادٍ ينشعب منه نهر » وبعضهم بشجرة 
تنبت غصناً””"؛ وقد بينا ذلك في فروع الفقه7؟» . 


)١(‏ قوله: (فعرض علئ علي أن يعمل برأي أبي بكر وعمر.... الخ) أخرج نحوه عبد الله بن أحمد 


فم 


فرع 


في زيادات المسند )76/١(‏ عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن: كيف بايعتم عثمان وتركتم 
علياً وله » قال: ما ذنبي ؟ قد بدأت بعلي » فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي 
بكر وعمر» قال: فقال: فيما استطعت» قال: ثم عرضتها على عثمان ري فقبلها. ضعفّه الحافظ 
في الفتح .)٠١9/1(‏ 

قاف الصحابة وهر ثم مَنْ بعدهم في مسألة اجتماع الجد مع الإخوة في الميراث علئ أقوالٍ 


لاب أن الجد كالأب يحجن الأخوة . 

١‏ - أن يكون كأحد الإخوة» فيقاسمهم» ويُعصّب إنائهم» بشرط أن لا ينقص حقه بذلك عن 
الثلث . 

كالقول السابق بشرط أن لا ينقص نصيبه عن السدس . 

ينظر: المحلئ لابن حزم » 787/4 ؛ المبسوط للمصنف » ١180/55‏ ؛ بداية المجتهد لابن رشدء 
5, الاختيار للموصلي » 179/4 ؛ المغني لابن قدامة» 54/1 ؛ تحفة الطالب لابن كثير» 
ص: 88" ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي » ص: 474 ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص: 7948 ؛ 
نيل الأوطارء 351/5. < 

تشميه زيد بن ثابتٍ ,؛ الجد بشجرة تنبت غصناً. .. الخ » وتشبيه علي و44 له بسيل فانشعبت منه 
شعبة... الخ! أشرجه البيهفي مطولاً في السئن الكبرئ (407//5 7 -748)» والحاكم مختصراً 
في المستدرك (1*/1//6) ؛ وصصحه ووافقه الذهبي ٠‏ 


(:) ينظر؟ الميسوط للمصلت يله ؛ .1١65/59‏ 
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وكذلك اختلفوا في العول وفي التشريك » فقال كل واحدٍ منهم فيه بالرأي ‏ 
وبالرأي اعترضوا علئ قول عمر :9 فى7" التشريك حين قالوا: مَبْ أن أبانا كان 
حماراًء حتئ رجع عمر إلئ التشريك”" . 


فعرفنا أنهم كانوا مجمعين علئ جواز العمل بالرأي فيما لا نص فيه » وكفئ 


فإن قيل: كيف يستقيم هذاء وقد قال أبو بكر وه: «أيّ سماءٍ تظلني وأيُ 
أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالئ برأيي ؟70" . 


وقال!؟) عمر رَِيه: «إياكم وأصحاب الرأي)2*0. 


وقال عليئٌ وَلِيّهُ: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف بالمسح أولئ0) 
00 4 

من ظاهره») : 
وقال ابن مسعود وه: «إياكم وأرأيت أرأيت)20 . 

0020 في (ط) و(د) زيادة: عدم. 

(؟) هذا الأثر نقله ابن الملقن عن الطحاوي في البدر المنير 774/1 » وروئ الحاكم عن زيد بن ثابت 
يله أنه قال: (هبوا أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً...) ؛ وصححهء ووافقه الذهبي. 
ينظر: المستدرك 2717/5/5 رقم: 79479. 

)6 أخرج نحوه سعيد بن منصور في سئنه 2174/1١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 15/5 » وسيأتى نصه قريباً . 

(:) كذا في (ط)» وفي بقية النسخ: فقال ؛ والمثبت ما يناسب السياق. 

)02 تقدم تخريجه» .11١/7‏ 

(<) في (ط) و(د): أولى بالمسح. 

69 أخرجه أبو داودٍ في سئنه (الطهارة : باب كيف المسح ء برقم 5) وحسنه ابن حجر في الفتح 
1/1. 

() في (ف) و(ط) و(د): وأرأيت. وقد تقدم تخريج هذا الأثر 11/5. 


م نو 
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قلنا: أما القول بالرأي عن أبي بكر :4 4» فهو أشهر من أن يمكن إنكاره؛ 
لأنه قال في الكلالة: أكون قرا براقين» إق يات ضفوانا امود القنه روزن تا عا 
فمني ومن الشيطان)(2 . 


هه و 
وما رووا عنه قد اخكلفَ() فيه الرواية» فقال فى بعضها: «إذا قلت فى 
كتاب الله تعالئن بخلاف ما أراد الله00 . ولئن ثبت ما روواء فإنما استبعد قوله 
بالرأي فيما فيه نص بخلاف النص » وهذا لا نجوّزه منه ولا من غيره ولا نظنه به. 


وأما عمر ويه » فالقول عنه بالرأي أشهر من الشمس » وبه يتم يتبين أن مراده 
ا 5 
والاشتغال بالرأي الذي فيه موافقة هوئ النفس» وإلئ ذلك أشار في قوله: 
«(أعيتكم السنة أن تحفظوها)(©©. 


والقول بالرأي عن علي و وله مشهور ‏ فإنه قال: (اجتمع رأمي ورأي عمر 
علىوا حرمة ب بيع أمهات الأرلام ات زاك أن رتب 


)١(‏ أخرجه البيهقي : في السنن الكبرئ (11/7 25 » والدارمي في سننه (70/5) كلاهما عن الشعبي 
قال: : سئل أبو بكر ييه عن الكلالة» فقال: : أقول قولاً برأبي... الخ. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير :)١90/1(‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

(؟) في (ط): اختلفت. 

(7) أخرجه البيهقي في المدخل إلئ السئن الكبرئ ص١‏ 47 : عن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر 
الصديق طإلد عن آبة في كتاب الله وك » فقال: أية أرض تقلني » وأية سماء تظلني أو أين أذهب أو 
كيف أصنع إذا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله سبحانه بها. ١‏ 

(:) في (ف)0ر. 

(د) في (ف) و(ط) أعيتهم السئة أن يحفظوها. وقد تقدم تخريج هذا الأثر عن عمر وه /11. 

() أخرج عبدالرزاق في «صلغه (91/0؟) عن عبيدة السلمائي قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأبي 
ورأني مسر فى أمهاث الأولاد أن لا يُبعن؛ قال؛ ثم رأيث أن يُبعن » قال عبيدة؛ فقلت له فرأيك- 


إن 


باب القياس 
بسع يي ب 00 

وبهذا ب يعن ا اله ا «لو كان الدين بالرأي): "أضل فوضيوة الشرع , 
000007 8 أحكام الشرع غير مبنيّ على الرأي ؛ ولهذا لا يجوز إثبات 
الحكم به ابتداء . 

وقد اشتهر القول بالرأي عن ابن مسعود وقية حيث قال ذ فى المفوضة: 
«أجتهد رأيى)27. فعرفنا أن مراده: ذم 6 السؤال على وجه 5056 
الحق' أو التكلف فيما لا يحتاج المرء إليه وهو نظير قوله ليد : «ذرونى ما 
8 ئا: 2 ا زرء 550 أراءي )() 
تركتكم » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم علئ أنبيائهم)” '*. 

والآثار التي ذكرها محمد يزه في أول أدب القاضي”" كلها دليلٌ علئ أنهم 
كانوا مجمعين علئ العمل بالرأي ؛ فإنه بدأ بحديث عمر حين كتب إلى أبي 


ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك في الفرقة ‏ أو قال: في الفتنة ‏ قال: فضحك علي . قال 
الحافظ في التلخيص الحبير (4 )7١19/‏ عن إسناد عبد الرزاق: هذا الإسناد معدودٌ في أصح الأسانيد. 
ومسألة بيع أمهات الأولاد مشهورة في كتب الفقه راجعها في: الأم» 180/0؛ المبسوط 
للمصنف » 10/1 ؛ الاختيار لتعليل المختار» 4 /""؛ البيان والتحصيل » .591/١8‏ 

)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود فى في السئن (كتاب النكاح ؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات» 
برقم »)75١١4‏ والترمذي وقال: حسنٌ صحيحٌ (كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يتزوج 
المرأة»؛ فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء برقم: »)١١145‏ والنسائي في سننه (النكاح » باب إباحة 
التزوج بغير صداق» برقم: 4 786)» وابن ماجه (النكاح » باب الرجل يتزوج ولا يفرض لهاء 
فيموت على ذلك » 86/7 » برقم: .)185١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله ككَه» رقم: 
© ومسلمٌ (كتاب الحج ؛ باب فرض الحج مرة في العمر» رقم: )787١‏ كلاهما عن أبي 
هريرة وله . 

() كتاب أدب القاضي ضمن كتاب المبسوط (الأصل) لمحمد بن الحسن» وهو من الأجزاء 
المفقودة» كما بِيّن ذلك أبو الوفاء ييه في مقدمة تحقيقه للكتاب » ص : 7. وينظر طرفاً من هذه 
الأثار في: المبسوط , .1017/١5‏ 
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موسئ20: «اعرف الأمثال والأشباه» وقس الأمور عند ذلك)(" . 


وذكر عن ابن مسعودٍ يه(" قال: «لقد أتى علينا زمانٌ؟» لسنا نُسأل ولسنا 
0 ال ا 

فاتضح بما ذكرنا اتفاقهم على العمل بالرأي في أحكام الشرع . 

فأما مَن طعن في السلف من نفاة القياسر”) لاحتبياجهم بالرأي في 
الأحكام» فكلامه كما قال الله تعالى: «#كَيرَتَ كمَهٌ تَخْرحٌ مِنّ مِنَ أَفَْهِهِمْ إن 
يَعُوُوت إِلّا كَدِبَا * | [أتكيفت:. ]0‏ لأن الا عباتي ع مرخ مر 
كتابه » كما قال تعالئن: 0 أ ل مَحَدُ الآبة [ [ الفعح : ا 
الله لَه وصفهم بأنهم تير ' الناش + :وقال00: احور اناس ترك الذين أنا 


(1) في (د) زيادة: الأشعري . 

(؟) من كلام له طويل» أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ ( 7017/١١‏ » رقم: 07٠60717‏ » وابن عبدالبر 
في جامع بيان العلم» (80/1/7 » رقم: 1581)» والدارقطني في ستنه (71/5» رقم ا 1). 
قال عنه البيهقي في معرفة السئن والآثار (4 40/١‏ 7): وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من 
معرفته والعمل به. 

(©) في (د) زيادة: أنه 

. في هامش (ك): إشارة إلئ زمان رسول الله يه » فإنه يُرجع إليه في الحوادث‎ 0:١ 

(د) في هامش (ك): أي: لم يكن لنا أهلية ذلك . 

)١‏ جزرءه ن كلام له وإلله؛ أخرجه النسائي في سئئه (آداب القضاء؛ باب الحكم باتفاق أ هل العلم») 
١11‏ 071 برقم 0840 )» وقال عقبه: : هذا الحديث جيدٌ جيدٌ؛ وفي هامش (ك): في آخر هذا 
الأثر: (فإذا أناه هها لبس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه ولم يقض فيه الصالحون فليجتهد رأيه؛ 
ولا يشول؛ إلي أرئن وإني أشاف) يعني: ينبغي أن لا يدع الاجتهاد مخاف أن يغلط ؛ فإنَّ الشرّ في 
ترك الاجتهاد فرق الشر في الاجدهاد. 

() يشير إلئ النظام ؛ وقد صرح به في بداية الباب. 

() في (ط)! لقا 
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لمحيس لضي 

فيهم70" » والشريعة إنما بلغتنا بنقلهم » فمن طعن فيهم فهو ملحدٌ منابذٌ للإسلام » 
دواؤه السيف إن لم يتب. 

ومن قال منهم”": إن القول بالرأي كان من الصحابة علئ طريق التوسط 
والصلح دون إلزام الحكم - فهو مكابة جاحدٌ لما هو معلومٌ ضرورة ؛ لأن الذين 
نقلوا إلينا ما احتجوا به من الرأي في الأحكام قومٌ عالمون عارفون بالفرق بين 
القضاء والصلحء فلا يُظَنٌّ بهم أنهم أطلقوا لفظ القضاء فيما كان طريقه طريقٌ 
الصلح ء بأن لم يعرفوا الفرق بينهماء أو قصدوا التلبيس . 

ولا ننكر أنه كان في ذلك ما هو بطريق الصلح » كما قال ابن مسعودٍ حين 
تحاكم إليه الأعرابي مع عثمان: (أرئ أن يأتي هذا واديّه » فيُعطى”" ثَمْ إيلاً مثل 
إبله وفصلاناً مثل فُصلانه» . فرضي بذلك عفمان(7؟) . 


وفى قوله: فرضى به » كاد أن فنا كان بطريق الصلح ؛ فعرفنا أن فيما لم 
يُذكر مثِلٌ هذا اللفظ أو ذكر لفظ القضاء والحكم فالمراد به الإلزام. 


وقد كان بعض ذلك على سبيل القتوئ» والمفتي في زماننا يُيّنُ الحكم 
للمستفتى ولا يدعوه إلئ الصلح إلا نادراً ؛ فكذلك في ذلك الوقت. 


5 2 8 اع 
وقد كان بعض ذلك بيانا فيما لم يكن فيه خصومة.ء أو لا تجري فيه 


() أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. #/5 277 رقم 
5 © ومسلمٌ (كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ 
7 رقم 5016 ). 

(؟) نسب المصنف هذا القول لبعض المتكلمين من بغداد في بداية الباب . 

() في (ط) زيادة: به 

(:) رون لحوه الشافعي في الأم. «/171. 
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الخصومة » كالعبادات والطلاق والعَتاق» نحو اختلافهم في ألفاظ الكنايات» 
واعتبار عدد الطلاق بالرجال والنساء » وما أشبه ذلك . 


فعرفنا أن قول من قال: لم يكن ذلك منهم إلا بطريق الصلح والتوسط. 
منكد من القول وزوة”". 

ومنهم من قال: كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوئ بالرأي كرامة لهم 
كما كان رسول الله كَلِةِ مخصوصاً بأنْ قوله موجبٌ العلم قطعاًء ألا ترئ أنه قد 
ظهر منهم العمل فيما فيه نص بخلاف النص بال رأي » وبالاتفاق ذلك غير جائز 
لأحدٍ بعدهم ؛ فعرفنا أنهم كانوا مخصوصين بذلك . 

وبيان هذا: فيما رُوي: أن رسول الله وكيد خرج ج لصلح بيه الاتضان؛ 
فأذن بلال وأقام) فتقدم أبو بكر ولقِيِهُ للصلاة » فجاء رسول الله يه وهو في 
الصلاة»» الحديث » إلى أن قال (افأشان هل أبي بكر أن اثبّت ت في مكانك » 
ورفع أبو بكر ولي يديه وحمد الله ثم استأخرع وتقدم رسول الله علد )110 , 
وقد كانت سنة الإمامة لرسول الله يلل معلوما(© بالنص 9غ ثم تقدم أبو بكر 
بالرأي » وقد أمره أن يَغبت فى مكانه نصّاء ثم استأخر بالرأي . 
)١1(‏ ينظر في الرد على هذا القول أيضاً: الفصول» 58/54 » وما سبق من مصادر في الرد على حجج 

نفاة القياس . 

فتأخر الأول أو لم يتآخر جازت صلاته »)171/١‏ ومسلمٌ في الصحيح: (كتاب الصلاة؛ باب 

تشديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم 50/١‏ -55). 
(<) في (ف)! ومعلوم. 


(:) هو قوله تعالى! « يبا لين اموا لا متَيْمُوأ من بدي لم وَرَسولوء وتوأ أ إن نه سَمِيعٌ عَِبِدٌ 4 
| الحجرات! 
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ع 
ل ا ار 
2 له رداءه” "29 وفي رواية: «استقبله وجعل يمنعه من الصلاة عليه والاستغمار 
د ثم نزل القرآن على موافقة رأيه » يعني : قوله تعالى: 
#وَلا ضَنْ عَلَ لَحَدِ مَنْهُممَاتَ لَدَا © [العرية: :]20 . 
بووووو1100ظص 


واا روك اش د اج اه 000 


النّه») » فأبى علي وه ذلك » حتئ أمره أن يريه موضعهع تمخخاة :سول الثهننقء” 0" 


وكان هذا الإباء من علي بالرأي في مقابلة النص . 


وقد كان الحكم للمسبوق أن يبدأ بقضاء ما سبق به ثم يتابع الإمام» حتئ جاء 
معاذٌ يوماً وقد سبقه رسول الله يك ببعض الصلاة» فتابعه فيما بقي ثم قضئ ما فاته 
فقال له رسول الله عد : لاما حملك علئ ما صنعت؟) 2 قال: وجدتك علئ شيء » 
فكرهت أن أخالفك عليه » فقال: : اسن لكم معاذٌ سنةٌ حسنةً » فاستنوا بها2*0» وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: (كتاب الجنائز ؛ باب الكفن في القميص الذي يُكَفٌ أو لا يَكَقٌ 
ومن كتق بر كميدن ررقم :173 وسلة ف السجيي : (نشدائل الفصابة رواب نصائل عفد 
وإ » رقم 5885٠‏ ). 

(؟) أخرجه بمعناه البخاري في الصحيح: (الجنائز ؛ باب ما يكره من الصلاة علئ المنافقين والاستغفار 
للمشركين » رقم: 355 ). 

() سبب النزول مذكور في حديث البخاري السابق. 

):) أخرجه البخاري في الصحيح بمعناه: (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» باب المصالحة 
علئ ثلاثة أيام أو وقت معلوم ؛ رقم: 718) » ومسلم في الصحيح: (الجهاد والسير» باب صلح 
الحديبية في الحديبية » رقم: 14119). 

(0) ذكره المهصيف بالمعنى ؛ وأصله أخرجه أبو داود في السئن؛ (كتاب الصلاة » باب كيف الأذانع- 
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وأبو ذرٌَ حين بعثه رسول الله وَكِلٌ مع إبل الصدقة إلئ البادية » أصابته جنابة, 


فصلئ صلواتٍ بغير طهارة» إلى أن جاء إلى رسول الله كَل . الحديث» إلى أن 
قال له: «التراب كافيك» ولو إلى عشر حجحج""' , ما لم تجد الماء)("© » وكان 


وكذلك عمرو بن العاص حين أصابته جنابةٌ في ليلةٍ باردةٍء فتيمم وأمَ 


ليسي نا ا ترات سج ددم النص» ثم لم 
ينكر عليه رسول الله كَكةِ ذلك ؛ فعرفنا أنهم كانوا مخصوصين بذلك . 


وكذلك ظهر منهم الفتوئ بالرأي فيما لا يُعرف بالرأي من المقادير » نحو 


حد القترئن »كما قال عل" ول" «فإنه تبش باراكنا)7؟2 :ولا وعه لذلك إلا لحمل 


فر 


(0 


»)١10-/1١‏ وذكر ابن حجر في التلخيص :)7١7/١(‏ أن ابن حزم وابن دقيق العيد صححاه. 
في هامش (ك): هذا للتأبيد لا للتأقيت » كما في قوله تعالئ: #وَإِنَ عَليَكَ لعتَىَ إِلّ بتو لين © [ص: 78] . 
فى نحوه أحمد في المسند »64١60/0(‏ وأبو داود في السئن (كتاب الطهارة » باب الجنب 
يتيمم » رقم 27737 2)١74/1١‏ والترمذي في الجامع (الطهارة » باب ما جاء ذ في التيمم للجنب إذا 
لويد ا 11 60 وقال حسنٌ صحيحٌ » والحاكم في المستدرك ))184/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبى. 
اعرف السو تن المعيرو سن (كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو 
الموت أو خاف العطش تيمم »)40/١‏ وأخرجه أبو داود في السئن: (كتاب الطهارة » باب الجنب 
البرد أيتيمم» ١/47)؛‏ والحاكم في المستدرك: (١/785)؛‏ وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
أخرج البخاري في الصحيح: (كاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد والنعال» رقم: 31/08) ) 
ودسام في الصحيح (كتاب الحدود؛ باب حد الخمر ؛ رقم 550 )»: كلاهما: عن عمير بن سعيد 
النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب 8 قال: ما كنت لأقيم حدًاً على أحدٍ فيموت» فأجد 
في نفسي إلا صاب الخ , » فإله لو مات وديته؛ وذلك أن رسول الله وله لم يسنه . 
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والجواب أن نقول: هذا الكلام عند التأمل فيه من جنس الطعن عليهم لا 
بيان الكرامة لهم؛ لأن كرامتهم إنما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله» فالسعي 
٠‏ 7 ا 5 ع بن عابم 2( 0 5 
لإظهار مخالفة منهم في أمر الله أو أمر”'؟ الرسول يكون طعنا فيهم . 


ومعلومٌ أن رسول الله يل ما وصفهم بأنهم خير الناس إلا بعد علمه بأنهم 
أطوع الناس لهء وأظهرٌ الناس انقياداً لأمره وتعظيماً لأحكام الشرع . 


ولو جاز إثبات مخالفة الأمر بالرأي لهم بطريق الكرامة والاختصاص بناء 
عل لخر اق وسو ي""" ربوك لله جر د لجازو للك لمن يناده يذا” 
علئ ما وصفهم الله تعالى به بقوله: « كسم حَيْرَأكَةٍ © الآية [آل عمران: ]1٠١‏ » ولو 
جاز ذلك في فتاويهم لجاز فيما نقلوا إلينا من أحكام الشرع . 


يك أن ا جنس الطعن » وأنه لا بد من طلب التأويل فيما كان منهم 
فى صورة اللخلاف ظاهراً إنما("' هو تعظيمٌ وموافقةٌ في الحقيقة . 


ووتحه اذللك:يطريق الفته أن تقول قد كان فن الأمون نا فيه العفال مدر 
الرخصة والإكرام أو معنئ العزيمة والإلزام» ففهموا بما اقترن به من دلالة الحال 
أو غيره» مما يتبين به أحد المحتملين » ثم رأوا التمسك بما هو العزيمة أولى لهم 
من الترخص بالرخصة» وهذا أصلّ في أحكام الشرع . 
(60 في (ف) و(د) و(ط):وأ 


(؟) في (ط): بها. 
() في (ط): بماء 


"اع 


وبيان هذا في حديث الصّدَّيق0, فأان اإكناوة وسوك الئل كله زد أن سفنت 
في مكانه كان محتملاً معنئ الإكرام له ومعنئ الإلزام, وعلم بدلالة الحال أنه 
على سبيل الترخص والإكرام له» فحمد الله على ذلك» ثم تأخر تمسكاً بالعزيمة 
الثابتة بقوله: 9# لا نَفَرْمُوا بين يدي الله وَرَسُولِهِء # [الحجرات: ]١‏ » وإليه أشار”'" بقوله: 
«ما كان لان أبي قحافة أن يتقكم بي بين يدي رسول اللّه )17 , 


واكلاللك 6ن تقارفه للانافة قبن آن تسشر برسلا الله كله انان بالداحين إن 
أن يحضر كان رخصةً » ومراعاة حق الله في أداء الصلاة في الوقت المعهود كان 
موي أ اناقياة فق سينك ينا سي العيية الالمه أن بوزسو لاله كله كان 
يستحسن ذلك منه ؛ فعرفنا أنه ما قصد إلا تعظيمَ أمر الله وتعظيم رسول الله فيما 
باشره بالرأي . 

وكذلك فِعْلُ عمر وه » فالامتناع من الصلاة على من شهد الله بكفره هو 
العزيمة ؛ لأنْ الصلاة على الميت المسلم تكون إكراماً له» وذلك لا يُشَكّ فيه إذا 
كان المصلي عليه رسولٌ الله يك إلا أنَّ التقدم للصلاة عليه كان بطريق حسن 
العشرة» ومراعاة قلوب المؤمئين من قراباته» فجذب عمر رداءه تمسكاً بما هو 
العزيحة + :وتعظيما لرسول الله كلع لا قضداً منه إلى ميخ الفته: 

وكذلك حديث عليٌ؛ فإنه أب أن يمحو ذلك تعظيماً لرسول الله وهو 
العريدة »وه علم أذ وهرل آله كلدم قفي يما أمر جور لدت تتميم الصلح ؛ لما 
(؟) في هادش (ك): أني؛ أبر بكر (.. 


)1١(‏ أخخرجه أحمد في الءسد » (01/0) » والطبراني في معجمه الكبير » »)١90/7(‏ وذكره ابن حجر 
في الفتح )١١0/1(‏ ' وسكث عله: 


هك 
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رأئ فيه من الحظ للمسلمين بفراغ قلوبهم » ولو علم علد أن ذلك كان أمراً بطريق 
الإلزام لمحاه من ساعته » ألا ترئ أنه قال لرسول الله وَلِ: إنك ستبعثني في أمرٍ » 
أفأكون فيه كالسّكة المحمّاة7'"», أم الشاهد يرئ ما لا يرئ الغائب؟ فقال: «بل 
الشاهك يرع ما لا يرئة الخافى)3, 


فبهذا يت يتبين أنه عرف بأنَّ ذلك الأمر منه لم يكن إلزاماً؛ ورأئ إظهارٌ الصلابة 
في الدين بمحضر من المشركين عزيمة » فتمسّك به. 
ثم الرغبة في الصلح مندوبٌ إليه للإمام» بشرط أن يكون فيه متفعة 
للمسلمين ؛ وتمام هذه المنفعة في أن يُظهر الإمام المسامحة والمساهلة معهم فيما 
يطلبون » ويُظهرٌ المسلمون القوةً والشدة في ذلك ؛ ليعلم العدو أنهم لا يرغبون 
في الصلح لضعفهم ؛ فلأجل هذا فَعَلَ علي 8 ما فعله» وكأنه تأوّل قوله تعالى : 
#ولا تهنأ وَلِا تَحَرَوَأْ © [آل عمران: 1] . 


وكذلك حديث معاذٍ يه ؛ فإِنَ السِّنّةَ التي كانت في حق المسبوق من 
البداية بما فاته» فيها احتمال معنئ الرخصة ؛ ليكون الأداء عليه أيسر» فوقف 
ف : 22 5 0 5000 
معاذ على ذلك » وعرّف أن العزيمة متابعة رسول الله لله » واعتقادٌ الغنيمة فيما 
أمركه مق فاقغف اران ذلك أولا )تيك العرضية ل خالمة التعى . 
() المّكُ والشكى: الوتد من الحديد والمسمار الطويل » والسّكةٌ مأخوذة منهاء وكلٌ يسمار عند 
العرب يقال له : َك ٠‏ والسكة: ' الحديدة التي يَحْرَ 37 تُ بها الأرض » وتأتي بمعان أخرئ ٠‏ ينظر : ؛ تهذيب 
اللغة» 9/ مه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » ص: 787 ؛ الصحاح في اللغة ؛ مادة اسكك», 
١‏ أخرجه أحمد في المسند من حديث علي و4؛ 6/١(‏ برقم 25748 » والبخاري في التاريخ الكبير 


10/1١‏ ) برقم 088 ) ؛ والبزار في مسنده (70//9؛ رقم 4 7)) وصححه الألبائي في صحيح 
الجامع ١‏ رقم اأك“كلء 


مء؛ 
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96 دعاسن 259 
وكذلك حديث أبي ذرٌ ‏ إن صح -: اللاي ا | 
ليا 0 لعا سس وام في النص باعتبار القراءتين'"" 
«أؤ لَمَسُْمُ 4« أو له الفا © تاتون عينه قلعا كان :عنده أن (المراذة 
المسٌ باليد » وأنه لا يجوز التيمم للجنب » كما هو مذهب عمر”' ' وابن مسعود'*' 
و » ثم رأئى أن بسبب العجز يُسقط عنه فرض الطهارة في الوقت 2 وأ أداء 
الافاة ىلر تك عرس ١:‏ علا نشكل راذا داوعدفله] لكأم للشب وفميها بالفرفيقة. 
٠.‏ ع ع د 
وكذلك حديث عمرو بن العاص » فإنه رائ أن فرض الاغتسال ساقط عنه؛ 
2 يي 
بالنص"''' أن التيمم مشروع لدفع الحرج. 
)١(‏ في (ط): صلاته. 


6 جا الوكريه محا رولك رادي 
69 قرأ حمزة والكسائي وخلف: : المستم» ب يغير ألف » والباقون بالألف. ينظر: وير لبون فوع 


00 
قال الشوكاني #5 0 المراد بها في القراءتين: : الجماع » وقيل: المراد بها: مطلق المباشرة » 
وقيل: إنه يجمع 9-5 حميعا #ؤاقال: #تعمة بين يرية المبرد: الأولى فى اللغة أن يكون: 


ا ا نى غشيتم) . فتح القدير» 817/١‏ 0. 

(:) مذهب عمر يز أخرجه مسلمٌ في الصحيح اير كوبت التيمم» 2»1947/١‏ رقم 847) عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ عن أبيه: أن رجحل أت عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء؟ 
فقال: لا تصل... الحديث) . 

() مذهب ابن مسعود وه أخرجه مسلمٌ في الصحيح (الطهارة » باب التيمم» 195/١‏ » رقم 4 84): (... 
فقال أبو موسئ: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجئب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ 
فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً.... الحديث). قال الترمذي: ويروئ عنه أنه رجع عن 
قوله؛ الجادع؛ (الطهارة؛ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» 5١11/١‏ » رقم 4 .)١1‏ 

() يشير إلى قله تحالى ١‏ «اَتَيَكَدوأ ضعبك عَلِيًَا دَأنسكُوأ بوجوحصكئ وَإيريصكر َنْةُ مَايرُدُ أنه ليَجْعلَ 
يسم دن خَرَي # |المائدة! 5|؛ 
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فعرفنا أنه ليس في شيءٍ من هذه الآثار معنّى يوهم مخالفةً النص من أحدٍ 
منهم ) وأنهم في تعظيم رسول الله كَكِْةٌ كما و صفهم الله به. 

وأما حل الشر: فإنما أثبتوه استدلالا بحد القذف» علئ ما روؤى أن 
عبد الرحمن بن عوف قال لعمر: «يا أمير المؤمنين» إذا شرب هذئ» وإذا هذئ 
افترئا » وحد المفترين فى كتاب الله تعالى ثمانون 000000" 


ف الحكي التايضرالالعناء الا ركرن يد لفن الراك وق ينا أن 
الإجماع يوجب علمٌ اليقين» والرأي لا يوجب ذلك. ثم هذا دعوئ الخصوصية 
من غير دليل » ومن لا يرئ إثبات شيءٍ بالقياس فكيف يرئ إثباته بمجرد الدعوئ 

ودر ا لمي اتوي ررد يراد تيار الجا كور في قوله 
تعالى : 9# مَعََيرُواً يول الأَبصر © [الحثر: ؟] سواءًء وهم كانوا وبين الرفي» 

وهذا أقوئ ما نعتمده من الدليل المعقول في هذه المسألة ؛ فإنه لا فرق بين 
التأمل فى إشارات النص فيما 0 الله به عن الذين لحقهم المَثلات بسبب 
كفرهم » كما قال تعالى: مْوَي لخي أن كرو 4 [الحثر: ؟] الآية ؛ لنعتبر 
)00 لفظ المصنف وه رزوي عن علي زه أخرجه مالك في الموطأ (؟/855)» وأشار ابن حجر إلى 
ضعفه في التلخيص الحبير (70/5). أما قول عبدالرحمن بن عوف رط » فقد أخرجه مسلمٌ وغيره 
عن أنس ره أن النبي يله أت برجل قد شرب الخمر» فجلده بجريدتين نحو أربعين » قال: وفعله 
أبو بكرء فلما كان عمر استشار الئاس فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمائين» فأمر به عمر. 
(الصحيح ؛ كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» »١170/0‏ برقم 10149). 


(١؟)‏ في هاهش (ك)! ولفاة القياس عملوا بلا دليل؛ فإنهم لا يرون القياس حجة» ثم أثبتوا الرأي 
لام حاب اه, بوسجرد الدعوئى , 


/و 
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بذلك وننزجر عن مثل ذلك السبب > وبين التأمل في إشارات النص في حديث 
الربا؛ لتعرف به أن المحرّم هو الفضل الخالي عن العوض » فثبت ذلك الحكم 
بعينه في كل محل يتحقق فيه الفضل الخالي عن العوض”"© مشروطاً في البيع» 
كار والسشيو و الحطن ونا أشبه ذلك » وقد وو ار 


يوضحه: أن التأمل في معنئ النص الثابت بإشارة صاحب الشرع بمنزلة 
التأمل في معنئ اللسان الثابت بوضع واضع اللغة» ثم التأمل في ذلك للوقوف 
علئ طريق الاستعارة» حتئ يُجعل ذلك اللفظ مستعاراً في محل آخر بطريقه - 
جائرٌ مستقيعٌ من عمل الراسخين في العلم» فكذلك التأمل في معاني النص 
لإثبات حكم النص في كل موضع عَلِم أنه مثل المنصوص عليه» وهذا لنوعين 
من الكلام : 


ع 


0 أحدهما: أن امحمعا د دو فلن أن القران يهان لكل تو وله عمال : 

#وَِزَلَنَا عََكَ أ لكك زه لحكل ك1 4 لعل 1 ولا يسن اعد من أذ 
يقولٌ كل شيء في القرآن باسمه الموضوع له في اللغة ؛ فعرفنا أنه تبيانُ لكل شيء 
تعتاء الذي لبور قري كس 


ها ثبت بالنص فإما أن يُقال: هو ثابتٌ بصورة النص لا غير» أو بالمعنئ 
الذي صار معلوماً بإشارة النص» والأول باطل ؛ فإنّ الله تعالى قال: املد تكّل 
هما أل » |الإسراء: + 1ء ثم أَحَدٌ لا يقول: إِنَّ هذا نهو عن صورة التأفيف دون 
ار 


أ دن ها ب امسو دكي دن ل سي ع ميج يسم يمسم .ماي هماس لومس ويم م لس ويس بيو ود 


)١١‏ قوله؟ افيه بالك الخد لضاني فل »الو )ربا ةن 0 وزكل )نميو انر 
)١١(‏ الظر؛ 3378/1 ؛ وينظر ! المبسوط ؛ ط, المعرفة, ,٠١9/17‏ 


6 


به ٠‏ باب الْقِياس ده 
وكذلك قوله تعالئ : ول يظلمُورت تقيرا # |[ النساء: 14])» وقوله تعالى : 
مسن إن ا مَنَه بقَنطارٍ ووو | إلَنَكَ وَمتْهُر من أن 06 هُ ديار »* [آل عمران: ه/ا] » 
فعرفئا أنَّ ثبوت الحكم باعتبار المعنئ الذي وقعت الإشارة إليه فى النص ٠‏ 


ثم ذلك المعنئى نوعان"': جلك » وخعفيٌ » ويوقف علئ الجلي باعتبار الظاهر, 
ولا يوهف علىا الخفي إلا بزيادة التأمل ع وهو المراد بقوله تعالىا: فعَتَيِرواً أ» 
[الحشر: ؟]. 


وبعدما ثبت لزومٌ اعتبار ذلك المعنى بالنص» وإثبات الحكم في كل 
محل(" وُجد فيه ذلك المعنئ - يكون إثباتاً بالنص لا بالرأي » وإن لم يكن صيغة 
النص متناولاً » ألا ترئ أنَّ الحكم بالرجم على ماعز لم يكن حكماً على غيره 
باعتبار صورته » ولكن باعتبار المعنئ الذي لأجله توجّه الحكمٌ عليه بالرجم كان 
للك وان فيضن بائر الا مكاضر والنصر : 


عد والثاني7"): أنه ما من حادثةٍ إلا وفيها حكمٌ لله تعالى من تحليلٍ أو تحريم 
أو إيجاب أو إسقاط » ومعلومٌ أن كل حادئة لا يوجد فيها نص » فالتصوص معدودةٌ 
متناهية : .ولا نهاية لما يقع من الحوادث إلئ قيام الساعة”؟' ؛ وفي تسميته حادثة 


)١(‏ في (د) زيادة: هما. 

(؟) في (ط) زيادة: قد. 

() أي: الثاني من أنواع التأمل في معاني النص . 

05 رضن التميوطن "الى "اعد رهن عه سمض ف الممخفقين سر العلا وإ كابن تيمية وابن ع القيم 
ل ل ا القول: (. ها خط اها كاه (يعني 
النصوص) لا يمتنع أن يُجعل أنواعاء فَيْحْكُمَ لكل نوع منه بحكم » والأفرادٌ التي لا تتناهئ تد ل 
نحت تلك الأنواع) . 
بنظر تمام كلامه في جامع المسائل ) وينظر في المسألة؛ المسودة» ص؛ 1/4؛ وإعلام- 


وك 


ه52 باب القياس 
تمد 5 
إشارةٌ إلى أنه لا نص فيهاء فإِنْ ما فيه النص يكون أصلاً معهودا. 
وكذلك الصحابة ما اشتغلوا باعتماد نضَّ فى كل حادثة طلباً أو رواية؛ 
فعرفنا أنه لا يوجد نص فى كل حادثة » وقد لزمّنا معرفةٌ حكم الحادثة بالحجة 
الزشوه فزن" أنامكرن "الع «امتفاطا (المعنع عية المت وص 4 
بحسب الوسع » فإما أن تكون الحجة استنباط المعنئ من صن دار 
استصحاب الحال كما قالوا/". 
واسخلرة أنه لين قن انتسيحات الجتال إلا غتمل يلا وليل + ولا وليل > عجهل + 
والجهل لا يصلح أن يكون حجةً باعتبار الأصل » وهو”" أيضاً مما لا يوقف عليه؛ 
3 و 
فمن المحتمل أن لا يكون عند بعض الناس فيه دليل ويكون عند بعضهم . 
والقناتت من الوه اللاى قوري سو إن كان لور عت عله ابقيق الا 
ترئ أنْ الشرع جوّز لنا الإقدام علئ المباحات لقصد تحصيل المنفعة » يعني: 
المسائَرةً للتجارة» والمحاربة للعلوٌ”*؟ والغلبة علئ الأعداء بغالب الرأي, 
والاجتهادٌ فى أمر القبلة » والاشتغالَ بالمعالجة لتحصيل صفة الْرء» وكل ذلك 
5 1 2 5 5 عداا. 5 
إقدامٌ من غير بناء علئ ما يوجب علمٌ اليقين» ثم هو حسنٌ في بعض المواضع 
واجبٌ في بعض المواضع . 


وكذلك تقويمٌ المتلفات ؛ واعتبا2*03 المعروف في النفقات والستعة**' . فإنَ 


ع لوقي 7/1 رمشتسر ابن اللحام ؛ صن : ١١6١‏ وشرح الكوكب المثير » 14/4؟؟, 
١١‏ في ١ط ١)‏ الشرض ١‏ 

لي في هلمشي (2) يعدي' تقاة القياس ؛ 

(م) في فافئي (ل1) 5 /ا قليل : 

(و) في (ط): المد 

١د‏ في (ط) ب اسقاد . 

(1) المقسرد” ينمه الطلا ف , ولمى شاع المتمة الم هرم ٠‏ 


ل 


06 باب القيّاس 9 


ذلك منصوصٌ عليه » ثم الإقدامُ عليه بالرأي جائرٌ» فكان ذلك عملا بالحجة» 
فتبكّن أن القياس من نوع العمل بما هو حجةٌ في الأصل » ولكنه دون الثابت من 
الحكم بالنص» فلا يُصار إليه إلا في موضع لا يوجد فيه نص . 


كأما انعوعهات الال فيو كه بالجهيوم وذ سوق النضمر' إلئه: إلا تعدد 
الضرورة المحضة » بمنزلة تناول الميتة. وسنقرر هذا في ابه(" . 


فبهذا التقرير يتبين أنْ نفاة القياس يتمسكون بالجهل » وأن فقهاء الأمصار 
يغخملون بما عو الحى :وماة انيعد النحق لذ الضلول؟! 

وأما امعد لاله !") بقؤله معان : زر ممعوية 4 تغرف ]1 

11 و 
قلنا: نحن نقول بأن ما أنزل من الكتاب كافي» ولكن الاحتجاج بالقياس 
0 7 2 

مما أنزل فى الكتاب إشارة» وإن كان لا يوجد فيه نصاء فإنه الاعتبار المأمور يه 
من قوله تعالى: # فََعَتَيرُواً #. 


وبهذا يتبين أن الحكم به حكمٌ بما أنزل الله » فيضعف به استدلالهم بقوله 
1 رار 1 2 و ا ره م هه 5 
تعالى: ومن لَرَ يحي يما أَنَيّلٌ ألَهُ * [المائدة: 2144 وبه يتبين أنه من جملة ما 
5 اام اه 1 2 أ . _لأا. «ادكعه 
تناوله قوله تعالئ: 9# يَبِيئنًا لكل شَىْءِ # [النحل: 65] » وقوله تعالئ: ولا رطب 
وَلَا ياي إلا في ححتب مين * [الأنعام: 54] » وقد قيل: المراد بالكتاب هنا: 
)00 في (ط) زيادة: إن شاء الله تعالى. وسيأتي كلام المصنف ره عنه في باب وجوه الاحتجاج بما 
ليس بحجة مطلقاً» 71/8 . 
00( ذكر الجصاص: أن القاشاني وابن سريج صا في القياس نحو ألف ورقة» الأول في نفيه والثاني 


في إثباته » وأن القاشاني اعتمد في نفيه على هذه الآية: <رَرَيَحَنِهَِ 4 وابن سريج اعتمد ني 
إلبانه حائ قوله تعالئى: 9 فَعَتَرُواً © . ينظر: الفصول» 87/4. 


ه١‎ 


9 باب القياس 59 
اللوح المحفوظ7("©. 


وبهذا يتبيّن أن العمل بالقياس لا يكون تقدماً بين يدي الله ورسوله » بل هو 
اتتمارٌ بأمر الله وأمر رسوله » وسلوك طريق قد علّم رسول الله يكِِ أمته في الوقوف 
به علئ أحكام الشرع » وهذا لأنَا إنما نقبت الحكم في الفروع بالعلة المؤثرة» 
والعلةٌ ما صارت مؤثرة بآرائناء بل بجعل الله إياها مؤئرة”" » وإنما إعمال الرأى 


)١(‏ ممّن فشّره باللوح المحفوظ ابن جرير في تفسيره» ٠/1١‏ ؛ ؛ والقرطبيٌ في تفسيره. 5/7 ؛ وابنُ 
حيان ونسبه لمقاتل؛ 5/84 ؛ والبغويٌ في تفسيره» 2101/7 وغيرهم رحمهم الله جميعا. 

6 اختلف في أثر العلة في الحكم علئ مذذاهب أشهرها: 
١‏ - أن العلة لها أثرٌ في ثبوت الحكمء فهي المثبتة للحكم بذاتهاء وهو قول المعتزلة » وهو قول 
باطل ؛ لانه يتضمن سلب قدرة الله تعالئ ٠‏ 
١‏ - أن العلة ليس لها أَثرُ في وجود الحكم ؛ وإنما هي علامةٌ مجردةٌ عليه » والحكم يسند لله وحده 
لا للعلل» ونفوا تعليل أحكام الله وأفعاله» وتأثير الأسباب في مسبيّاتهاء وهذا قول أغلب 
الأشاعرة. 
أن لها أثد في الحكم» ولكن ليست مؤّئرة بذاتهاء بل الله أ هو الذي جعلها مؤثرة» وهذا 
مذهب السلف في تأثير العلل والأسباب» فأهل السنة لا يرتضون أن تكون علل الأحكام مجرّة 
علاماتٍ معرّفةٍ وأماراتٍ عاطلة عن الإيجاب » مسلوبة التأثير» بل هي موجبةٌ للمصالح ودافعةٌ 
للمفاسد» والتعبير عن العلة الشرعية بأنها عَلَّمّ أو مؤثرةٌ أو موجبةٌ للحكم بجعل الله لها ذلك» أو 
باعئةٌ على الحكم» أو معرّفةٌ له؛ كل هذه المعاني صحيحةٌ ومقبولةٌ» وذلك بالنظر إلى اعتباراتٍ 
مختلفة » فمن حيث إن المكلف يتعرف بواسطتها علئ الحكم فهي معرّفةٌ وعلامةٌ وأمارة» ومن 
حيث إن الحكم المبني عليها يحقق مصلحة للعباد فهي موجبةٌ ومؤثرةٌ وباعئةٌ على الحكم؛ لكن 
بجعل الله لا بذاتها ؛ والله أعلم. 
ينظر: النصول؛ 594/4؟؛ المستصفئ» 5/9,؛ ميزان الأصول» 71 المسودة» ص: 
01٠‏ عجموع لتارئ شيخ الإسلام؛ ١797/8‏ شفاء العليل لابن القيم»؛ ص: 84١؛‏ أعلام 
الموقعين؛ ١718/١‏ المنتفئ للذهبي . ص؛ ١٠١؛‏ تحقيق شرح تنقيح الفصول/ للدكتور ناصر 
الخامدني ؛ ١1"76/1‏ ومن مراجعه؛ بحث: حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه 
الإسلاهى / للدكتور علي الحكمي بمجلة جامعة أم القرئ » السئة السابعة » العدد التاسع 4١4‏ ١ه.‏ 


ادك 


داب القما 


في تمييز الوصف المؤثر من سائر أوصاف الأصل وإظهار التأثير فيه» فلا يكون 
العمل به عملا بالرأي . 

إنما التقدم بين يدي الله ورسوله فيما ذهب إليه الخصم من القول بأن العمل 
بالقياس باطلٌ ؛ لأنه لا يجد ذلك في كتاب الله نضّاء وهو لا يجوّز الاستنباط 
ليقف به علئ إشارة النص» فيكون ذلك قولاً بغير حجة» ثم يكون عاملاً في 
الأحكام بلا دليل » وقد بينا أن هذا لا يصلح أن يكون حجةً أصلية . 

وأما قوله: وَل مَنَكُ مَا ِنََ لَك يه عِلَمْ ‏ [الإسراء: 5] » فالمذكور”"؟ هو 
عله 3نكو فى بموشيع الى والتكر ةنر 1" الى تع وخا تتعماك الرأء) بعك اتوم 
غلم من طريق الظاهر» وإن كان لاا يغبت سر 
008 كتيده لجوازه ؛ إن لعي ب بخبر الواحد واجت ولا يَثبت به 

والغما تالراى.ة في الحرب جائرٌ» وفي باب القبلة عند الاشتباه واجبٌّ» 
وفي المعالحجة بالأدوية جائرٌ» وإن كان" شي مر حك د لوجم لكين 
وهذا لأن التكليف بحسب الوؤسع » وليس في وسعنا تحصيلٌ علم اليقين في حكم 
كل حادثة ع والحرج مدفوع ) ففي إثبات الحَجْر عن إعمال الرأي ف في الحوادث 
التى لا نص فيها من الحرج ما لا يخفئ . 


ثم لا إشكال أن ما يقبت من العلم يطريق القياس فوق ما يَثبت باستصحاب 


)١(‏ في (ف)! فالعلم المذكور. 
(؟) في (ط) زيادة! موضع . 
)٠(‏ في (ط) زيادة: كل ٠‏ 
وك 


باب القنا 


0 حو الححووة 359 


الحال انقضجات الحال إنما يكون دلبلا عندهم لعدم الدليل المُخيّر؛ وذلك 
دالا تعن رن ته يدر أنتكرة الناليل عله ناريا ور لهل السدان فد 


ولهذا لا تقين اله علرع النقن فن يانت التضوناك» ونقيا عن الاقات 
باعتبار طريق لا يوجب علم اليقين؛ فإن الشهادة بالملك لظاهر اليد أو اليد مع 
التصرف تكون مقبولة » وإن كانت لا توجب علمٌ اليقين. 


و ده سس مس 


فأما قوله تعالئ: #وَلَا مَمُولواْ عَلّ أنه إِلَّا ) لْحَقّ * [النساء: ]107١‏ قلنا: ما يظهر 
عند استعمال الرأي بالوصف المؤثر حقٌ في حقناء وإن كنا لا نعلم أنه هو الحق 
عند الله تعالئ » ألا ترئ أن المتحري في باب القبلة يلزمه التوجه إلى الجهة التى 
بعر طاييا اران اللبووطلةة آنه كداز ماف ١‏ ما لس يدر امات ترا اه 
حقٌّ عندنا» وإن كنا لا نقطع القول بأنه الحق عند الله تعالى » فقد يصيب المجتهد 
ذلك باتفياذة وقن نخطله 

ع ا ل م ل ا 
١)‏ ل 000 
إصابة ذلك الطريق يلزمنا العمل به» فكذلك في الأحكام. 


وما أشاروا إليه من الفرق بين ما هو محضصٌ حق الله تعالئ وبين ما فيه حق 
العداة لل قود )لان ٠‏ لظ دعي حي انا وكيا مغر امتح ل ال 
تعالى » والله تعالئ موصوفٌ بكمال القدرة» ومع ذلك أطلق لنا العمل بالرأي 
فيه » إما لتحقيق معدئ الابتلاء» أو لأنه ليس في وسعنا ما هو أقوئ من ذلك بعد 
انقطاع الأدلة الظاهرة» وهذا المعنى بعينه موجودٌ في الأحكام . 
)١(‏ في (ف): بالرأي. 


ه6 
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ثم الاحييال الذي يبقى بعد استعمال الرأي بمنزلة الاحتمال فى خبر 
ارده فإن قول صاحب الشرع موجبٌ علم اليقين» وإنما يثبت في حقنا العلم 
والعمل به إذا بلغنا ذلك » وفي البلوغ والاتصال برسول الله لله كك احتمال» فكذلك 
الحكم في المنصوص ثابتٌ بالنص على وجه يوجب علمٌ اليقين» وفيه معن هو 
مؤثوٌ في الحكم شرعاً» ولكن في بلوغ الآراء وإدراك ذلك المعنئ نوع احتمالٍ» 
فلا يمنع ذلك وجوب العمل به عند انعدام دليل هو أقوئ منه» ولهذا شرطنا 
للعمل بالرأي أن تكون الحادثة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 


فتبيين أنّ فيما قلنا مبالغة في المحافظة على النصوص بظواهرها ومعانيها ؛ 
مسو س6 وي 0 


اع اليف الدكمالنصوس بت بانع ومع شر الصدر 
ولا معنئ لاستدلالهم باختلاف أحكام النصوص ؛ لأنا إنما تجوز استعمال 

الرأي عند معرفة معانى النصوص »ء وإنما يكون هذا فيما يكون معقول المعنئ ) 

فأما فيما لا يُعقل المعنئ فيه فنحن لا تجوز إعمال الرأي”) لتعدية الحكم إلئ 

ما لا نصّ فيه » وسيأتيك بيان هذا في شرط القيامر(5) 

)١(‏ في (ف): تفهم. 

6 في (ط): وتعظيم » واستظهره في هامش (ك) . 

فوع قوله: من » غير مثبتٍ في (ط). 


(:) في (د) زيادة: فيه. 
(د) الظر: //ا. 


06 


ويتبين بهذا أن مراد رسول الله يلل بذم الرأي فيما رَوَوا من الآثار: الرأيٌ 
الذئ ينشا عن ستابحة .هون النفس+: أو الرأئ: الذي يكون: المقضود من بره 
المنصوص » نحو ما فعله إبليس ٠‏ 

فأما الرائ الذي 6 المقصود به إظهارَ الحق من الوجه الذي قلنا لا 
يكون مذموماً » ألا ترئ أنّ الله تعالئ لوو لياو جه العريه وتوا يك 
بيه دوا عَدْل مَك » ل ا لله يكل قد علّم ذلك أطيهابة: 
والصحابة عن آخرهم أجمعوا علئ استعماله من غير نكيرٍ من أحدٍ منهم على من 
اتتحماة: 


ا 


1١ 
07 


فكيف يُظن بهم الاتفاق على ما ذمّه رسول الله يكل أو جعله مدر 
الضلال ؟ هذا شيء 7لا يفيه زلا مدال #وزاته ارقي 0 


)010 في (ط)! والله أعلم؛ 
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فصل في بيان ما لا بد للقاس من معرفته 
5 007 يج 


ذم 0 
في بيان ما لا بد للقائس'" من معرفته”) 
ع حي هسل 

قال وله : ودللك معنى القياس لغة» فالصورة بلا معنّى يكون7”© فاسدا من 
الدعوئ » ثم شرطه» فإن وجود الشيء على وجه يكون معتبراً شرعاً لا يكون إلا 
بوجود شرطهء ثم ركنه» فقوام الشيء يكون بركنه؛ ثم حكمه؛ فإِن الشيء إنما 
درك موه اكد يقلن جور سكية كره قد ابد للفكإها بكرن 
بحكمهء ثم بالدفع بعد ذلك00. 


فأما الأول » فهو معرفة القياس لغة ؛ فنقول: للقياس تفسية هو المراد بصيغته : 
وفعت .هو :المرادببدلالته» .يمتولة فشا (الضرتيم فإن له تتسيرا هو المشلوع 
بصورته » وهو إيقاع الخشبة على جسم » ومعتّى هو المراد بدلالته » وهو الإيلام . 


فأما تفسير صيغة القياس » فهو: التقدير”"" يُقال: قس التّعل بالنّعل» أي : 


٠ في (ط) و(د): للقياس‎ )١( 

4 ينظر: تقويم الأدلة » «/ه ؛ أصول البزدوي ؛ ص: 514/8 . 

() في (د): تكون. 

(:) في هامش (ك): العبث: ما فيه غرضصٌ فاسد » والسفه: ما لا غرض فيه . 

() في (ط) و(د) زيادة: (فإن تمام الإلزام إنما يتبين بالعجز عن الدفع)؛ وهي في هامش (ف) لا 
أنها من المتن . 

: خلاصة ما ذكره الأصوليون أن القياس يُستعمل في اللغة على سبعة معان هي: التقدير » والإصابة‎ )١( 
والاعتبار» والتسوية » والتمثيل» والتشبيه ؛ والمماثلة» وبالنظر فيها نجد أن معظمها متقارب عي‎ 
المعنئ ؛ فالخمسة الأخيرة تكاد تكون بمعئى واحد» ولذلك يمكن أن تؤول إلئ ثلاثة معان:-‎ 


/اه 


به باب القيّاس 3-5 
قدّره به» وقاس الطبيب الجرح: إذا سبره بالمسبار ؛ ليعرف مقدار غوره. 
-000- ل ٠‏ اه 600 م 

وبهذا تبيّن أن معناه لغة في الأحكام: رد الشيء إلى نظيره”' ؛ ليكون مغلا 
له في الحكم الذي وقعت الحاجة إلئ إثباته . 

ولهذا يُسمّى ما يجري بين المناظرَيْن مقايسة ؛ لآن كل واحدٍ منهما يسعئ 
ليجعل جوابه فى الحادثة مِئْلاَ لما اتفقا على كونه أصلاً بينهماء يُقال: قايسته 
ايم ولا 

ويُسمّى ذلك نظراً أيضاً ؛ لأنه(© لا يُصاب إلا بالنظر عن إِنُصاف . 

وتتني ذلك اكنيادا مجازا أنه]؛الأن يدل السديرة خضل هذا التقهوفة: 

وأما المعنى/ الذي هو المراد بدلالتهء وهو أنه رك حم مدارك أحكام 
الشرع » ومَفْصِلٌ من مفاصله» وإنما يتبين هنا ببسط الكلام. 

فقون إن الله قغالن: أكاذنا: بالشعدال: الراى بز الاععار جع ذلك 
2227 علئ مثال ما يكون بين العباد مما شرعه من الدعوئئ والبينات») 
فالنصوص شهودٌ على حقوق الله تعالئ وأحكامه» بمنزلة الشهود فى الدعاوئ؛ 


- التقدير» والتسوية » والإصابة. ينظر هذه المعاني في: الحاوي الكبير» ١7/17‏ ؛ الإبهاج » 7/9 ؛ 
البحر المحيط » 5/1 ؛ نبراس العقول؛ ص: ٠١‏ ؛ بحوث في القياس » ص: /؟ . 

)١١‏ ينظر: الفصول للجصاص ؛ 7”/14؛ أصول البزدوي مع الكشف» 8//ا١:‏ ؛ الفروق للقرافي ؛ 
؟/2. 

١؟)‏ قال في لمان العرب: قاس الشيء يقيسه فيساً وفياساً واقتاسه وقيّسَه: إذا قدّره على مثاله. 
والمقياس؛ الخاءار . والقبس!؛ القدر . لسان العرب » "0١/١١‏ مادة (قيس/؛ وتنظر المادة في: 
المقاييس في الاغة ١‏ الصحاح في اللغة , 

(<) في (ط)' إد 


20/2 


هع فصل في بيان ما لا بد للقائس من معرفته 35 
ومعنئئ النص شهادته» بمنزلة شهادة الشاهد. 
ثم لا بد من صلاحية الشاهد بكونه حراً عاقلاً بالغاً» فكذلك لا بد من 
ولا بد من صلاحية الشهادة بوجود لفظهاء فكذلك لا بد من صلاحية 
الوصف الذي هو بمنزلة الشهادة» وذلك بأن يكون ملائماً للحكم أو مؤثراً فيه, 
على ما نبين الاختلاف فيه07) 


ولا بد مما هو قائجٌ مقامّ الطالب فيه وهو القائس . 


ولا بد من مطلوب وهو الحكم الشرعي ؛ فالمقصود تعدية الحكم إلى 
الفروع . 

ولا بد من مقضي عليه وهو عقد القلب ؛ ليترتب عليه العمل بالبدن إن كان 
يحاج نفسه » وإن كان يحاج غيره فلا بد من خصم هو كالمقضيٌ عليه » من حيث 
إنه يلزمه الانقياد له. ْ 

ثم بعد اجتماع هذه المعاني يتمكن المشهود عليه من الدفع » كما في 
للع ار ار من الدفع بعد ظهور الحجة » فإِنَّ تمام الإلزام إنما 
يتبين بالعجز عن الدفع(") 
)١(‏ في فصل الركن» /15. 


(؟) قال البخاري في كشف الأسرار :)71١/7(‏ (ذكر الإمام العلامة شمس الدين الكردري رلك مثالا 
لهده الجماة » فقال: الخارج من غير السبيلين ناقضسٌ للطهارة » والشاهد قوله تعالى: #أوّجَ لَىُ- 
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9 باب القياس 9 5 


وربما يخالفنا في بعض هذا الشافعي 4 وغيره من ٠‏ العلماء 01 : 


لل 


- 0 ين ألْكَابِول * [ المائدة: 5]» وصلاحيته للشهادة كونه غير مخصوص بنصٌ آخر وشهادته 
دلالةٌ وصفي النجاسة والخروج علئ الانتقاض » وعدالة الوصفين ظهور أثرهما في غير موضع 
النص بالاتفاق.» كوجوب غسل مو ضع النجاسة إذا تعدت عن المخرج » وانتقفاض الطهارة 
بالخارج من اميق والطالب هو القائس » والمطلوب انتقاض الطهارة . والحكم القلب» 
والمحكوم عليه البدن و أصحاب الشافعي ؛ » فلم يبق بعد هذه الجملة إلا أن يعارض نفسه أو 
الخصم بأن هاءا وإن دل على ئ الالنقاض إلا أن دليلاً آخر يمنع عنهء وهو أن النبي كله قاء فلم 
يتوضاأً ٠‏ أو احتجم فلم يتوضسا. وأه مغاله) . 

.١4/؟ قواطم الأدلاة؛‎ ١ 91" /" . ياظر: تقويى الأدلة‎ )١١ 


« ع 


في تعليل الأصول 
سج تع هسل 
قال فريقٌ من العلماء: الأصول غير معلولة في الأصل » ما لم يقم الدليل 


. 037 8 ” ٍِ 
وقال فريق آخر: هي معلولة إلا بدليل مانع”". 


050لا شينة بمذهب الشافعى 00 1 رد في الأصل » إلا انلا 55 


م 00 


معلولاً في الحال! 00 1 في مسألة الذهب الا فإِنَّ استدلال 


(010 
00 


في 
00 


(ه١‎ 


نقل صاحب الميزان هذا القول عن الظاهرية. ينظر: ميزان الأصول» 96/7/. 

نقله الجصاص عن شيخه الكرخي فقال: (وكان أبو الحسن يقول: لما ثبت وجوب القول بالقياس » 
كان لي أن أقيس على كل أصل » حتئ تقوم الدلالة عل أن أصلاً ليس بمعلول» ولا يجوز حيتئزٍ 
القياس عليه). ثم قال: (وهذا هو الصحيح عندنا) . الفصول» 54 //؟1. 

في (ف): هو 

نقله أبو زيد الدبوسي عنه في التقويم (47/1) والذي يذكره الشافعية عن إمامهم أن التعبد في 
الأحكام هو الأصل ٠‏ وهذا يقتضي عدم التعليل إلا بدليل ٠‏ ينظر: تخريج الفروع للزنجاني 2 41/١‏ . 
وقال صاحب كشف الأسرار (/577): (إنما قال: وهذا أشبه,ٍ لأن هذا المذهب لم يُتقل عن 
الشافعي نصاً؛ بل استدل بمسائله عليه) . واختاره صاحب الميزان (843/17) وتسبه إلى الشائعي 
وعامة مثبني القياس » وبعض أصحابه الأحنافه. 

هن لسب هلما القول لعلماء الحيفية: أبو زيد الدبوسي في التقويم» 247/7 وفخر الإسلام- 


1١ 


باب القياس 


ع لت هه 
ا 5 
لفن بعر زاك لكر سحب حي تيقب اله ليل اد النضى الذي :قنيينا لول 
في الحال. 

وحجة الفريق الأول: أن الحكم في المنصوص قبل التعليل ثابتٌ بصيخة 
اولي اكنال يليد كاتس حت وود تنا بانرم ديه لي بعر 
المعنى في المنصوص » فيكون ذلك بمنزلة المجاز من الحقيقة » ولا يجوز 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل ؛ بل أولئ ؛ فالمجاز أحد نوعي اللسان» 
والمعنى الذي يُستنبطٌ من المنصوص ليس من نوع اللسان في شيء. 


يوضحه: د المعاني تتعارض في المنصوص » وبالمعارضة(2 لا يتعين 
وصف منها» بل كل وصفب محتيلٌ(" أن يكون هو المعنئ الموجبٌ للحكم فيه 
والمحتمل لا يكون حجة ) ولا بد من ترجيح بعض الأوصاف عند الاشتغال 
بالتعليل » والترجيح بعد المعارضة لا يكون إلا بالدليل. 


على أنا نفهم من خطاب الشرع ما نفهم من مخاطباتنا» ومن يقول لغيره: 
أعتق عبدي هذا. لم يكن له أن يصير إلئ التعليل في هذا الأمر" , فكذلك في 


- البزدوي» وخالفهم السمرقندي في ميزان الأصول ونسبه لبعضهم » ورجح القول الذي قبله. قال 
البخاري في كشف الأسرار (087/8): (وهذا القول مذهب بعض أصحابنا ‏ كذا ذكر في 
الميزان - وإن كان القاضي الإمام والشيخان ذكروه مذهباً لأصحابنا على الإطلاق) . 
وينظر في مسألة تعليل الأصول: البزدوي مع الكشف» «/91ه ؛ ميزان الأصول» 866/5؛ 
الحسودة؛ ص: 4٠5‏ ؛ المغني للخبازي؛ ص: 587» التلويح على التوضيح » ١18/1‏ ؛ التقرير 
والتحبير؛ //ا61١.‏ 

٠. في (ف): وباعتبار المعارض» وفي (ط) و(د): وباعتبار المعارضة‎ )١( 

(؟) في (ط)! يحتمل. 

() في هامشر (ك): بأن يعذّل أله أعئق هذا العبد؛ لأنه صالحٌ » أو كبير السّن. حتئ إذا وجد هذا- 


15 


3 فصل في تعليل الأصول 5 

وحجة الفريق الثاني: أن الدلبلن الذق دل على صحة القياس وجوار 
0 به يكون دليلاً على جواز التعليل في كل أصل» فإ ما هو طريق التعليل 
- وهو الوقوف على معنئ النص والوصف الذي هو صالحٌ لِأنْ يكون علةً للحكم - 
موجودٌ في كل نصّ» فيكون جواز التعليل أصلاً في كل نص » وتكون صفة 
الصلاحية أصلاً في كل وصفب» فيكون التعليل به أصلاً ما لم يظهر المانع . 

بمنزلة امار ا يثبت عن صاحب 
بمجرد اختلااف 0 إمكان العمل بالكل ؛ ؟ فكذلك لا : 0 
و ا و و ب 
من ذلك مانع . ش 


وليس هذا نظير خطاب العباد في معاملاتهم ؛ فإِنّ ذلك مما لا يُشتغل فيه 
بطلب المعنئ ؛ لجواز أن يكون خالياً عن معّى مؤثر وعن حكمةٍ حميدةٍ» بخلاف 
خطات الشرؤة' الا كرف أن الوق كان اتسين ف موف لا عاد د 
التعدية ؛ فإنه لو قال: أعتق عبدي هذاء فإنه أسود؛ لم يكن له أن يُعدَّي الحكمَ 
بهذا التعليل إلى غيره» وفي خطاب الشرع فيما يكون التعليل منصوصاً يَثبت 
حكمٌ التعدية بالاتفاق7", كقوله وَكِْْ: «الهرة ليست بنجسة ؛ لأنها من واه 
2 المعدئ في عبدٍ آخر ينبغي أن يُعتق » فكذلك في النصوص لم يجز التعليل . 
)١‏ نخالف في ذلك داود الظاهري وبعض أتباعه » وأكثر نفاة القياس يقولون بتعدية العلة المنصوصة 


غير أن بعضهم لم يوافق علئ تسميته قياساً. ينظر ؛ المعتمد؛ 9 المستصفوء ؛ ط . العلمية 
ص؛! 78٠0١‏ ؛ البحر المحيط ؛ 7/10 , 
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96 باب القياس 99 
عليكم والطوافات)2'7. 
ودعواهم أن في التعليل تغييرَ الحكم كلامٌ باطلٌ؛ فإنْ الحكم في 
المنصوص بعد التعليل ثابتٌ بالنص كما كان قبل التعليل » وإنما التعليل لتعدية 
الكو إلى مدل غير لا تكن :نيلم انع فا تكط قن قصل الشرظ: 
فعرفنا أن أثر التعليل في المنصوص من حيث شرح الصدر وطمانينة 
القلب » وذلك تقريد للحكم لا تغييرٌ» كالوقوف على معنئى اللسان. 


وقولهم: إن في كلّ وصفي احتمالاً» قلنا: لا كذلك» بل الأصل في 
النصوص وجوبٌ التعليل ؛ لتعميم الحكم علئ ما قررنا”'©» فبعد هذا في كل 
وعنقي قيال أنه افر بعر ذا بعن اقناه: | لنالز ل علن ونه جمد نوما فك ميد 
بالدليل فإنه لا يَخرج بالاحتمال من أن يكون حجة”"» وإنما يقبت ذلك بالدليل 
المانع . 


وأما الشافعي فإنه 58 عليه اليل اد هلة النضن' انعد وض نلا 
قوفتو وقد د "الا ا له اختلفوا في الفروع باختلافهم في الوصف 
الذي هو علدٌ في النص » ؛ فك واحدٍ متهم ادعئ أن العلة ما قاله» وذلك اتفاقٌ 
بع 5 الهلا الأرضياتك نهو الكلةا كو ذلك الرصاك وو ل جو اللسدهوال الأ رات 
استعماله مع الجهالة لتعدية الحكم ء فلا بد من دليل التمييز بيئه وبين سائر 
)١(‏ تشم لخريجه ١14/8‏ 
(؟) قبل أسطر قايلة. 


() ينظر: كشف الأسرار للبخاري ؛ ط. الكتاب الإسلامي , 7947/8. 
(غ) ينظر: قواطع الأدلة ٠‏ ؟//ام١-م"1.‏ 
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2 فصل في تعليل الأصول 5 
الأوضاف حتين يجوز التحليل به فإنه ل يجون التعليل بسائر الأوضاف ؛ لاتفاق 
الصحابة و على ذلك» وعِلمنا ببطلان التعليل في مخالفة الإجماع . 


ثم على أصله: التعليل تارةً يكون للمنع من التعدية(" » وتارة يكون لإثبات 
التعدية » ولا شك أنْ الوصف الذي به يثْتٌ الحَجْرٌ عن التعدية غيرٌ الرصف الذي 
يغبت به حكم التعدية» فما لم يتميز أحد الوصفين من الآخر بالدليل لا يجوز 

وأما علماؤنا 8ه" قد" شرطوا الدليل المميّر » ولكن بطريق آخر سوئ 
ما ذكره الشافعي على ما نذكره في بابه!؟؟ » وشرّطوا قبل ذلك2*7 أن يقوم الدليل 
في اللأصل على كونه معلولاً في الحال. 


لأن النتصوص نوعان: معلول » وغير معلولٍ » والمصير إلى التعليل في كل 
نصّ بعد زوال هذا الاحتمال» وذلك لا يكون إلا بدليل يقوم في النص على كونه 
دلول فى العان: 


ئها توم عور ل لجال إذا طتهة د شما نل اتقيك حريقة قتا اللا 
عليه لا حكون الاق عحعة فى الا مزق قبل تيرك ذلك بالة لا« الور كاده 
بطريق الظاهر”"©» ولكن هذا يصلح للدفع لا للإلزام» فكذلك الدليل الذي دل 


تع اقول الكنايدة بالقك سيرم 

020 نقل هذا الدبوسي وق في التقويم» 44/7. 

(0) فى (ط): فقد. 

00 في (ط) زيادة: إن شاء الله. وسيذكره في الفصل الآني » وهو فصل شرط القياس /75. 
() في هامش (ك): أي: قبل الدليل الموجب» ‏ ر ' 

)٠(‏ في هامش (ك): يعني أن الحرية أصلٌ في بني آدم » والرقيّة عارضة. 
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باب القما 


في كل نص علئ أنه معلولٌ ثابتٌ من طريق الظاهر» وفيه احتمالٌ» فما لم يثبت 
بالدليل الموجب لكون هذا النص معلولاً لا يجوز المصير إلئ تعليله لتعدية 
الحكم إلئ الفروع » ففيه معنئ الإلزام » وهو نظير استصحاب الحال ؛ فإنه يصلح 
حجة للدفع لا للإلزام7" ؛ لبقاء الاحتمال فيه . 


فإن قيل: أليس أنَّ الاقتداء برسول الله يك في أفعاله جائرٌ ما لم يقم الدليل 
المانع » وقد ظهرت خصوصيته ببعض الأفعال؛ ثم لم يوجب ذلك الاحتمالٌ في 
كل فعل حتئ يُقال لا يجوز الاقتداء به إلا بعد قيام الدليل؟ 

قلناة ومنو الله يك إمامّ مقتدئ به» ما بعت إلا ليأخذ الناس بهديه وهداه» 
فيكون الاقتداء به هو الأصل ء وإِنْ كان قد يجوز أن يكون هو مخصوصاً ببعض 
الأشياء» ولكن الخصوصية في حقه بمنزلة دليل التخصيص في العموم؛ والعمل 
بالعام مستقيمٌ حتئ يقوم دليل التخصيص » فكذلك الاقتداء به في أفعاله . 


ع 2 ع 
فأما هنا احتمال7) كون النص غير معلولٍ ثابتٌ فى كل أصل »؛ مثل احتمال 
كونه معلولاً» فيكون هذا بمنزلة المجمّل فيما يرجع إلى الاحتمال» والعمل 
بالمجمل لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان؛ فكذلك تعليل الأصول . 


اي 1 هناك قد قام الدليل الموجب 0 اليقين على جواز الاقتداء 
يتماقا اوهو قر ماود لو 0 يك تر تون امو مر لق 4 الاي ]: 
وههنا الدليل هو صلاحية الوصف الموجود في النص» وذلك إنما يُعلم بالرأي ؛ 
نلا كني الحجيال كرون البصى ل سقاول»: 
)١(‏ في هادش (ك)! أني١‏ إلزام الحكم في الفرع , 
)١(‏ في (ط): فاحصال 


11 


2 فصل في تعليل الأصول 5 
لدذا قن يهنا(" أن اتح تمليل لسن مض الاشاكة» والابعاقكء يما كوت يد 
معلول من النصوص أظهرء وبعدما تحققت المساواة فى معنى الابتلاء لا بد من 
5 ىه 
قيام الدليل فى المنصوص على أنه معلول للحال. 


وبيان هذا في الذهب والفضة ؛ فإن حكم الربا ثابثٌ فيهما بالنص(" . وهو 
١‏ 
معلول عندنا بعلة الوزن20. 


3 ع ع ع 

وأنكر الشافعي هذا”؟' » فنحتاج إلى أن نثبت بالدليل أنه معلول . 

وفيه نوعان من الدليل: 

ٍِ أحدهما: قوله لاد : ديد ل ففيه إيجاب التعيين ) كن عر إلئن 
الفروع7" ؛ لأنه لا بد من تعيين أحد البدلين في كل عقدٍ؛ فإن الدّيْن بالدَيْن حرامٌ 


60 انظر: 8/7مه. 

(؟) هو ما رواه مسلم في صحيحه (المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم: ؟5١8),‏ 
عن أبئ هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل » والفضة بالفضة 
وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا). 

(0) ينظر: الحجة على أهل المدينة » ؟085/7 ؛ المبسوط للمصئف» .49/1١7‏ 

(:) أي: كون الوزن علة التحريم في النقدين» والعلة عند الشافعية هي الثمنية. وينظر: الأم» 
ط . المعرفة» /18 ؛ الرسالة» ص: 5517 ؛ الحاوي للماوردي» 51/1 ؛ المجموع » 140/1١‏ 7. 

(5) جزء من حديثٍ أخرجه البخاري في الصحيح (مناقب الصحابة» باب: كيف آخى النبي يليل بين 
أصحابه » رقم: 747:4): عن عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريكٌ لي دراهم في السوق تسيئّةً » 
فقلت: سبحان الله! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله! والله لقد بعتها في السوق فما عايه أحد. 
فسألت البراء بن عازب » فقال: قدم النبي يد ونحن نتبايع هذا البيع » فقال: «ما كان يداً بيدِ» 
فليس به بأس » وما كان نسيئة » فلا يصلح». 

(1) في هامش (ك): لأده واجبٌ في السّلَّمء فعٌلم أنه معلول. 


51/ 


ع باب القياس 58 
بالنص وذلك رباً؛ كما قال يَلةِ: «إنما الربا في النسيئة)27© ؛ ثم وجوبٌ التعيين 
في البدل الآخر هنا لاشتراط المساواة» فالمساواة في البدلين عند اتفاق الجنس 
رط ل ل : «مثل بمغثلٍ)0"© » وعند اختلاف الجنس المساواةٌ في العينية : ا 
بقوله كَكِنَةِ: «وإذا كرف لنوع انا انعو علقت نكي بعد أذ كو ود بي 171 


وهذا(؛» حكمٌ متعدٌ إلى الفروع » فإنَّ الشافعي يتم يشترط التقابض في بيع 
الطعام بالطعام مع اختلاف الجنس بهذا النص”* 2 ونحن لا نُجوّز بيع قفيز من 
حنطة بعينها بقفيز من شعير بغير عينه غير مقبوض في المجلس2©0, وإن كان 
موزفدزنا وها الاق نيما ؛ لأنَ بعرك التعيين : في المجلس ينعدم المساواة فى 
لعجا نهار وطن القن لور الى وال لتقن لمعي 2110 التي عر 
التعيين . 


5 1 9 
فعرفنا أنه معلول » والتعليل بالغمنية يمنع التعدية , فيباعتبار كونه معلولا 
يكون حكمه متعدياً إلى الفروع » فالوصف الذي يمنع التعدية لا يقدح فيه ولا يُخرجه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (البيوع » باب بيع الدينار بالدينار نساء» برقم: 71174)» ومسلم في 
صحيحه (البيوع» باب بيع الطعام مثلاً بمثل » برقم: 517/7 ). ولفظ المصنئف يوافق لفظ مسلم. 

(؟١)‏ تقدم تخريجهء 71/8. 

() لم أجده بلفظ المصنف» وأخرج نحوه مسلم في صحيحه (البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب 
نقداء رقم: /4151)» عن عبادة بن الصامت وه قال: قال رسول الله كَلْة: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة » والبر بالبر؛ والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح » مثلا بمثل سواء 
بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد) . 

. في هاءش (ك): أي: كون المساواة شرطًا عند اتفاق الجدس‎ ):١ 

() يأظلر: ممهاج الطالبين؛ ١ ١‏ مغني المحتاج ؛ . 

,195/١١؟ ينظلرا الممستوط للحسالف ؛‎ )١( 

,١ا//9 ينظر! المبسوط للمصنف » ؟١//اه ) لصفا الفتهاء,‎ )١١ 


1/ 


فصل في تعليل الأصول 5 
من أن يكون شاهداً » بمنزلة صفة الجهل في الشاهد» فإنه لا يكون طعناً في شهادته ؛ 
لأنه لا يَخرج به من أَنْ يكون أهلاً للولاية » والشهادة(" تُبسى نئ على ذلك . 


بحاانم هله ال تدوفار الفلحن د يمنع العمل بشهادته حتى تثبت حريته 
بالحجة ؛ ؛ لأنه يَخرج به من أن يكون أهل الولاية » والصلاحية للشهادة تبتنى علئ 
ذلك . 


ومثال هذا أيضاً: مناه الحاتعي الى تدرم اكير الا 10" قن قير 
قيام الدليل فيه على كونه معلولاً دل التاليق نالتقي وال علي لسغي وعد لل وهر 
قوله كله 4 الاحويق الحدة لعينها والشكر هق كز :قبران ]21 وكات الحرفهة وصفة 
اللا ا ا تر ل لسري لخر 

ال ار 
ا 00 


(1) في (ك): والشاهدة؛ والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. 

(؟) ينظر: الآم ط. المعرفة» 4/5 5١؛‏ الحاوي الكبير» 8947/17. 

هه أخرج رد العقيلي في الضعفاء (:/237)» وقال الزيلعي في نصب الراية (705/5): رواه 
العقيلي في كتب الضعفاء ء في ترجمة محمد بن الفرات. وساق الحديث » ثم قال: وأعله بمحمد 
بن الفرات » ونقل عن يحيئ بن معين أنه قال فيه: ليس بشيء» ونقل عن البخاري أنه قال: منكر 
الحديث » وقال العقيلي: لا يتابع عليه » انتهئ . 
وقال الذهبي في التنقيح (؟/١7):‏ الصحيح أنه موقوف. 
وأخرج نحوه النسائي في السئن (ك الأشربةء باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
السكر ؛ رقم: 5147) موقوفاً على ابن عباس 4 ؛ قال: خُرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء وما أسكر 
من كل شراب. وقال النسائي عن هذه الرواية: (ورواية أبى عون أشبه بما حكاه الثقات عن ابن 
عباس): وصححه الألبائي في السلسلة الضعيفة » “/ + رقم: ١7؟١,‏ 


511 


باب القياس 


هع دشنت __ هه 

ثم تعليل النص : قد يكون تارة بالنص0؟ , نحو قوله تعالئن: « كَّ لا يَكوْنَ 
دول يتن اليه نكر [لسدر: :]» وقول النبي كله لبريرة: «ملكت يُضعك؛ 
فاختاري)100 . 

وقد يكون بفحوئ النص» كقول النبي يك في السمن الذي وقعت فيه 
فأرةٌ: «إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا ما بقي» وإن كان مائعاً فأريقره)(©, 
قار نهدا شار إن المداون ينه اوور النجاسة إياه . 


وكذلك خبر الربا من هذا النوع كما بينا!؛ . 


وقد يكون بالاستدلال بحكم النص » كقوله كد في دم الاستحاضة: (إنه 
دم عرق انفجر ) فتوضئي لكل صلاة)0* . 

وقد يكون في اتفاق القائلين بالقياس على كونه معلولاً . 

فعند وجود شيء من هذه الأدلة في النص سقط اعتبار احتمال كونه غير 
معلول » والله أعلم . 


(1) ينظر في الوجوه التي يستدل بها علئ تعليل النص: الفصول في الأصول للجصاص » 121/14. 

(؟) أخرج نحوه ابن سعد في الطبقات )١59/4(‏ عن عامر الشعبي مرسلاً » وتخيير النبي وَل لبريرة 
ثابتٌ في الصحيحين وغيرهما. ينظر: صحيح البخاري (كتاب العتق» باب بيع الولاء وهيته؛ 
رقم: 707) ؛ صحيح مسلم (كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم: 6 5/”). 

(*) لم أجده بهذا اللفظ ؛ وأخرج نحوه البخاري في الصحيح (الوضوءء باب ما يقع من النجاسات 
في السمن والماء؛ رقم: »)١0‏ عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله وَكنَهٌ سيل عن فأرةٍ 
سقطت في سمن » فقال: «ألقوها وما حولها» فاطرحوه وكلوا سمنكم»). 

(:) تقدم الخبر /51» والبيان قريباً في هذا الفصل » «/51. 

(0) تشدم تخريجه فو. بداية باب القياس » 7/8/7 . 


وو 


1 5 5 


في ذكر شرط القياس 
لج م هع 


وإنما قدمنا الشُرّط20©؛ لأن الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل 


شرطها9 © ألا قزق انمق آراة التكاح , فلا بد له من أن يبدأ بإحضار الشهود, 
ومن أراد الصلاة لم يجد بدأ من البداية بالطهارة وستر العورة. 


00) 


00 
فر 


وهذه الشروط حي 
أحدها: أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا(" به0؟) بنص آخر. 


سبب تعليل المصنف وه لبدايته بالشروط قبل الأركان هو: أن أكثر الأصوليين يذكرون أركان 
القياس وهي عندهم أربعة: الأصل » والفرع » والعلة» والحكم » ثم يذكرون شروطهاء فيجعلون 
الشروط للأركان وليس للقياس نفسه» وبعض الحنفية ‏ منهم المصنف - يجعلون للقياس ركناً 
واحداً هو: العلة » وسيأتي توجيه ذلك في بابه إن شاء الله . ينظر في شروط القياس: تقويم الأدلة » 
ع/؟ ؛ المعتمد» 5/7 52؟7؛ البزدوي مع الكشف» 5405/7 ؛ قواطع الأدلة» ط. العلميةع 
1 ؛ميزان الأصول» 441/1 ؛ بذل النظرء ص: 5١١‏ ؛ الإحكام للآمدي » 19/9 ؛ المغني 
للخبازي » ص: 784 ؛ الوافي للسغناقي » 171//7 ؛ التوضيح مع التلويح , ؛ التقرير 
والعدير 07/7 سير السجوير ع عا را 

في (ط): قبل وجود الشرط . 

الخصوص هنا يحتمل معنيين: 

الأول التفرد» كقولنا: فلانٌ مخصوصٌ بكذاء أي: متفرد به لا يشاركه فيه أحد » كتفرّد خزيمة 
و بقبول شهادته وحده» وليس المقصود به المخصوص من صيغة عامة ؛ لأنه لا يمنع من القياس 
إذا توفرت شروطه وأركانه. 

الثاني: خصوص العموم» إلا أنه أريد به الخصوص بطريق الكرامة لا مطلق الخصوص ء فإنه لا 
يمنع القياس أيضاً. ينظر تفصيل ذلك والتمثيل له في: كشف الأسرار للبخاري» */4 45 . 


(4) الضمير يعود على الحكم. 


اا 


يتعدئ به إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه 


(010) 


(00 


١ 


9 باب القيَاس 5 


2 والثاني : أن لا يكون 00-6 6 عن الفا ” 


والثالث: أن يكون التعليل للحكم الشرعي الثابتٍ بالنص بعينه» حتئ 


ل" 


الضمير في (به) عائدٌ إلى حكم الأصل » والمعنئ أن لا يكون حكم الأصل علئ خلاف القياس. 
ينظر: كشف الأسرار للبخاري» 6/9 4 . 

يمثل له الحنفية بعدم فساد الصوم بالأكل والشرب ناسياً. كما سيذكره المصنف» ولفهم معنى 
هذا الشرط . وعلئ ماذا يُطلق؟ أورِد كلام الإمام الغزالى وه فى المستصفئ حيث يقول: (قد 
اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الا رتس لان ل اه 1ك 

ويُطلق اسم الخارج عن القياس علئ أربعة أقسام مختلفة: 

فإن ذلك يُطلق علئ ما استثني من قاعدةٍ عامة . ' 

تار عل ما استفتح ابتداء من قاعدة مقرّرة بنفسها لم تقطع من أصلي سابت. 

وكل واحدٍ من المستثنئ والمستفتح ب: ينقسم إلئ ما يُعقل معنا وإلى ما لا يُعقل معناة» فهي أربعة 
أقسام »)٠‏ ثم أخذ في تفصيلها والتمثيل عليها . ٠‏ راجع: المستصفئ » 2778/7 وينظر كذلك: كشف 
ا ا و ل ل 
ويّنبه إلى أن هذا الشرط والذي قبله ذكرهما الإمام أبو زيد الدبوسي في التقويم (/9) ضمن 
شروط القياس عنده؛ بناء على مذهبه في القول بتخصيص العلة» وتابعه في ذلك من جاء بعده 
كفخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي» وصدر الشريعة المحبوبي » رغم أنهو لا 
يقولون بتخصيص العلة » وقد نبّه على هذا علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول »)4١5/7(‏ 
فقال: (وأما اشتراط كون الأصل غير معدولٍ به عن سنن القياس » وغير مخصوص بنص آخرء 
فإنما يستقيم علئ قول من يقول بتخصيص العلة.)» وقد نقل البخاري اعتراضاته في كشف 
الأسرار (47/7 4 ) والجواب عنها » فراجعه للفائدة » وسيأتى تفصيل الخلاف فى تخصيص العلة 
هد ذِكْر المصنف لها إن شاء الله تعالىن» ص: 87. ١ ٠‏ 

وقد لقل هاا الشرط أكثر الحفية كالجصاص وأبي زيد وفخر الإسلام » وبه قال الغزالي والآمدي. 
ولم يشترطه مشايخ سر قند » واشترطوا مكاله أن لا يُثبت القياس زيادة على النص ة في الفرع. 
ومال غلاء الدين البخاري لماهب أهل سمرقند. ا الإحكام للآمدي» ؟ ؛ كشف 
الأسرار ا الكحتاب الإسلامي . 994/7" ؟ التقرير والتحبير » 19/7 ؛ تيسير التحرير » 8٠.7‏ 
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ا ا لت 0 
والرابع : أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل علئ ما كان قبله0© . 
والخاتيى :أن لا بيكون" المعليل كفم إتطال "شفع من الفا 
00006 
أما الأول: لأنْ” التعليل لتعدية الحكم» وذلك يُبْطل التخصيصٌ الثابت 
بالنص» فكان هذا تعليلاً في معارضة النص ؛ لدفع حكمه» والقياسٌ في معارضة 
النص باطل . 


وأما الثاني: فلأن التعليل يكون مقايسةً » والحكمٌ المعدول به عن القياس 
القايت «بالتضن لا مضل القنافن فيه علي ننوافقة التصن +:ولا سكن بالفياس :فيه 
علو مكالفة القن + لان المقصود بالتعليل إثباثٌ الحكم به في الفرع » والقياسٌ 
0 يتحقق الإثبات بحجة النفي ؛ كما لا ية يتحقق التحليل يما 
هو حجة التحريه!") 


وأما الثالث: فلأن المقايسة إنما تكون بين شيئين ؛ لِيُعلّمَ به أنهما مثُلان , 


() أي: قبل التعليل. 

(؟) هذا الشرط اشترطه المصدنف خلافاً لأبي زيد وفخر الإسلام» وتابعه في اشتراطه السغتاة 
الوافي» */17779. 

(؟) في (ط): فلأن. 

١‏ ذكر المضنف 8ل أمثلة تُوضح ما يعنيه هنا وستأتي قريباً» منها منها: أن الحكم ببقاء صوم من أكل أو 
شرب ناسياً معدولٌ به عن سئن القياس بالنص » فلا يصح قياس المُخطئ والمُكرّه على الئاسي ؛ 
لأنه إذا عدي الحكم بالقياس إلئ غير الناسي كان القياس مثبتاً للحكم وافياً له بآنْ معأء قيكون 
تناقضا ١‏ فلأجل ذلك اشترطوا أن لا يكون حكم الأصل مخالفاً للقياس ‏ ينظر: كشف الأسرار 
للبخارني ؛ 77/7 1 ١‏ 


غي في 


رف 


فإذا لم يتعدٌ الحكم بالتعليل عن عن المنصوص عليه يكون شيئاً واحداً؛ لا تتحقق 
قهن لعاف ير ]اانا بي نين لتيضيو راذنا لطلنل قلي نا وق للف 
0 5 2 لي 0 3 "م 9 5 اه 8 
كل فعل وقولٍ» كمحل هو حي » فإنه شرط ليكون صَدمّه ضربا وقطعه قتلا. 
عو ء- - 053 ع 
واشتراط كونه حكما شرعيا ؛ لآن الكلام في القياس على الأصول الثابتة 
5 3 ا 1 0 
شرعاًء وبمثل هذا القياس لا يعرف إلا حكم الشرع » فإن الطب واللغة لا يعرف 
وأما الرابع: فلأن العمل بالقياس يكون بعد النص» وفي الحكم الثابت 
بالنص لا مدخل للقياس في التغيير» كما لاا مدخل له في الإبطال» فإذا لم يبق 
حكم النص بعد التعليل في المنصوص علئ ما كان قبله ؛ كان هذا قياس(" مُغيّراً 
لحكم النص أو مبطلا له» ولا مُعتبّر بالقياس في معارضة النص . 
وأنا"الشافين فلذن النضن عقدة علرع 'القيامن يلفظه ومعناة »مكنا ل تير 
القياس فى معارضة النص بإبطال حكمه, لا يُعتبر في معارضته بإبطال لفظه . 
وفي , بعض هذه الفصول يخالفنا الشافعي 5 علئ ما نبينه) 


فأما مثال الأول0©: وهو أن العدد مُعتبدٌ في الشهادات الْمُطَلَقَة©) بالنص 0 


6 في (ط): بياناً. 

(؟) لعله يقصد مخالفة الشافعي لهم في العلة القاصرة» والفروع التي سيذكرها تخريجاً على هذه 
الشروط . والله أعلم. وبيانه سيشرع فيه في هذا الفصل . 

() أني! الشرط الأول؛ وهو: أن لا يكون الأصل ممخصوصاً بحكمه بئصٌ آخر . 

(:) في هادش (ك): احترازٌ عن الشهادة بهلال رمضان» وشهادة العاقلة. 

(0) هو قوله تعالى! «رَأسْتَدْهذرأ شهبئٍَ من رجَاإسكُرٌ وَإن لَرْ يَكوَا صَجُإَنِ مسجل وتران 4 [البقرة: 
, وقوله يك ! ظ وَأَشْهدوأ ذدَوَىْ عَذْلٍ مسي © | الطلاق: [١‏ » وغيرهما من الآيات . 


/ا 
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وفك الله سانه ارين ! “جتن أجل واتراض رداك د تنصيص على 
أدنئ ما يكون من الحجة لإثبات الحق ال لس درن لاا ضري وله 
يفول شيا دوسي *” '©)» وكان ذلك حكماً ثبت بالنص اختصاصّه به ؛ كرامة له 
فلم يجز تعليله أصلاً» حتى لا يغبت ذلك الحكم في شهادة غير خزيمة ممن هو 
مثله أو دونه أو فوقه فى الفضيلة ؛ لأن التعليل يُبطل خصوصيته. 

وكذلك رسول الله يليه كان مخصوصاً بأن حل له تسع نسوةء. فقد ثبت 
بالنص أن الحل بالنكاح يقتصر على الأربعة» ثم ظهرت خصوصية رسول الله 
بالزيادة بض آخر””؛ فلم يكن ذلك قابلاً للتعليل . 

وكذلك ظهرت خصوصيته بالنكاح بغير مهر بالنص”؟؟» فلم يكن ذلك 
قابلآ للتعليل . 


وقال الشافعي: قد ظهرت خصوصيته بالنكاح بلفظ الهبة بالنص » وهو قوله 


٠نيدهاشلا في (ط):‎ )١( 

(؟) وذلك ما رواه البخاري في صحيحه: (كتاب التفسير » باب فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلاء» رقم 41815)» عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف» 
فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله قُِ يقرؤها لم أجدها مع أحدٍ إلا مع خزيمة 
الأنصاري الذي جعل رسول الله يكل شهادته شهادة رجلين ل مِنَ الْمؤْميِينَ رِجَالُ صَدَقوا مَاعَلسَدُوأ 
أنَّدَ عَلَتَهِ # [ [الأحزاب: 7]. 

(0) هوما ثبت من فعله كَكَة أنه جمع بين أكثر من أربع نساء » ومن ذلك ما رواه اللبخاري: (كتاب الغسل » 
باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» برقم 78)» عن أنس و؛ : أن نبي الله يك كان يطوف 
ل ا ا ان /14) 

عن عائشة و8 قالت: ما مات رسول الله يك حتئ أل له من النساء ما شاء. 

(:) لعله قوله تعالئئ: ' «وَآرأة مُؤمَةٌ إن مَعَبَتَ نَفْسَهَا لِلتَيَ إن أل راد الى لبن أن يَسَتكحَهَا حَالِضَةٌ لَك من دُون 

لمُؤييت * [الأحزاب: 10١‏ . 


1/0 
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تعالى : #حَالِصَةٌ لَك مِن دون ألْمُوْمِنِيت # [الأحزاب: »]5٠‏ فلم يجز التعليل فيه 
لتعدية الحكم إلى نكاح غيره'١)‏ 


ولكنّا نقول: المراد بالنص الموجب للتخصيص: ملك البُضع نكاحاً بغير 

مهر ؛ فإنه ذكر فعل الهبة وذلك يقتضي مصدراً» ثم قوله تعالئ: #حَالِضصَةٌ * نعث 
ذلك المصدرء أي: إن وهبت نفسها للنبي هبة خالصة”"'» بدليل قوله تعالى: 
قد عَلِمَنَا مَا فَرَضْنَا عَلَنهِمَ ف روجهم 2# أ من الابعخاء بالمال المقدر 9 ؛ 
فالفرض عبارةٌ عن التقدير» وذلك في المال يكون» لا في لفظ النكاح والتزويج. 


أو المراد: اختصاصه بالمرأة حتى لا تجل لأحد بعده ع يناد ف قو كن 
الغير بر لان تيان سر الزمان» بقلي :دل قوله تعائر: :-2 وما كن 


كج آذ 


دو ٠9س‏ مه ام 6 > 8 
كر ان تَؤذوا رسول الله وا أن تتح أرومة رفز بعل 35 06 [الأحزاب: 08] ٠‏ 


ألا ترئ أن معنئ الكرامة بالاختصاص إنما يظهر فيما يُتوهم فيه الحرج 
ال ل ا 


ومن هذه الجملة!؟»: اشتراط الأجل في السَّلْمِ ؛ فإنه حكمٌ ثابتٌ بالنص في 


)00 رأي الشافعي يلإ أنه لا يجوز نكاحٌ إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهماء وإن 
كانت معه نية التزويج » ون التكاح بلفظ الهبة خاضٌ بالبي يك ؛ لأنها تعني النكاح بغير مهر» 
وهو خاص به. 
ينظر؛ الأم؛ ١57/0‏ ؛ أحكام القرآن للشافعي ؛ 210/١‏ 

.٠١0 9/17 » التبيان في إعراب القرآن للعكبري‎ ؛7"٠‎ ٠/7 » ينظر؛ إعراب القرآن للدحاس‎ )١١ 

() لم أجده في كدب التفسير الني اللعث عليها , 

(:) أي 'س, أمملة الك مل الأول» 


كا 


علا العف اص + وهو قوله يَقِيِةِ: «من أسلم» فليَّسْلم في كيل معلوم» ووزنٍ 
معلوم » إلى أجل معلوم) 7(" , 


فلا يجوز المصير فيه إلى التعليل حتئ يجوز السّلّم حالاً بالقياس علئ البيع 
بعلة أنه نوع , بي ؛ لأن الأصل في جواز البيع اشتراطً قيام المعقود عليه في يلك 
العاقة بو اندر عل على السليم م حكن لودباع با لآ يملكة اق تدرا لم الا 
000 
53 


ع : 2 0 2 2 
ثم ترك هذا الأصل في السّلم7" رخصة بالنص» وهو ما رُوي: «أنْ النبى 
يه تهئ عن بيع ما ليس عند الإنسان7؟2» ورخص : فى الغنوة" "هذا لآن 


)00 ا لي جور لاوما ل الور ل ل ا 
ابن عباس أيضاً. (كتاب البيوع» باب السلم» برقم (؟5١٠57)»‏ كلاهما: : عن ابن عباس وَلة 
موقوعا : وفيه!' (من أسلف في شيءء ففي كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم4؛ والنظا 
للبخاري . 

(؟) ينظر: المبسوط » ط . المعرفة » 4/١7‏ ؟١؛‏ المحيط البرهاني » ١57/10‏ ؛ تبيين الحقائق ؛ 5 .1١١/‏ 

(6) في هامش (ك): أي: اشتراط قيام المعقود عليه» والقدرة علئ التسليم . 

(:) هو قوله يَلكْةْ لحكيم بن حزام وه: «لا تبع ما ليس عندك» » رواه أبو داود: (كتاب الإجارة » باب 
في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم 2275٠5‏ والترمذي: (كتاب البيوع ؛ باب ما جاء في كراهية 
بيع ما ليس عندك » برقم 8 »)١77‏ وقال: حسن صحيح » ووافقه الألباني» والنسائي في المجتبئ: 
(التجارة ‏ بيع ما ليس عند البائع » برقم 5717)؛ وابن ماجه: (كتاب التجارات» باب النهي عن 
بيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن» برقم /10». وينظر تخريجه موسعاً في البدر المنير» 
2/5 5. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (50/5): والذي يظهر أن هذا حديث مركب» فحديث النهى عن 
بيع ما ليس عند الإنسان» أخرجه أصحاب السنن الأربعة...» وأما الرخصة في السلم» قأخرج 
الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال عن ابن عباس » قال: قدم النبي يَكَهُ والناس يستلفون في 
الغمر السنتين والغلاث» فقال: «من أسلف في شيء» ففي كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلئ أجل 
معلوم). اه. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في الصفحة السابقة 


/ا/ا 


الْمْسْلّمِ فيه غيرٌُ مقدور التسليم للعاقد عند العقدء ولا يصير مقدورٌ التسليم له 
بنفس العقد ؛ لأن العقد سببٌ للوجوب عليه » وقدرته علئ التسليم تكون بما له( 
لا بما عليه » ولكنه محتاحٌ إلى مباشرة هذا العقد في تحصيل”'' البدل » مع عجزه 
عن تسليم المعقود عليه في الحال» وقدرته علئ ذلك بعد مُضيٌ مدةٍ معلوة”" 
نظويق العاذة فا إمابان كعيب أن تدر لك غلؤتة يمن اران 


فجوّز الشرع هذا العقد مع عدم المعقود عليه في ملكه رخصةً لحاجته؛ ولكن 
بطريق يقدر علئ التسليم عند وجوب التسليم عادة» وذلك بأنْ يكون مؤجلاً» فلم 
يكل العا + قيمع لكو دكي ا كاتا موق القع رفي فيا انين كما ويا : 

وكذلك42؟ قلنا قلنا: المنافع لا تضمن بالإتلاف وفيت : لأن وجوب 
الضمان يستدعي المالية والتقوّمَ في المتلّف » وذلك لا يسبق الإحراز» ولا تصوّر 
للإحراز في المنافع » ثم ثبوثٌ المالية والتقوّم فيها بالعقد حكمٌ ناص ثابثٌّ 
بالنص”"2» فلم يكن قابلاً للتعليل: 


(1) في هامش (ك): قوله: (بما له) وهو الأقل ؛ لأنّ في الأقل فائدةً له ؛ لأنه الممكن في التحصيل 
والقدرة عادة. 

)١(‏ في (ف) و(ط) و(د): لتحصيل. 

() في (ط): معلومة. 

(:) في (ف): ولذلك. 

() ينظر: المبسوط , ط. المعرفة» ١١/8,؛‏ تحفة الفقهاء» 1١0/*‏ ؛ بدائع الصنائع » ١٠/10‏ ؛ إيثار 
الإنصاف. ص: 708. 

() وهو قوله تعالئن: «عَوّ أن تَأجْرَفٍ 0 [القصص: 077 ومئله قوله تعالئ في حق 
المرضحات: «إإن أَزْضَدنَ لم فَتالومُنَ أجُويَهُنَ * |الطلاق: 25 وقوله يَِكُ: «قال الله: ثلاثة أنا 
حم هم يوم القيانة ٠ ٠١‏ ورجل استاجر اجيراً فاستو فى منه ولم يعط أجرها, رواه البخاري: (كتاب 
البيرء. باب إ. من باع حرأ رفم! 107 ١؟)‏ عن أبي هريرة و4 . 


,7,8 
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وكذلك إثبات المعادلة بينها وبين الأعيان في موجّب العقد: الفاست أذ 
الصحيح(2 حكمٌ خاصٌ فيها؛ لأنه لا مماثلة بين المنافع وبين الأعيان باعتبار 
الأصل ع فالعين جوهز يقوم به الْعَرَضٍِْ 0 والمنفعة عرض يقوم بالجوهر. 
والمكافع 9 صني ودين #اوالعين حقو ١‏ ونين ما يبقى وبين ما لا يبقئ تفاوت ع 
فعرفنا أن ثبوت المساواة بينهما فى مقتضئ العقد حكيٌ خاصٌ ثابتٌ بنص » فلا 

وكذلك إِلزامٌ العقد على المنافع قبل وجودها حكمٌ خاصٌ ثبت للحاجة أو 
للقيزووةه مم كييك إندلا عفيو رز العقد ليها بعد الووة» لآن الموجود لأ قود 
إلى وقت التسليم» وما لا يتأتن فيه التسليم بحكم العقد لا يكون محلا للعقدء 
فلا يجوز تعدية هذا الحكم بالتعليل إلى المحل الذي يُتصوّر العقد عليه بعد 
الوجود. 

وهو نظير حِلَّ الميتة عند المخمصة(" ؛ فإنَّ ؛ ثبوته لما كان بطريق الضرورة 
لو يصو تعريل لعيذية ذلك الحكم الررمسل أختر. 


ومثال الفصل الثاني”؟': ما قال أبو حنيفة يَقتِك في جواز الوم كييك ]لي قي 


)١(‏ في (ط) و(د) و(ف): والصحيح. 

(؟) الجوهر هنا يقصد به معناه الفلسفي: ما يقبل التحيز. أو ما يقوم بنفسه. والعرّض: ما يقوم بغيره. 
ينظر: الحدود الأنيقة» ص: ١/1؛‏ المعجم الوسيط » .١549/١‏ 

(0) بدليل قوله تعالئ: #هَمن أَضصعْلءَ في م مَحْمصَةٍ ع متاق لإثم وإ أله ُو مه [المائدة: ٠]‏ 

(:) يقصد الشرط الثاني: أذ لأيكرن مكدولا تدعره القياس: 

(0) عن أبي حنيفة ز#ة في المسألة ثلاث روايات: أشهرها: يتوضأ به ولا يتيمم» وهو قول زفرء 
. والثانية: يتوضأ به ويتيمم » وهو قول محمد, والثالثة: يتيمم ولا يتوضأ به» وهو قول أبي يوسف . 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص » 7/5١؛‏ المبسوط للمصئف» 8/١‏ 86 ؛ تحفة المقهاء ) 
0١‏ | بدائم الصبائع » ١6/١‏ ؛ تبيين الحقائق, ١/ه"؛‏ فتح القدير» 2١7١/١‏ 


28و 


9 باب القيّاس 5< 


إى 2 
فإنه حكمٌ معدول به عن القياس بالنص""؛ فلم يكن قابلاً للتعليل حتئ لا يتعدئ 
ذلك الحكم إلى سائر الأنبذة. 


5 
ووجوب الطهارة بالقهقهة في الصلدة(") حك معدول به عن القياس 


بالنص”" ؛ فلم يكن قابلاً للتعليل » حتئ لا يتعدئ الحكم إلى صلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة ؛ لأن النص ورد في صلاةٍ مطلقةٍ » وهي ما تشتمل علئ جميع أركان الصلاة. 


)١(‏ اسعدل المصنف ويه في مبسوطه ١١/:ىم)‏ لهذه المسألة يحديث ابن مسعود وه أنه كان مع 


00 


فر 


رسول الله يَْةٌ ليلة الجن» فلما انصرف إليه عند الصباح قال: «أمعك ماءٌ يا ابن مسعود» قال: 
لاء إلا نبيذ تمر في إداوة» فقال: «اتمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهور» , وأخذه وتوضأ به. 

روئ نحوه أبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» برقم 85)» والترمذي: (أبواب 
الطهارة ؛ باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ» برقم 84)» وقال عنه: وإنما رَوِيَ هذا الحديثٌ عن 
أبي زيدٍ عن عبد الله عن النبي كك وأبو زيد رجلٌ مجهولٌ عند أهل الحديث لا يُعرفُ له روايةٌ 
غير هذا الحديث . 

ورواه ابن ماجة: (كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيذ؛ برقم 4)» وأحمد في المسند» برقم 
»*٠‏ جميعهم عن ابن مسعود وه بألفاظٍ متقاربة. قال الزيلعي في نصب الراية :)1١40//١(‏ 
قال البزار: هذا حديثٌ لا يغبت » وقال ابن حجر في الدراية :)15/١(‏ قال ابن أبي حاتم عن أبي 
زرعة ليس بصحيح» وأبو زيدٍ مجهول؛ وكذا حكئن ابن عدي عن البخاري » وقال في فتح الباري 
( 2 وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. 

ينظر: الآثار لمحمدء 9/١‏ ؛ الحجة علئ أهل المدينة» ٠١5/١‏ ؛ المبسوط» ط. المعرفة» 
01١‏ ؛ فتاوئ السغدي » .7/١‏ 

يستدل الحدفية بأحاديث مسندة ومرسلة » منها ما أخرجه الدارقطني في سننه (2701/1 برقم: 
)١‏ من حديث أبي هربرة عن النبي كيد قال: «إذا قهقه أعاد الوضوء وأعاد الصلاة». وقد 
أوردها الذهبي في التنقيح (7017/1)» والزيلعي في نصب الراية »)48/١(‏ وابن الملقن في البدر 
المدبر ٠7/1(‏ 5 )» ونقل عن الذهلي قوله: لا يغبت في الضحك في الصلاة خبر. وأوردها الحافظ 
في الدراية (١/5")؛‏ ولفل ابن الجوزي في التحقيق )١148/١1(‏ عن الإمام أحمد قوله: ليس في 
الفبحك حديثٌ صحيح . 


و« لم 
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وكذلك بقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياً”" ؛ فإنه معدولٌ به عن القياس 
بالنص”" ؛ لأنّ ركن الصوم ينعدم بالأكل مع النسيان؛ والركن هو الكف عن 
اتنشاء الفقيو ع يو 1ك اليل وها الود قر اد كا لا سحت در لمعه ول 
به عن القياس » فلم يجز تعدية الحكم فيه إلئ المخطئ والمكرّه والنائم يُصبٌ في 
حلقه » بطريق التعليل ٠‏ 

فإن قيل: فقد عديتم حكم النص إلئ الجماع”؟2, وقد ورد في الأكل 
والشرب وكان ذلك بطريق التعليل . 

قلناة يه كز رلته نر "قن فحةبالض 57 المسماو ا« بين الأكل والشرب والجماع 
في حكم الصوم» وأنّ ركن الصوم هو الكف عن اقتضاء الشهوتين جميعاً» فيكون 
الحكم الثابت بالنص في أحدهما ثابتا في الآخر بالنص أيضاً لا بالمقايسة ؛ لأنه 


)١(‏ وهو قول جماهير أهل العلم» ولم يخالف إلا الإمام مالك وربيعة الرأي. ينظر: شرح ابن 
بطال» 70/1 ؛ التمهيد لابن عبدالبر» 11/4/9؛ المغني لابن قدامة» #/93؛ المجموع, 
/. 

(؟) هو قوله يَكِِْ: امن أكل ناسيا وهو صائمٌ» فليتمّ صومه , فإنما أطعمة الله وسقاه), أخرجه البخاري 
في صحيحه: (كتاب الأيمان والنذور؛ باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» برقم 1179)» ومسلم 
في صحيحه : 00 الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» برقم 71107), كلاهما 
عن أبي هريرة و واللفظ للبخاري. 

() في (د): العبادات. 

(:) ينظر: المبسوط للشيبانى» 7١١/5”‏ ؛ المبسوط للمصنف » ط. المعرفة» 10/8 ؛ تحفة الفقهاء 
0". ْ 

(5) النص هو قوله تعالى: مَل بك رُوهُنَ مما كَتَب لله لكر ولوأ وأَطْوَأ حَقَّ يبب آَحكُُ 
اللتبا الْأَئيضُ بن بط الاأنوم مِنَ التخبر كم أيَمُوأ مُوأ ليام إِلَ الل © [البقرة ا أتموا 
الكف عن هذه الأشياء الثلاثة إلى الليل» فلم يكن للجماع اختصاص » وكان النص الوارد في 
شيا راردا في الكل ٠‏ كشف الأسرار للبخاري » 60/7 , 


4-١ 


و 2 
ليس بينهما فرق في حكم الصوم''؟ سوئ اختلاف الاسم ؛ فإن الإقدام على كل 
واحدٍ منهما فيه تفويتُ ركن الصوم» لا جنايةٌ على محل الفعل من بُْضع أو 
طعام”"' » وهو نظير حَرٌّ الرقبة مع شق البطن» فإنهما فعلان مختلفان في الاسم » 
وكل واحدٍ منهما قَثُلُ موجبٌ للقَوّد بالنص”" لا بالقياس 
وكذلك من به سلس البول يتوضأ لوقت كل صلاةٍ كالمستحاضة » وكان 
الحكم في كل واحدٍ منهما ثابتاً بالنص”؟؟ لا بالقياس؛ لأن النص ورد عند 
استدامة العذر. 
وعلىم هذا قلنا: حي ا تر ل م ة بأي وجه سبقه ؛ فإنه 
يتوضأ ويبني على صلاته بالنص”*) ؛ وذلك حكمٌ معدولٌ به عن القياس» وإنما 
ورد النص في القيء اا ثم جعل ذلك ونقادا في سائر اللأحداث 
© 0 00 
(0) من ا المثبتة الصا قوله تعالئى: 0 أِْصّاصٍ حَيَوءٌ يتل الكبي تبكر 
قورت 4 [البقرة: ]١76‏ - وقوله ككل «ومن ميل له قتيل » فهو بخير التظرين » إما يودئن» وإما 
يقاد) أخر جه البخاري في : (كتاب الدراكضة ياكدمن دن اله تين "فهر بكي النظريون” برقم 
)ا ومسلم في : (كتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشْدٍ على الدوام؛ برقم )710١‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ويه واللفظ للبخاري 
00 عن عائشة؛ قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي كله فقالت: سود الله إني امرأة 
أمحضاقن فلا أظهن» أقاذم الضد :؟ فقا رسول الله ككللد: الا إنما ذلك عرقٌ وليس بحيض ء فإذا 
أقبلت حيضتك فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» » رواه البخاري: : (كتاب 
الرضوء؛ باب غسل الدم. برقم 48؟1١)2‏ ومسلم: (كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتهاء برقم 01/1/94 » واللفظ للبخاري ٠‏ 
(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص » 775/7 ؛ المبسوط للمصئف » ١6/١‏ ؛ الهداية» ١9/1ه.‏ 
(+) وذلك. ما روي عن عائشة طإلأ مرفوعاً: «إذا فاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضاً.- 


له 
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الموجبة للوضوء . ولم يجعل 057 في الحدث الموجب لللاغتسال ؟ لتحقق 
المغايرة فيما بينهما. 
فإن قيل: فكذلك نقول في المُكرّه والخاطئ » فالمساواة بينهما وبين الناسي 
ثابتٌ من حيث إِنْ كل واحدٍ منهما غير قاصدٍ إلى الجناية علئ الصوم . 


قلنا: نعم » ولكن هذا إنما يستقيم إذا ثبت ثبت أن القصد معتبرٌ في تفويت ركن 
الصوم » وإذا كان القصد لا يُعتبر في تحقق ركن الصوم ا 
عليه في جميع النهار يتأدّئ ركن الصوم منه("2» فكذلك ترك القصد لا يمنع تحقق 
وواتكروكق لصوم + رك لايع ماع مضا ادا ودر قرا كه رون الصوم وانعدام 
الآداء بهع فإن من أغمي عليه قبل غروب الشمس وبقى كذلك إلئن آخر الغد» 
فإنه لا يكون صائماً » وإن انعدم منه القصد إلى ترك الصوه(©. 


ثم لمان اشنا فده الخاط يو اله وبين الناسي فيما يرجع إلئ عدم 
القصدء فإنما7' الخاطئ إنما انعدم القصد منه باعتبار قصده إلى المضمضة » 


وإنما ابتلي بالشرب خطأ بطريق يمكن التحرز عنه 


وأما الناسى انعدم”؟' القصد منه لعدم علمه بالصوم أصلاً. وذلك بنسيانٍ 


5 ثم ليبن على ما مضئ من صلاته ما لم يتكلم» » ذكره المصنف في مبسوطه بمعناه )77/١(‏ » ورواه 
الدارقطني ‏ (1اممى3 برقم )2 قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)566/١(‏ إسئاده 
ضعيف . فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. 

)١(‏ بشرط أن يكون قد نوئ الصوم. ينظر: فتاوئ السغدي» ١/00١؛‏ المبسوط» 01/5 ؛ بدائع 
الصنائع ' /لم. 

(؟) ينظر: فتاوئ السغدي ؛ ١50/١‏ ؛ المبسوط » 8١/9‏ ؛ بدائع الصنائع » 47/7 . 

() في (ط) فإن. وهو الألسب. 

)0( في (ل) فالعدم . 


م 
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لا صنع له فيه» وإليه أشار ككِهُ في قوله: (إن الله أطعمك وسقاك206 , ولما كان 
ناعقا رواقاتماً حكما : 
فأما فى المكرّه والنائم سببٌ العذر جاء من جهة العباد» والحقٌّ فى أداء 
الصوم لله » فلم يكن هذا في معنئ سبب كان ممن له الحق ؛ ألا ترئ أن المريض 
يصلي قاعداً ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ والمُقيّدٌ يصلي قاعداً ثم تلزمه الإعادة 
إذا رُفِمَ القيد عنه”" . 
0 0 2 9 
وعلئ هذا قال أبو حنيفة ومحمد وّقا: الذي شج فى صلاته لا يبنى بعد 
الوضوء7" » والذي ابتّلي بقيءٍ أو رعافب يبني على صلاته بعد الوضوء”* ؛ لِمَا 
م ف 
أن ذلك حكمٌ معدول به عن القياس”*©» فلم يجز التعليل فيه» وما يُبتنى على 
صنع العباد ليس نظيرٌ ما لا صنع للعباد من كل وجه. 
٠. . 5‏ 2 1 
ومن هذه الجملة''": قلنا: جل الذبيحة مع ترك التسمية ناسياً حكجٌ معدول 
به عن القياس بالنص”"©) فلم يجز تعليله لتعدية الحكم إلئ العامد» ولا مساواة 


)١(‏ أخرجه أبو داود بلفظٍ مقارب (كتاب الصوم؛ باب من أكل ناسياء 2258٠٠‏ وأصله في 
الصحيحين ؛ وقد تقدم ص: .7٠‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للمصنف» ١/5١١؛‏ العناية شرح الهداية» 59/7؛ فتح القدير» 859/7. 

(*) بل عليه الإعادة» وعند أبي يوسف يبني. ينظر: المبسوط للشيباني» ١/١٠٠7؛‏ تحفة الفقهاء» 
١‏ ,إ بدائع الصنائع» ١51/١‏ ؛ الاختيار» 77/١‏ ؛ مجمع الأنهر» .١١4/١‏ 

(:) عند الثلاثة ما لم يتكلم. ينظر: المبسوط » ١/55١؛‏ الاختيار» 5/١‏ ؛ الهداية» 04/١‏ ؛ مجمع 
الأبهرء .1١١/١‏ 

(د) في (ط) زيادة؛ النص ١‏ وقد تقدم ذكره قريباً» ص: 7907 , 

, أتي من الأمهلة عائ الشرط الثاني‎ )١١ 

0070 بعص الحنلبة ك ' فى الاختيار (0/0) يستدلون لهذه المسألة بقوله كل «رفم عن أمتي الخطأ- 


1 
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بينهما » فالناسي معذورٌ غير معرض عن ذكر اسم الله تعالئ » والعامد جانٍ معرض 
عن ذكر اسم اللّه تعالى علئ الذبيحة. 


ومن أصحابنا"'" مَن ظنَّ أن المستحسّتات”" كلها بهذه الصفة7©» وليس 


كما ظن ) فالمُستحسّن قد يكون معدولاً به عن القياس » وقد يكون ثابتاً بنوع من 
القياس إلا أنه قياس خخفيةٌ » علئن ما نبينه في بابه2) . / 


ومن أصحابنا(* مَن ظنّ أن في الحكم الذي يكون ثابتاً بالنص وفيه معبّى 


د عِِ 5 0000 
معقول 2 إلا انه يعاررض ذلك المعنئن معان آخر تخالفه» فالجواب فيه كذلك 
0 ألا مفو القعلا 13 . 


00) 


00 
إفرة 
)00( 
)0( 
000 
© 6 


والنسيان...» الحديث» وأخرج الدارقطني في سننه (537/4)» والبيهقي في السئن الكبرئ 
(89/9؟) عن ابن عباس - #85 أن النبي كَكٍ قال: «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن يُسمّي 
حين يذبح » فَليْسَمٌ وليذكر اسم الله ثم ليأكل» » قال الحافظ في التلخيص (1717/5): وفي إسناده 
ضعف » ونقل عن البيهقي أنه قال: الأصح وقفه علئ ابن عباس . وكذلك ابن عبدالهادي صحح 
وقفه عليه » كما في تنقيح التحقيق» ‏ //ا57 . 

لم أقف علئ أعيانهم» وقد أشار لهم الدبوسي في التقويم » والبزدوي في أصوله. ينظر: التقويم ؛ 
/!,؛ أصول البزدوي مع الكشف » ط. الكتاب الإسلامي» 811/7. 

في هامش (2): أي: الحكم الثابت بالاستحسان. 

في هامش (ك): أي: معدولا به عن القياس . 

في (ط) زيادة: إن شاء الله تعالى . ويقصد باب الاستحسان. 

أشار لهم الدبوسي في التقويم» 78/7 » لكنه قال: ومن الناس من ظن.... 

فى (ط): إلا أنه. 

مدق يان5: اها [ذا اررض مول عر تين قا عليفاء يعدو باتعو تاد ل 
يُقاس عليه ؟ قال البخاري في شرحه علئ البزدوي تعليقاً على المسألة: (والحاصل أن الشرع إذا 
ورد بما يخالف في نفسه الأصول» يجوز القياس عليه إذا كان له معئئ يتعداه عند عامة أصحابناء 
منهم القاضي أبو زيد والشيخان ومن تابعهم من المتأخرين » وإليه ذهب عامة أصحاب الشافعي 
وعامة المتكلمين » وليس هذا من قبيل المعدول به عن القياس » وحُكي عن بعض أصحابنا أنهم - 


/6 


باب القياس 
ل ا 0 

وليس كذلك ؛ فإن الأصل بمنزلة الراوي » والوصف الذي به يُعلل بمنزلة 
الحديث » وفي رواية الأخبار قد يقع الترجيح باعتبار كثرة الرواة علئ ما بينا/"؟, 
ولكن به لا يخرج من أن يكون رواية الواحد معتبراً» فعرفنا أنه متئ كان النص 
معقول المعنئ » فإنه يجوز تعليله بذلك المعنى ؛ ليتعدّئ الحكمٌ به إلى فرع » وإن 

و م 

عارض ذلك المعنى معانٍ آخر في الأصل ؛ فإنه ليس من شرط التعليل للتعدية 
اعتبارٌ جميع معاني الأصل . 

وأما الفصل البالف1: فهو أعظم هذه الوجوه فقي : واعهها قا وهو 

ىو 2 5 
قوط اعد اسما جر لكر يدض “تعه أصيزرل:: 

فمنها: أن الكلاء متن كان قن معضء اللغة: فإنه لا يجوق المضير اليد" إِلين 
الإثبات بالقياس يد 
أ لا سيا . 200 | 5 0 ا 5000 2 
وبيان هذا فى يمين”' الغموس . فإن علماءنا قالوا: إنها لا تنعقد موجبة 
للكفارة”' ؛ لأنها ليست بيمين معقودة”""» ووجوب الكفارة قا رمث أ ل حوك مطاوا روا لاه ارد 3 


- 2 لم يجوزوا القياس عليه ؛ وعن الإمام أبي الحسن الكرخي أنه منع جواز القياس عليه إلا إذا كانت 
علة منصوصة). كشف الأسرارء ط . العلمية» //اه 4 . 

."5٠/7 في فصل بيان المعارضة بين النصوص‎ )١( 

(؟) يقصد الشرط الثالث: أن يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه حتئ يتعدّئ به إلى 
فرع هو نظيره ولا نص فيه. 

() في (ف) و(ط) و(د): فيه. 

)2 هذه مسألة القياس في اللغات» وقد اختلف فيها العلماء علئ قولين. 

١‏ في (ط) اليحين. 

)١(‏ ينظلر؛ المبسوط . ط. المعرفة, 4/710 ؛ بدائع الصنائع ) 7 ؛ الاختيار لتعليل المختار» 
١البحر‏ الرائق؛ 4/ه "١/86:‏ ؛ الدر المختار » /8 7١‏ ؛ اللباب شرح الككتاب »2 4/١‏ 70. 

(0) في (د) مقصوده. رفي هاش (ك): لأن اليمين المعقودة عقد لتحقيق صدق الخبر وهو المنع- 
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بالنص""؟: في اليمين المعقودة» وكان الاشتغال في الحكم بالتعليل بقوله(): 
يمينٌ بالله مقصودةٌ باطلاً من الكلام ؛ لأنّ الكلام في إثبات الاسم حقيقةٌ » فعندنا 
هذه ليست بيمينٍ حقيقةٌ» وإنما سّميت يميناً مجازاً؛ لأنَ ارتكاب هذه الكبيرة كان 
باستعمال صورة اليمين » كبيع الحرّ يُسمّى بيعاً مجازاً وإنْ لم يكن بيعاً على الحقيقة . 


وإذا كان الكلام في إثبات اسم اليمين حقيقةء» وذلك لا يمكن معرفته 
بالقياس الشرعى ؛ كان الاشتغال به فضلاً من الكلام» ولكن طريق معرفته التأمل 
في أصول أهل اللغة» هم(" إنما وضعوا اليمين لتحقيق معنئ الصدق من الخبر . 


فعرفنا أن ما ليس فيه توم الفاذن برا بكرن < اميه ؛ لخلوه عن 
فائدته؟؟؟ » وبدون المحل لا يُتصور انعقاد اليمين. 
وكذلك21 قال أبو جعديفة كن اللواظة: إنها الا تزيخي:الهن2" انها ليست 
0 : : 
بزنا» واشتغال الخصوم بتعليل نص الزنا لتعدية الحكم» أو إثبات المساواة بيئه 
وبين اللواطة - يكون فاسدا(" ؛ لأن طريق معرفة الاسم النظرٌ فى موضوعات 


- أو الحمل» وهو معدومٌ في يمين الغموس. | 

)١(‏ هو قوله تعالئ: الا ِوَاينِدُكُمْ أنه َالَف ليَمَيْك وَلكن يُولنذُكم يمَا عفدت لْيَمْنَ4 [المائدة: 
04 

() الظاهر أن الضمير يعود على المعلّل من الشافعية» فهم من ذكر عنهم المصنف تعليلهم بهذاء والله 
أعلم . 

() في (ط): وهم. 

(:) في (ط): فائدة. 

)0( في (ط): ولذلك . 

(9) ينظر: المبسوط للمصدف » 10/4 ؛ بدائع الصنائع » 4/17 7؛ الاختيار» 43/14 ؛ تبر تبيينَ الحقائق » 


80/1 . 
(0) ينظر في المسألة: قواطع الأدلة» ١/71؛‏ نهاية السول» ط. دار ابن حزم» 8٠/7‏ ؛ البحر 
المحيط ؛ ؟/50. 


ذه 


2 8 باب القياس 9 5 


أهل اللغة لا الأقيسة الشرعية. 


وكذلك سائر الأشربة سوئ الخمرء لا يجب الحد بشرب القليل ما لم 
يسكر”"', واشتغال الخصهو'" بتعليل نص الخمر؛ لتعدية الحكم أو لإثبات 
المساواة فاسدٌّ؛ لأنْ الكلام في إثبات هذا الاسم لسائر”" الأشربة . 

فإن قيل: اعتبار المعنئ لإثبات المساواة في الاسم لغة لا شرعاً» فالزنا9©؛) 
عند أهل اللغة اسمٌ لفعل فيه اقتضاءٌ الشهوة علئ قصد سفح الماء دون النسل» 
ولهذا سموه سفاحاً» وسموا النكاح إحصاناً» واللواطة مثل الزنا فى هذا المعنى 
ف كروية: 


وكذلك الخمر اسم لعينٍ تحصل مخامرة العقل بشربه ؛ ولهذا لا يُسمى العصير 
5 3 ع 1 
به قبل التخمر ولا بعد التخلل » وهذه الأشربة مساوية(*2 للخمر فى هذا المعني . 
قلنا: هذا فاسدٌ ؛ لأن الأسماء الموضوعة للأعيان أو لللأشخاص عند أهل 
الفات المتضوة بها تعريف المسمئ وإحضارّه بذلك الاسم» لا تحقيقٌ ذلك 
الوصق يه "1 المسهو د,عيترلة' الاسبواء المويضوقة: لجال العاف كدود 
وعمرو وبكر وما أشبهه » فكذلك أسماء الأفعال كالزنا واللواطة » وأسماء الأعيان 
كلقي : 
)١(‏ ينظر: المبسوط للمصنئف» 5/55 ؛ بدائع الصنائع» 0/0١١؛‏ الاختيار» 0/4١٠؛‏ تبيين 


٠.15/5 الحقائق»‎ 


١؟)‏ يقصد الشافعي. ينظر: الأم؛ ط. المعرفة» 44/1 ١؛‏ الحاوي الكبير» 697/17. 
() في (ط) و(ف): كسائر. 

(:) في (د): فإن الزنا. 

(د) تا في (ط)ء وفي بقية السخ؛ مساوء والمثبت أنسب لغْة. 

)١(‏ في (ط)! في 
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وما قذه الدعوق: إلا نش ينا حك هرد .رحضن 'الموسوسين أنه كان يقول: 
اكع العم فى كل سم لغة أنّه لماذا وْضِع ذلك الاسم'" لما يُسمئ به؟ فقيل 
لماذا تيد 20006 يفير 9 فقنان؟ اللأنه بورض :إذاا علي افاي وه 
الأرض»ء أي: يتحرك . فقيل له: فلحيتك تتحرك أيضاً» ولا تسمئ جرجيراً! فقيل 
له: لماذا سّميت القارورة قارورة ؟ قال: لأنه يستقر فيها المائع . فقيل2"7: فجوفك 


| 
و 
عم 


أيضاً يستقر فيه المائع ولا يسمى قارورة! 
ولا شك أنَّ الاشتغال بمثل هذا فى الأأسماء الموضوعة يكون من نوع الجنون . 
فإن قيل: الأحكام الشرعية إنما تبتنى علئ الأسامي الثابتة شرعاًء وذلك 

نوع من الأسامي لا يعرفه أهل اللغة» كاسم الصلاة للأركان المعلومة» واسم 

المنافق لبعض الأشخاص » وما أشبه ذلك29. 
قلناة' الأسيماة الفايقة شرعاً تكوق خابعة يطريق معلوه :قبرعا: كالا سما 

الموضوعة لغةً تكون ثابتة بطريق يعرفه أهل اللغة. 

ه ا ؤأاد ل 0 ع د ب أى 
ثم ذلك الاسم لا يختص بعلم واحدٍ من أهل اللغة » بل د يشترك فيه جميع 

لا ا ات سي لاي 0 

القائس » فبهذا يتبين أنه لا يجوز إثبات الاسم بالقياس على أي وجه كان20 . 

(1) في (ط) زيادة: لغة. 

(0) في (ط) زيادة: له 

() في (ك): فيكون للقياس الشرعي مدخل في ذلك ٠‏ 

(4:) في (ط) و(ف): بعلمه. 

(0) في (ك): لأنه إن كان اسمًا شرعيًا فمعلومٌ شرعا بطريقة من تعليم صاحب الشرع » وإن كان اسمّاح 
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حكم القطع ال ب دي 
ع وق ل البيان/؟؟ في نفي التسوية بين التبّاش والسارق في فعل السرقة. 


5 2 ع د ىو 
وهذا لان الاسماء نوغان: حقيقة » ومججاز . 


00 : 2 
الوقوف علئ استعارات”2*7 أهل اللغة » ونحن نعلم أن طريق الاستعارة فيما بين 
أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع”"2» فلا يمكن معرفة هذا النوع 

بالتعليل الذي هو لتعدية حكم الشرع . 


وعلئ هذا قلنا: الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق للعتق0) 
يكون باطلاً » وإنما يُشتغل فيه بالتأمل فيما هو طريق الاستعارة عند أهل اللغة. 


وكذلك الاشتغال بالقياس لإثبات الاستعارة فى ألفاظ التمليك للنكا3”) 


- لغويًا فمعلومٌ بالسماع . 

() في (د): ولهذا. 

(؟) النباش هو: من يفتش القبور عن الموتئ ليسرق أكفانهم وحليهم . المعجم الوسيط » 91/1/. 

(0) في (ط): بالسارق ٠‏ 

.00+/١مدقت‎ ):( 

(5) في (ط) و(د): استعارة. 

() في امك (ك)فإن طريق أحل :اللقة الآسال ثن حيك الصورة والمعم + وطريق اهل الشرغ 
وجود المعنئ الجامع بين الأصل والفرع . 

(0) كأن يقول لجاريته: أنت طالق» ينوي بذلك عتقهاء فلا يقع عند الحنفية إلا في رواية عن أبي 
يرسف. ينظر: تبيبن الحقائق» /18 ؛ البحر الرائق» 787/4 ؛ مجمع الأنهرء 04/١‏ ؛ الدر 
المشتار /88": 

(1) ل البح ٠‏ الهية. تتشف الأسرارء /451 , 


0 
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كول امهفالا نيما لذ عن له 


و6 لئس قح إدداطم نانيع ره الففل الفيمية للع 1 
وكذلك الاشتغال بالقياس 2 تصحيح إرادة العدد من لفظ الطلاق(5" . 


والاشتغال بالقياس لإثبات الموافقة بين الشاهدين إذا شهد أحدهما بمائة 


والآخر بمائتين» أو شهد أحدهما بتطليقة والآخر بنصف تطليقة - فإنما يكون 
من نوع هذاء فالحاجة فيه إلى إثبات الاسم ؛ وطريقٌ الوقوف عليه التأمل في 
طريقه عند أهل اللغة» فكان الاشتغال بالقياس الشرعى فيه اشتغالا بما لا يفيد. 


وكذللك الإطعام في الكفارات' “إن اقعراظ الدابلةفية بالقياتن عار 


الكسوة باطل 9 ؛ لأن الكلام في معنئ الإطعام المنصوص عليه» ولا مدخل 
اللفظ لغدّء وهو فعلٌ متعدٌء فلازمه”* طعمَء وحقيقته فيما يصير به المسكين 


(010) 


فم 


2 
0:0) 


)ه(١‎ 


ومثالها أن يقول السيد: هذا ابني وثبت علئ ذلك؛» عتق إذا كان يولد مثله لمثله» فى قول الثلاثة 
رفك النتي إذا كان مضهلا .. وإن كان اكرسته أو مقارنا له قن امون اقيق عند الى مده ار 
يغبت نسبه » وعندهما لا يعتق. ينظر: المبسوطء 1 ؛ بدائع الصنائع ) 52 
. 

ذكر المصنف ‏ وَل - في مبسوطه )٠ ٠/5(‏ مثالاً يصلح لهذه ه المسألة » وهو أن يقول الزوج لزوجته: 
ا ل أو نوئ الطلاق» فقط فهي واحدة 
بائئةٌ عندنا » وعند الشافعي <! وه هي واحدة رجعية. 

في (ف) و(د): الكفارة. 

التكفير بالكسوة لا يقع إلا بالتمليك» أما الإطعام» فالحنفية يكتفون بالتمكين » والشافعية 
يشترطون التمليك للفقير. ينظر: المبسوط للمصنفء» 4١4/07‏ بدائع الصنائع » 65/١١٠ء‏ 
ل ا 
في هامش (ك): أي الثلاثي . والمقصود لازم الفعل الثلاثي (طَمَ) . 


045١ 
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طاعماً » وذلك بالتمكين من الطاعبو” '"» بمنزلة الإيكال» ثم يجوز التمليك فيه 
بدلالة النص7". 


115 كمي نوو هار قن ا لمشبرين دون اتن ال نوكو لق ارسي 
وغين الملبوصض لا بير كفارة إلا بالتمليك من الك فأما الإلباس فهو 
تمكينٌ من الانتفاع بالملبوس . 

ومن هذه الجملة9": الاختلاف في شرط التعدية» والمذهب عندنا أن 
تعليل الوصف”؟ بما لا يتعدئ لا يجوز أصلا . 


وعند الشافعي هذا التعليل جائرٌ ولكنه لا يكون مقايسة0* » وعلئ هذا جوّز 
هو تعليآ نص الربا فى الذهب والفضة بالثمنية وإن كانت لا تتعدئ » فنحن لا 
نجوّز ذلك7©. 


والمذهب عندنا: أن حكم التعليل هو تعدية حكم الأصل إلى الفروع7") 
وكل تعليل لا يفيد ذلك فهو خالٍ عن حكمه. 


< 3 03 و ٠.‏ - 
وعلئ قوله(": حكم التعليل ثبوت الحكم في المنصوص بالعلة » ثم تتعدئ 


)0200 في (ط): الإطعام. 

)١(‏ في هامش العثمانية: أي: لأنه لَمّا جاز الإطعام جاز التمليك بالطريق الأولئ ؛ لأنه أنفع في حق 
الفقير. 

2 أي : من المسائل الداخلة تحت الشرط الثالث. 

(:) في (ط): الدص . 

() هاه هسألة التعامل بالعلة القاصرة, 

8 في (د)! الفرع؛ 


)04( الفيي, يبحوام عابني الشافمي وا ١‏ 


ا 
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تلك العلة إلى الفروع تارة» فيثبت بها الحكم في الفروع كما في الأصل » وتارة 
لا تتعدوا ) فيبقئ الحكم في الأصل ثابتاً به » ويكون ذلك تعليلاً مستقيماً ‏ بمنزلة 
: 8 5 1 
النص الذي هو عام مع النص الذي هو خاصٌ 7(" . 


احتجٌ فقال0": إِنَّ التعليل بالرأي حجةٌ لإثبات حكم الشرع » فيكون بمنزلة 
سائر أنواع الحجج ؛ وسائرٌ الحجج من الكتاب والسنة أينما وَجدّت يثبت الحكم 
007 ل 000 
والتعليل بالرأي إنما يحصل بصنعنا» ومتئ وجد ذلك كان ثبوت العكم انا 
إليه » سواء تعدّئ إلئ الفروع أو لم يتعد. 

وهذا لأنَّ الشرط في الوصف الذي يُعلّلُ الأصلّ به: قيامٌ دلالة التمييز بينه 
لمن اتا لأرضياك 6 ومدا اسن كس فى الرضف الى فير جل مرضي 
النص » وفي الوصف الذي يتعدئ إلى محل آخر» وبعدما جد فيه شرط صحة 
التعليل به لا يغبت الحجر عن التعليل به إلا بمانع . 

فكونه غير متعدٌ لا يصلح أن يكون مانعاً » إنما المانع ما يُخرجه من أن يكون 
حجة » وانعدام وصف التعدي فيه لا يُخرجه من أن يكون حجةً كالنص . 

والحرات غن ةا الكلذم بمااهو اتمينة لناوروعو آن اللعني القترفة زا 
بد أن تكون موجبة علماً أو عملاً» والتعليل بالرأي لا يوجب العلمّ بالاتفاق, 
فعرفنا أنه موجبٌ للعمل » وأنه باعتباره يصير حجة» والموجب للعمل ما يكون 
متعدياً إلى الفروع ؛ لأن وجوب العمل بالعلة إنما يظهر في الفرع . 


(1) وجه ذلك: أن الخاص لا يتعدئ موضعه كالعلة القاصرة والعام بخلافه. 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ) 6 . 
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فأما الأصل فقد كان موجباً للعمل في المحل الذي تناوله قبل التعليل » فإذا 
خلا عن التعدية7" لم يكن موجباً شيئاًء فلا يكون حجةً شرعاً. 

فإن قيل: وجوب العمل في الأصل بعد التعليل يصير مضافاً إلى العلة» 
كما أنَّ في الفرع بعد التعدية يصير وجوبٌ العمل مضافاً إلى العلة . 

اقالىة) لأن فزن التعليل كان قوت العدان بانس دو التعتيل لا 
يجوز على وجه يكون مُغيّراً حكمٌ الأصل ؛ فكيف يجوز علئ وجه يكون مبطلاً 
حكم الأصل وهو إضافة وجوب العمل إليه؟ 

ألا ترئ أنّ وجوب العمل به لَمّا كان مضافاً إلى النص قَبْل التعليل بقي 
ا 00 لتعليا » وبه تبّن أن النص أقوئ » والضعيف لا يظهر في مقابلة 
القوي» فيكون الحكم ‏ وهو وجوب العمل في الاصل ‏ مضافا إلئ اقوى 
الحجتين ‏ وهو النص - بعد التعليل كما قبله . 

واعتباره50) الأصلّ بالفرع في أن الحكم فيه يكون مضافاً إلى العلة - في 
نهاية الفساد؛ لأن الفرع يُعتبر بالأصل» فأما الأصل لا يُعتبر بالفرع في معرفة 
حكمه بحال ٠‏ 

5 و ءِ 

فإن قيل: مع هذا التعليل صحيحٌ ؛ ليّثبت به تخصيص الأصل بذلك 

الحكهو'" . 


٠ في (ط)! التعليل‎ 01١ 

١ اللفحير يعود عا الشافعي ا‎ )١١ 

)"١‏ هلوعن فوائد التعليل بالعلة القاصرة عند الجمهور » ويعبرون عنها بمنع الإلحاق » وخصها بعضهم 
بإذالم يكن هناك عاد أخرين ؛ ينظر في فوائدها كذدلك؛ الا حكام للآمدي , “2/8 ”١‏ ؛ ئهاية السول » 
ل دار ابر حزم إروضسة الدائار ؛ ص؛ ١٠؟"؛‏ الؤبهاج » */+ ١64‏ ؛ متاهج العقول مع 


08 


9 فصل في ذكر شرط القياس 5 
قلنا: وهذا ثابتٌ قبل التعليل بالنص » ثم تعليل الأصل بوصفب لا يتعدئ 
لا يمنع تعليله بوصفب آخر يتعدئ إذا وجِدَّ فيه ما هو شرط العلة د 
ل ا 
و العا - يجور أن يجتمع وصفان يتعدمئ أكدقيها ولا يتعدئ 


ا كين هذ السلا لاوس ستصيدن ا انا 

وكيف يقال هذا!؟ وبال جماع ببتنا وبيته: انعدام العلة ل" يوجب انعدام 
الحكم علئ ما نبينه في بابه70؟؟» وإنما يكون التعليل بما لا يتعدئ موجباً 
تخصيصٌ الأصل إذا كان الحكم ينعدم بانعدام العلة كما يوجد بوجودها. 


ومن هذه الجملة”*2: تعليل الأصل لتعدية الحكم إلئ موضع منصوص 0( 


- شرح البدخشي» /١1١1؛‏ البحر المحيط» ٠١1/1‏ ؛ نشر البنود» 174/5. 

)0 في هامش (ك): كخروج النجاسة من المخرج المعتاد مع خروج نفس النجاسة مطلقا. 

(؟) في هامش (ك): كعلة الثمنية مع علة القدر مع الجنس . 

2 في (ط) زيادة: إن شاء الله تعالى . وذكر المسألة في فصل الركن» 147/7 . 

)0( الحلاق في لزوء الحكفى مرجزة علدما للا ركوة السك إلا هنا اعد )ولك سراد تسد ل 
فيما إذا كان للحكم أكثر من عل كما يتضح من كلامه في فصل الركن » ١57/7‏ » وهذا لا خلاف 
عليه. قال الغزالى فى المستصفئ » (7719//7): (فاعلم أن العلامات الشرعية دلالاتٌ» فإذا جاز 
ا 
إلا علةٌ واحدةٌء فالعكس لازمٌ لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم» بل لأن الحكم لا بد له 
من علةء فإذا اتحدت العلة وانتفت» فلو بقي الحكم لكان ثابتاً بغير سبب. أما حيث تعددت 
العلة» فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها) اه . ونقل السبكي في 
الإبهاج (/117) تعليق الصفي الهندي على كلام الغزالي» فقال: (قال صفي الدين الهندي: 
وينبغي أن لا يكون فيما ذكر الغزالي خلافٌ ونزاع لأحد). 
وينظر: نهاية الورصول» 7557/4 - :5 5 5 "؛ البحر المحيط » /187/1. 

() أي: من المسائل الداخلة تحت الشرط الثالث. 

(5) هذه مسألة قياس المدصوص علئ المنصوص . ينظر فيها: الفصول للجصاص » 7117/١‏ ؛ التقويم »- 
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الآخر 


9 باب القياس 58 
فإن ذلك لا يجوز عندناء نص عليه محمد في «السير الكبير»0©, وقال: النص 
الوارد فى مدي المتعة لا يجوز تعليله لتعدية حكم الصوم فيه إلئ مذي الإحصار ؛ 
5 ذلك منصوصل عليه » وإنما يقاس بالرأي على المنصوص » ولا يقاس 
عو 


والشافعي يُجرّز هذا التعليل لإثبات زيادةٍ في حكم النص الآأخر بالتعليل!"©, 
ولهذا قال: يجوز تعليله علئ وجه يوجب زيادة في حكم النص الآخرء لا على 
وجه يوجب ما هو خلاف حكم النص الآخر؛ لذن وجوب الزيادة به إذا كان 
النص الآخر ساكتاً عنه يكون بياناً» والكلام وإن كان ظاهراً فهو يحتمل زيادة 
البيان» ولكنه لا يحتمل من الحكم ما هو خلاف موجبه » والتعليل ليحصل به 
زيادة البيان ؛ فلهذا جوّزنا تعليل النص بوصفب يتعدئ إلى ما فيه نص آخر لإثبات 
الزيادة فيه. 


ولكنا نقول: الحكم الثابت بالتعليل في المحل الذي فيه نص ؛ إما أن يكون 
موافقاً للحكم الثابت فيه بذلك النص أو مخالفاً9 . 


وعند الموافقة: لا يفيد هذا التعليل شيئاً؛ لأنّ الحكم في ذلك الموضع مضاقفٌ 
إلى النص الوارد فيه» فلا يصير بتعليلٍ نص آخر مضافاً إلى الكل كها" ل قير 


#8/ده و العدة, ؟/54؛ رفم الحاجب»؛ 8٠١/4‏ ؛ البحر المحيطء .١0//9‏ 

() ينظر: شرح السير الكبير» ط. العلمية» 7//60؟. ظ 

00( تابع المصنف أبا زيد الدبوسي ي8كا في نسبة هذا القول إلئ الشافعي 4 قال الزركشي في البحر 
المحيط (178/1): (ونقل الدبوسي في (التقويم) الجواز مطلقا عن الشافعي فقال: جوز الشافعي 
كون الفرع فيه نص ويزداد بالقياس بيان ما كان النص ساكتاً عنه » ولا يجوز إذا كان مخالفاً للنص) . 
يدظر! تقويم الأدلة؛ /17. 

(0) فر (ف4) ر(ط) و(د) زيادة: له. 
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فصل في ذكر د شرط القياس 
للب سي 0 

الحكم في النص المعلول مضافاً إلى العلة بعد التعليل كما قررنا(©. 

وإذ كان تخالا تباط ؛ لأن التعليل في معارضة النص أو فيمايُبطل 
حكم النص باطلٌ بالاتفاق » وإن كان زائداً فيه فهو ة مُغيّدٌ أيضاً لحكم ذلك النص ؛ 
لأنْ جميع الحكم قبل التعليل في ذلك الموضع ما أوجبه النص الوارد فيه وبعد 
التعليل يصير بعضّه , والبعض غير الكل . 

فعرفنا أنه لا يخلو هذا التعليل من أن يكون مُغيّراً لحكم النص» وتبيّن بهذا 
أنَّ الكلام فى هذا الفصل بناءً على ما قدمنا(" أنْ الزيادة على النص عندنا بمنزلة 
إقنات الونادة قن 


و 3 و 


عو ميم 


00 : آنا لا نجوّرُ تعليلَ نص الربا في الأشياء الأرة الما ؛ لأنَ 
الحكم في النصوص كلها إثباثُ حرمة متناهيةٍ بالتساوي » وصفة الطعم توجب 
تعذية التحكم لين :محال مكو الندرمة فبهاا ملع عي مساهنة نوف المطعومات 
القي لا تدخل تحت المغيار(46.عرفهال" أنّ هذا الوصك لا بوجي اتعدية سوك 


.7/9 في أول الفصل‎ )١( 

() في: فصل في بيان وجوه النسخ » في الوجه الرابع 458/١‏ . 

() يريد المصئف ييه بيان هذه الجملة » وهي ضمن الشرط الغالث من شروط القياس . 

(:) التعليل به هو مذهب الشافعية كما سيذكره المصنف في نهاية الفصل » والعلة عند الحنفية عي 
الجنسية والقدر. ينظر: المبسوط » ط. المعرفة, 41١7/19‏ تبيين الحقائق » 80/4 ؛ فت القدير 
لابن الهمام» 4/10 . 

(د) في هامش (ك): كبيع الحفئة بالحفنتين » والتفاحة بالتفاحتين ' 

)١(‏ في (ط)! فعرفنا. 


/ا9 


9 باب القياس 50 
النص بعينه ؛ إذْ الحرمة المتناهية غير الحرمة المؤبدة. 
الأبروق أن الحرمة الثابتة بالرضاع والمصاهرة غير الحرمة الثابتة 
تطليفاكق؟'؟ الفانك 7 , 


ولهذا قلنا: إِنْ النقود لا تتعين فى العقود بالتعيين0©» بخلاف ما يقوله 
ف اللجالك رون بلاق عق م 45 افحعين بالتعيين 


وهذا لأنْ هذا التعليل لا يوجب تعديةٌ حكم الأصل بعينه» فحكم البيع في 
السلع وجوبٌ الملك به(" » لا وجوده(" فى نفسها ؛ ولهذا لا بد من قيامها فى 
ملك البائع عند العقد ليصح العقد» وحكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها بالعقد. 
ولهذا لا يُشترط قيام الشمن في ملك المشتري عند العقد لصحة العقدء 


)١(‏ في (ف) و(ط) و(د): بالتطليقات. 

(0) أي: أن الحرمة الثابتة بالمصاهرة والرضاع دائمةٌ ومؤبدةٌ: أما الحرمة بالتطليقات الثلاث » فتنتهي 
بعد أن تنكح زوجاً غيره» ثم يطلقها وتنتهي عدتهاء فيحل له الزواج بها. 

() أي: في عقود المعاوضات» خلافاً لزفر. ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 4١5/١4‏ الهداية؛ 
م/؟ ؟ ؛ العناية » ١57/9‏ ؛ البناية ؛ ٠‏ !ورد المحتار» همه ١‏ . 

(:) في هامش (ك): باعتبار أن يكون ميراثاً حتئ لو هلك المُشار إليه يبطل البيع عنده (الشافعي) 
كما في المُضاربة والشركة. وقال الماوردي في الحاوي الكبير :)١8/0(‏ وفائدة التعيين» أنه 
لا يجوز للمشتري أن يدفع غير الدراهم التي وقع عليها العقد» ومتى تلفت قبل القبض يطل 


العقد. 
(5) ينظر في المسألة: الحاوي الكبير» 17/4 ؛ شرح السنة للبغوي » 8/١١؛‏ المبسوط للمصئف» 
1/14 . 


)١(‏ في (ط) زيادة؛ فيها. 
(1) في هامم (ك): لأن وجود الأعيان شرط لصحة البيع . 
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ء ع فصل في ذكر شرط القياس 5 ْ 
٠‏ و - 0 .-. 
ويجوز العقد بدون تعيينه27 لا علئ اعتبار أنه بمنزلة السلع » ولكن يسقط اعتبار 


وجوده''" بطريق الرخصة . 


فإِنّ هذا الحكم فيما وراء موضع الرققضية ثاب ع عقن يجوز الأسفدالنة 
قبل القبض ع ولا يجب جبرٌ النقص المتمكن فيه عند عدم التعيين بذكر الأجل »ع 
ولا بقبض ما يقابله(© في المجلس » بخلاف السَّلٍ 220 . 


فغرفنا أن الحك : الأصلن "فى الدمق ما بينا/" .توش الععيين كني اراق 
عو 3 س2 اه ع 1 
الحكم وجعل ما هو الركن شرطا'''» وأيّ تغيير أبلغ من هذا!؟ 


فتبين بهذا أنه ليس في هذا التعليل تعدية حكم النص بعينه» بل إثباتٌ 
حك احرالي الم بويد كايا إن ظهار الذمي باطلٌ7 ؛ لأنَ حكم الظهار في 
حق المسلم أنه يغبت به حرمة متناهية بالكفارة 5 فتعليل هذا الأصل بما يوجب 


(1) في هامش (ك): أي: النمن؛ حتئ لو اشترئ سمناً بعشرة دراهم مطلقةٍ ولم يعيّن جاز» بخلاف 
المبيع » فإنه إذا اشترئ عبداً أو ثوباً مطلقاً لا يجوز. ينظر: المبسوط ؛ ط . المعرفة» 119/1١7‏ 
5 , الهداية » 9/8 ؛ العناية شرح الهداية» 019/1. 

(؟) في هامش (ك): أي: الغمن في الخارج . 

يه في هامش (ك): أي: ما يقابل الشمن» وهو المبيع » فإنه ينجبر النقص المتمكن في المبيع بقبض 
راصن القالة 

(:) ينظر في جميع ذلك: المبسوط , ط. المعرفة» .19//١4‏ 

(5) في هامش (ك): وهو وجوب الثمن ووجوده بالبيع في الذمة. “هده وقد ددره المصنف قبل أسطر . 
(5) في هامش (ك): المراد من الركن: الحكم . . وجعل الركن شرطً يعني به : أنّ وجود المبيع في البياعات 
بمنزلة الشرط » والثمن بمنزلة الحكم » فلو قلنا بتعيّن الثمن ينقلب الحكم شرطاء وإن تعّن . 
(0) ينظر: المبسوط , ط. المعرفة» ١71/7‏ ؛ بدائع الصنائع » 7٠/7‏ ؛ تبيين الحقائق » /؟ ؛ فتح 

القديرء 50/5؟. 
(8) أي؛ يحرم علئ من ظاهر زوجته أن يجامعها حتى يأتي بالكفارة. 
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9 باب القيّاس 8< 


تعدية الحكم إلى الذمي يكون باطلاً؛ لأنه لا ثبت يقبت به حكم الأصل بعينه وهو 
الحرمة المتناهية ؛ ذإد اللامى النين من أهل الكفارة مطلقا . 


وبيان قولنا: إلى فرع هو نظيره(2" » في فصول ؛ منها: ما بينا("2 أنه لا يجوز 
تعليل النص الوارد في الناسي0" بالعذر؛ ليتعدئ الحكم به إلى الخاطئ 
والمكرّه؛ لأنَّ الفرع ليس بنظير للأصل » فعذرهما دون عذر الناسي فيما هو 
مرت ا سر ل ع مر ير سر السام 

فى التحرز» وعذر المكره ه باعتبار صنع هو مضافٌ إلى العباد» فلا تجوز تعدية 
اسك للنطل إل مانس بتطرو اليا 11 

وكذلك قلنا: شرط النية في التيمم لا يجوز تعليله بأنه هار كي 
ليتعدئ الحكم به إلى الوضوء”*» فإِنَ الفرع ليس بنظير الأصل في كونه طهارة ؛ 


60 أراد بيان هذه الجملة ؛ وهي في الشرط الثالث من شروط القياس » وهو: أن يكون التعليل للحكم 
الشرعي الثابت بالنص بعينه حتئ يتعدئ به إلئ فرع هو نظيره ولا نص فيه . 

(؟) قريباً في هذا الفصل /87. 

() النص هو قوله يَلْةّ: (إذا نسي » فأكل وشرب»ء فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه») أخرجه 
البخاري (كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء برقم 20١91‏ ومسلم (كتاب 
الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء برقم 11/7/7)» كلاهما عن أبي هريرة و 
واللفظ للبخاري. 

(:) قال المصنف رة في مبسوطه  )017/(‏ معلقاً على مسألة من أخطأ فتسكّر بعد طلوع الفجر _: 
وإذا ت تبين أن تسحره كان بعد طلوع الفجر الثاني فسد صومه إلا علئن قول ابن أبي ليلئ فإنه يقيسه 
عائ الناسي اه عل افلا لاأن: المتعيوضن نمق القتاتي بالتسن قاين عليه عتر 1 عند : 
المخصرص من القياس بالنص لا يقاس عليه ؛ فإن قياس الأصل يعارضه ولا يُلحق به إلا ما كان 
في معناه هبن كل وجه؛ وهدا ليس في معنئ الناسي ؛ لأن الاحتراز عن هذا الغلط ممكن في الجملة 
بخلاف النسيان. 

(5) جدهور الحنفية يشتر طون الدية للتيمم » ولا يشترطونها للوضوء» قال الكاساني في بدائع الصنائع - 


١١١ ه‎ 


9 فصل في ذكر شرط القياس 35 


لأن التيمم باعتبار الأصل تلووف: وهو لا يكون رافعاً للحدث بيقين » بخلاف 
الطهازة والماء تو لهذا أمقلة كين 5 


فإن قيل: فقد أوجبتم الكفارة بالأكل والشرب في رمضان""' على طريق 
تعدية حكم النص الوارد في الجماء”) لايم أن الأكل والشرب ليس بنظيرٍ 
الجداع المااقق التعماع فين التعناة عن .مكل الفعل زول ذا بعلي به الخد رسيا 
في غير املك » وذلك لا يوجد في الأكل والشرب. 


وأنبتّم حرمة المصاهرة بالزناة”” بطريق تعدية الحكم من الوطء الحلال 
إليه) وهو ليس بنظير له فلن الأآصل حلال يشت 3 يه “التي والزنا حرام لا 
كك يُثبت به النسب ٠.‏ 


وكذلكف انتم لملك ‏ الذي هو حكم البيع ‏ بالغصب”؟' » وهو ليس بنظير 


:)05/١( -‏ (فالنية شرط جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة » وقال زفر: ليست بشرط » وجه قوله 
أن التيمم خَلَفٌء والحَلّف لا يخالف الأصل في الشروط» ثم الوضوء يصح بدون النية كذا 
التيمم » ولنا: أن التيمم ليس بطهارة حقيقية وإنما جُعل طهارة عند الحاجة » والحاجة إنما تعرف 
بالنية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارةٌ حقيقيةٌ فلا يُشترط له الحاجةٌ ليصير طهارةً » فلا يُشترط 
النية). 

.58/# ؟؛ المبسوط للمصئف»‎ 7١05/7 » ينظر: المبسوط للشيباني‎ )١( 

(؟) النص هو: حديث الأعرابي» عن أبي هريرة وه قال: أت رجل النبي يك فقال: هلكثٌ » وقعت 
علئ أهلي في رمضان» قال: «أعتق رقبة» قال: ليس لي » قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا 
أستطيع » قال: «فاطعم ستين مسكيناً) قال: لا أجد» فأتي بِعَرّقٍ فيه تمر قال إبراهيم العَوَفٌ 
المكتل ‏ فقال: «أين السائل تصدق بها) قال: علئ أفقر مني! والله ما بين لابتيها أهلٌ بيت أققر 
مدا؛ فضحك النبي ذَلْة حتئ بدت نواجذه» قال: الفأنتم إذاً). أخرجه البخاري » (كتاب الأدب » 
باب التبسم والضحك» برقم» /5041). 

.1١١ 1/7 » ينظر: المبسوط للمصئف » 188/5١؟؛ الاختيار‎ )١( 

(:) ينظر: بدائع الصدائع » ١47/97‏ ؛ المحيط البرهاني » 491//0 , 


٠١١ 


3 
له ؛ فالبيع مشروع » والغصب عدوان محضٌ » وهو ضد المشروع . 
قلناة !اناق مقبالة الكنا رقع قنضم ها أرعيكا الكقارة طاريق الععليل بالراى» 
كنف لقال ة1؟ ادوس أعنيتها أن إشنالك الكنا راهب قاين ا دوا لو 
كفارة الفطرء فإنها تنزع إلى العقوبات كالحد» ولكن إنما أوجبنا الكفارة بالنص 
الوارد بلفظ الفطرء وهو قوله كَكةِ: «من أفطر فى رمضان فعليه ما علئ المظاهر)7©. 


ثم قد بينا(” أنهما نظيران في حكم الصوم» فإِنَّ ركن الصوم هو الكف عن 
اقتضاء الشهوتين » ووجوبٌ الكفارة باعتبار الجئاية على الصوم بتفويت ركنه على 
أبلغ الوجوه» لا باعتبار الجناية علئ المحل » وفي الجناية على الصوم هما سواء؛ 
ووجوبٌ الكفارة باعتبار الفطر المُفرّت لركن الصوم صورة ومعتّى » والجماع آله 
لذلك كالأكل والشرب . 


وما هذا إلا نظير إد 0 اإكتز باه الست نانسا 
يجب بالقتل العمد» 7 5 ل لذلك الفعل ) كالسهم ايكون ذلك بطريق 


مالم دو رضت رومض م رنم نالعو فو "قال بخص 1 العا متب 
بجماع الميتة والبهيمة47). 


)١(‏ في (ط) زيادة: في. 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (؟59/7:): حديث غريبٌ بهذا اللفظ. وقال الحافظ في الدراية 
(9/1/ا27 برقم: ١٠/ام):‏ ازلى نوكه وو احير وقاقي ويك تيه الدي جامع في رمضان» وقد 
ررد في بعض طرقه أن اللبي كله : (أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» الحديث» وأخرجه 
الدارفطني من طريق مجاهد عن أبي هريرة أن النبي ذل «أمر الذي أفطر يوم من رمضان بكفارة 
الفلهار) ؛ والحديتٌ واحدٌّ والقصة واحدةٌ؛ والمراد بأنه أفطر بالجماع لا بغيره» توفيقاً بين الأخبار). 

١81١/ في بداية هذا النصل‎ )١ 

(:) بنظر ' الرسيط » 047/٠9‏ ؛ الغرر البهية؛ ١/؟+١؛‏ حاشية الشبراملسي علئ نهاية المحتاج - 
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وعندنا: هذا التعليل ياطلٌ ؛ لأنَّ جماع الميتة والبهيمة ليس نظيرٌ جماع 
الأهل في تفويت ركن الصوم؛ فإِنَ نوات الركن مس بها فقيل إليه الطبع 
لاتق لفعيق فقا التجيوفه بوذ انه مكنمي يبي يق وار اميف 
والبهيمة ليس بهذه الصفة» فكان هذا تعليلاً لتعدية الحكم إلى ما ليس بنظير 
للأصل » فكان باطلا . 


فآما امسالة 0511 »زوالا هي فى كروضة الة الواظعه نل الو لذ 
و يس هو 

الذي يَنْخَلِقٌ من الماءين إذا اجتمعا في الرحم؛ لأنه من جملة البشر» له من 
الحرمات ما لغيره من بني آدم » ثم تتعدئ تلك الحرمة إلى الزوجين » باعتبار أن 
اتخلاق الولد كان من مائهماء» فيثبت معنى الاتحاد بينهما بواسطة الولد » فيصير 
أمهاتها وبناتها في الحرمة عليه كأمهاته وبناته» ويصير آباؤه وأبناؤه في كونها 
محرمة عليهم كآبائها وأبنائها , : ثم يقام ما هو السبب لاجتماع الماءين ة في الرحم 
وهو الوطء ‏ مقام حقيقة الاجتماع ؛ لإثبات هذه الحرمة » وذلك بوط يخحتص 


ولا معتبر بصفة الجل في هذا المعنى» ولا أثر لحرمة الوطء في منع هذا 
المعنئن الذي لأجله أقيم هذا السبب مقام ما هو الأصل فى إثبات الحرمة » إلا أن 
إقامة السبب مقام ما هو الأصل فيما يكون مبنياً على الاحتياط » وهو الحرمة ‏ 
والنسب ليس بنظير'"2 في معنئ الاحتياط » فلهذا لا يُقَامُ الوطءٌ مطلقاً مقام ما 
خ/99١؛‏ تحفة الحبيب 2 .97/١‏ 
)00 يقصد ثبوت الحرمة بالزنا. ينظر: فتاوئ السغدي »2 ١78/١‏ ؛ المبسوط للمصئف » 188/8 ؛ بدائع 
الصدائع » 550/1 ؛ الهداية؛ ١//1810١؛‏ الاختيار» 2٠١1/1‏ 
)١(‏ في هامش (ك)! أي؛ المورد وهو النكاح . 


١٠ 


باب القياس 


هو الأصل حقيقة فى إثبات النسي”27 . 


ولا يَدخل علئ هذا أن هذه الحرمة لا تتعديئ إلئى الأخوات والعمات » على 
أذتكتيد. اعواتها كاخروانهذن سقة» أن اصن الكرمة لتبوكة اكاندريا تعليل 
بالرأي ؛ وإنما يغبت بالنصء والنصّ ما ورد بامتداد هذه الحرمة إلئ الأخوات 
والعماك» قتعي اديه البهنا حون فير لحك التحن ف وققارينا أن ذللقة لا 
يجوز بالتعليل . 

ولو فضا «القضبيي فإنا "للا وني انلف نة كما للتضسييه كما 
نوجبه بالبيع » وإنما يقبت الملك به شرطاً للضمان الذي هو حكم الغصب » وذلك 
الضمان حكمٌ مشروعٌ كالبيع» وكون الأصل مشروعاً يقتضي أن يكون شرطه 
مشروعا. 

وبيان قولنا: ولا نص فيه(" في فصول ؛ منها: أنّا لا تُجوَّرُ القول بوجوب 
الكفارة فى القتل العمد بالقياس على قتل الخطا/" ؛ لأنه تعليل الأصل لتعدية 

00 0 

الحكم إلى فرع فيه نص على حِدوٍ ٠‏ 

ولا نُجوّرُ القول بوجوب الدية في العمد المحضص” بالقياس علئ الخطأ 


)١(‏ في هامش (ك): بمطلق الوطء تثبت خُرمة المصاهرة» ولا يثبت النسب. ينظر: المبسوط 
للمصنف؛» 1894/5. 

(؟) شرع في شرح هذه الجملة من الشرط الثالث. 

(*) ينظر: المبسوط للشيباني؛ ؛ //ا: ؛ أحكام القرآن للجصاص » 5751/7 ؛ المبسوط للمصئف» 
٠. 5‏ 

(:) في هادش (ك): وهو قوله َللأة: (خمسٌ من الكبائر لا كفارة فيهن) منها: (قتل نفس بغير حق): 

(د) ينظر: المبسوط للشيبائي؛ //ام؛ ؛ أحكام القرآن للجصاص » ١/860١؛‏ المبسوط للمصئف» 
51 . 
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لهذا المعنئن ا 

ولا نوجب الكفارة في اليمين الغموس(' بالقياس علئ اليمين المعقودة 
على أمر فى المستقبل لهذا المعتن ,أمضا : 

لفقي بي الأ يمان العو لفو زليه الفبية قاف لمر 01 
بالقياس علئ الزكاة ؛ لما فيه من تعليل الأصل لتعدية الحكم إلئ ما فيه نص آخر(") 

و 

ولا يُشترط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين بالقياس علئ كفارة 

سم ؛ لأن فيه تعليل الأصل لتعدية الحكم به إلى محل فيه نصّ آخرء وفيه 
ضح لحكم النص الآخر بالتغيير ؛ فإنَ الإطلاق غيرٌ التقييد » وبعدما ثبعت تيكت الوفية 

مطلقةٌ فى كفارة اليمين والظهار”" » فإثبات التقييد فيه بالإيمان يكون تغييراً» كما 
أن إثبات صفة الإطلاق في المقيّد يكون تغييراً» فإن الحرمة في الربائب لما 
تتكدتف :ب الفغول كان عد أنياف السباء لأنات فنة الا طاذف قن خردة 


)١(‏ ينظر: المبسوط للشيباني» /4؟ ؛ أحكام القرآن للجصاص» 7/4 ١١؛‏ المبسوط للمصنف». 
٠08‏ . 

(؟١)‏ ينظر: البسوط للمصنف» 1/5 ؛ الاختيار» .1717//١‏ 

(0) في هامش (ك): وهو قوله تعالى: #لَا بيهو أمَّهُ عن ألَزْنَ ل يمَتُووٌ ‏ [الممتحنة: م] . 

(:) ينظر: أحكام القرآن للجصاص » 0/١١"؛‏ المبسوط للمصنف» 0/؛ بداية المبتدي » .81/١‏ 

00 در د ا 6 حم َالَو كولكل بوذكم 
يما عفدف الجّمْح مَكقرَئةة عار عَمَرَة مَسَدكنَ عن رسو مَا فلْعِلونَ يليك أوَعِتَوَتهُرْ أ عد 
رَقََةَ # ا 0 يرون من ]هت شم يوون لما َالو 
َتَحَريرُ رمه من قبل أن يَكَمَآسَأْ كلك طون يو- وَأَشَّهُ يما تَكَمَلُونَ حَبيرٌ © [المجادلة: "] . 

() وذلك كما جاء في قوله تعالئ: “ربكب ُ م أَلّق في حجورمك رون سَِكْرُ الى صَكَلكم 


بهن فَإن لْرَ تححُووأ مَكَأْكُم بهن دكا تح عَلَيسكُرَ 4 [النساء: 717 ] , 


٠١ه‎ 


هٍ ِ باب القياس 5 
الوناقث: يكوة تقيرا لاتبدود النضير: إليه بالراى"" واتكذلك نات التقزين فيها 
كباله : 


ويناة الا الزاء بع" وهو ما قلنا: إنَّ الشرط أَنْ يبقى حكم النص بعد 
ل اي فت أن السلدن ل كور أن كرون 

مُغيّرَاً حكمّ النص في الفروع - ثبت بطريق الأولئ أنه لا يجوز أن يكون مُغيراً 
جد !د سر و هتياعر ادر اريك اج ااممصترصي بي تقار 
علئ ما كان قبله» فذلك التعليل يكون باطلاً» لكونه مُغيّرَاً لحكم الأصل . 

ولهذا لم نجوّز التعليل في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة9©, 
بالقياس على المحدود في سائر الجرائم» بعلة أنه محدودٌ في كبيرةٍ؛ لأن بعد 
هذا التعليل لا يبقى حكم النص الوارد فيه علئ ما كان قبله . 


فإن قرز خل | العلل لكون حي سنائط القن ةب لكين أبنذا ووذ لف 
ل الحكمء فإِنّ الجلد قبل هذا التعليل يكون 

بعض الحد في حقه ؛ وبعده يكون تمامّ الحد» فيكون تغييراً على نحو ما قلنا في 
الع إذ لجل زذا لم قم إليهالعروبي فى زكاذ لكر يكوك عدا كاماة #نوادا 
ضِمّ إليه التغريب يكون بعض الحد( . 


)١(‏ يقصد أن اشتراط الدخول بالأم لتحريم الربيبة لا يعود علئ أمهات النساء» فتحرم أم الزوجة 
بمجرد العقد على ابنتها. ينظر: أحكام القرآن للشافعي» ١/147؛‏ أحكام القرآن للجصاص» 
؛ أحكام القرآن لابن العربي؛ 185/١‏ . 

)١(‏ يقصد الشرط الرابع من شروط القياس. 

)١(‏ جندهور الحنشية يرون عدم فبرل شهادة المحدود في القذف حتى بعد توبته ٠‏ المبسوط » 07/١7‏ ؛ 
تحفة النثياءت 857/7 

(؛) قال المصط طلا في +بسوطه (07/9): (... وحجتنا فيه قوله تعالى: سأهَآجِدُوا كلَّ ويد مَتّْهُمَا وأئد- 
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وكذلك تعليل الشافعى :#8 فى إبطال شهادته بنفس القذف( بالقياس على 
سائر الجرائم باطلٌ ؛ لأنه تغييدٌ للحكم في النص7": فإِنْ مدة العجز عن إقامة 
أروعة من الشيد اع يع القذق كانة التو الأكانة عله ور تعاط الشاةة كان 
إثباته بنفس القذف بدون اعتبار تلك المدة بطريق التعليل باطلاً ؛ لأن حكم النص 
لا يبقى بعد التعليل علئ ما كان قبله . 

وكذلك القول بسقوط شهادة الفاسق أصلاً بالقياس علئ المحدود في 
القذف » أو على العبد والصبي باطل ؛ لأن الحكم الثابت بالنص في حق الفاسق 
التوقفٌ في شهادته » وبعد تعيين جهة البطلان فيه لا يبقى التوقف » فحكم النص 
بعد هذا التعليل, لا يبقى على ما كان قبله . 

وكذلك قلنا: 00 بين الزوجين لا تقع بلعان الزوج7" ؛ لآن الحكم 
الغابت بالنص”7؟2 اللعان من الجانبين» وهي شهاداتٌ مؤكدةٌ بالأيمان » وليس فيه 
مايوجب الفرقة يبتهماء :وقد فيك بالنضن**" أرهما لا كيهان أبذا »وذلك أيضا 


ب جَدَوِ4 [التور: ؟]» فقد جعل الجلد جميع حدٌ الزناء فلو أوجبنا معه التغريب كان الجلد بعض 
الحدّء فيكون زيادة علئ النص وذلك يَعْدِلَ التسخ) . 

(01) ينظر: الأم» 5١9/5‏ ؛ الحاوي الكبير» 4/11 7. 

(؟) في (ط): بالنص٠‏ 

9ظ القول بأن الفرقة بين الزوجين تقع بلعان الزوج هو قول الشافعي يليه » وقد صرّح به في كتابه الأأم 
(09/5)» وجمهور الحنفية يقولون: لا تقع إلا بحكم القاضي. ينظر في المسألة: الأم 
6 ؛ الحاوي الكبير» ١١/75,؛‏ المبسوط للمصنف» 0/107 . 

(:) هو قوله تعالى: لاوَادنَ بَرَمُونَ أَونجَهْرَ وَلرَ حكن لمر هدك إل شخ مَبَهْدَهُ ليج رم سهدت أله 
َه لَمِنَ الصنيؤين © وِللْيِسَةُ أن لم ) ل من الكزييت (# وَيدَرَؤَا عَيَهَا الْعَدَابَ أن صْهَدَ ْنم 
سَهَكانٍ لَه إنَه. لَدنَ الكزين © وِلَلِسَةَ أن عب مه َلآ إن كن بن لصَّدِونَ 4 [العور: ١‏ -14. 

(0) ذكره المصيف م ال مه ع 9 


١١ /ا‎ 


باب القيّاس 


سس 2 لح ب 10001 


لا يقتتضي زوال الملك به كما بعد إسلام المرأة قبل إسلام الزوج ٠.‏ 


فإثبات حكم الفرقة بقذف الزوج عند لعانه لا يجوز بطريق التعليل ؛ لآنه 
لا يبقى حكمٌ النص بعد هذا التعليل علئ ما كان قبله» فقبله المذكور جميع 
الفدكم كيه أكون عقي لكي ا أن توه "قف فى العا يدانت 
الإمساك بالمعروف ما داما مُصِرّين على ذلك . 


وكذلك قلنا: إذا أكدّب الملاعنٌ نفسّه وضرب الحدَّء جاز له أن 
خونهي 4 أن النايك لني أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً ؛ وبعد الإكذاب 
لا يكون متلاعناً » بدليل أنه يُقام عليه حد القذف » فلا يجتمع اللعان والحد بقذفٍ 
واحدء فمن ضرورة القول بإقامة الحد عليه أن لا يبقى ملاعناً . 


ولهذا لو أكذب نفسه قبل اللعان» فإنه يام الحد عليه ولا يلاعنهاء فإذا 
خرج من أن يكون ملاعناً بإكذابه نفسه ؛ قلنا: إن كان قبل قضاء القاضي بالفرقة 


- في البدر المنير :)١88/4(‏ هذا الحديث صحيح رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من رواية 
ابن عمر و8 بلفظ: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» » وفي رواية لهما من حديث سهل: 
ففرق رسول الله كَكَِدٌ بينهما» وقال: «لا يجتمعان أبداً» ؛ قال البيهقي: إسناده صحيح » وفي رواية 
لذبن داود في حديث سهلٍ أيضاً: «مضت السنة بعد في المتلاعئين أن يُمْرَقَ بينهماء ثم لا 
:١16/4(‏ » برقم 00/05) ؛ سئن البيهقي (94/1 4١‏ » برقم ,)١51005٠‏ 

)١(‏ شلافاً لأبي بوسف وزفر. بنظر؛ أحكام القرآن للطحاوي» ؟//490 ؛ أحكام القرآن للجصاص» 
١‏ المبسوط ؛ ط ‏ المعرفة » 48/9 ؛ المحيط البرهائي » 50/7 4 ؛ تبيين الحقائق » ١19/9‏ 


٠١م‎ 
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لوايفرق بيدهها #وإن كان بعد" الققباء جاز اله أن يتزوجها: 

لأنا لو بقيئا الحرمة بالقياس على الحرمة الثابتة بالرضاع والمصاهرة لم يبق 
حكمٌ النص بعد التعليل على ما كان قبله؛ فإِنّ قبل التعليل كان الثابت بالنص 
حرمةٌ الاجتماع بين المتلاعنين» وبعد التعليل تكون حرمة الاجتماع بين غير 
المتلاعنين » والله أعله0". 

فإن قيل: فقد فعلتم ما أنكرتموه في فصول: 

منها: أن حكم نص الربا المساواة بين القليل والكثير قبل التعليل » ثم بعد 
التعليل خصصتم القليل من الحنطة”"؟» فلم يبق حكم النص بعد التعليل بالكيل 

وكذلك الشاة بصورتها ومعناها صار مُستّحقا للفقير بالنص”". ثم بالتعليل 
بالمالية أبطلتم حقه عن الصورة؟؟, فلم يبق حكم النص بعد التعليل في 
المنصوص علئ ما كان قبله» وجوّزتم هذا التعليل لإبطال حقٌّ المُستَحِنٌ » مع أنه 
لا يجوز استعمال القياس في إبطال حق المستحِقٌ عن الصورة أو المعنى » كما 


ان 


5 


)١(‏ في (د) زيادة: بالصواب. 

(؟) ينظر: المبسوط للمصنف » ١55/١5‏ ؛ تحفة الفقهاء؛» 55/7 ؟؛ بداية المبتدي » ص: 179. 

() هو قوله تعالئ: 9 إِنّمَا أَلصَدَفَتُ لِلْفْفَرةِ وَالْمَسَكِينِ * [التوبة: ]1١‏ » علئ القول بأن اللام للتمليك. 

(؛) صورتها أي: عينها وذاتها؛ لأن الحنفية يجوّزون إخراج القيمة بدلاً عن الشاة وغيرها من أصئاف 
الزكاة» والله أعلم. ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» ١05/17‏ ؛ الاختيار» ١١١/١‏ ؛ الغرة المنيفة) 
ص؛ اه. 


) 
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وقد ثبت بالنص”2 حقٌ الأصناف فى الصدقات ؛ لوجود الإضافة إليهم 


بللام التمليك » ثم بالتعليل بالحاجة غيرتم هذا الحكم في المنصوص »2 وجوزتم 
الصرف إلى صنفب واحدل7". 


وثبت بالنص”7) وجوبٌ التكفير بإطعام عشرة مساكين » ثم بالتعليل غيّرتم 


هذا الحكم في المنصوص » فجوّزتم الصرف إلى مسكين واحدٍ في عشرة أياه(4) . 


وبالنص2 ثبت لزوم التكبير عند الشروع في الصلاة » ثم بالتعليل بالثناء 


افتتاح الفاكة عي ل ا 0110 


(00 


00 


فر 


00 


(0) 


03) 


6 


2 


النص هو قوله تعالئ: ل إِنَمَا الصَدَفَكُ إِْمُتَرَةَ وَالْسكنٍ والعييريت عََيِهَا وَالْمَولَكَةَ مومه َف 


وبالنص”" ثبت وجوب استعمال الماء لتطهير الثوب عن النجاسة» ثم 


0 


ركاب وَآْقَديمِينَ وَف سَيِلٍ اله وَأ َيِل فَرِضَةٌ من لَه آم عَم حَصكي 4 [التوبة: .]١‏ 
ينظر: الجامع الصغير مع النافع الكبير» ١/75١؛‏ أحكام القرآن للجصاص » 55/5؛ المبسوط, 
و . 

هو قوله تعالئ: اولك يُوكنذْحكُم يِمَاعَفَّد الاين َكَرَت إظعَامْعَمَرَة مَسَدنَ 4 [المائدة: 4]. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص » 118/5 ؛ المبسوط للمصنئف » 17/17 ؛ لسان الحكام» ص: 45 7. 
كقول النبي: وَلةْ «مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»؛ أخرجه أبو داود 
في سننه (الصلاة؛ باب في تحريم الصلاة وتحليلهاء برقم 714) عن علي َل . 

قال الجويني في البرهان (577/1): (فأما ما يثبت برسم الشارع ولم يكن معقول المعنى » فلا 
يسوغ القياس فيه ؛ وهذا كورود الشرع بالتكبير عند التحريم » والتسليم عند التحليل) . 

باظر؛ الدبسوط للشببالي» ١4/١‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص » 77/5؛ المبسوط للمصئف» 
8/١‏ 

ذكر الحصيف فى العبسوط )41/١(‏ أن محمداً استدل بالآية » وهي قوله تعالئ: وَأَرَْنَا هن 


١١ 
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غيرتم بالتعليل بكونه مزيلا للعين والاثر هذا الحكم في المنصوص » حتئ جوزتم 
تلب ة نويه افموو انيه لبججاتى الما عاك سو ال 

قلنا: أما الأول فيو وعوه] ف طبر انام ونام امهنا العليل مين الزن 
الأ والضية تإن: النفى قر له 116 زول شيعو "التو يالئن ازلةا سيراء باع 
والأصل فى الاستثناء من النفى أن المستثنئ منه فى معنئ المستثنئ . 

وعلىئ هذا بنى علماؤنا يك مسائل فى (الجامع)7): إذا قال: إن كان فى 
هذه اللاان إلا وجل قعيده عه فإذا فى الدار نوف الرجل يذاية أو توت له 
تفع :إن كا فيها 'سوع الرتحل آمرأة أو هبي » حيزف .ولو كان" قال إلا 
حمار» فإذا فيها حيوانٌ آخر سوئن الحمار؛ يحنث» وإن كان فيها ثوبٌ سوئ 
الحمار لم يحنث » فإن كان قال: إلا ثوب » فأيّ شيءٍ يكون في الدار سوئ الثوب 


مما هو مقصودٌ بالإمساك في الدور - ريح 2140 , 


هو 


قي 


0-7 


- ألسَمَكِ مَآءُ طهُويًا # [الفرقان: 14] ٠‏ ويمكن أن يُضاف لها من السنة ما أخرجه البخاري (الوضوءء 
باب غسل الدم» رقم: 7517)» ومسلم (الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم: ١١/7)ع‏ 
كلاهما عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي يك » فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة 
كيف تصنع به؟ قال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلئ فيه» . واللفظ لمسلم. 

)١(‏ خلافاً لمحمد وزفر. ينظر: أحكام القرآن للجصاص » /7/8؛ المبسوط » 41/١‏ ؛ تحفة الفقهاء» 
1 

6 لم أجده هكذاء وأصله: قوله عَكلِةِ: «.. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
مثلا بمغل سواء بسواء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف سُئتم إذا كان يدا بيد». 
أخرجه مسلم في الصحيح (البيوع ؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا» رقم: /4141)» عن 
عبادة بن الصامت وليه . 

هه يقصد كتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن » وقد تقدم التعريف به في القسم الدراسي . 

(:) ينظر؛ الجامع الكبير؛ ص؛ 47 ٠‏ 


١١١ 


فعرفنا أن المستثنئ منه في معنى المستثنئ » والمستثيئ هاهنا حال التساوي 

في الكيل » واستثناء الحال من العين لا يكون » فعرفنا بدلالة النص أن المستثتئ 
من عموم الأحوال حال التساوي 6 00 التفاضل» وهذ(" لا 
يتحقق إلا فى الكثير ('2 » وإلا فيما يكون مقدّراً شرعاً » فعرفنا أنَّ اختصاص القليل 
كان بدلالة النص » وأته كان مصاحباً للتعليل لا أن يكون ثابتاً بالتعليل . 

وما ]لوعف قنيتم ل نظن بالتغليل شين من الحق: الكتعو بالأنه فين 
عضا مق نقرك ان ال كان سوق النقواءمسشحنة الهم قرعا ورول #الركاة بحم ١‏ عدن 
الله تعالئ » فإنها عبادةٌ محضةٌ » وهي من أركان الدين » وهذا الوصف لا يليق بما 
وطق الخد ون لبن قينا أن الخو ن بسع :1 للق القن و عق قا لمق ليا 
لله تعالى ؛ حتئ يكون مُطهّراً لنفسه وماله» ثم يصرفه إلى الفقير ليكون كفاية له 
من الله تعالى » فإنه وعَدَ الرزقٌ لعبادهء وهو لا يخلف الميعاد. 


ومعلومٌ أن حاجات العباد تختلف » فالأمر بإنجاز المواعيد لهم من مال 
5 ا ' الإذن في الاستبدال ضرورة؛ ليكون المصروف إلى كل واحد 


يي 0 يجبز أولياءه بسجوائز ا ا 


الاستبدال اه النص كالثابت بالنص . 
فعرفنا أنْ ذلك كان ثابتاً بالنص » ولكنه كان مجامعاً للتعليل . 
ثم التعليل لحكم شرعيٌ لا لحقّ مُسبَحقٌ تَحَنّ لأحد» فإن المؤدّئن بعدما صار 


)00( في هادش (ك): قي : عموم الأحوال. 
0( في عاد (ل)* 3 ؛ المساواة في المعبار الشرعي » ولا يتحقق ذلك إلا في الكثير. 
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لله تعالئ بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من الله باستدامة اليد فيه» وثبت بهذا 
الت كول سد لالتحا اعفار التقيرهوسلاعية المع وعرة ولاعيه حكة 
شرعيرٌ » كالخمر لا يكون محلا صالحاً للبيع» والخلّ يكون محلا صالحاً له 
وعلو" ماكح قف الام بالصرف لك التقيرج لأن بتاعنا و كوي نط را يصعير 

خدلة ١‏ رساك وزر انها داو ير لق الو اس امسشريس ماع رد 01ل 
عان"" لحني ود عاك عي بيني الحتيية!" الواسنين. اننيد له الما 


المستعمل . 


ولهذا كان الحكم في شريعة من قبلنا أن الصدقات المقبولة والقرابين كانت 


تأكلة0) النار» ولا يجوز الانتفاع بهاء وفي شريعتنا لا يَحِل شيءٌ منها للغني » 
وبح للفقي لاني * أن مفو لة نكل الممة عند لفبوورة: 


فعرفنا أن حكم النص صلاحية المحل للصرف إلئن كفاية الفقيرء وبعد 


0200 
6 


إفرة 
00 


في (ط): غسالة أيلدى النامن + 

لم أجده بهذا اللفظ ؛ وأصله عند مسلم في الصحيح (الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي وَكيْةُ على 
الصدقة » رقم: 7570 » وفي أوله قصة » وفيه أن النبي يك قال لعبدالمطلب بن ربيعة ين الحارث 
والفضل بن عباس: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس» الحديث. 

ففي (ف) و(ط) و(د): تأكلها. 

عله اعخة احيدف السيند: /؛ وأبو داود في السئن (الزكاة» باب من يُعطئ من 
الفدقة ود الغنى ) رقم 01380 والنسائي في السنن (الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب» 
رقم: 227694 عن عروة عن عبيد الله بن عدئ بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي 
يكلهٌ فى حجة الوداع وهو يقسم الصدقة » فسألاه منها » فرفع فيئا البصر وخفضه فرآنا جلدين » ققال 
إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوئ مكتسب). قال ابن عبد الهادي في التنقيح 
(/179ء رقم 1574): حديث إسناده صحيح ورواته ثقات » وتقل عن الإمام أحمد أنه قال: مأ 
أجوده من حديثٍ ) وقال: هو أحسنها إسنادا , وقال الذهبي في تنقيح التحقيق :)5751/١(‏ إسئاده 
صبحيح ٠‏ وقال ابن الملقن في البدر المئير (/771/19): إسئاده صحيح على شرط الْسيحْين. 


١1 


التعليل تبقى هذه الصلاحية كما كانت قبلها'"» ويتعدئ حكم الصلاحية إلى 
سائر المحال كما هو حكم التعليل في القياس الشرعي . 


وبهذا تبين أنَّ اللام في قوله: 9# لِلَمُكَرَةِ 4 [التوبة: . لقا وا امير 
9 باعتبار العاقبة» ولكن بعد تمام أداء الصدقات» بجعل المال لله بابتداء 
نوزالة الفقير 7ه وكوف المواة وتان اعدف الذي يكون المال بقبضهم 
بان ان اوراز ابا 1 ا شان (العوسكة إليها ضير 
صلاةً» لا أن تكون الصلاة حقًا للكعبة . 


ثم كل صنفب من هذه الأصناف جزءٌ من المصارف» بمنزلة جزءٍ من 
و 
الكعبة » واستقبال جزءٍ منها كاستقبال جميعها في حكم الصلاة » وهو ثابتٌ بالنص 
لا بالتعليل» فكذلك الصرف إلى صنفب ؛ لما فيه من سد لَه المحتاج » بمنزلة 
الغرات: إل الأصيناف لآ يطريق التعليل : 


وحكم الإطعام كذلك» فَإنَّ حكم النص أنَّ المساكين العشرة محل لصرف 
00 المنصوص بعد التعليل كما قبله» ولكن 
نبت بدلالة النص للتنصيص علئ صفة المسكنة ة فق المموروت ليد ا طروي 
يأ كسيف اا عاج السك عد الأيام» فصار بدلالة النص 
ما يقع به التكفير سد عشر حََلَاتِء وهو ثابثٌ بالصرف إلى مسكين واحدٍ في 
عشرة أيام » كما يعبت بالصرف إلئ عشرة مساكين . 
() في هاش (ك): أي: صحة أداء الشاة إلئن الفقير إنما كانت باعتبار أنه مال متقوم » وهذا المعنى 
موجودٌ في سائر الأموال فتجوز . 


)١(‏ في (ط)! الفقراء. 
0 في هاسشر (ك)! يعني' الفبام والثراءة وغيرهما. 


١١ 
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وأما التكبير» فلا نقول: حكمٌ النص وجوب التكبير بعينه عند الشروع في 
الصلاة» ولكن الواجب التعظيم باللسان ؛ لأن اللسان من الأعضاء الظاهرة من 
وجدء والصلاة تعظيم الله تعالئ بجميع الأعضاء» فتعلق بكل عضو ما يليق به 
من التعظيم . 
ثم التعظيم باللسان يكون بالثناء والذكر» فكان ذكرٌ الله على سبيل التعظيم ؛ 
لتحقيق أداء الفعل المتعلق باللسان» ولا عمل لذلك الفعل في تعيين التكبير» بل 
النقية آله عبالحة لذللك» :وقد يفيك بقيّت بعد هذا التعليل آله صالحة لإقامة هذا الفعل 
بها كما قبل التعليل . 
ولك كيل الفحاسة بالناتفاك »و المسعسن لين نعو الكسا بتعيغة انل 
إزالة النجاسة عن الغوب حتئ لا يكون مُستعملا لها عند لبسه ؛ ألا ترئ أنه لو 
قطع موضع النجاسة بالمقراض» أو ألقى ذلك الغوب أصلا لم يلزمه الغسل . 
: مق حا قار 4 0 
ثم الماء آله صالحة لإزالة النجاسة باستعماله» وبعد التعليل يبقى كذلك 
د 2 و 2 
ا واعريد اوناكو و دان 
ثم طهارة ا 50 
بابتداء ملاقاة النجاسة إلى أن تزايل الثوبّ بالعصر - حكمٌ شرعييٌ ثبت بالنص ») 
وبالتعليل تعدّئ هذا الحكم إلى الفروع » وبقي في الأصل علئ ما كان قبل 
التعليل. 
اودش عا بهد "اللطيرة من الود كريباتن الكاتعاة سوف الما لآن 
)١‏ في (ط) زيادة! لإزالة النجاسة لاستعماله. 


١6 


باب القياس 
ل  __‏ وجي 
عمل الماء في إزالة عين عن المحل الذي يلاقيه» أو في إثبات صفة الطهارة 
للمحل بواسطة الإقالة ولتق امقداء المحدتث.عين تزول ياستعمال الماءن 
إن أعضاءه طاهرة20ع وإنما فيها مانعٌ حكميٌ من أداء الصلاة غيرٌ معقول 
المعنئ » وقد ثبت بالنص رفع ذلك المانع بالماء وهو غير معقول المعنئ » وقد 
بها آذ كل هذا الشك لا بنكو سلينه للعدةة الس عر 


ولا يدخل علئ هذا الجواب: تصحيحٌ الوضوء بغير النية("» كغسل 
التحاضة و الآن القق عالط نيه هاا عمال بغرن الند[ حيت اعفان 
الغانه كآما العاف كرنه مرولا إذا النكونافن المسدل معتل الععتى جما عات 
إلئ اشتراط النية لحصول الإزالة به» كما في غسل النجاسات ؛ فَعُلِمَ أنَّ هذه 
الحدود إنما يقف المرء عليها عند التأمل عن إنصافي . 


وأما بيان القسم الخامس 20 ففيما قاله علماؤنا: إنه لا يجوز قياس السباع 
سواغ الخمسن: المؤذيات عل الحمين » بطريق التعليل في إباحة قتلها للمحرم 
في الحره(؟2. 


لأن فى النص قال: (خه يقتلن في الجل والحرم)2*7» وإذا تعدئ الحكم 


(1) في (ك): طاهر» والمشت من بقية النسخ أنسب لغة. 

(؟) في هامش (ك): وجه الإيراد أنك قلت: إن غسل الأعضاء الأربعة غير معقول المعنئ » فيتبغي أن 
لا يجوز بغير نية كالتيمم . 

٠١‏ أني: الشرط الخامس » وهو: أن لا يكون التعليل متضمئاً [بطال شيءٍ من ألفاظ المنصوص. 

(:) ينل : أحكام القرآن للجصاص ؛ 11/14 ؛ المبسوط » ط . المعرفة» 940/14 ١١7/١5‏ ؛ الهداية؛ 
8/١‏ لبيين الحفائق . .55/١‏ 

(د) أخرج نحوه البخارني (كتاب بدء الخلق ؛ باب خخدمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» برقم 
5 ودسام (كناب الحج . باب ما يددب للمحر م وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم »> 


١١ 


هع فصل في ذكر شرط القياس 99 

إل معان رن يكون أكثر من خمس » فكان في هذا التعليل انان لقرط :هرق 
ألفاظ النص» ؛ بخلاف حكم الرباء فإنّ النبي : لكلا لم يقل : الوم 
ولكن ذكر حكم الربا في أشياء'”""» فلا يكون في تطليان: ذلك انض إرفطال د 

ومن هذا النوع: تعليل الشافعي حكم الربا في الأشياء الأربعة بالطغم'”» 
فإنَ في النص قال: «والفضل ربًا)7؟2 أي : الفضل حرام يفسد به العقد ؛ لأنه ربا 
والتعليل بالطّمم يُبطل كون الفضل ربا لأنه يقول بعلة الطّعم: : فساد البيع في هذه 
الأموال أصلّ ع إلى أن يوجل المخلص »2 وهو المساواة في المعيار الشرعي ع 
فيكون هذا إبطالاً لبعض ألفاظ النص 0©. 


ومن ذلك: تعليله لرد شهادة القاذف للفسق الثابت بالقذف9؟, فإنه | إيطال 


-0 برقم 59194) كلاهما عن عائشة ‏ و عن النبى يله أنه قال: «(خمس فواسق يقتلن فى الحل 
والحرم: الحية » والغراب الأبقع ؛ والفأرة» والكلب العقور» والحديا» واللفظ لمسلم» . 

010 في (ط) لد أخر: 

4 ذكرت في عدة أحاديث صحيحة منهاء ما أخرجه مسلم في الصحيح (البيوع » باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقداً» رقم /4141)؛ من حديث عبادة بن الصامت ,«#؛ مرفوعاً: «الزهب بالذهب »2 
والفضة بالفضة. والبوبالبر» والشعير بالشعيز» والعير بالعمن»والملح بالملج عامولا يكل نوا 
بسواء يدا بِيدِء فإذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) . 

(*) مذهب الشافعي في القديم التعليل بالطعم والوزن» وفي الجديد بالطعم فقط» وهو المعتمد في 
المذهب. 
ينظر: الأم؛ ط. المعرفة » ١6/‏ ؛ شرح السنة » 08/8 ؛ الحاوي الكبير» ه/470 ؛ المهذب» 7/1 . 

(4:) تقدم تخريجه .7١/+‏ 

(0) هو النص المتقدم «والفضل ربا). 

)١(‏ ينظر: الأم» ط. المعرفة» 5١9/7‏ 49/0 ؛ مختصر المزني بذيل الأم» ١1/8‏ ؛ الحاوي 
الكبير: /1١14/1؟.‏ 
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0 باب القياس 5-8 

لبعض ألفاظ النص » وهو قوله تعالى: # يرا 27# فإن رد الشهادة باعتبار الفسق 
لا يتأبد» فكيف يتأبد وسببّه - وهو الفسق - بِعَرّض أن ينعدم بالتوبة » فكان هذا 
تعليلاً باطلاً؛ لتضمنه إبطال لفظ من ألفاظ النص . 

ومن جملة ما لا يكون استعمال القياس فيه طريقاً لمعرفة الحكم: النذر 
بصوم يوم النحر”"© » وأداءٌ الظهر يوم الجمعة في المصر بغير عذرٍ قبل أداء الناس 
الع لاع وفساد العقد لسبب”؟' الرباء فإن الكلام فى هذه الفصول فى موجب 
النهى”* » وأن عمله بأيّ قدر يكون» والنهئٌ أحد أقسام الكلام كالأمرء فيكون 


(0) _الآية بعمامها: «وَآلنَ بون الفخصكت ول هوا يلصو طْهَدَة تلَهإذومر تن جَلَدَه ولا تبأ جز 
مهد با ولك مر الْتِقُوَ * [النور: ؛] . 

(؟)_اتفق العلماء علئ تحريم صوم يوم النحرء واختلفوا في اتعقاد النذر علئ صيامه » فعند الأحناف ينعقد 
ولكن يلزمه صيام يوم مكانه» وإن صامه أجزأه عن نذره. إلا زفر فد وافق الجمهور. ينظر: الحاوي 
الكبير » 4/٠‏ 50 ؛ المبسوط » “41/7 ؛ البيان للعمراني » 405/4 ؛ بدائع الصنائع » 8/0م . 

() في المسألة قولان: الأول: عند الحنفية والشافعي في القديم: يصح له ذلك» ويلزمه السعي 
للجمعة » فإن فاتته أجزأته صلاته. وإن أدركهاء فعند الشافعي لا تبطل ويحتسب الله له أيتهما 
شاء» وعند أبي حنيفة تبطل الظهر بالسعي » وعند الصاحبين تبطل بالإحرام بالجمعة. 
والثاني: عند الجمهور » والجديد عند الشافعي ) وهو قول زفر: لا تصح صلاته » ويلزمه السعي 
للجمعة؛ فإن لم يدركها أعاد صلاة الظهر. ينظر: البيان للعمراني» 000/٠‏ ؛ تحفة الفقهاء» 
+0١‏ المغني لابن قدامة, 145/7. 

(:) في (د): بسبب. 

(د) يقصد: أن الخلاف في هذه المسائل مبنيٌ علئ موجب النهي ؛ أي: ما يقتضيه النهي » وهي المسألة 
الأسولية المشهورة: هل النهي يقتضي الفساد؟ 
قلت هاا يلبق عائ «سألة الددر بصوم يوم النحر» ومسألة فساد العقد بسبب الرباء أما مسألة 
أداء الفلهر ‏ لمن وجبث عليه الجمعة ‏ قبل صلاة الجمعة » فالخلاف فيها مبننٌ علئ اختلافهم 
في صلاة الفلهر وصلاة الجمعة أيهما الأصل وأيهما البدل ؟ فمن قال إن الأصل هو الظهر صحّم- 
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هه فصل في ذكر شرط القياس 55 
طريقٌ معرفة موجّبه عند الإطلاق التأملّ في معاني كلام أهل اللبثاة :دون القياسن 
الشرعي ٠‏ 


ومن ذلك”: الكلامٌ في الملك الثابت للزوج علئ المرأة بالنكاح أنه في 
حكم ملك العين( أو في حكم ملك المتفعة”"» فإنه لا مدخل للقبامن الشروغن 
يف بعد النكاح نفسّها وأعضاوًها ومنافعُها مملوكة لها فيما سوئ المستوفئ 
منها بالوطءع على ما كان قبل النكاح » فإنباثُ ملك عليها بدون تمكن الإشارة 
إلى شيءٍ من عينها أنه مملوكٌ عليها - يكون حكماً ثابتا بخلاف القياس» وقد 
ديه م ب نا المغلزرج و انلك قتترووة لقره + لجمن كاج 
إن عضيل السك والفسل ##بمتزلة جل الميعة عية الفيرزؤرة © فلا يقل التعل.| . 


ولأن التعليل إنما يجوز بشرط أن يكون الفرع نظيرٌ الأصل في الحكم الذي 

يقع التعليل له» ولا نظير لملك النكاح من سائر أنواع الملك ؛ لأن سائر أنواع 

الملك يعبت في ل مخلوقٍ ليكون مملوكاً للآدمى » وهذا الملك فى الأصل 
3 0 6 ع بي 

يغبت غلئ حرةٍ هي مخلوقة لتكون مالكة» وأيّ مباينة فوق المالكية والمملوكية : 

ا اا 

؛١1٠0/١ صلاته» ومن قال إنها بدل أبطلها. ينظر: البيان للعمراني ») ؟ ]وه ؛ تحفة الفقهاء,‎  - 
.147/17 المغني لابن قدامة»‎ 

. أي: مما لا يكون استعمال القياس فيه طريقاً لمعرفة الحكم‎ )١( 

(؟) في هامش (ك): فعندنا في حكم ملك العين» حتئ كان التأبيد من شرطه والتوقيت يبطله» ولو 
كان في حكم ملك المنفعة لكان الأمر على العكس . 

() جمهور الحنفية أنه في حكم العين » وخالف الكرخي » فقال: له حكم المنفعة. وهو رأي الشافعية. 
ينظر؛ الحاوي الكبيرء ١١١/9‏ ؛ المهذب » 457/7 ؛ المبسوط للمصئف » ط. المعرفة» 51/0 ؛ 
بدائع الصنائم , 1/؟, 


(:) في أول هاا الفصل /70. 


58 «+ 
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باب القياس 


فإذا فبث أنه لا نظير لهذا العلك من سائر الأملاك ؛ ثبت أنه لا يمكن المضير إلئ 
ومن ذلك”(): الكلامٌ في موجّب”' الرهن أنه: يد الاستيفاء حقاً للمرتهن »؛ 

بمنزلة اليد العن تثبت ف المحل بحقيقة الاستيفاء» أم حق البيع ع اذكه 0ع 
و ىو د 

ثم اليد شرط لتتميم السبب » كما في الهبة: اليد شرط لتتميم السبب» والحكم 

ثبوت الملك في المحل بطريق الصّلة » فهذا مما لا يمكن إثباته بالقياس الشرعى ؛ 

8 َ - 0000 8 20 

لأن أحكام العقود مختلفة وضعاً وشرعاً » وباعتبار الاختلاف يُعلم أنه ليس بعضها 

7 3 7 04 > إكأىن 5 واه 3007 م 

نظيرا للبعض » وشرط صحة التعليل: أن يكون الفرع نظيرا للأصل » بل طريق 
0 عر 0000 

)0 أي: مما لا يكون استعمال القياس فيه طريقاً لمعرفة الحكم . وهكذا كل المسائل الآنية إلى نهاية 
الفصل . 

(؟) في (ط) زيادة: الألفاظ حتئ يصير في ٠‏ والكلام مستقيمٌ بدون هذه الزيادة . 

69 قال البخاري في كشف الأسرار ؛ ط. العلمية (017/0/8): (لا خلاف أن الرهن عقد وثيقة لجانب 
الاستيفاء حتئ لا يصح رهن ما لا يصلح للاستيفاء كالخمر وأم الولد؛ كما أن الكفالة وثيقة لجانب 
الوجوب ؛ وأنه لا بد من تسليم الرهن إلئ المرتهن وأن الحكم الثابت به للمرتهن بعد التسليم إليه 
حق الحبس وثبوت اليد» لكنهم اختلفوا فى صفة الحكم » فعندنا اليد الثابتة له عليه فى حكم يد 
الاستيفاء والحبس ثابت بصفة الدوام حكما أصليا للرهن » فلو هلك في يده يتم الاستيفاء ويسقط 
من الدين بقدره ولا يكون للراهن حق الاسترداد للانتفاع كما في حقيقة الاستيفاء. وعئد الشافعي 
جاه لعي هله يل استيفاء بل ثبوت اليد والحبس لتعلق الدين بالعين بإيمائه من ماليته بالبيع » فإذا 
هلك في يده هلك أمالة لا مضهونا ؛ وكان للراهن حق الاسترداد للانتفاع ثم الرد إلئ المرتهن بعد 
الفراع) , 
وبنظر! الأم, طل. المعرلة, ١4/8‏ ب //1719 ب 197/8١؛‏ المبسوط ؛ ط. المعرفة, 7/8١‏ ؛ 


الرسيط . “«/42: ؛ الهدابة, 6/١؛.‏ 
(:) في (ط)' رن شرط 
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3 فصل في ذكر شرط القياس 538 

فنقول: إنه مشروع ليكون وثيقةً لجانب الاستيفاء لا مؤكدا للوجوب ؛ ألا 

ترئ أنه('؟ يختص بالمال الذي هو محل للاستيفاء» فأما محل الوجوب: 

الذقة7"ه بوذا 'كاة. بوقيقة لتحانتب "الاشيفاء ُلِم أن موجّبه من جنس ما يقبت 

ضقة بحقيقة الاستيفاء » والثايبت بحقيقة الاستيفاء ملك العين وملكُ اليد ثم بالرهن 

لا يبت تلاك القن 7 تعركا أن مركي ملك بدالا شنا" واجكزلة الكمالة قانها 

وثيقةٌ لجانب الوجوب » ولهذا اختصت بالذمة» ثم كان موجّبها من جنس ما يقبت 3 
بحقيقة الوجوب » وهو ملك المطالية . 


7 0 ل ل 
0 50 اه 00 المديوة” 


ومن ذلك: الكلامٌ في المعتدة بعد البينونة أنه هل يقع عليها الطلاق9»؟ 
تعليل الخصم بأنه ليس له عليها ملك متعةٍ ولا رجعة لا يلحقها طلاقه ؛ 

عاو وي اما عي 
التكاح هل تكون بمنزلة أصل النكاح في بقائها محلا لوقوع الطلاق عليها باعتباره 
أم لا؟ وفي منقضية العدة لا عدة» فمن أي وجه يستقيم هذا التعليل ليثبت به هذا 


الحكم للخصم؟ 


() في هامش (ك): أي: الرهن يكون مالاً. 

(؟) في (ط): فالذمة. وهو الأنسب من حيث اللخة ؛ لأن جواب الشرط جملة اسمية » فيجب اقتران 
الفاء بها. ينظر: شرح شذور الذهب» ؟508/9. 

(*) في هامش (ك): ولهذا لو مات يكون الكفن على الراهن » وينفذ إعتاق الراهن دون إعتاق المرتهن ٠‏ 

(:) عند الأحناف يقع ؛ وعند الشافعية لا يقع. ينظر: الحاوي الكبير » 750/٠١‏ ؛ البيان للعمراني ؛ 
٠‏ | بدائم الصنائع , ١ ١0/8‏ تبيين الحقائق » ١4/17‏ , 


١١١ 


عه باب القياس 99 
وكذلك هذا التعليل في م الأخت” بعد البينونة من الخصم باطل ؛ 
لأنَ الكلام في أن الهدة التي هي حقٌّ النكاح هل تقوم مقام الدكاح في إبقاء المنع 
الغابت بسبب النكاح أم لا؟ وفي منقضية العدة لا عدة» وهذا لأنَّ النافى ينكر أن 
يكون الحكم مشروعاً» وما ليس بمشروع كيف يمكن إثباته بالقياس الشرعي ؟! 


ومن هذا النوع: تعليله في إسلام المزوِيّ في المزوي”" ؛ لأن العقد جمع 
لمعي يا و وديا 
٠.‏ ع2 7 7 5 حبر عر 0-0 ان 
ا الع المثبت غيدٌ حجة المتكر النافي . 
ومن هذا النوع: الكلامٌ فيما إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ تطليقةً بائنةَ» أن 
بوصو بصيو يا يواسي ووو د 
الطلااق أم لدي فالخصم 7 كون ذلك 0000 له ونحن 1 1 ذلك 
مملوك("247» وإنما لم يغبت بصريح لفظ الطلاق» لا لأنه غير مملوك له» بل لأنه 
ساكتٌ عن هذه الصفة» فإن وصفها بالطلاق يُجامع النكاح ابتداءً وبقاء0©© . 
000 ل ا 
(؟) قال النووي يؤ: في المجموع :)5٠7/9(‏ (مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين » وثياب من جنسه حالاً 
0 الأم؛ ط. المعرفة, ١١7/8‏ ؛ الحاوي الكبير» مكحل 
(*) في (ف) و(ط) و(د) زيادة: له 
(:) لا تاشلع الرجعة عدد الشافعية في طلاق المدخول بها إلا بذكر العوض » أو بعدد العلاث . ينظر: 
الحاوني الكبير . لهاية المطلب» 5١/١/!؛‏ شرح السئة للبغوي» .7١/9‏ ولم أجد 


النعاليلاات الني ذكرها المصنف اا . 
(ه) في هادش (ك)! أما ابتداء بأن يكون قد طلقها ثم تزوجها بغير انقضاء الهِدّة» وبقاءً بأن تكون- 
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55 فصل في ذكر شرط القياس 38 
52 0 
فإنما طريق معرفة هذا الحكم التأمل في موضوع هذا الملك» وفيما صار 
00 الطلاق مملوكاً له» فإذا ثبت باعتباره أن الوصف مملولةٌ له كان التصريح 
به بذلك الوصف عاملاً» وعند عدم التصريح به لا يثبت؛ لأنّ سببه لم يوجدء 
كمال يت تنبت أصلٌ الطلاق إذا لم يوجد منه التكلمٌ بلفظ الطلاق أو بلفظ آخر قائماً 
7 


ومن هذا النوع: : تعليلٌ الخصم في عقد الإجارة أنها توجب ملك البدل في 
الحال27 بالقياس علئ عقد البيع؛ ان شرظ صبيفة القبافن. أن يكون الأصتل 
والفرع نظيرين » وفي باب البيع ما هو المعقود عليه قائجٌ مملوكٌ في الحال» وفي 
الإجارة ما هو المعقود عليه معدومٌ غيرٌ مملوك عند العقد» فعلم أنهما متغايران. 


وإذا لم يكن أحدهما نظيرا للآخر في الحكم الذي وقع التعليل لأجله ؛ 
لا تلاق العكى نين يهم اللا ا 0 الخرطوي 


كفارة الفطر: 5 أن 0" إن من 00 من الال 5008 
ا 0 


كعد :لاقمو لمجو ا كوم عو وج مانا مرق و 

.870/١0 » ينظر: الحاوي الكبير» 660/1 ؛ المجموع‎ )١( 

(؟) في (ط): بالقياس ٠‏ 

(0) يقصد الشرط الأول » وهو: أن لا يكون اللأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر. 

(؛) أقرب شيء للفظ المصنف وه ما رواه الإمام أحمد في المسند »5١8/1(‏ برقم: 54144)) من 
حديث أبي هريرة ز#؛ في قصة الأعرابي الذي وقع على أهله في رمضان وهو صائم » وفيه: قال 
له وللأة: «كله أنت وعيالك». وأصله في الصحيحين» وقد تقدم قريباً ص: 707. 

.9 4/5 » هاا الشول وج عند الشافعية. ينظر: نهاية المطلب » //87" ؛ المجموع‎ )0١ 
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وذلك له يجور عندنا(؟ ؛ أن القق ا دن الاعرابي بصحه التكفير منه 
بالصرف إلى نفسه وعياله» وكان ذلك بطريق الإكرام له» وقد بينا(" أن مغل هذا 
لا يقبل التعليل » والله تعالى أعلم. 


./١/ بط الكلام عايها في المبسوط . ط. المعرفة»‎ )١( 
.09/9 في بداية هاءا الفصل‎ )١( 
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ركن القياس(2© هو: الوصف الذي جُعِلَ عَلَمّا على حكم العين مع النص 


من بين الأوصاف التي يشتمل عليها اسم النص » ويكون الفرع به نظيراً لالأصل 
في الحكم الثابت باعتباره في الفرع(" ؛ لأن ركن الشيء: ما يقوم به ذلك الشيء» 
وإنما يقوم القياس بهذا الوص . 


00) 


(0 


أكثر الحنفية يجعلون للقياس ركناً واحداً هو العلة» وتوجيه ذلك ما جاء في «فواتح الرحموت» 
(؟/559): (وأما قول أكثر الحنفية: إن ركنها هو العلة المشتركة» فأرادوا به ما يُحَقَنٌ المساواة 
في الخارج بالفعل » لا أنها ركنٌ وحدها دون الأصل والفرع » فتدبر.) . 

وينظر في ركن القياس عند الحنفية: التقويم » واي البزدوي مع الكشف ؛ ط. دار الكتاب 
الإسلامي» #/55"؛ ميزان الأصولء 4١8/5‏ ؛ المغني للخبازي» ص: ٠.م؛‏ الوافي 
للسغناقي» +/1577١؛‏ التوضيح مع التلويح » ؟/0١٠؛‏ التقرير والتحبير» */84؟١؛‏ تيسير 
التحرير» 7077/7 ؛ فواتح الرحموت» ؟749/7. 

اختلف الأصوليون في مسألة تأثير العلة في إثبات الحكم » هل يكون في الأصل والفرع» أم في 
الفرع فقط ؟ فذهب إلئ الأول: مشايخ العراق والقاضي أبو زيد الدبوسي والشيخان المصئف 
وفخر الإسلام البزدوي وغيرهم. 

وذهب إلئ الثاني: مشايخ سمرقند؛ وهو قول جمهور الأصوليين من غير الحنفية. 

هذا وقد نبّه الأمدي في الإحكام (/107؟)» على أن الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة 
حلاف لفخل؟ . فكلاهما يقول: إن حكم الأصل عُرِف بالنص لا بالعلة » وأن العلة باعئةٌ على حكم 
الأصل وهقصودة للشارع في بناء حكمه عليها. 

ينظر في المسألة؛ تقويم الأدلة, 8/٠‏ ؛ ميزان الأصول» 4/7 1١‏ الإحكام للآمدي» //اغ 7 ؛ 
كشلى الأسرار للبخاري» 511/8 ١‏ شرح العضد, /٠9م,‏ 
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ثم هذا الوصف قد يكون لازماً للأصل(2 » وذلك نحو إيجاب الزكاة عندنا 
في الخُلِي باعتبار صفة التَّمَيّة في الأصل » وعند الخصم إثباتٌ حكم الربا في 
اللاشييم لقف نيطلة الفمية افيف عق تارم لززية الحوعروقة فانيينا سانا 
جوهرّي الأثمان » لا يفارقهما هذا الوصف بحال . 


ا (إنه دم عرف 0 1 والدم عد 5200 


5 


عازف 


والهة ل اننا يفف ندن: الرنا بالقيل بوالروق7)نتإن ذلك وصف 
عارض” يختلف باختلاف عادات الناس فى الأماكن والأوقات. 


وقد يكون حكماً”"'» نحو قول رسول الله ل للخئعمية: «أرأيت لو كان علئ 


. هذا تقسيم للوصف باعتباره لازماً» وهو النوع الأول من أنواع العلل‎ )١( 

(؟) أي: الوصف. 

() هذا النوع الثاني من أنواع العلل» وهو أن تكون وصفاً عارضاً. 

(4:) هذا النوع الثالث من أنواع العلل » وهو أن تكون اسماً» والتعليل بالاسم كما لو قيل: علة الربا في 
الجر تسميته براه وعلة التحريم في الخمر ؛ لأن اسمها خمر» ومسألة التعليل بالاسم تغاير مسألة 
القياس في اللغات» فالأولئ: لبيان هل يناط حكجٌ شرعي باسم ؟ والثانية: لبيان هل يُسمّى شيءٌ 
باسم شيء آخر لغةً ؛ لجامع ؟. ينظر: البحر المحيط » للزركشي » 87/7 . وقد اختلف الأصوليون 
في التعليل بالاسم علئ ثلاثة مذاهب: 
الأول: الجواز مطلقاً. الثاني: المنع مطلقاً . الثالث: التفصيل بين المشتق فيجوزء واللقب فلا يجو. 

(0) الحديث سبق تخريجه 78/7. 

6 في غير الأثمان. ينظر: المبسوط للشيباني » ٠/0‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص » 184/7 ؛ المبسوط 
للمصيف؛» ؟١١/١١٠.‏ 

(0) هذا البوع الرابع من أنواع العلل» وهو أن تكون حكماً. 


١775 
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أبيك دَيْنّ200 الحديث » فإن الدَيّن عبارة عن الوعرب في الذمة » وذلك حكمٌ قد 
كم لها حكماً بالاستدلال بحكم آخرء وذلك دليل جواز التعليل بالحكه”" . 


وق كو ينك رصنب دود راقو ون يو نام كو فا 0 والفره 
نحو تعليل ربا النّساء بوصفب واحدٍء وهو الجنس أو الكيل أو الوزن عند اتحاد 
المعنى » والمثنئ نحو علة حرمة التفاضل » فإنه القدر مع الجنس » والعدد نحو 
تعليلنا(؟» في نجاسة سؤر السباع بأنه حيوانٌ محرّمٌ الأكل لا لكرامته*©» ولا بلوئ 
في سؤره. 

وإنما يكون العدد من الأوصاف علةً إذا كانت لا تعمل حتئ ينضمً بعضها 


ل ا في الحكم بانفراده» فإنه لا يكون التعليل 
وقد يكون ذلك الوصف: في النص » وقد يكون في غيره0") 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه /8؟. 
(؟) التعليل بالحكم الشرعي: أجارّه الحنفية وأكثر الأصوليين» ومنعه بعضهم, ويُعزئ لابن عقيل 
وبعض المتكلمين » وفصل فيه آخرون» فقالوا بالجواز إذا كان باعئا علئن مصلحة » وبعدمه إذا كان 
نأغنا عليه مون واه اسان ابن الساحيه: 
(0) وهذا هو النوع الخامس من أنواع ا 000 ذات وصفب واحد أو مركبة 
من أوصاف . والعلة تنقسم باعتبار كميتها إلى قسمين » الأول: العلة البسيطة: : وهي التي لم تتركب 
ن أجزاه» مثل: علة السكار في تحريم التخمر ٠‏ الثاني: العلة المركبة: وهي ما تركبت من جزأين 
ا ال ال اص ا ل 
وأكثر الأصوليين على جواز التعليل بالوصف المركب. 
(:) ينظر: الميسوط للحصنف ؛ 48/١‏ . 
)0 في (ط)؛ للكرامة . 
)١(‏ ججمع المصدف يلإل: بين أنواع العلل وبين مسالكهاء فما مضئ من تقسيماته يُعتبر بياناً لأنواعها, - 


١ ١ / 


أمابها يكون: فى «الطن عير شك ؟ لآن00© إنهنا تعلل النصن 6:بوالتعليل 


بواطل ليدايكون فحيا لآ كاله 


وأمال" في غيره؛ فنحو ما روي: «أن النبي عل نهئ عن بيع ما ليس عند 


3 عير 32 د 
الإنسان» ورخص في السَّلِ00 » فإن هذه الرخصة معلولة بإعدام'؟) العاقد, 
وذلك ليس في النص ٠‏ 


فوج ريرك الله كلاد افريويم لا 1 18 وروي 20000000 


0) 


وما ذكره هنا يُعتبر من مسالك العلة وطرق ثبوتهاء وهو: أن تكون منصوصة أو مستنبطة . 
فى (ط): فإنه. 

إل درن 

تقدم تخريجه 1/1/7. 

في هامش (ك): أي: افتقار العاقد» من العدّم » وهو الفقر. 

أخرج ابن ماجه في السئن: (التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها 
وضربة الغائص» برقم: 751947)» عن أبي سعيد الخدري وَقُِه » قال: نهئ رسول الله يله عن 
شراء ما في بطون الأنعام حتئ تضع » وعما في ضروعها إلا بكيل » وعن شراء العبد وهو آبق» 
وعن شراء المغانم حتئ تقسم » وعن شراء الصدقات حتى تقبض » وعن ضربة الغائص . اه. 
وأخرجه أحمد في المسند: (/57 » برقم: 402١1746‏ والدارقطني في السنن: (6/8١)؛‏ 
والبيهقي في السئن الكبرئ: (778/0) ؛ وغيرهم . 

قال الببهقي في السئن: (/78)» بعد تخريجه للحديث: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث 
بإسنادٍ غير قويٌ» فهي داخلةٌ في بيع الغرر الذي نه عنه في الحديث الثابت عن رسول الله يك 
وقال الحافظ فى الدراية: :)١60/7(‏ إسناده ضعيف. اه. وضعفه الألباني ٠‏ الإرواء» برقم: 1141 
0 ا الآبق من أنواع بيع الغرر» ويُمثّلون له بهء قال الترمذي في الجامع 
(/0): فال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء» وبيع العبد الآبق » وبيع الطير 
في الحاء؛ ولحو ذلك من البيوع . 

والابق؛ هن؛ أبْقٌ العبد يأبق وبأبق ؛ بكسر الباء وضمها؛ أي؛ هرب . فالآبق هو: العبد الهارب من 


ميا إن 


097 
د 


١1م‎ 
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الغرر7"؟, وهو معلول بعجز البائع عن تسليم المبيع » أو جهالة”'" المبيع في نفسه 
على وجه يفضي إلئ المنازعة » وهذا ليس في النص . 


قال عق : «لا تكح الآمة على الحرة)20, ثم علل الشافعى هذه الحرمة 


377 92 : 0 
بإرقاق الحر جزءا منه ‏ وهو الولد ‏ مع غنيته عنه(*؟؟ » وهذا ليس في النص » لكن 
ذِكُرٌ البيع يقتضي بائعاً» وذكرٌ السّلّم يقتضي عاقداً, وؤكرُ النكاح يقتضي ناكحاً 

وما يثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص”7". 


(00) 


00 
فيه 


(١ 


ينظر مادة «أبق» في: المحكم والمحيط الأعظم ؛ جمهرة اللغة ؛ طلبة الطلبة ؛ مختار الصحاح . 
أخرج مسلجٌ في صحيحه: (كتاب البيوع » باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر»ء برقم 
20١‏ عن أبي هريرة ويه قال: نهئ رسول الله يكو عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. 
وبيع الغرر هو: الذي لا يُدرئ أيكون أم لا كبيع السمك في الماء» والطير في الهواء. أنيس 
الفقهاءء ص: ١8٠١‏ وينظر: طلبة الطلبة» ص؛ 94؟؟ ؛ غريب الحديث لابن الجوزي» ١١١/7‏ ؛ 
التعريفات » ص“ 58 ٠‏ ا 
في (ط) زيادة: في ٠‏ 
أخرج نحوه الدارقطني في السئن (1/1/05» برقم: ٠٠07‏ 8)» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكِةِ: 
«طلاق العبد تطليقتان» ولا تحل له حتئ تنكح زوجاً غيره» وقرء الأمة حيضتان» وتُرّوّحٌ الحرةٌ 
2-5 07 ع ىع 
علئ الأمة؛ ولا ترّوّجّ الأمة على الحرة» . ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (74/1) » وفي سنده: 
. 1 0 1 ا 0 م 5 م ع 1 
مظاهر بن أسلم » نقل الدارقطني عن أبي عاصم أنه قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث 
مظاهر هذا. وضعْمّه الزيلعي في نصب الراية» 2175/7 وابن حجر في الدراية» 01/5 . وأخرجه 
البيهقي في السنن (170/1)» عن الحسن مرسلاً» وقال: هذا مرسلّ » إلا أنه في معنئ الكتاب» 
ودعه قول جماعة من الصحابة و#هر.. اه. وقال الألبانى عن الحديث المذكور: ضعيف . ينظر 
حديث رقم: 701 في ضعيف الجامع . ' 
ينظر: الحاوي الكبيرء 75/9 ؛ المهذب للشيرازي» 5/9 : ؛ تخريج الفروع علئ الأصول 
للزنجاني؛ ص؛ ١50‏ ؛ مغني المحتاج » 5/4 .7١‏ 


(ه) في هامش (ك): فيجوز التعدية كما المنصوص . 


حلدل 


وكذلك عللنا نحن نهيَ رسول الله © عن صوم يوم النحر(" بعلة رد 
الضيافة التي للناس في هذا اليوم من الله تعالئ بالقرابين'"2» وذلك ليس في 
النص » وكل نهي جاء لا لمعتّى في عين المنهي عنه فهو من هذا النوع”". 


ومن التعليل بالحُكم: ما يقوله علماؤنا في بيع المدبّر : إنه تعلق عتقّه بمطلق 
الموت227» فإن التعلق حكمٌ ثابثٌ بالتعليق » فيكون ذلك استدلالاً بحكم على 


َه 


قطني و ريه ران الدليل الذي يَث كيك نه كرت الوصقب حص : الأدةم 
فنعني به: 0 في الحكم الم وى ظلهر لشيء ءِ مما ذكرنا التأثيرٌ 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه: (كتاب الصوم» باب الصوم يوم النحر؛ برقم )١151‏ عن أبي هريرة 
َلْبُهُ قال: ينهئ عن صيامين وبيعتين ؛ الفطر والنحر » والملامسة والمنابذة. 

(؟) ينظر: البزدوي مع الكشف» ط. دار الكتاب الإسلامي» 777/١‏ ؛ تبيين الحقائق» ١/17؛)‏ 
التقرير والتحبير» ١/8”5؛‏ تيسير التحرير» ١/8/ا؛‏ رد المحتارء 7717//7. 

0 رطا ذا ١‏ أن الال يستهرن ابسن 

(:) ينظر: المبسوط للمصنف» 5/97 5١؛‏ الهداية شرح اليداية» 5/5 ؛ فتح القدير لابن الهمام؛ 
6 وفي هامش (ك): فلا يجوز بيعهء كأم الولد. 

(4) معدئ قوله: فإن التعلق حكمٌ ثابتٌ بالتعليق. أي: أنَّ عِنْنّ العبد حكمٌ يثبت بتعليق السيد» وهو 
قناع انه روف لبوك ف وهر كان هيع لنا مطل فا المبي تز ال 

(<) في هامش (ك): أي: كون الوصف لازمًا أو غير لازم » أو كان في النص أو غيره» أو كان حكما 
أو فرذا أو عدذاء إلئ آخره. 

(10) هراده: أن الوصف لا يكون حجة إلا بالدليل» والدليل هو التأثير » فإذا ظهر تأثير الوص فى 
الحكم. فقد ثبت أله علد يصلح القياس عليها. ْ 
ديؤي هاا كلام المصيف «80ا في المبسوط عن هذه المسألة: (والمعئئ فيه أنه مملوك تعلق عتقه 
بدطاني موث سياءه؛ فلا يجوز ببعه كام الولد» ودليل الوصف أن التعلق حكم التعليق » وإثما- 


١ 
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ف لااخلاق"1 أن جميع الأرومناف الى يقفكل عليه الب النض لآ دكون 
علة ؛ لأن جميع الأوصاف لا توجد إلا في المنصوص ء والحكمٌ في المنصوص 
ثابتٌ بالنص لا بالعلة . 


ولا عاحك أن قر وسفوهن ا بحاف السصوض لآ كرو عه الك 1م 
بل العلة للحكم بعضّهاء فإِنّ الحِئطة تشتمل علئ أوصافيء فإنها مكيل 
فو رن # لعو مقتات » مدخق, حبٌّ» شيءٌ» جسكء ولا فول اعد إن 
كلّ وصفب من هذه الأوصاف علةٌ لحكم الربا فيهاء بل العلة أحدٌ هذه 
الأوهافت: 


03 2و ع ما ع 2 
واتفقوا أنه لا يتخير المعلل حتئ يجعل أي هذه الأوصاف شاء علة من غير 
دليل ؛ لأن دعواه لوصف من بين الأوصاف أنه علةٌ بمنزلة دعواه الحكم أنه كذا ؛ 
فكما لا يُسمع منه دعوئ الحكم إلا بدليل » فكذلك لا يُسمع منه الدعوئ في 
وصفب أنه هو العلة إلا بدليل. 


ثم اختلف العلماء في الدليل الذي به يكون الوصف علةً للحك 0): 


> يتعلق بما به علق السيد» وهو إنما علقه بمطلق الموت» وتأثيره أن الموت كائن لا محالة). 
المبسوط » ط . دار المعرفة» 11//19. 

)١(‏ يعني بين القائسين. ينظر: الفصول للجصاص » ١50/54‏ ؛ التقويم» ٠١/7‏ ؛ أصول البزدوي مع 
الكشف » ط. دار الكتاب الإسلامي» 90/7؟؛ شرح التوضيح على التلويح» ؟4/7؟١؟‏ شرح 
الكركب المنير» 489/4. 

. مع المراجع السابقة‎ ١177/6 » ياظر: الفصول للجصاص‎ ١ 

٠١‏ بافل, أقوال الأصوليين في أدلة صحة العلة في: الفصول للجصاص» 50/4١؛‏ المعتمد» 
١ 8/5‏ الحدة في أصول الفقه ؛ 1880/4 ؛ اللمع » للشيرازي » 0/١‏ ؛ قواطع الأدلة » ,١61/10‏ 


١١ 


3 باب القياس 5 
ع عِِ 2 ى 
قال أهل الطرد(“2: هو الاطراد فقط(' » من غير أن يُعتبر فيه معنئ معقول. 
وتفسير الاطراد عند بعضهم: وجود الحكم عند وجود ذلك الو ٠‏ (م) 


وعند بعضهم:٠‏ : يُشترط أن يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه» وأن 


كوق الحظضومن قانه انها أ في الحالين!؟) ولا حكم له(20. 


وعندل بعضهم: يعتبر عير الذوزان وععر ذا وزغدها : 


فأما قياه(0) المنصوص عليه في الحالين 000 حكم له - فهو 06 


للقناس 6 لآ أن ايكون فميومحا له 


00 


(030 


69 


00 
6 


0030 
2ع( 
)0( 
00 


وقال جمهور الفقهاء87): انعدام الحكم عند عدم العلة(5) لا يكون دليلٌ 


أهل الطرد هم القائلون: بأن اطراد الوصف يكفي في الدلالة على كونه علة» ولا يُشترط ظهور 


التأثير في الوصف المدعئ علة» ويقصد بهم بعض الشافعية . ينظر: كشف الأسرارء 571/8 ؛ 
التقرير والتحبير» 7١١1/7‏ ؛ فواتح الرحموت» .07/١‏ 

يحسن التنبيه هنا إلىن أنه ين ينبغي التفريق بين اشتراط الاطراد في العلة » وبين أن يكون الاطراد دليل 
006 انار ريق الأتركية فور عر لمانو ردك وى ورد دا ساون وطق 
ينظر: التبصرة » ص: 51١‏ ؛ التمهيد» 7/5؛ العدة لأبي يعلى» 87/0 .١‏ 
ينظر: الحدود للباجي» ص: 75؛ التعريفات للجرجاني » باب الطاء»؛ ص: .١41١‏ 
وسيأتي تعريف المصنف له بأنه: عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض - 
أي: حالى الوجود والعدم. 
هذا التفسير الثاني للطردء وحاصله: أنه بمعنئ الدوران» وزاد عليه المصنف اشتراط قيام الوصف 
في الحالين ولا حكم له : ثم اعترض عليه بأنه مفسدٌ للقياس » وسيأتي قريباً بالأمئلة التي توضح 
معنئ هذا الشرط. 
ففي (ط) و(ف) زيادة: الحكم في ٠‏ 
في (د): فلا . 
يقصد بهم الذين يُقابلون أهل الطرد . 
وهو ها يعبر شنه أكثر اللأصوليين ب(العكس), 


يحريل 
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صحة العلة » ووجود الحكم عند عدم العلة(2 لا يكون دليل فساد العلة9©. 


ولكن دليل صحة العلة: أن يكون الوصف صالحاً للحكم» ثم يكون 
ل : بمنزلة الشاقة كانه لايد مق أن يكو اصالحا بوعوه اانه :رضي © آمل 
للشهادة فيه » ثم يكون معدّلاً بظهور عدالته عند التعديل » ثم يأتي بلفظ الشهادة 
من بين سائر الألفاظ حتى تصير شهادته موجبة العمل بها. 

ثم لا لاف بيننا و(“ الشافعي أن صفة الصلاحية للعلة بالملاءمة0*» 
ومعناها: أن تكون موافقةَ للعلل المنقولة عن رسول الله يَكَِةِ وعن الصحابة وض : 
غيرٌ نابية("» عن طريقهم في التعليل ؛ لأنّ الكلام في العلة الشرعية » والمقصود 
إثباثُ حكم الشرع بهاء فلا تكون صالحةً إلا أن تكون موافقة لما قل عن الذين 
ببيانهم عرف أحكامٌ الشرع . 

ثم الخلاف وراء ذلك في العدالة( , 1111101110 


)١(‏ وهو ما يُعبر عنه البعض بتخلف العلة أو عدم التأثير. 

(9) سباق هريد ميان لهذه اللسالة قري 181لا _ويعظر: كفك الأسراوع كط دارا الات الا اوسن + 
ما ؛ 14 /ع. ْ 

(©) في (ط): صالحاً للشهادة ؛ لوجود ما به يُعتبر أهلاً. 

(:) في (ط) و(ف) و(د) زيادة: بين 

)هن الفيلدية النقلة بالجالازمة» معناه عفد التسطنية : أن أيكوة الوعريت افوافقا ومناسا للحكع بن 
يصح إضافة الحكم إليه ولا يكون نابياً عنه» كإضافة ثبوت القرقة في إسلام أحد الزوجين إلى 
إباء الآخر عن الإسلام ؛ لأنه يناسبه لا إل وصف الإسلام: لأنه ناب عنهٍ لأن الإسلام عرف 
غاقيماً للحقوق لأ قاطعا لهاة عقف الأسراى للتعاري ف عالاخن اه وهذ) لاترخالقف المعتيز 
الذي ذكره الحصنف بل هو زيادة بيان له. 

)١(‏ في (ط)! نائية. 

(10) يعدي: لبس الخلاف في تفسير صلاح الوصف؛ إنما الخلاف في تفسير العدالة» كشف الأسرار 
للبخارني ؛ ١571/1‏ 
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فقال عله ونا7؟ هوالة العلة تعر باكر ه10 وروص أكادت مؤاكرة في الحكم 
التعان ره هد عاد ونه هتيعر الججا يزيا 17 شيو انون وماك 


يجب العمل بها إذا علم تأثيرها”"» ولا يجوز العمل بها عند عدم الصلاحية 
5 


بمنزلة الشهادة» فإنّ الشاهد قبل أن تث فت الفاكاضية للقتيادة فالا يجوز 
العمل بشهادته » وبعد ظهور الصلاحية قبل العلم بالعدالة كالمستور ؛ لا يجب 
العمل بشهادته » ولكن يجوز العمل » حتئ إن قضئ القاضي بشهادة المستور قبل 
أن تظهر عدالته ؛ يكون نافذاً . 

وقال بعض أصحاب الشافعى240: عدالة الوصف بكونه مُخَياة2 »2 أي 
مُوقِعاً في القلب حََيالَ الصحة ع كك ثم العرضُ علئ الأصول بعد ذلك 


6 ينظر: الفصول للجصاص » ١59/4‏ ؛ تقويم الأدلة » 54/7 ؛ أصول البزدوي » ص: 716 ؛ التقرير 
والتحبير» 1486/7. 

(؟) قال الغزالي في المستصفى » :)١494/1(‏ (اعلم أن المؤثر مقبولٌ باتفاق القائلين بالقياس » وقصر 
لوزي لصوي لفاس عليه قا لا يقبل إلا مؤثر» ولكنه أورد للمؤثر أمثلةٌ عرف بها أنه قبل 
اع يا ٠‏ وقال الخازي فى كشقت الأحززار كاقلا عن ال روس سه 

د للتأثير: (وفسر الشيخ في بعض مصنفاته بهذه العبارة ونعني بالتأثير: أن يكون لجنس ذلك الوصف 

ا ل 0 الشرع إما مدلولاً عليه بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع). 
كشف الأسرارء ط. العلمية» /؟01. وينظر: التلويح على التوضيحء» ١18/7‏ ؛ التقرير 
والتخبين 1 تيسير التحرين 7ع م 

ف يراجم : تعليل الأحكام لشلبي» ص: .1١98‏ 

(:) ينظر: البرهان» 055/9 ؛ القواطع » ؟/514١.‏ 

(د) الإخالة: المناسبة » وقد سميت مناسبة الوصف بالإخالة ؛ لأنه بالنظر إلئ ذاتها يُخال» أي: يُظَن 
عايّة الوصف للحكم. ينظر: كشف الأسراو للبخاري, 0/8 8+ ؛ نشر البنود» ؟9/١٠107.‏ 

)30( في (ل)! لا" 


١١ 
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افيا 1 607 


وقال بعضهم”": بل العدالة بالعرض علئ الاأصول» فإذا لم يعارضه أصلٌ 
عق ال مو فيح انض" و لهي "انح قتعي د رضي لبعد لا انو دون ها كف 
لذلك أصلات» بمنزلة عدالة الشاهد؛ فإِنْ معرفة ذلك بعرض حالهم علئ 
المُزكين » وأدنئ ما يكفي لذلك عنده أثنان. 

فعلى قول هذا الفريق من أصحابه: لا يجوز العمل به وإن كان مخيلاً ‏ 
قبل العرض علئ الأصول”*» وعلى قول الفريق الأول: يجوز العمل به؛ لأنه 
صار معدّلاً بكونه مخيلاً» ثم العرض علئ الأصول احتياط » والنقضُ جرح , 
والمعارضة دفع . 


وأما أهل الطرد(2 احتجوا بالظواهر الموجبة للعمل بالقياس» فإنها لا 
تخص علة دون علة ؛ فيقتضى الظاهرٌ جواز العمل بكل وصفي والتعليل به, إلا 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان (577/57): فإنا لا نرتضي المخيل من جهة الإخالة» ولكن إذا 
صادفناه وظنناه موافقاً لعلل الصحابة ومسالكهم وير في النظر» فهو الدليل علئ وجوب العمل 
لا نفس الإخالة. 

(؟) أي: الشافعية. ينظر: الحاوي الكبير» 40/0 . وسيأتي المصنف وه قريباً بقولهم مفصلاً مما يدل 
علئ أنه يعني من ذكرهم الماوردي بقوله: بعض أصحابنا. ولم يُسمهم. 

699 في (ط): لا ناقضاً. 

6 الفرق بين المعارضة وبين المناقضة من وجهين: الأول: كل نقض معارضة بخلاف العكس . الثاني : 
العو 1 نكن بالقلدن 0 سارف لديل عن ادنك شح يار ف الجر الي 1 

() معنئ العرض علئ الأصول: أن يُقابل الوصف بقوانين الشرع؛ فإن طابقها وسلم عن المبطلات 
والعرارض » فقد شهدت الأصول بصحته وصار حجة. كشف الأسرار للبخارى» #/؟27 
وينظر: قراطم الأدلة, ؟/1617. ْ 

(5) يتصد الفريق الأول منهم؛ وهم الذين فسروا الطرد بأنه: وجود الحكم عند وجود الوصف . 


ويلا 
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ع2 

ما قام عليه دليلٌ» وأن كل و صفب يوجد الحكم عند وجوده فإنه وصف صالح 
لأنْ يكون علة. 

وهذا لآن علل الشرع أماراتٌ للأحكام؛ وليست علئ نهج العلل العقلة: 
وأمارة الشيء ما يكون موجوداً عند وجوده » وكما يجوز إثبات أحكام الشرع بعين 
النص من غير أن يُعقل فيه المعنئ » علئ أن يُجعل اسم النص أمارةً ذلك الحكم 
- يجوز إثبات الحكم بوصفي ثابتٍ باسم النص من غير أن يُعقل فيه المعنى» 
علئ أن يكون ذلك الوصف علة للحكم ؛ فإِن للشرع ولايةَ شرع الأحكام كيف 
يشاء» ففي اشتراط كون المعنى معقولا فيما هو أمارة حكم الشرع إثباتٌ نوع 
حجر لا يجوز القول به أصلا. 

والفريق الثاني منهم”" استدلوا بمثل هذا الكلام» ولكنهم قالوا: العلة ما 
يتغير به حكم الحال ‏ علئ ما نبينه في موضعه”'! - ووجود الحكم مع وجود 

007 00 57 5 5 2 7 
الوصف قد يكون اتفاقا » وقد يكون لكونه علة لا تتعين جهة كونه مُغيّرا إلا بانعدام 
الحكم عند عدمه» فبه يتبين أنه لم يكن اتفاقاً . 

ثم الحكم الثابت بالعلة إذا كان بحيث يحتمل الرفع لا يبقئ بعد انعدام 
العلة» كالحكم الثابت بالبيع ‏ وهو الملك ‏ لا يبقئ بعد فسخ البيع ورفعه. 

<2 5 5 

واشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين ‏ ولا حكم له _؛ ليُعلم به أن 
00 أي: من أهل الطرد» وهم الذين اشترطوا أن يوجد الحكم عند وجود الوصف » وينعدم عند 

العدامه....؛ والفريق الثالث؛ هم أصحاب الدوران. والمصئف عند بيان حججهم جعل الفريق 


الثالي والغالث فريقاً واحداً. وهو الصواب ؛ لأنه لا فرق ولا خلاف بيئهما. 
)١(‏ في فصل السبب #/1 2 
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وذلك نحوآية الوضوء » ففى النص ذَكْرَ القيامَ إلى الصلاة » والعلة الموجبة 
للطهارة : البجدت 016 الحكم يدور مع الحدث وجوداً وعدماً. والمنصوص عليه 
وهو القيام إلى الصلاة ‏ قائمٌ في الحالين» ولا حكم له. 


وقوله علق نك : «لا يقضىر القاضي حين يقضي وهو غضبان»)7 فيه تنصيصٌ 
علئ الغضب »2 والغلةافيه شخل القلين؟ نحت دار الحكم معه وجوداً وما : 
والمنصوص عليه قائجٌ في الحالين» ولا حكم له. 

وقال #ا: «الحنطة بالحنطة مِثْلّ بمثل)0©» ثم العلة الموجبة للحرمة 


والفساد: المض 7 ع الب ان الحكم يدور معه وجوداً وعدماً» والمنصوص 
عليه وهو «الحنطة بالحنطة») ‏ قائمٌ في الحالين» ولا حكم له. 


وجواب أهل الفقه(© عن هذه الكلمات ظاهد ؛ فإنّ الظواهر الدالة على 
جواز العمل بالقياس بالاتفاق لا تدل علئ 0 كل وصفب من أوصاف الأصل 
صالحٌ لأنْ يكون علةٌ ؛ فإنه لو كان كذلك لكر( المع وارتفع معنى الابتلاء 
بطلب الحكم فى الحوادث أصلاًء وإذا اتفقنا ع أن دلالة هذه النصوص 
ارسدموب أنهاف سيق باتعا هين ار والاسار حدناة ردم 
أن يكون في ذلك الوصف معت معقولٌ يمكن التميبز به بينه وبين سائر الأوصاف ؛ 
)١(‏ لم أجده بلفظ المصبف .ء ولكن بمعناه. أخرج البخاري في الصحيح (كتاب الأحكام؛ ياب هل 
يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» برقم: :)7١5/‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب 
أبو بكرة إلى ابنه» وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان » فإني سمعت النبي يِه 
بقول: الا بَنْضِيَنٌ حَكَمْ بيْنَّ انب وَهْوَ غَبَان) . 
(1) لشادم لخريجه 71/7 »2 وهو عند مسلم وغيره: 


)١(‏ هم الدين يقابلون أهل الطرد. 
)ع في (ط)! لتحيّر. 


١ /ا‎ 


باب القياس 


ا 


وما هذا إلا نظير النصوص المثبتة لصفة الشهادة لهذه الأمة ؛ فإِنْ ذلك لا 
يمنع القول باختصاص الصلاحية ببعض الأوصاف» واختصاص الأداء بلفظ 
الشهادة من بين سائر الألفاظ ؛ وهذا لأن أوصاف النص تُعلم بالحس أو السماع ؛ 
وذلك يشترك فيه أهل اللغة وغيرهم ممن له حاسةٌ صحيحةٌ مع الفقهاء. 

ثم التعليل بالقباس لإثبات الحكم قد اخص به الفقهاءء فعرفا أو 
اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعئى معقولٍ في الوصف الذي هو علةٌ » لا يمكن 
الوقوف عليه إلا بالتأمل من طريق الفقه. 


قوله": علل الشرع أمارات. 


قلناة تع .هي أمارة17)"من جبث إنها غين موجة بذواتها » ولكنها موعة 
للحكم بجعل الشرع إياها موجبة العمل بهاء ومعلومٌ أنه لا يمكن العمل بها إلا 
بعد معرفة عيئهاء وطريقٌ ذلك التعيينٌ بالنص أو الاستنباط بالرأي » وقد انعدم 
النفييق بالنصى ولا ينات فيه الانكتاط مال أي ]ذالم يكن "مقرل امون لان 
الفا ظر درل ليمي لتقل ون د لبي بطري نولك وهنا بك روووديا لا 


و ل 


٠ بحس‎ 

وليس هذا نظيرٌ الأحكام الثابتة بالنص غيرٌ معقول المعنى ؛ لأنَّ النص 

موجبٌ بنفسه. فإنه كلام من يثبت علمٌ اليقين بقوله » وقد حصل التعيين بالنص 
000 في (ط)؛ وفوله. والمفصود؛ القائل من أهل الطرد . 


0( في (ط): أماراث, وهي الأنسب للسياق . 
() في (ط) زيادة! الحكم 
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هناك » فكونه غير معقول المعنئ لا يعجزتا عن العمل به. 


فأما التعليل ببعض الأوصاف فهو غير موجب بنفسه , وإنما يجب العمل به 
بطو لع عمال" لاي توصل يه لزع المعيدة اذى سكي شرفر اوتروبنا لم كر 
يعقرل المع لأ كان عمال الرأى فيه: ا 

تو الذلبل على أن الدوران لا يصلح أن يكون علة: أن الحكم كما يدور مع 
العلة وجوداً وعدماً» يدور مع الشرط وجوداً وعدماً » فإِنَ من قال لعبده: إن دخلتٌ 
الدار فأنت حي ؛ فالعتق بهذا الكلام يدور مع الدخول وجوداً وعدماًء وأحدّ لا 
يكرك #فغول الذان غلة لتقو وني[ تن شرظ الع 17 


فإن قيل: الأصلّ دوران ل 00 ا فأما الشترظط 
فارع 1 زكرن الاتيسن على السك يدانم ا 
قلنا: فأين ذهب قولك: إن علل الشرع أماراثٌ ؟ فإنه لا يهم من ذلك اللفظ 


إلا ا 


ثم هناك2"7 دوران الحكم فاو ل يدل على كول عل نينا زرك 1غ 
ع و 
ثم هَّبْ7؟) كان الأصل هو دوران الحكم مع العلة» ولكن مع هذا احتمال الدوران 


. 4 4 4/1 ينظر المريد من التفصيل في العلة؛ //71؛ » وفي الشرط»‎ )١( 

(0) أني: في الوصف. 

68 أي: في الشرط . 

(:) هَبُ: بمعنئ احييب؛» ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل . بل هي للأمر فقط » وليس فيه إشعار 
بتسليم ما قاله الخصم. د 


م 


باب القياس 


هع شتت __ وه 


مع الشرط قائم ) وبالاحتمال لا تثبت العلة. 


فأما اشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين ولا حكم له ؛ فقد جعل ذلك 
بعضهم مفسداً للقاس بار يها :د كرزا1" .أن قرط عدبطةاقدلدن فين أن يقن 
الحكم في المنصوص” بعد التعليل علئ ما كان قبله» فإذا جُعِل التعليل علئ 
وجه لا يبقى للنص حكمٌ بعده يكون ذلك أيه فساد القياس لا دليلَ صحته . 

وام ا ةلك مف رك رين بذ كرتا الالتعر الج فى كاوه د جاو 
ابثّلى به لقلة تأمله ؛ لأنْ المقصود بالتعليل تعدية حكم النص إلى محل لا نصّ 
فيه» فكيف يجوز أن لا يبقئ للنص حكمٌ بعد التعليل؟! وإذا لم يبق له حكمٌ 
فالتعدية بالتعليا اضأى شيءٍ تكون ؟ 


فأما أيه الرقنوة ند :ل قر إن 500 الوضوءء ولكنة 
من شرط القيام لأداء الصلاة الطهارة عن الحدث”؟ » فكان تقدير الآية: إذا قمتم 
إلئ الصلاة وأنتم محدثون. 


ولكن سقط ذكرٌ الحدث للإيجاز والاختصار» علئ ما هو عادة أهل اللسان 
فى إسقاط بعض الألفاظ انان ذا كان فى الباقي دليل عليه » فنفى المذكور هنا 


- ينظر: مختار الصحاح مادة ١وهب)»‏ الكليات للكفوي» ص: ٠457‏ 

.77/ في فصل شرط القياس»‎ )١( 

(؟) في (ط) زيادة: عليه. 

0 في (ط)! بعد التعليل ٠‏ 

(:) في هاش (ك): وكان العلة لوجوب الوضوء: القيام إلئ الصلاة؛ والحدثٌ شرطٌ ؛ لأن أدنى 
درجاث السبب أن يجتمع مع المسبب ؛ ألا ثرئ أن الوقت سببٌ لوجوب الصلاة ويجتمع معهاء 
والطهاره مع السدث لا يجتيم هاهناء فمُلِم أله شرطً لا علةٌ: 


١2 ٠ 
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دليلٌ على المحذوف» وهو قوله تعالئ: #وَآسكن بُرِيِدُ لِيطْهَرَوٌ 4 [المائدة: 0]) 
«وّإن كر جب فَأَطَهَرُوأ # [المائدة: :] » وقوله تعالئ عند ذكر البدل: #أَوَجَ 
0 م كم يِنَ لبط # [المائدة: >] . 


وقد عَلِم أن البدل إنما يجب عند عدم الأصل بما يجب به الأصل » فظهر 
نا إنما جعلنا الحدث شرطاً لوجوب الوضوء عند القيام للصلاة بدلالة النص» 
لا بطريق التعليل والاستنباط بالرأي . 


وكذلك قوله عه : رلك يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان)20. إنما 
غرقنا أن اراد العيرة عن الفضاء عند شغل. القلب ؟ الميفافة“القلظ دلي 
الإجماع”© لا بطريق الاستنباط بالرأي» والإجماع حجةٌ سوئ الرأي» فإنَ 
التعليل بالرأي يكون بعد الإجماع بالاتفاق » فكيف”" يستقيم أن لا يكون للنص 
_ و 3 له 
حكمٌ بعد التعليل » والشرع ما جعل التعليل بالرأي إلا بعد النص» وإلا(؟ لإثيات 
الحكم فيما لا نص فيه؟ 


وبيان هذا فى حديث معاذٍ حين قال له: (كيف تقضي ؟000. 


)١(‏ تقدم تخريجه 8//ا1. 

(؟) في هامش (ك): فإن الإجماع انعقد علئ حرمة القضاء حالة الجوع المفرط » فبهذا الإجماع يُستدل 
عائ أن المانع إنما هو الشّغل» فيكون هو علة بدلالة هذا الإجماع لا بطريق الرأي والاستنياط » 
كما في قوله تعالى: «قلا تَكّلٍ لَّمَمَآ أق 4 [الإسراء: 17]. وينظر في المسألة: الأم للشافعي» 
5 المبسوط للمصنف » 54/17 ؛ المغني لابن قدامة» .881//1١‏ 

)١(‏ في (ط): وكيف. 

(:) في (ف): مالا 

١د)‏ أخرجه أبو داود في سنده برقم: (095")» والترملي في سئنه برقم: (18110)) وأحمد في مسنده» 
هو /"؟». والببهقي في سنده الكبرئ 2١١1/٠١‏ والدارمي في سئنه» 20/7/١‏ وابن أبي شيبةت 
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باب القيئاس 


ها شلك__- وو 


وَتخَديث نصّن الربا:هكذا7"؛:فإن المحتاؤاة فق الكيل إتمااعرفناة بالنض لا 


- 


ع م 
بالرأي» وهو قوله في بعض الروايات مكان قوله: «مثل بمثل)0©: «كيل 
بكيلٍ)20, أو بالإجماع » فقد اتفقوا أنه9؟؟ ليس المراد من قوله: «مثلٌ بمثل» إلا 
الكمائلة :فى الكيل: اوكدلف؟" أقرلةة كول سواء بيميواء”"" اثفاف. أن المراة: 
المساواة فى ال 0 


0 
00( 
فر 
)2 
)0( 
030( 
00 


في مصنقه» 87/5 0 . 

واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه » وطال الكلام فيه. 

فممن ممه البخاري في التاريخ الكبير» 7177/7 ؛ والترمذي في سئنه (رقم: 317 ). وابن 
الجوزي في العلل المتناهية » 717/7 ؛ والجوزقاني في: الأباطيل والمناكير» 4/١‏ ؟ ؛ وابن 
حزم في الإحكام ؛ 107/5 ؛ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير» 474/7 » وغيرهم. 

وممن صَحّحه: الذين ذكرهم ابن حجر في قوله: (وقد أطلق صِحّته جماعة من الفقهاء كالباقلاني؛ 
وأبى الطيب الطبري » وإمام الحرمين » لشهرته وتلقي العلماء له بالقبول. وله شاهدٌ صحيح الإسناد» 
اكه يورق )اموانقة لخر ابر نو اتغرك انتادية المستصوار 14/1 رضحف في الاسام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (755/1) وقال: (وهذا الحديث في المسانيد والسئن بإسناد 
جيد) » وكذا قال ابن كثير في مقدمة تفسيره (4/1)» وحسّنه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية؛ 
ص: 579» وقال: (وهذا حديث حسن الإسناد؛ ومعناه صحيح). وقال في سير أعلام النبلاء 
(18/؟57) (فإسناده صالح) » وقال الشوكاني: (وهو حديث مشهور» له طرق متعددة » ينتهض 
مجموعها للشّجّية » كما أوضحنا ذلك في مجموع مستقلٌ) . إرشاد الفحول» 0 

في هامش (ك): يعني: عرفناه بالنص ٠‏ 

تقدم تخريجه 71/17. 

تقدم تخريجه 717/7. 

قرلد: أله ؛ زيادةٌ من (ف) و(ط) و(د). 

في (طل) زيادة: في» 

هاه الكداءة .ن الحادءيث وردث في حديث سبق تخريجه .11١1/7‏ 


ينظر؛ المجموع (/28» وينظر: المهذب» ؟7/١؛‏ المبسوط » ط. المعرفة» )١١/997‏ 
5 البيان للععراني د ١9#‏ ,الاختبارء ؟9/:", 
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فعرفنا أن من قال في هذه المواضع بأنْ الحكم دار مع العلة وجوداً وعدم 
والمنصوص عليه قائمٌ في الحالين» ولا حكم له(" - فهو مخطىئٌ غيرٌ متأملٍ في 
مورد النص » ولا فيما هو طريق التعليل في الفقه. 


ثم الدليل على أن انعدام الحكم عند عدم الوصف لا يكون دليل صحة 
العلة: ما ذكرنا من الشرط("”" ؛ ولأن ثبوت الحكم لما كان بورود الشرع به؛ 
فانعدام الحكم عند انعدام العلة الموجبة شرعاً يكون بالعدم الذي هو أصلٌّ فيه, 
لا أن يكون مضافا إلى العلة حتئ يكون دليلَ صحة العلة. 


والدليل علئ أن وجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل فساد العلة(؟): 

17 7 1 6 ٍ 
اتفاق الكل على أن الحكم يجوز أن يكون ثابتا في محل بعلل”” » ثم بانعدام 
بعضها لا يمتنع بقاءٌ الحكم بالبعض الذي هو باقي» كما لا يمتنع ثبوت الحكم 

ابعذاء جعلاف الئ0.. 


وبهذا تبين أنه لا بد من القول بأنه لا ينعدم الحكم إلا بانعدام جميع العلل 


() في (د): فيه. 

)١(‏ في هامش (ط): وهو قوله: إن الحكم كما يدور مع العلة يدور مع الشرط . نقله أبو الوفاء عن 
هامش الأصل الذي اعتمد عليه . وتقدم قريباً 19/8 . 

2 في هامش العثمانية: أي انعدام الحكم عند عدم الشرط لا يدل علئ كون الشرط علة. 

(4:) قال البخاري في الكشف » ط. دار الكتاب الإسلامي (17/5): (وإذا حققت هذا علمت أن ما 
ذكر الشيخ من عدم فساد العلة ؛ لوجود الحكم عند عدمهاء وعدم اشتراط العكس ؛ لصحة العلة 
- قول الجمهور). 

(0) قال إمام الحرمين في البرهان (087/7): (وقد اضطرب الأصوليون في هذاء فذهب طوائفٌ إلى 
أنه لا يُعلل حكمٌ بأكثر من علةٍ واحدةء وذهب الجماهير إلئ أنه لا يمتنع تعليلٌ حكم بعلل . 
فدعوئ الاتفاق في أصل المسألة لا يغبت» فمن باب أولئ ما تفرع عنهاء والله أعلم. 

030 مشاله: الوضوء من ناقض واحدٍ أو من عدة نواقض » فالحكم ثابتٌ في جميع الحالات . والله أعلم . 
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التي كان الحكم ثابتاً بكل واحدٍ منها('"» فعرفنا أن وجود الحكم عند عدم علة 
لا يكون دليل فسادها. 


ع و م - 
وفساد القول بأن دليل صحة العلة دوران الحكم معه وجوداً وعدماً كالمتفق 
فلي تإن القانتيين اتنقوة أن بغلة تإلرنا السد أوقينافت: الأ صما ودر اديه كا ...انعد 
0 : ف ا له أن ده 
منهم أن الصحيح ما ذهب إليه ومعلوم أن كل قائلٍ يمكنه أن يستدل على 


صحة علته بدوران الحكم معه وجودا وعدما. 


سوه 5 ا ل ين بعالك لمر 
وجود 0 


ثم هذا القائل يتمكن من تصحيح قوله بدوران الحكم معه وجوداً وعدماً؛ 
فإ السو فل فيدر الخر بدر ديه التخمر يُكدّر مستله ؛ لوجود 
الكادة والمر ارة لتو يعن الخال 1 دن مس + لانعدام القند ة والمزار ةم إلا 
لا الل ا وا را 
عاومانيه ''؛ فيفسد به أيضاً القول بتخصيص ما هو دلي صحة العلة) لأنَّ 
للك يحة اشترعية ثابدة بطريق الران: 


فإن قيل: مثل هذا يلزم القائلين بأن دليل صحة العلة الأوك40 ؛ فإنّ الحكم 


)1١١‏ في (ك): واحدٍ منهماء وفي (ط): واحد منها» والمثبت من (ف) و(د) أظهر سياقا. 

)1١‏ قوله: إليه زيادةٌ من (ف) و(ط) و(د). وبها يستقيم السياق. 

)٠١‏ في (ط) زبادة! إن شاء الله تعالئ. وقد عقد فصلا لبيان ذلك بقوله: فصل في بيان فساد القول 
بجوال التضفيس في العال الشرعية, ما”, 

(1) يمني بالأئر! نأ ال 
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26 
يدور مع العلة المؤثرة كردا عنما عند مع لا يُجِوّزْ تخصيص العلة» وهو 
فيح 
قلنا: نعم ولكن لا يُجعل الدوران دليلَ صحة العلة ؛ وإنما يُجعل كونه مؤثراً 
فى اللأصول دليل صحة العلةع ولا يتحقق معن دوران الحكم مع هذا كفن 
جميع الأصول ؛ قافنا دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما يكون اتفاقا. 


نأنا"النين قارو ناماب الكافقي ياه التو الاي نهو وليل ضح إلقاء 
اعون هاه مرحي 1 أذ كنذا الاأنر ما ال قد العم يطزيق لعن 
ولكنه يُعقل » فيكون طريقٌ الوقوف عليه تحكيمٌ القلب ؛ حتى إذا تخايل في القلب 
به أثرُ القبول والصحة ؛ كان ذلك حجة للعمل به» بمنزلة التحرّي في باب القبلة 
عند انقطاع سائر الأدلة ؛ فإنَّ تحكيم القلب فيه جائرٌ. 


ويجب العمل بما يقع في قلب مَنْ ابتلي به'" أنه جهة الكعبة» وعليه دل 

قول رسول الله كد لوابصة بن معبد: ضع يدك على صدرك » واستفت قلبك » 

فما حك في صدرك فدعه»ء وإن أفتاك الناس به)29 . 

)00 في (ط): حجتهم» بدون الواو. 

)١١‏ في (ط) زيادة: مِنْ. 

١‏ لم أجده بهذا اللفظ ؛ وأقرب لفظ له ما أخرجه الدارمي في السئن (7/ 237 يرقم: م0 7): عن 
وابصة بن محمد 4 فال: فال رسول الله ولد لوابصة: «جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت: 
نعم قال! فجيع أصابعه فضرب بها صدره وقال؛ استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ‏ ثلاثًا ‏ 
البر ها اطدألت إليه النشس واط.أن إلبه الفلب » والإثم ما حاك في الئفس وتردد في الصدر وإن 
أفناك الئاس وأفتوك»؛ وأخرج نحوه أحمد في المسند (778/14» برقم؛ 2)1815 وأخرجه ابن 
أبي شيبة في مسنده (ص؛ 2117/0 برقم! 4,» وأبو يعلئ في المسند (44/7؟)» والطبراني 
في المعجم الكبير » ط . مكتبة ابن ثيمية (44/91١)؛‏ وغيرهم. وحسّنه النووي في الاربعين- 
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لي ب 100 

فعرفنا أن العدالة تحصل بصفة الإخالة » ثم العرض علئ الأصول بعد ذلك 
احتياطً والعمل به قبله جائدٌ » بمنزلة ما لو كان الشاهد معلومٌ العدالة عند القاضي ؛ 
فإنَ العمل بشهادته جائرٌ له2'1» والعرض علئ المزكين بعد ذلك نوع احتياط ؛ 
فإن لم يَعجل ورجع إلى المزكين » فهو احتياطٌ أخذ به ؛ لجواز أن يظهر له بالرجوع 
إليهم ما لم يكن معلوماً له. 

قال1" بوذا يقلذفق شرياةة الشناهدغ نان رفيفة الما هناك لا تغبت 
النذالة» لأن لاد ميعل الم والعهى وسو أمير 'فيما الاشنن, دن .خقوق 
الشترعء ممَوْمَمْ منه أداء الأمانة»'فيكون غدلاً به) والخيانة فلا يكون عدلاً معن( , 
وإذا لم يكن أداءٌ الأمانة منه معلومَ القاضي لا يصير عدلاً عنده ما لم يَعرض حاله 
علئ المزكين . 

5 الذي هو علةٌ» بعدما عُلِم صفةٌ الصلاحية فيه تصير عدالته 
معلومةً ؛ إذ ليس فيه توهم الخيانة ؛ فلهذا كان العرض على الأأصول هنا احتياطاً: 
فإن سَلِم عمًا يناقضه ويعارضه بكونه مُطرداً في الأصول ؛ فحكم وجوب العمل 


- 
به يزداد وكادة. 


وإن ورد عليه نقضصٌ فذلك النقض جرح , بمنزلة الشاهد الذي هو معلوم 
العدالة» إذا ظهر فيه طعنٌ من بعض المزكين ؛ فإن ذلك يكون جرحاً فى عدالته ؛ 
ع النووية برقم: 71 ؛ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: 4 7/ا1. 
)01 قله له سالط من (د). 
)00( أني : الممخاءل ١‏ 
)0 أني : وللوهم هله الخيالة » والمعبى أن الشاهد يُحتمل أن يؤدي شهادته بأمائة » ويحتمل أن يخون 
ليها ؛ 
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ا ءِ 7 
إلا أن 0 أنه لم يكن عدلاء والمعارضة دفع بمنزلة شاهد آخر يشهد 
يخلاف ما شهد به العدل. 


وأما الفريق الثاني”"'؛ فإنهم قالوا: كونه مَخِيلاً أمث باطنٌ لا يمكن إثباته 
على الخصم» وما لم تثبت صفة العدالة بما يكون حجة على الخصم لا يمكن 
: ) 
إلزام الخصم به . 

وأثبتنا صفة العدالة فيه بما أثبتنا صفة الصلاحية » وهو الملاءمة » فإِنْ ذلك 
يكون بالعرض علئ العلل المنقولة عن السلف, حتى إذا عَلم الموافقة كان 
الحا : 

وبعد صفة الصلاحية يُحتمل أن لا يكون حجة ؛ لأن العلل الشرعية لا 
توجب الحكم بذواتهاء فلا بد من إثبات صفة العدالة فيه بالعرض علئ الأصول» 
جع 5 كان عمل را سالها عن القوفن والمعازفناك”" افسيدر تيع ف د الشهه 
قبل أن اللأصول شهداء الله تعالى 2*0 على أحكامه » كما كان الرسول يكل فى حال 
9 ع و ع 0 
حياته ) فيكون العرض على الاأصول, وامتناع الاصول من رده بمنزلة العرض 
على رسول الله يَلكْةٌ في حياته » وسكوته عن الرد. 

وإذللق«ذليل عداكه 4 اعجار أن السكوك رحد تعفن الشاحة إل« البيا” له 
)00( في (ط)؛ له. 
(؟) يعني هن الشافعية. وقال إمام الحرمين عن هذا الرأي أنه الذي اعتمده المحققون وارتضاه أبو 

إسحاق الإسخرابيني ١‏ ينظر' البرهان للجويني» 517/١‏ ؛ قواطع الأدلة» ؟/68١,‏ 
() في هادش (ك): لأن الخصم يُعارض بمثله. 


(:) ينظر: البرهان؛. .075/٠‏ 
() في (ف) و(د)! شهداء لله وفي (ط)! شهادة لله, 
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كز قفوقنا أن #الترى عل الآ سوك كنيف الغدالةه كه أن فزالة الشتاهد تيت 
بعرض حاله علئ المزكين 

والفرق(" الذي قالوا('' ليس بقوي ؛ فإن بعد ثبوت صفة الصلاحية للشاهد 
إنما بقى احتمال الكذب في أدائه » وهنا بعد ثبوت صفة الصلاحية بقي الاحتمال 
فى أصله أنَّ الشرع جعله علةً للحكم أم لا؟ 

فإنه إن ورد عليه نقضٌ أو معارضة يتبين به أن الشرع ما جعله علةً للحكم ؛ 
لأنّ المناقضة اللازمة لا تكون في | لحجج الشرعية » قال الله تعالئى: #وَلوََكانَ 
مِنْ عند غَيْرْ أنه أوَجَدُوأ ١‏ فِهِ لَْخْيَلًَا كرا »* |[ النساء: 47م]» وكذلك المعارضة 
اللازمة لا تكون فى الحجج الشرعية » فإذا كان هناك مع بقاء الاحتمال في 
الوصف لا يكون حجةً للعمل به فهنا مع بقاء الاحتمال في الأصل لأنْ 01 
يكون حجة كان أولى . 

وكما أن طريق رفع ذلك الاحتمال هناك: العرضٌ علئ المزكين » والأدنى 
فيه اثنان - فالطريق هنا العرض علئ الأصول» وأدنىئ ذلك أصلان ؛ إذ لا نهاية 
١ '‏ . 00 0 
للأعلى » وفي الوقوف على ذلك حرج بين . 

وبهذا التقرير يتبين أن العرض علئ جميع الأصول ليس بشرط عنده؛ كما 
ذهب إليه بعض شيوخنا وشيوخه”؟'» فإن مَن شَرَط ذلك لم يجد بدا من العمل 
)١(‏ في (ف) و(ط) و(د) زيادة؛ الثاني 
(؟) أني' بعص الشافعية ؛ ويقصاء الفرق بين الشاهد والوصف . ينظر: تقويم الأدلة» 0/8 ؟١.‏ 


() قوله؛ لاء ساقط من (د). 
(:) يقد أحد ساسء الشافعبة » ولم أعرف عينه؛ وذكر الماوردي قريبا من هذا القول» ونسبه إلى- 
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بلا دليل ؛ لآنه وإن استقصئ ذ في العرض فالخصم يقول: الوزاء هذا اع اوهو 
مُعارضُْ زعب كف 107 الجا يعي فال يعد ريد | فين ٠‏ أن يقول لم يقم عندي دليل 


النقض والمعارضة . ومثل هذا لا يصلح حجة لإلزام الخصم على ما نبينه في 


1 0 


لزاه الدع تسن مااذكزناة أن المعز» الى اويديف غلم اقيق كا 
طريق ثبوتها السلامة عن النقوض والمعارضات » كما قال تعالىن: 0 بن 
ادجم - اختمعك الا وطن ع كنم ِثْلٍ هذا ميان لا يفون بِمَّلدء © [الإسراء: 64]) 
57 تعالى: ##وَأْوَ كان مِنْ عند غير أي * الآية”؟ [النساء: ؟م] » فبهذا يتبين 
أطاديق اتناك العميدة لجا لا نح داه 

وأما علماؤنا وق فإنهه”*2 يقولون0©: حاجتنا إلى إثبات دليل الحجة فيما 
لا يحَسٌ ولا يُعاين» وطريق ذلك أثرٌه الذي ظهر في موضع من المواضع ؛ ألا 
توق أن الطريق في معرفة عدالة الشاهد هذاء وهو أن يُنظر إلى أثر دينه في منعه 
عن ارتكاب ما يعتقد فيه الحرمة. فإذا ظهر أثر الاحدني سار المرافع ربج 
جانب الصدق في شهادته بطريق الأستقد للا ل الات وهو أن الظاهر أنه ينزجر عن 
شهادة الزور ؛ لاعتقاده الحرمة فيه. 
2 بعض الأصحاب » ولم يُسمهم. ٠‏ ينظر: : الحاوي الكبير» 45/5 ؛ التلويح على التوضيح» ؟/101. 
)١(‏ في (ف) و(ط): (ناقض)» وأشار فى هامش (ف) إلى أنْ المثبت نسخة. 
(؟) في فصل الاحتجاج بالاطراد علئ صحة العلة, 79/8 . 
() في (ف): وقال 0 
(:) في (ط): <أَيَجَدُوأ فِه أخيكّمًا كيرا * . 


(0) كذدا في (ف)) 0 إلهم . 
)١(‏ ينظر؛ تقويم الأدلة, #/؟1١؛‏ أصول البزدري » ص: 755. 
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وكذلك الدلالة علئن إثبات الصانع تكون بآثار 000 00 الو ٠‏ 0) 


والبيان علئ وجه مجمع عليه » كما نبينه في موضعه”". 


وكذلك في المحسوسات» كالجرح مقع للع انه لبد له اده 
تاجو لأسف أل السغيوضي: لقن لعفن كر الا دن اليا بافيينة أ نما 
به يصير الوصف حجة بعد الصلاحية بالملاءمة ‏ على ما قرّره الخصم ‏ هر ©) 
ظهور أثره في الأصول . 


فأما الإخالة» فهو عبارة عن مجرد الظن ؛ إذ الخيال والظن واحدٌء والظن 

لا يغنى من الحق شيئًاً. وأحسن العبارات فيه أن يُجعل بمنزلة الإلهام» وهو لا 
ش 0ك 
يصلح للإلزام علئ الغير » علئ ما نبينه : 


ثم هذا شية في الباطن لا يطلِعٌ عليه غير صاحبه» ومثله لا يكون حجةً 
لزه القيريع #التسطاى اننا امتسديلة يه كإن جايؤدى إلمهامعرى ار لعن لا كوت 
حجةً على أصحابه» حتئ لا يلزمهم اتباعه في تلك الجهة » وكلامنا فيما يكون 
حجةً لإلزام الغير العمل به. 


ثم كل خصم يتمكن من أن يقول: تخايّل في قلبي أثر القبول والصحة 


(1) في (ط): صنعته؛ وفي هامش (ك): وهو أن البناء يدل علئ الباني : فكذلك المحدّث يدل على 
اورت 

(؟) في هامش (ك): أي؛ العباد تصف آثار صنعه. ' 

0١‏ لم يتطرق لهله ال.سألة في هذا الكتاب ؛ فلعله يقصد موضعاً آخر في كتاب أو عِلْمٍ آخر ؛ لأن هذه 
الحسالة في العادة تُبِيْنُ في علم الكلام. والله أعلم . 

(:) في (د) و(ط): وهوء بزيادة الواو. 

)2 لم يبيند في. هذا الكتاب ؛ ولعله يقصد بياله في موضع آخر. والله أعلم . 
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للوصف الذي ادعاه » بل للحكم الذي هو المقصود» وصفة التعاررض لا يجوز 
أن تكون لازماً فى الحجج الشرعية » كصفة المناقضة . 


وكذلك الاطراد لا يستقيم أن يُجعل دليلَ كونه(© حجةً؛ لأنه عبارة عن 
عموم شهادة هذا الوصف في الاضيول: فيكون نظير كثرة أداء الشهادة من 
الشاهدين في الحوادث عند القاضي» أو تكرار الأداء منه في حادثة واحدةء 
وذلك لا يكون موجباً عدالته. 


للقي د لابوا درق ارس يه كن واعترفت يكل اميل تاهيه 
لاني ل معياعة العبوه أدعله الورة حيرو فين السو ود بيعي 
إنما يُطلب من متن الحديث » فالأثر للوصف بمنزلة دليل الصحة من متن الخبر » 
والاطراد في الأصول بمنزلة كثرة الوواة :كيك فين أن كبدن الأصول 
مزكين”"' »2 ولا معرفة لهم بهذا الوصف وحاله» وأَثى تكون التزكية ممن لا خبرة 
له ولا معرفة7؟ بحال الشاهد ؟! 


وا قاد رد اموسر بيدا كنا صارف حم ونيو قاط مز[ ناا رت 
جد تكوقيا خ ريا عه عد تور ون د القر تانافرك اعفاد 
كانوا يتعنتون فيقولون: إنه من جنس كلام البشر» كما أخبر الله تعالئ عنهم: 
«قَالوأ قد سَيِعَمَا أو مَمَاهُ لَكُلََا مِثْلَ هدذًا» [الأنفال: ]١‏ » فطولبوا بالإتيان بمثله ؛ 
لتظهر به تعنّتهم » فإنهم لو قدروا علئ ذلك ما صبروا علئ الامتناع عنه إلئ القتال » 
وفيه ذهاب نفوسهم وأموالهم. 
)١(‏ أي: الوصف. 


. في الأم و(ف) و(د): مزكون؛ والمغبت من (ط). وهو الصواب؛ لأنها مفعول ثان ليجعل‎ )١( 
في (ى): لا محبرة ولا معرفة له.‎ )( 
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ما ا اي 
فإن قيل: فى اعتبار الأثر اعتبارٌ ما لا يمكن الوقوف فيه علئ حدّ معلوم 
يُعقل أو يظهر للخصوم. 
نان ةا كلكو نان الأار قينا قا واو ة دالن #تاون: الحطد حكن 
الأرض ء وأثر الجراحة علئ البدن» وأثر الإسهال في الدواء المسهل » وفيما يُعقل 
معلومٌ بطريق اللغة نحو عدالة الشاهد» فإنه يُعلم بأثر ينه بالمنع ”21 كما بينا("©. 


وهذا الأثر الذي ادعيناه يظهر للخصم بالتأمل » فإنه عبارةٌ عن أثر ظاهر في 

: 2 اس ش صَيَابدَ 

بعض المواضع سوئ المتنازع فيه» وهو موافقٌ للعلل المنقولة عن رسول الله كك 
وعن الصحابة والسلف من الفقهاء» رضوان الله عليهم أجمعين . 


فمن ذلك: قول رسول الله كيد في الهرة: («إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)” ؛ لأنها علةٌ مؤثرةٌ فيما يرجع إلئ التخفيف ؛ لأنه عبارة عن عموه 
البلوئ والضرورة في سؤره» وقد ظهر تأثير الضرورة في إسقاط حكم الحرمة 
أصلاً بالنص» وهو قوله تعالى: #هَمَنٍ أصطظنَّ غَيْرٌ باغ ولع 5]ة إِمْمَ عَلَنَهِ 4 
[البقرة: 17] » فالإإشارة إليه لدفع نجاسة سؤره» أو لوثبات حكم التخفيف في 
سؤره > يكون استدلاله بعلة/؟' مؤثرة . 


وكذلك قوله: «إنها دم عرقي انفجر)” ؛ فإنه استدلالٌ بعلة مؤثرةٍ فى نقض 
0 
الملهارة , وهو أن الدم في نفسه نجمن » وبالانفجار يصل إلى د د 


0ك 


. ي (ف) و(د) و(ط)؛ في المع‎ 01١ 

)١(‏ قربهاء 

0) تقدم لشريجه ١114/7‏ 

(:) في (د)! استدلالاً بعلة؛ وفي (ط)! استدلالاً له بعلة . 
(0) تقدم تلخريج الحديث 78/7 , 
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ذلك الموضع منه» ووجوب التطهير لا يكون إلا بعد وجود ما يُعدم الطهارة . 

فإن قيل: هذا ليس بتعليل منه لانتقاض الطهارة بدم الاستحاضة » بل لبيان 
أنه ليس بدم الحيض . 

فلن :21303 “وان أولا : «(المنيك بالطيف 0 ند زوين" اللنقل: كاف لهذا 
المقصود, فلا بد من أن يُحمل قوله: «ولكنها دم عرق) على فائدةٍ جديدة » وليس 
ذلك إلا بيان علة الحدث الموجب للطهارة. 

وقال لعمر فى ال (أرأيت لو تمضمضت بماع )» ثم مجحته )» أكان 
يضرك ؟200» فهذا إشارةٌ إلى علة مؤثرة » أي: الفطر ضد الصوم» وإنما يتأدئ 
الصوم بالكف عن اقتضاء الشهوتين » فكما أنْ اقتضاء شهوة البطن بما يصل إلئ 
الحلق لا بما يصل إلئ الفم » حتئ لا تكون”؟2 المضمضة موجبة للفطر - فكذلك 

عِِ و 

اقتضاء شهوة الفرج يكون بالويلاج أو الإنزال» لا بمجرد القبلة التى هي المقدمة . 

وكذلك قوله للخفعمية: (أرأيت لو كان على أبيك دين ؟)2*0 الحديث » هو 
إقخارة لود اتغلة النتوقرة نوعو أن عنائسيع لد رشبل ور عيرق عليه ادن إذا 
جاء بحقه فأداهء» على سبيل الإحسان والمساهلة مع من عليه الحق, واللّه هو 
المحسن | لمتفضا على عباده» فهو أحقٌّ من أن يقبل منك . 

وقال فى حرمة الصدقة على بنى هاشم: «أرأيتَ لو تمضمضت بماءٍ أكنت 


() في (ف): وقد. بزيادة الواو. 

(؟) يشير إلى بعض ألفاظ الحديث. وهو في الصحيحين » وتقدم تخريجه بنحوه 7//7. 
)١(‏ تقدم تخريجه 7/8/7. 

(:) في (د): يكرن, 


7/٠ تقدم تخريجه‎ )٠( 


باب القياس 


اللي ا 

قنازيه 29066 ففيه إشازة الواعلة مؤقر ةوهو أن الصدقة من أوساخ الناس ؛ 
لكونها مُطهّرة من الذنوب » فهي كالغْسّالة المستعمّلة » والامتناع من شرب ذاك 
يكون بطريق الأخذ بمعالي الأمور»ء فكذلك حرمة الصدقة علئ بني هاشم 
تكون علئ وجه التعظيم والإكرام لهم ؛ ليكون لهم خصوصية بما هو من معالي 
الأمور. 

وكذلك الصحابة حين اختلفوا في الجد مع الإخوة("2 اشتغلوا بالتعليل ؛ 
لإظهار صفة القرب بالوادي الذي تنشعب منه الأنهارء والشجرة التي تنبت منها 
الأغصانء وما ذلك إلا اعتبار(" المؤثر في العلم بتفاوت اقرب 5 


وابنُ عباس و8 علل في ذلك بقوله: «ألا يتقي الله زيد بن ثابتٍ يجعل ابن 
َ ع ع ع2 ىو 
الابن ابنأ ولا يجعل أب الأب أبأ)7' , فهو استدلال بمؤثر””» من حيث اعتبار 
أحد الطرفين بالطرف الآخر فى القرب. 


وقال عمر لعبادة بن الصامت حين قال: ما أرئ النار تجل شيا ف الطّد.(). 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من مصادر: 

.88/ تقدمت المسألة ؛‎ )١١ 

() في (ط): باعتبار. 

0 لم أجده بهاءا اللفظ ؛ وأخرج البخاري تعليقاً مجزوماً به في الصحيح (كتاب المرائض » باب ميراث 
الجد مع الأخرة ؛ قبل الحديث الذي برقم: /710/181)؛ قال ابن عباس؛ يرثي ابن ابئي دون إحوتي ؛ 
ولا أرث ألا ابن ابي , 
قال الحائظ في اهنج !)١١/11(‏ وضاه سعيد بن متصور من طريق عطاء عنه, 

(+) في (ف)! بالمزلر؛ دفي (لط) و(د)١‏ الوؤثر ؛ 

() الطلاء: بكر الطاء, هر ١اء‏ العدب يُملبخ حتئ يذهب ثلثاه؛ ويبقئ الفلث؛ ينظر؛ غريب الحديث 
لام .8ام: :١1/0/5‏ دفي التعريفات (صس! !)١4١‏ ما ذهب أقل من ثلثيه . 
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9 م 2 و 
(أليس يكون خمرا ثم يكون خلا فتشربه 221709 فهذا استدلال بمؤثر » وهو التغيّر 
بالطباع . 


وعلل محمد في كتاب الطلاق'2'7 فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت 
طالقٌ ثلاثاً» ثم طلقها ثلاثاً ؛ أن اليمين لا تبقى - فقال: لأنه ذهب تطليقاتٌ ذلك 
الملك كله(2ء وهذا تعليلٌ بوصف مؤثر» فَإِنَ اليمين لا تنعقد إلا فى الملك 
باعتبار تطليقاتٍ مملوكة» أو مضافي”؟» إلى الملك؛ والإضافة إلى الملك لم 


فعرفنا أنها انعقدت علئ التطليقات المملوكة » وقد أوقع كلهاء والكل من 
0-0 03 ع د 
كل شيء لا يُتصور فيه تعدد, فعر فنا أنه لم يبق شي من الجزاء » واليمين شرط 
وجزاءً» فكما لا يتصور انعقادها بدون الجزاء لا يتصور بقاؤها إذا لم يبق شي 


)١(‏ لم أجده بهذا السياق» وجاء بمعناه عند مالك في الموطأ (؟//847» برقم: 464 :)١5‏ عن محمود 
بن لبيد الأنصاري: أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء 
وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب » فقال عمر: اشربوا هذا العسل ٠.‏ قالوا: لا يصلحنا العسل . 
فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسكر. قال: نعم. 
فطبخوه حتئ ذهب منه الثلثان وبقئ الثلث» فأتوا به عمر» فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يدهع 
فتبعها يتمطط ؛ فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل » فأمرهم عمر أن يشربوه» فقال له عبادة بن 
الضامعة" لديا الله قال :عدرة كلااوائل #اللهم إنى لذ عن ايع تنيعا حرينةعليهع ولا أجرع 
عليهم شيئا أحللته لهم . 

١؟)‏ يلظطر: الحبسوط للمصدف » 717/5 ؟ بدائع الصنائع » ١717/7‏ ؛ إيثار الإنصاف » ص: .١07‏ 

)١(‏ بدعائ أنها لو تزوجت بعده رجلاً؛ ودحل عليها ثم طلقها؛ ثم عادت إلئ زوجها الأول» فدخلت 
الدار لم تطاق » وقال زفر؛ تطلق ٠‏ ينظر؛ المراجع السابقة . 

(:) في (ط)! عضافة. 
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وقال أبو حنيفة يتم فيمن اشترئ قريبه مع غيره حتئ عتّق نصيبه منه: لا 
يضمن لشريكه شيئًاً7" ؛ لأن شريكه رضي بالذي وقع به العتق بعينه » يعني: يلك 
القريب الذي هو متممٌ لعلة العتق . 


وهذا تعليلٌ بوصفب مؤثر ؛ فإِنّ ضمان العين(" إنما يجب بالإفساد أو 
الذكاكت ملف الكزياف : فيكون نؤانسا نطريق الجبران له » ورضاه بالسبب يغني 
عن اللخائجة إلى الجيزان؟ لأن البحاجة إلوع :ؤللقه لذق «الشيرن عفة نومت اند فم ذلك 
حكماً حين رضي به» كما لو أذن له نصاً أن يُعتقه . 


وقال أبو حنيفة ومحمد يا فيمن أودع صبياً مالآء فاستهلكه: لا ضمان 
عله 1290 أرما ط دع انها أن : حين مكنه من المال» وقدة؛) سلطه على 
تلفي امو اطاط لخروس لاط بن أذايكوة ساي فن بحن الخساط. 


ثم بقوله: احفظ . جعَلّ التسليط مقصوراً على الحفظ بطريق العقدء وهذا 
نيحو اللمده بخ » وفي حق الصبي لا , يصح أصلاً ؛ وفي حق العبد المحجور 


وَعَال الشافعى يل الزنا أنه لا يوجب حرمة المصاهرة , وقال: الزنا فِعْلّ 


)00 كأن يشتري الأب ابنه مع رجل آخرء فقال الإمام: يُعتق النصف الذي للآب ولا يضمن النصف 
7 يضمن إن كان موسراً» وإن كان معسراً يسعىئ الابن في نصف 
قيمته لشريك أبيه بيه. ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» ص: 147؟؛ المبسوط 
ا 0" 

(؟) في (ف) و(ط) و(د): العتق. 

0١‏ ينظر: المبسوط للمصئف » ٠١١/1١١‏ ؛ تبيين الحقائق » ١5/5‏ ؛ البحر الرائق » ٠/8‏ » لكنه نسبه 
لمحيد فقط ؛ وذكر لاف أبي يوسف. 

(:) في (ف) ر(ط)(د)! فقل. 
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رُجَمتَ عليه » والنكاح أمد خُمدتَ عليه(". فهذا استدلال في الفرق بوصفف 
مؤثر » أي: ثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة » فيجوز أن يكون سببٌ 
الكرامة ما يُحمد المرء عليه » ولا يجوز أن يكون سببه ما يُعاقب المرء عليه » وهو 
الزنا الموجب للرجم . 
قال التكاح لا يغبت بشهادة النساء مع الرجال ؛ لأنَ التكا لس 1310 : 


5 2 0 

وهذا تعليلٌ بوصفب مؤثر» يعني: أن المال مبتذلٌ» وملك التكاح مصونٌ 
عن الابتذال » وفي شهادة النساء مع الرجال ضربٌ شبهة أو هي حجة ضرورة ) 
فما يكون مبتدّلاً تجري المساهلة فيه » ويكثر البلوئ والحاجة إليه » فيمكن إثباته 

0 0 هِ 

ٍ بحجة فيها7") شبهة » أو بما هو حجة ضرورة. 

فأما ما يكون مصوناً عن الابتذال فإن البلوئ لا تكثر فيه ؛ وهو عظيم الخطر 
أيضاً » فلا يقبت إلا بحجة أصلية خالية عن الشيه(؛) . 

فعوننا أن ريق عاد ١‏ لل ع الاسازة لزي مطل الموت فرعا 
النمط يكون أكثر ما عللنا به فى الخلافيات . 


منها: أن علماءنا قالوا في أنه لا يُشترط التكرار في المسح بالرأس لإكمال 
السئة: إنه مسح » فلا يسن تكراره؛ كالمسح بالخف والتيمه*2. 


ل ينظر معنئ هذا الكلام في: الأم: ه51" . 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير؛ 55/9 ؛ المهذب » ؟/0"؛ المجموع ؛ ١٠/10؟.‏ 

)٠(‏ في (ك) و(د): فيه والمغبت من (ف) و(ط) أظهر لغة. 

(؛) في (ف) و(ط) و(د): الشبهة. 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »؛ ١5/4‏ ؛ المبسوط للمصئف » 4١7/١‏ بدائع الصنائع 4/١ ١‏ . 


١ 6 1/ 


39 باب القياس 58 
ال ا يي 
|| لارت20 , 


فكان المؤثر ما قلنا ؛ لأنَّ في لفظ المسح ما يدل على التخفيف» فإن المسح 
يكون أيسر من الغسل لا محالة » وتأدّي الفرض في هذا المحل بفعل المسح دليلٌ 
التق ا شرا ,راكرن ا لالشيعا نع ننه لمن كرد ع اتا قو التي لا 
فضرنت ا خرئا لاقنت 1 افر الور احدة ونان لوطي و لسر عابنا لع 1 


ففي قولنا: مسح » إشارة إلى ما هو مؤثرٌ فيه » وليس في قوله: ركنٌ» إشارة 
إلئ ما ينفيه . 


فو الشصرة6ل 1 الأكمال وس امشو ركان كن الاسنيعات شرم 
تبره ا رمك اواك يعي كتير ا اللرضيووسر ا اتبيه 
والنبنةه وي" المحسر لاق لكا كان الامتحا اكترطا لا محف تالمره إلا إقاءة 
الفرضء فلا بد من التكرار لإقامة اللبينة متوليبى فى 'قولة ترك ب«إفتارة الرن .هذا 
الفرق » وفي قولنا('©: مسح » إشارة إليه » فكان المؤثر ما قلنا. 


وقلنا فى صوم الشهر بمطلق النية: إنه يتأدئا ؛ و صومٌ عير عقن ل 
يقول: لا بد من نية الفرضص ؛ لأنه صومٌ فرضرة”؟»: فكان المؤثر ما قلنا. 


)١١‏ ينظر: الحاوي الكبير؛ ١١1/١‏ ؛ المهذب» 44/١‏ ؛ نهاية المطلب» 87/١‏ ؛ شرح السئة للبغوي »؛ 
4/١‏ "؛ ؛ البيان؛ 21١8/١‏ 

(؟) في (ك) و(ف)! قوله؛ والعشبث من (ط) و(د) هو الصواب. 

)١(‏ ينظر! الميسوط للحصيف ؛ 8//ه ؛ بدائع الصنائع » ؟/"81. 

.8٠07/7 » التببيه للشمرازي » ص: 45 ؛ الشرح الكبير للرافعي‎ ٠١0/٠ ينظر! تعاب الأم:‎ ):١ 


١م‎ 


9 فصل الركن 8 
6-35 © 7© 
لأن المقصود بالنية فى الأصل التمييزٌ» ولا يراد بئية الجهة إلا التمييز بين 
تلك الجهة وغيرهاء وإذا كان المشروع في هذا الزمان عيناً ليبس معه غيره ؛ يُصاب 
بمطلق الاسم » فارتفع” الحاجة إلى الجهة للتمييز» وليس في صفة الفرضية ما 
ينفي هذا التعيّن حت يث يغبت به مساس الحاجة إلى نية الجهة للتمييز . 
وقلنا في الصّرورة(" إذا حج بنية التفل: لا يقع حجه عن الفرض”""؛ لآنها 
عبادة تتأدّئ بأركانٍ معلومة بأسمائها(؟» كالصلاة. 


وهذا إشارة إلى وصفب مؤثر » وهو أ نَّ تأدّي هذه العبادة بمباشرة أركانها لا 
توقوا سيد سمه الا كان الى الرقف طرش حرق حو أذانها علد علدا 
بقى الأداء بصفة النفلية مشروعاً من هذا الوجه» فتعيينه جهةً النفل بالنية صادف 
محله » فيجب اعتباره لا محالة بخلاف الصوم في الشهر. 


1 57 1 5 ع و 
وعللنا شي الغيب الصغيرة أن الاب يزوجها: لانها صعيرة ) ولا 6 البكر 
البالغة إلا برضاها: لأنها بالغة*2, والخصه'” قال في الثيب الصغيرة: لا يزوجها 
أبوها من غير رضاها؛ لانها يّبّء وفي البكر البالغة: يزوجها من غير رضاها؛ 
لأنيا :015" فكان المؤفر ما قلنا: 
)١(‏ في (ف) و(ط): فارتفعت. وهي الأنسب. 
)١١‏ الصّرورة: الرجل الذي لم يحج يُقال: رجل صرورة وامرأة صرورة: إذا لم يحجاء ويُطلق علئ 
الذي لم يتزوج. ينظر: طلبة الطلبة» ص: 8 ؛ لسان العرب» 07/5 , 
)١١‏ ينظر: المبسوط للمصنف ؛» ١/8‏ ؛ بدائع الصنائع » ؟/717. 
):١‏ في (ف) و(ط)! بأسبابها. 
(9) ينظرا الميوط للحمصنف؛ ١١٠١/8‏ بدائع الصبائع » 44/١‏ 7, 
)١(‏ يتضيل به الشافعيد؛ 
0ع( بنظر: الأم , ١1١9/6‏ لهاية المطلب ؛ 40/١١‏ ؛ الوسيط , 7"/6, 


١ 84 


باب القيّاس 


لأنْ ثبوت ولاية الاستبداد بالعقد تكون على وجه النظر للمولئ عليه(" 
باعتبار عجزه عن مباشرة ذلك بنفسه » مع حاجته إلئ مقصوده كالنفقة » والمؤثر 
فى ذلك الصغر والبلوغ دون الثيابة والبكارة. 


وكذلك في سائر المواضع إنما ظهر الأثر للصغر والبلوغ في الولاية» لا 
للثيابة ل اع ا عليه لد كن فعرفنا أنَا سلكنا 


فإن قيل: كيف يستقيم هذاء والقياس لا يكون إلا بفرع وأصل» فإن 
المقايسة تقدير الشىء بالشىء» وبمجرد ذكر الوصف بدون الرد إلئ أصل لا 
يكون قياساً؟ 


قلنا: قد قال بعض مشايخنا”": هذا النوع من التعليل عند ذكر الأصل يكون 
مقا وبدون ذكر الأصل يكون اعد لآلا بعلة مسكبظة بالرأى + مز لة ما قالة 
الخصم: : إن تعليل النص بعلة تتعدئ إلئ الفرع يكون مقايسةً » وبعلة لا تتعدئ لا 
يكون مقايسة » لكن يكون بيان علةٍ شرعيةٍ للحكم . 


قال و:7": والأصح عندي أن نقول: هو قياسسٌ علئ كل حالٍ؛ فإن مثل 
هذا الوصف يكون له أصلٌ فى الشرع لا محالة» ولكن يُستغنئ عن ذكره 
لوضوحه » وربما لا يقع الاستغناء عنه فنذكره. 


فمما يقع الاستغناء عن ذكره ما قلنا في إيداع الصبي0©): لأنه سلّطه علئ 


6 في (د): عليها. وكذا الضمائر بالتأنيث في تتمة العبارة. 
(؟) لم أعفر علئ عين قائله. 

فه المقصود: السرخسي ولا ٠‏ 

)2 تشءءت الى ١ض‏ قريبا 6/9 .١‏ 


39 فصل الركن 


ذلك ء» فإنه بهذا الوصف يكون مقيساً على أصل واضح ء وهو أن من أباح لصبيّ 
ماما فتناوله ؟؛ لم يضمن ؛ لأنه بالإباحة بلط فين نالف وثر كنا ذكر هذا 


في27 الأصل لوضوحه. 
ومما يُذكر فيه اللأصل: ما قال علماؤنا فى طؤل الحرة أنه لا يمنع نكاح 
الأمة(©: إن(" كل نكاح يصح من العبد بإذن المولئ فهو صحيحٌ من الحرء 


ج00 


.1 9 8 7 ع5 
كنكاح حرة 0 


فهو أن ادق د فتك الجر الذق تعن عه عند لكام قرعا بيولا بيده 
را" تيكو ارق ف النصف الاي ا بسزة ار في الكل" ؛ لأنه 
ذلك الجل بعينه» ولكن في هذا المعنى ب دس ادرف بر الا ل 
الأصل . 

وكذلك عللنا في جواز نكاح الأمة الكتابية للمسلم””©» قلنا: كل امرأة يجو 
للمسلم نكاحها إذا كانت مسلمة يجوز له نكاحها إذا كانت كتابيةَ » كالحرة ؛ وهذا 


)١(‏ قوله: في. غير مثبتٍ في (ط). 

(؟) ذكر المصنف وَية في مبسوطه (9/0): الجواز لكن الأولئ أن لا يفعله. 

() في (ط): لأن. 

(:) في هامش (ك): أي: يصح نكاح الحرة للعبد بإذن المولئ » كنكاح الأمة مع طؤْل الحرة؛ فكذلك 
يصح للحر نكاح الأمة مع طول الحرة . 

(ه) في هامش (ك): يعني: بعد التنصيف يجوز للعبد نكاح الأمة» فلو لم يجز للحر يكون تبديلاً لا 

(1) في هامش (ك): يعني: يصح للعبد أن يتزوج أمَةَ مع القدرة على نكاح الحرة» فكذلك الحر يقدر 
أن يعروج أمَدّ مع طول الحرة. 

(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص » ١١7/8‏ ؛ المبسوط للمصنف» .٠١١/6‏ 


١1١ 


0 باب القياس 9 5 


0 4 ع4 )020 
إشارة إلئ د نا 


وهو أنَّ تأثير الرّقَ في تنصيف الجل » وما يُبتبى علئ الحل الذي في جانب 
المرأة غير متعددٍ ليتحقق معنئ التنصيف في عدد؛ فإِنَ المرأة لا تحل إلا لرجل 
واحدٍء فيظهر حكم التنصيف في الأحوال. 

زقى أذ الأعابرد قت لاك سرد عن اونا ون فيدر لكشبو 
إل الحرة» فلا يتزوجها علئ حرةٍ» ويتزوجها إذا لم يكن تحته حرةً» ثم النصف 
الباقي في جانب الآمة هو الثابت في حق الحرة» فإذا كان بهذا الحِلَّ يتزوج الحرة 
مسلمةٌ كانت أو كتابيةً ؛ عرفنا أنه يتزوج الأمة مسلمةً كانت أو كتابيةً » ولكن في 
هذا الكلام بعض الغموض »ء فيّذكر الأصل عند التعليل. 

فعرفنا أَنَّ جميع ما ذكرنا استدلالٌ بالقياس في الحقيقة » وأنه موافقٌ لطريق 
السلف في تعليل الأحكام الشرعية”"© . 


)1( في هامش (ك): يعني: يصح للعبد أن يتزوج أمة مع القدرة على نكاح الحرةء فكذلك الحر يقدر 
أن يتزوج أعةّ مع القدرة على الحرة٠‏ 
(5) نض ):١‏ ريادة! والله أعلم, 


١17 


به فصل الحكم 5 


م 


2 0 
الحكم 
سه م و 
3 جاع - م 5 و 
حكم العلة التي نسميها قياساً» أو علة ثابتة بالرأي: تعدية حكم النص بها 
إلى فرع لا نص فيه عندن)7" . 


وعلئ قول7" الشافعي حكمها: تعلق الحكم في المنصوص بهاء فأما 
العقية نينا سانا وى ور انوي" لمعو كون التعلي دوو فينكضه 1 . 


وإتها نعيى هذ اهماد عون نوي 1 


:د أحدهما: تعليل الأضا يما لا 30 لمنع قياس غيره عليه » عندنا 
لا يكون صحيحاً وعنده يصح'" . 


والثاني: التعدية”'" بالتعليل إلن محل منصوصي عليه لا يصح عندناء 


. 70/١ ينظر في هذه المسألة: تقويم الأدلة» «/717 ؛ أصول البزدوي»‎ )١( 

(؟) في (د): وعند. 

() في (د): جائزة. 

(:) في هامش (ك): وعندنا واجب.٠‏ 

(0) في (ط): بدونها. 

. 117/1 » ينظر: شفاء الغليل» ص: /ا"ه ؛ المحصول للرازي» 5/١١81؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
.17١/7 في فصل شروط القياس‎ )0( 

(0) في هاش (ك): كالثمنية. 

(9) يقصد العلة الفاصرة » وقد تقدم الكلام عنهاء 47/9 . 

, في (ف): أن التعدية‎ )1١( 


١17 


خلا فا له00 , 


ثم حجته(") في هذه المسألة: اعتبار العلل الشرعية بالعلل العقلية » كما أن 
الوجود هناك يتعلق بما هو علةٌ له» فالوجوب في العلل الشرعية يتعلق بالعلة» 
العمل (© على وجه يبقئ فيه احتمال الخطأ. 

وعم ا العلة المستنبطة من النص بالعلة المنصوص عليها 2 الشرع : 
فكما أنَّ الحكم هناك يتعلق بالعلة وتكون عله صحيحة بدون التعدية» فكذلك 
هنا. 

اراد لأساف التوفية دوو نوالكتارات: درت منا تبيما: 
ليتعلق الحكم بها بالنص من غير تعدية إلى محل آخر» فكذلك العلل الشرعية 
يتعلق الحكم بها في المنصوص » تعدئ”" إلى محل آخر أو لم يتعد. 

ع سو ب ا ا 


0 و ا 6 


قى حديث معاذ: «فإن لم تجده فى الكتاب 


َ 4 
وما يكون عاملاً بعد النص كان شرط عمله انعدامً النص في المحل الذي 


)090 تقدم الكلام عن هذه المسألة مما ؟4. 
)١(‏ أي؛ الشافعي «لله: . 

)٠(‏ في هامش (ك): أي: وجوب التعدية. 
(:) أتي؛ الشافعي 80لا . 

(0) في (ط) زيادة! بها, 

.١9/ع تقدم‎ )١( 


١" 


2 فصل الحكم 5 

يعمل فيه » فعرفنا أنه لا عمل له في محل منصوص ء وإذا لم يجز أن يكون عاملاً 
ا يا ا سوا يقي 

ل ل 0 
أن التغيير دون الإبطال؛» فإذا كان الحكم في المنصوص مضافاً إلى النص قبل 
التعليا 07 لون فلع بالتعليل يطيو فياف إلى الغرة ك كان إكنالا دولا شف أنه 
كر قير عل سن أن فيه إتعراج سائل اوضافة النض بيخ آنا يكوق الحكم 
مانا ليها 

وكما لا يجوز إخراج بعض المحال الذي تناوله النص عن حكم النص 
بالتعليل - لا يجوز إخراج بعض الأوصاف عن ذلك بالتعليل. 

يوقي : ا وا ل ل الللما” 

الك د قات بايد الل 500 
وو 

فهذا تكن أن متك الغلة علي المتضوضن تعدية اكع الا إزبجاف الحكتم 
بها ابتداء » بمنزلة الحوالة2"7» فإنها لما كانت مشتقة من التحويل كان حكمها 
الخاص تحوُّلَ الدَيْن الواجب بها من ذمة إلى ذمة؛ من غير أن تكون مؤثرة في 


() هذا الكلام مبني علئ مسألة: هل حكم الأصل مضافٌ إلى العلة أم إلى النص؟ فالأول مذهب 
الشافعية , والثاني مذهب الحنفية » وقد تقدمت المسألة وذكر الخلاف فيها مفصلاً» 171/7 . 


زع في هاش (ك) : فكذلك القياس لا يغبت الحكم به ابتداءً» بل يتحول الحكم به من محل له مد 
| 
خرء 


١ 06 


9 باب القياس 9 9 


إيجاب الدين بها ابتداء . 


ومن فهم هذا سقط عنه مؤنة الحفظ في ثلاثة أرباع ما يستعمل الناس 
القياس فيه ؛ لأن جميع ما يتكلم الناس فيه علئ سبيل المقايسة أربعة أقسام: 
- الموجب7" للحكم وصفته . 


- وما هو شرط في العلة وصفئّه . 
والحكم الثابت بالشرع وصفته . 


- والحكم المتفق علئ كونه مشروعا معلوماً بصفته » أهو مقصورٌ على المحل 
اوور ابت اسن أم تعقاى الب قير من المحاك الذي جز ه111 ب القع :اب 


وإنما يجوز استعمال القياس في القسم الرابع » فأما الأقسام الغلاثة» فلا 
مدخل للقياس فيها في الإثبات ولا في النفي ؛ لأن الموجب ما جعله الشرع موجياً 
على ما بينال» أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتهاء بل بجعل الشرع إياها 
موجبة » فلا مجال للرأي في معرفة ذلك » وإنما طريق معرفته السماع ممن ينزل 
عليه الوحي . 

وصفة الشيء معتبرٌ بأصله , وكما لا يكون موجباً بدون ركنه لا يكون موجباً 
بدون شرطه» ولا مدخل للرأي في معرفة شرطه ولا صفةٍ في شرطه» كما لا 
)١‏ يقصد بالموجب هنا؛ السبب. 
١‏ في (ف)! التي تمائله. 
0 لمزيد من الشرح والبيان لهله الأقسام يراجع: شرح التلويح » ١78/5‏ ؛ القواطع» ١07/7‏ ؛ كشف 


الأسرار للبخاري » /"1” 0 . 
(:) فر الفسم ال مابق «/18. 


١515 


35 فصل الحكم 35 
مدخل للرأي فى أصله » وكذلك تَصْبٌ الحكم ابتداء إلى الشرع . 
عو ع و 

وكما ليس إلئ العباد ولاية نصب الاسباب» فليس إليهم ولاية نصب 
الأحكام ؛ لأنها مشروعة بطريق الابتلاء » فأنّى يهتدي الرأئ(2 إليه » كيف يتحقق 
محنيع. الايعالةة قبي شيط نالر أي ابعذاء ؟ 

فعرفنا أن التعليل2'0 فى هذه الأقسام لا يصادف محلهاء والأسباب الشرعية 
لا تصح بدون المحل » كالبيع المضاف إلى حر والنكاح المضاف إلى مَحْرمه . 

ولأن حكم ال عليل التعديةٌ » ففي هذه المواضع الثلاثة لا تتحقق التعدية0©, 
فكان استعمال القياس في هذه المواضع”؟) عدزلة الخوالة من وجوت الددقة 
وذلك باطل ؛ لخلوه عن حكمه وهو التحويل . 


وكما لا يجوز تمان القياس لونات الحكم في هذه المواضع لا يجوز 
للنفي ؛ لأن المدكر لذلك يدعي أنه غير مشروع » وما ليس بمشروع كيف يمكن 
إثباته بدليلٍ شرعي ؟ وإن كان يدّعي رفعه بعد الثبوت ؛ وهو نسم » وإثبات النسخ 


1 في (ط): يُهتدئ بالرأي. 

(؟) في كشف الأسرار للبخاري (/58): التعليل لإثباتها ابتداء لا التعليل بطريق التعدية . 

05 اخختلف الأصوليون في إثبات الأسباب والشروط بطريق التعدية ‏ وذلك فيما إذا أضيف حكمٌ إل 
سببٍ أو شرطٍ عُلِمَتْ فيه عله السبب والشرط؛ فإذا وجدت هذه العلة في محل آخرء فهل يقاس 

علئ المحل الأول؛ فيحكم بسببية السبب وشرطية الشرط؟ فذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى 

الجواز؛ وهو مذهب البزدوي والسمرقندي ‏ صاحب الميزان ‏ من الحنفية » وإلى عدم الجواز ذهب 
أكثر الحنفية ومنهم المصنف , وجمهور المالكية » وبعض الشافعية. ينظر في المسألة: المستصفئ » 
"١‏ ؛ ميزان الأصولع 1 ؛ المحصول للرازي؛ ه/505: ؛ الإحكام للآمدي, 0/86 ؛ 
شرح تنقيح الفصول» ١594/7‏ ؛ كشف الأسرار للبخاري » 187/7 ؛ فواتح الرحموت» 71/7/7. 

(:) في (ف) و(ط) زيادة: الثلاثة. 


١ 11/ 


باب القيّاس 


بالتعليل بالرأي لا يجوز. 


فعرفتٌ أن ما يصنعه بعض الناس من استعمال القياس في مثل هذه المواضع 
ليس بفقه » وأنه يكون من قلة التأمل » يتبين ذلك عند النظر . 


وأما بيان الموجب في مسائل : 


منها: أنَّ الجنس بانفراده هل يحرّم النّسأ؟ فإنَّ الكلام فيه بطريق القياس 
للإثبات أو النفي باطل » وإنما طريق إثباته الرجوع إلئ النص أو دلالته أو إشارته 
أو مقتضاه ؛ لأنّ الغابت بهذه الوجوه كالثابت بالنص » والموجب للحكم لا يُعرف 
إلا والتض هالحكم الواحت: 


فإنه إذا وقع الاختلاف في الوتر هل هي بمنزلة الفريضة زيادة على الكّمس ؟ 
كان الاشتغال بإثباته بطريق القياس خطأء وإنما أثبت ذلك أبو حنيفة هيه () 
بالنص المروي فيه » وهو قوله ع#: (إن الله تعالى زادكم صلاةء ألا وهي الوترء 
فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر)7". 


رم 0 . 6 ع 
فكذلك طريق إثبات كون الجنس علة الرجوع إلى النص ودلالته » وهو أنه 

1 . ١ 0 8 

قد ثبت بالنص7(" حرمة الفضل الخالي عن العوض إذا كان مشروطاً في العقدء 

.١4 15/١ ؛ المبسوط للمصنف»‎ ١157/7 » ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

0( أخرجه أحمد في المسند (217//7 برقم: 7794-07) » وأخرجه الطبراني في الكبير 71/4/17 2 برقم: 
© وقال الألباني في الإرواء (؟/54١):‏ إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» رجال مسلم. 
وخحرجّه الريلعي في نصب الراية (؟/8١٠)‏ » تتخريجاً واسعاًء وأورده بطرت وألفاظٍ مختلفة . وئقل 
أحكام العلماء عليها. 

() قال البخاري في كشالب الأسرار (/586): هو فوله ل#لا: «والفضل ربا) » وقد تقدم تخريجه» ص؛ 


١١ 


١ 14 


2 فصل الحكم 9 
وباشتراط الأجل يُتوهم فضل مالٍ خالٍ عن المقابلة باعتبار صفة الحلول في أحد 


الجانبين » ولم يَسقط اعتبارٌه بالنص ؛ لكونه حاصلاً بصنع العباد. 


والشبهةً تعمل عمل الحقيقة فيما بي أمره على الاحتياط7©» فكما أن 
حقيقة الفضل تكون رباًء فكذلك شبهة الفضل » وللجنسية أثد في إظهار ذلك » 
وكما أن القياس لا يكون طريقاً للإثبات هنا لا يكون طريقاً للنفي ؛ لأنَّ من ينفي 
فإنما يتمسك بالعدم الذي هو أصل » فعليه الاشتغال بإفساد دليل خصمه؛ لأنه 
شونيك اتنا انعاء الف ول يح الأييس لمج التييلك يعدم لياه 
فأما الاشتغال بالقياس ليُثبت العدمٌ به يكون ظاهر الفساد. 

ونظيره: الاختلاف في أنَّ السفر هل يكون مسقطاً شطرٌ الصلاة(" ؟ فإنه 
لا مدخل للقياس هنا في الإثبات ولا في النفي» وإنما يعرف ذلك بالئنص 
ودلالته» وهو قول رسول الله كلُ: «هذه صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا 
صدقته)(2 » ولا معنى للتصدق هنا سوئ الإسقاط » ولا مردٌ لما أسقطه الله عن 


عباده بوجه . 


وكذلك الخلاف فى أنْ استتار القدم بالخف» هل يكون مانعاً من سراية 


(1) قوله: (الشبهة ملحقة بالحقيقة في محل الاحتياط) ؛ من الضوابط الفقهية. ينظر: المبسوط للمصنف» 
5 ؛ كشف الأسرار للبخاري » 080/7 ؛ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي» 4 .٠١‏ 

(؟) الحدفية يقولون بوجوب القصر للرباعية في السفر وعدم جواز الإتمام» والشافعية عندهم القصر 
رخصة إلا أنه أولئ من الإتمام إذا كانت المسافة مسيرة ثلاثة أيام . ينظر: أحكام القرآن للطحاوي » 
0١‏ المبسوط للمصنف» 5١8/١‏ ؛ الأم» 179/١‏ ؛ التنبيه للشيرازي » 4/١‏ ه. 

)7١١‏ بدون قوله: هذه ؛ أخرجه مسلم فى الصحيح (صلاة المسافرين » باب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم: ))١11١٠‏ من حديث عمر بن الخطاب 45 . 


١ ١68 


2 باب القياس 535 
الحدث إلئ القدم؟ لا مدخل للقياس فيه في الإثبات ولا في النفي » وإنما ثبت 
ذلك بالنص ودلالته » وهو قوله #غ: «إنى أدخلتهما وهما طاهرتان)7"' » ففى هذا 


0 


إفكازة القن أن التعدك ما سوم إل الفندين » لاارهيا الع كر 


وكذلك الخلااف في أن معجرد الإسلام بدون الإحراز بالدار هل يوجب 
تقوم النفس والمال أم لا”"ا كوان قير الوا دهن لكون موضا للك وان القباين 
هل يكون موجباً للعمل به؟ هذا كله لا مدخل للتعليل بالرأي في إثباته ولا في نفيه. 


د وأما بيان صفته”؟2: فنحو الاختلاف الواقع في النصاب أنه موجبٌ للزكاة 
بصفة النماء أم بدون هذا الوصف موحِتبٌ0"©. 
وفي اليمين أنها موجبة للكفارة بصفة أنها مقصودة 5أم بصفة أنها معقودة7©. 


))5١7 أخرجه البخاري في الصحيح (الوضوء؛ باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» برقم:‎ )١( 
ومسلم في الصحيح (الطهارة» باب المسح على الخفين» برقم: 14) كلاهما عن المغير بن‎ 
شعبة ييه قال: كنت مع النبي كَكِهٌ في سفر» فأهويت ؛ لأنزع خفيه » فقال: «دعهما » فإني أدخلتهما‎ 
طاهرتين»» فمسح عليهما.‎ 
. «طاهرتين» كذا للأكثر » وللكشميهني: «وهما طاهرتان»‎ :)7٠9/١( قال الحافظ في الفتح‎ 

2 ينظر: المبسوط للمصنف » 51/١‏ ؛ الهداية مع فتح القديرء 171/١‏ ؛ نصب الراية» .1١59/١‏ 

(0) أي: هل إسلام الحربي يكفي لضمان نفسه وماله» أم لا بد من دخوله دار الإسلام؟ ينظر في 
المسألة: النافع الكبير» 97*/١‏ ؛ المبسوط للمصنف» .1١94/77‏ 

(؛) أي: صفة الموجب للحكم. 

(5) لا خلاف بين الفقهاء ذ في أن النصاب شرطٌ في وجوب الزكاة» واختلفوا في اشتراط صفة الدمو 
في مال الزكاة؛ فذهب الجمهور إلى اشتراطه ؛ فلم يوجبوا الزكاة إلا في المعد للتجارة » أو السائمة 
دن الأنعام؛ وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه؛ فأوجبوا الزكاة في أموال القئية» والأنعام 
المعلوفة . ينظر؛ المبسوط للمصنف ؛ 170/7 ؛ الكافي لابن عيد البر» 4117/١‏ الحاوي الكبير» 
"/حه ؛ المخني ١‏ ؟/5/اه., 

() فى مادم (ك سند (الشافعي) بصفة ألها مقصودةٌ حتى أوجب الكفارة في الغموس » وعتدئاع 


١/٠ 


0 فصل الحكم 
رن 209ب :- أ :]ا - 51 ف 9 ازول 
وفي القتل''' بغير حي أنه موجب للكفارة بصفة أنه حرام أم اشتماله على 


الوصفين: الحظر والإباحة من وجهين”" . 


وكفارة الفطر أنها واجبةٌ بفعل موصوفي بأنه جماعٌ أو هو فطرٌ بجناية 
0 ْ 


إن هذا كله مما لا مدخل للرأي فى إثبات الوصف المطلوب به ولا( نفيه . 


وبيانُ الشرط: فنحو اختلاف العلماء في اشتراط الشهود في النكاح 
للجل”*' , واختلافهم في اشتراط التسمية في الذكاة للجل"©2» فإنه لا مدخل 


- 2 بسبب أنها معقودة. وينظر في المسألة: المبسوط للمصنف ٠١7/8:‏ ؛ الحاوي الكبير للماوردي ؛ 
7/1 . 

٠ في (د) زيادة: لغرض‎ )١( 

5 اسه اللستفة و جارك رالتوور د انناب لقا معنب يوار متشي اقلم وجوه قن العذل 
العمد» وعنئد الشافعى تجب بوصف الحرمة ؛ فأوجبها في العمد بطريق الأولئ . ينظر في المسألة: 
المسوظ للمضتف» ,8/99 الكافي لابن ينا البرء 4113/6 المهذت "4818/6 المحنى ع 
4 . 

(8) عند الحنفية والمالكية سبب الكفارة اسم الإفطار وهتك حرمة الصوم» سواء بالجماع أو غيره؛ 
وعند الشافعي وأحمد سببها اسم الجماع فقط» فلا تجب بغيره. ينظر: المبسوط للمصنف» 
18/6 ؛ المهذب » ١10/١‏ ؛ بداية المجتهد» 2501/1 المغني» «/116. 

(:) في (ط) زيادة: في. 

(6) ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه والثوري والأوزاعي: إلى أن النكاح لا ينعقد 
إلا بشاهدين. وذهب مالك وأبو ثور: إلئ صحة النكاح بغير شهود إذا أعلنوه. ينظر: المبسوط 
للمصنف » 8/5 ؟ ؛ الأم» ١9/0‏ ؛ الكافي لابن عبد البر» 014/7 ؛ المغني» 450/7 ؛ الحاوي 
الكبير» 59/9. 

(1) مذهب الحنفية والجمهور: اشتراط التسمية مع الذكر» ومذهب الشافعية وأحمد في رواية: أنها 


مستحبة فقط ١.‏ 0-6 


١ا/ا‎ 


للرأي في معرفة ما هو شرط في السبب شرعا”"" في الإثبات ولا في النفي» كما لا 
مدخل له في أصل السبب ؛ لأن بالشرط يرتفع الحكم قبل وجوده؛» فإذا لم يكن 


ع ب 5 ع عِِ 
للرأي مدخل فيما يُثبته عرفنا أنه لا مدخل للرأي فيما يرفعه”'' أو يُعدمه(". 


وكذلك الخلاف في أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطاً لوجوب حقوق 
اللتعدانيي لجال نفسو زكر قو لكفار انق 7 "يوا يعاتب اعدو عدو ال 
نحو حرمان الميراث بالقتل200؟ أو وقء(2 الاختلاف في أن البلوغ عن عقلٍ هل 
يكون شرطاً لصحة الأداء فيما لا يحتمل النسخ والتبديل”©؟ فإِن هذا لا مدخل 


د ينظر: أحكام القرآن للجصاص» /0٠80؛‏ المبسوط للمصنف» ١١/١٠٠؛‏ الأم 2549/9 
الحاوي الكبيرء 0١/١٠؛‏ حلية العلماء» /87107؛ الكافي لابن عبد البر؛ 47/١‏ ؛ جواهر 
الإكليل» ١/؟١؟؛‏ المغني» 0579/8. 

(1) في (ط) زيادة: لا. 

6 في هامش (ك): عنده. أي الشافعي 85 . 

©6969 في هامش (2): أي يُعدم التي عتدناء 

(:) عند الحنفية لا تجب الزكاة والكفارات على الصبى ؛ لأنها عبادة» وعند الشافعية تجب عليه 
الزكاة ؛ لأنها حق للفقراء» وتجب عليه الكفارات المالية ؛ لأنها من الحقوق المالية التي تقبل 
النيابة . ينظر: المبسوط للمصنف» 117/5 ؛ قواطع الأدلة» ؟/4/؛ منهاج الطالبين» .٠٠١/١‏ 

(5) في هامش (ك): فإن عنده (أي الشافعي) البلوغ عن عقل ليس بشرط حتئ إذا قتل الصبي مورثه 
يحرم من الميراث» وعندنا لا يُحرم. ينظر: الأم للشافعي» 407/10 ؛ أصول البزدوي» ص: 
١‏ شرح التلويح » ؟/19؛ قواطع الأدلة» ؟8/5/ا. 

)50)١‏ في (ل)! دفع» 

0١‏ «خاله؛ الإبحان بالله؛ فلا يُشترط البلوغ عند الحنفية لصحة إيمان الصبي إذا كان عاقلاً؛ وقال 
المي ورم يداملا بنظر : قواطع الأدلة . "8١/9‏ ؛ المغني 2 10/8 ؛ تيسير التحرير» 50/4. 


١/5 


ا فصل الحكم 5 
5 ب 5 


وكذلك في أن بلوغ الدعوة هل يكون شرطاً لإهدار النفوس والأموال بسبب 


3 و ع ع 
الكفر”'2؟ فإن هذا مما لا يمكن معرفته بالقياس» والتعليل بالرأي فيه للإثبات أو 
التقى يكون منا فط : 


وكذلك الاختلاف فى اشتراط الولى فى النكاح”"©» فأما في ثبوت الولاية 


الور اه تعر افينها معو التعونان [القنا دن لان لبعد الى معت الرلكة 

5 1 ان ا : اث 
للمرء علئ نفسه معقول » وهو متفق عليه في الاصل - وهو الرجل - فيستقيم 
تعديةٌ الحكم به إلى المرأة. 


فإن قيل: قد0© اختلفنا”؟؟ في التقابض في المجلس »ء أنه: هل يُشترط فى 


بيع الطعام بالطعاء2*0؟ وقد تكلمتم بالقياس» وإليه أشار محمد يت » فقال0©: 
من قبل أنه حاضد لسن له أجل . 


© 


0) 


مذهب الحنفية في هذه المسألة: وجوب دعوة الكفار قبل القتال إذا لم تبلغهم الدعوة » وإن كانت 
بلغتهم فيستحب » وإن قتلوا أحداً من الكفار قبل بلوغ الدعوة وقبل دعوتهم » فلا دية لهم ؛ لأن 
دماءهم مهدرة بسبب الكفرء والشافعي كذلك يرئ وجوب دعوة من لم تبلغه الدعوة» إلا أنه 
أوجب الدية على المسلمين إذا قتلوهم قبل دعوتهم » وأما من بلغتهم الدعوة» فالمسلمون بالخيار 
إن شاءوا دعوهم قبل القتال» وإن شاءوا قاتلوهم بدون دعوة. ينظر: الأم» غ/07؟ ؛ التنبيه 
للشيرازي » ص: ١77؛‏ المبسوط للمصنف . ٠/,؛‏ بدائع الصنائع» .1٠١/107‏ 

مذهب أبو حنيفة و#ة أن للمرأة تزويج نفسها إذا كانت حرة بالغة عاقلة» ومذهب صاحبيه 
والجمهور أن النكاح لا يصح إلا بولي ٠‏ ينظر: الأم؛ 6/١١؛‏ المبسوط للمصنف» 5 ؛ الكافي 
لابن عبد البرء 57/7 ؛ المغني» 414/5 . 

في (ط[): فقد. 

9 هاش (ك): أي: أصحابنا مع الشافعي زاك . 

لا يشرط عد الحاخية » ويُشترط عند الشافعية والجمهور . ينظر: المبسوط للشيبائي » 51/0 ؛ المبسوط 
حضاف ؛ ١103/17‏ المجموع ؛ ١٠/7؛‏ المدونة الكبرئ » 5/7 ؟ البيان والتحصيل » 76٠/107‏ 
ينظر! الديبيوط لالشيبالي ؛ 017/6 الءمبسوط للمصيف» ؟١/159.‏ 


ا١ا/“‎ 


باب القياس 


به سنت ___ وجي 


قلنا: لأن هناك قد وُجد أصلٌ كان هذا الحكم ‏ وهو بقاء العقد بعد الافتراق 
عن المجلس من غير قبض - فيه ثابتًا بالاتفاق» وهو بيع الطعام وسائر الأمتعة 

بالدراهم » فامكن تعليل ذلك الاصل لتعدية الحكم به إلئ الفرع . 
والخصم وجد أصلاً للحكم الذي ادعاه» وهو فساد العقد بعد الافتراق 

من غير قبض » كما في الصرف استقام تعليله أيضاً لتعدية الحكم به إلى الفرع , 

ومغله( لا يوجد فى اشتراط التسمية في الذكاة ؛ فإن الخصم لا يجد فيه أصلاً 

و50 ٠.‏ اع 

يسقط فيه اشتراط التسمية لحل الذبيحة» فإن أصله الناسي » ونحن لا نقول 

0 58 4 

هناك يتسقط شرط التهية 6 ولحكة يجعل الناسي كالمسمي حكما بدلالة 

النص”©» كما يُجعل الناسي كالمباشر لركن الصوم ‏ وهو الإمساك ‏ حكماً 

00008 

و 57 55 5 
1 ءِِ 9 د 
وكذلك في النكاح ؛ فإنه لا يجد أصلا يكون فيه اتفاق على صحة النكاح 
وثبوت الجل به بغير شهودٍ - حتئ يُعلل ذلك الأصل » فَيُعدَّي الحكم به إلى هذا 

الفرع . 

(1) في هامش (ك): أي: التقابض في بيع الطعام بالطعام. 

6 يشير إلئ حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان..») الحديث » وقال البخاري في كشف 
الأسرارء ط. الكتاب الإسلامي (507/7 ) بعد أن ساق كلام المصنف من غير عزو: (بدلالة 
فوله 992 اتسمية الله في قلب كل امرئ مسلم») . 

١‏ تحديث أبي هريرة ,«إا؛ عن النبي كال أنه قال: «إذا نسي » فأكل وشرب» فليتم صومه ؛ فإنما 


أبلفية الله ومشاونا؟ رواه البخارني ' (كنات الصوم , باب الصائم إذا أكل أو شرب اهيا برقم 
الل م 


١ 
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فإن قيل: لا كذلك» فإِنَّ النكاح عقد معاملة» حتئ يصح من الكافر 
والمسلم » وقد وجدنا أصلاً في عقود المعاملات يَسقّط اشتراط الشهود ؛ لصحته 
تدرعا وهو النيوع زان كان (رعروت ل عل لصون ند نوناك امد » 
لتعدية الحكم به إلى الفرع . 

قلنا: من حيث أنَّ النكاح معاملةٌ: أحدٌّ لا يتشترط فيه الشهودء فخصمٌ هذا 
التعلر ترك حمر كت فلقده و انها يدع اقرط القهوه فب بامعان لفك قروم 
للتناسل » وأنه يرد على محل له خط؛ ‏ وهو مصونٌ عن الابتذال ؛ فلإظهار خطره 
تعرس افرط العورزفيولا بهن" امل فى الشووعات يذه املق للع 
ذلك الأصل + مذي" الشكويه لين الفرعء 

#د وأما بيان صفته(*': فنحو الاختلاف في صفة العدالة في شهود النكاح ‏ 
واقن صقف ناعوج 9 ومواقى ضطقة: العو الاة والترقيسة والقنةتفى الوضيو )قاد 
الوضوء شرط الصلاة» فكما لا مدخل للرأي في إثبات أصل الشرط به» فكذلك 
في إثبات الصفة فيما هو شرط . 


() في (ط): نجد. 

. في (ط): لتعليل‎ )٠( 

(0) في (ط): فيُعدّئ. 

(:) أي: الشرط. 

(0) مذهب الحبفية: أن النكاح ينعقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا يشترطون العدالة في 
الشهودء ومذهب الشافعية اشتراط الذكورة والعدالة فيهم . ينظر: الأم» ١6/0‏ ؛ الحاوي الكبير ؛ 
89 , بدائع الصنائع » 06/5 ؟ ؛ الاختيارء 40/7 . 

(1) مذهب الحفية استحباب النية والترتيب والموالاة في الوضوء» ومذهب الشافعية وجوبها. ينظر: 
أحكام القرآن للجصاص » 88/4؛ المهذب» 4/١‏ : ؛ الاختيار» 1١/١‏ ؛ المجموع 2 471/١‏ . 


١/0 
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وأما بيان الحكم: فنحو الاختلاف في الركعة الواحدة» أهي صلاة 


600 
مشروعه ام لا ؟ِ 


: 3 0 
وفي القراءة المشروعة فى الأخُريين بالاتفاق » أهي فريضة أم لا" ؟ 


وفى القراءة المفروضة فى الأوليين » تتعين”) الفاتحة ركنا أم ل47 ؟ فإنه 


لا مدخل للرأي في إثبات هذا الحكم ٠‏ 


وفي المسح بالخف والمسح علئ الجرموق”*' وعلئ العمامة » أهو جائرٌ أم 


001 م 


00 


0 


هه 


6 


(0) 


(530 


مشروعةٌ في صلاة الوتر عند الشافعية والجمهور » وغير مشروعة عند الحنفية » لا في الوتر ولا في 
غيره. ينظر: الأم» 17/١‏ ؛ المبسوط للمصنف » 179/١‏ ؛ بدائع الصنائع » 77١/١‏ ؛ المجمرع ؛ 
5 . 

لأبي حنيفة في المسألة قولان: الوجوب وعدمه» والمفتئ به في المذهب عدم الوجوب» ومذهب 
انئج الرسون ا : المهذب» ١/١‏ ؛ الاختيار» .69/١‏ 

في (ط) و(د): أتتعين. 

اتفق العلماء على وجوب القراءة في الركعتين الأوليين » لكنهم اختلفوا فيما يجزئ من القراءة: 
فمذهب الحنفية يقرأ ما تيسر » وقراءة الفاتحة سنة ولا تجب » وقال الجصاص: فإن ترك قراءة 
فاتحة الكتاب وقرأ غيرهاء فقد أساء وتجزيه صلاته » ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة ركن ولا 
تصح الصلاة إلا بها. ينظر: الأم» 1154/١‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص» ٠١/١‏ ؛ المهذب» ١/178؛‏ 
الاختيار» .094/١‏ 

اختلفوا في جواز المسح عليه ؛ فأجازه الحنفية » ومنعه الشافعي إذا كان فوق الخف » وأجازه إذا 
بس لوحده أو كان الأسفل مخرقاً » وعنه قولٌ آخر يوافق الحنفية » والأول اخثيار النووي في المجموع . 
ينظر: المبسوط للشيباني؛ 15/١‏ ؛ الأم» 44/١‏ ؛ المبسوط للمصئف » 15/١‏ ؛ المجموع .0014/١ ١‏ 
اختلفوا في المسح عائ العمامة ؛ فمنع ذلك الحنفية والمالكية والشافعية » وأجازه الحنابلة ٠‏ ينظر: 
الأم. 41/١‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص » *//01؛ المبسوط للمصئف» 40/١‏ ؛ المغني؛ 


ام سح 0 /4؟ . 
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وأمثلة هذا في الكتب تكثرء ٠‏ فإنَ كل موضع يكون الكلام فيه في الحكم 


ابتداء أهو ثابتٌ شرعاً أم لا دؤقلة مه عل للراى :فى 5 للك سل فيد فد اليل 
للاثبات أو للنفى . 


وأما بيان صفته(2: فنحو الاختلاف فى صفة صدقة الفطر("؟, والأضحية9؟ع 


والوتر”؟ . 


والاختلاف في صفة الإبانة بالطلاق عند القصد إليه من غير 0 
وفي صفة الملك الثابت بالنكاح ‏ وهو" الذي يقابله البدل ''©: أهو 


ا 1 


000 
20 


فر 


2 


(0) 


)0١ 


0 


و 


أى: ١‏ ؛: 

0 أنها واجبة أو لا. قلت: لا خلاف في وجوبها عند الفريقين» غير أن الشافعية 
يطلقون عليها اسم الفرض » والحنفية يصفونها بالوجوب بناء علئ أصلهم في التفريق بين الواجب 
والفرضء كما أشار لذلك المصنف في مبسوطه» 97/8 ٠‏ وينظر: المجموع » 777/0. 
الأضحية: تجب عند جمهور الحنفية علئ المياسير والمقيمين » وسنةٌ عند أبي يوسف والشافعى . 
ينظر: المبسوط للمصنف » 8/١١‏ ؛ التنبيه» .171/١‏ ْ 
الوتر: ورد فيه عن أبي حنيغة ثلاث روايات: في رواية قال: سنة » وفي رواية: فرض » وفى رواية: 
واجب » وهو الظاهر من مذهبه» وعند صاحبيه والشافعية والجمهور أنه سنة مؤكدة. ينظر: الأم» 
01 +؛ الكافي لابن عبد البر» 500/١‏ ؛ المهذب؛ ١//61١؛‏ المبسوط للمصئف» 4١55/١‏ 
الاختيارء 50/١‏ ؛ الفروع مع تصحيحه. ؟//ه". 

أي من غير عوض ء قال المصنف «ه: (ومن أصلنا أن الزوج يملك الإبانة وإزالة الملك من غير 
بدل ولا عدد» وإن نوئ اثنتين» فهي واحدة بائنة عندناء وعند زفر ره ائنتان) . المبسوط » ط . 
المعرفة, .,/١/5‏ 

في هامش (ك): أي: الاستمتاع . 

في هامش (ك): وهو المهر» وإنما قال: وهو الذي يُقابله البدل: احترازاً عن الطلاق ؛ لأن مِلّْك 
الطللاق ثابثٌ باللكاح ولكن لا يقابله بدل. 

مأك الدكاس خاص بالرجل عند الحدفية » ومشترلةٌ بين الزوجين عند الشافعرة . ينظر : المهذب »> 


١١ا/ا/‎ 


باب القياس 


ا حك و60 


وفي صفة ملك النكاح: أنه في حكم ملك المنفعة2"7, أو في حكم ملك 


الع اد 


وفى صفقة الطللاق المشروع: أنه مباح بأصل الوضع 1 أو ا والإباحة 


1 د 


وفي صفة البيع المشروع حال بقاء المتعاقدين في المجلس: أنه لازم بنفس 


العقد أم متراخ إلى قطع المجلس047© . 


وفي صفة الملك الثابت بعقد الرهن: أنه ملك اليدء من جنس ما يغبت(" 


حقيقة2"9 الاستيفاء؛ أو ملك المطالبة بالبيع في الدين» من جسن ما ثيح 
بالكفالة(2 . 


020 


69 


0) 
د١‎ 


01 
0) 
0) 


4/8 ؛ المبسوط للمصنف» ط. المعرفة» /8/,؛ الوسيط » 780/4 ؛ الهداية» .7./١‏ 

وفي هامش (ك): وتظهر فائدة الاختلاف فيما إذا قال الرجل: أنا منك طالقٌ . لا يقع شيءٌ عندنا 
وعنده يقع . 

في (د): المتعة. 

جمهور الحنفية أنه في حكم العين » وخالف الكرخي » فقال: له حكم المنفعة . وهو رأي الشافعية . 
ينظر: الحاوي الكبير » 7١7/4‏ ؛ المهذب » 557/7 ؛ المبسوط للمصنف .» ط . المعرفة» 51/0 ؛ 
بدائع الصنائع » 70/5 . 

قال المصدف بقة: (وإيقاع الطلاق مباحٌ» وإن كان مبغضاً في الأصل عند عامة العلماء» ومن 
الناس من يقول لا يباح إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة) . المبسوط » ط. المعرفة» /*. 

قوله: (أنه لازم بنفس العقد. أم متراح إلئ قطع المجلس) زيادةٌ من (ط) عن النسخة العثمانية . 
عدد الحنفية يازم البيع بنفس العقد. وعند الشافعية لهما الخيار ما لم يفترقا. ينظر: الأم 
مل . المعرفة؛ 1/٠‏ ؛ المبسوط للمصنف » ط . المعرفة» ١07/17‏ ؛ بدائع الصنائع » 574/6 . 
في (ل) زيادة؛ بد 

في (د)! بحليك1 ؛ 

في هارث رك ) سس ء | الشافمي | ملك المطالبة بالبيع ؛ وعندئا ملك اليد من جنس ما يعبت بحقيقة - 


١/4 


7 فصل الحكم 5 
وأمثئلة هذه الفصول في الكتب أكثر من أن تحصئ» ذكرنا من كل قسم 
طرفاً ؛ لبيان الطريق للمتأمل فيه. ٠‏ 
وأما بيان القسم الرابع7"©: فنحو الاختلاف في المسح بالرأس أنه هل 
يسن تثليقه( ؟ فإنه يوجد في الطهارة ما هو مسح ولا يكون التكرار فيه مسنوناً » 
فيمكن تعليل ذلك المتفق عليه ؛ لتعدية الحكم به إلى الفرع المختلف فيه » ويوجد 
في أعضاء الطازة ها يكو التكوار فيه عونا بالاتقات كن تعليل “ذلك 
لتعدية الحكم به إلئ الفرع » فيكون القياس في موضعه من الجانبين» ثم الكلام 
بعد ذلك يقع في الترجيح . 
وكذلك إذا وقع الاختلاف في اشتراط تعيين النية في الصوم» فإنّ هناك 
أصلا متفقاً عليه يتأدّئ فيه الصوم بمطلق النية » وهو النفل الذي هو عيّن مشروعاً 
في وقته» فيمكن تعليل ذلك ؛ لتعدية الحكم به إلى الفرع » وهناك أصلٌ في الصوم 
الذي هو فرضر لا يتأدئ إلا بتعيين النية » وهو صوم القضاء» فيمكن تعليل ذلك ؛ 
لتعدية الحكم به إلئ الفرع ؛ فيكون القياس في موضعه من السجانبين”"» ثم الكلام 
في الترجيح بعد ذلك ٠.‏ 


7 - 0 3-5 هه 2 مه‎ 5 ٠ 

فإن قيل: فقد تكلمتم بالقياس في النذر بصوم يوم النحر » وكون الصوم فيه 
مشروعاً أم لا حكمٌ لا مدخل للرأي فيه(24» ثم اشتغاة بالمقايسة فيه. 
(؟) عند الشافعية يُسِن» وعند الحنفية لا يسن . ينظر : تحفة الفقهاء ١5/١‏ ؛ منهاج الطالبين» .1/١‏ 
(<) أجاب عن هذا إمام الحرمين في البرهان» 4/١‏ 4. 
(:) في هاش (ك): لأنَّ الرأي لا مدخل له في إثبات الحكم ابتداء. 


١4 
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قلنا: لأنا وجدنا أصلاً متفقاً عليه في كون الصوم مشروعا فيه وهو سائر 
الأيام» فأمكن تعديةٌ الحكم بتعليله إلئ الفرع » ثم يبقئ وراء ذلك الكلام في أن 
5 > 5 و 
النهى الذي جاء لمعئى فى صفة هذا اليوم ‏ وهو أنه يوم عيدٍ ‏ عمله يكون فى 
إفساد المشروع مع بقائه في الأصل مشروعا”"'» أو في رفع المشروع وانتساخه("). 


وهذا لا نثبته بالرأي وإنما نثبته بدليل النص » وهو الرجوع إلى موجّب 
النهي أنه الانتهاء على وجه يبقئ للمنتهي اختيارٌ فيه » كما قررنا7". 


وقد تبين بما ذكرنا أن المجيب متئ اشتغل بالتعليل بالرأي » فالذي يحق 
علئ السائل أن ينظر أولا: أن المتنارّحَ فيه هل هو محل له”؟'» وأنّ ما يذكره من 
العلة هل يتعدئ الحكم به إلى فرع2*7؟ 

فإن لم يكن بهذه الصفة لا يشتغل بالاعتراض علئ علته» ولكن يُبِيّن له 
بطريق الفقه أن هذا التعليل في غير موضعهء وأنه مما لا يصلح أن يكون حجةً 

: 5 ع 7 0 00 و 5 

حتئ يتحول المجيب إلى شيءٍ آخر» أو يبين بطريق الفقه أنه تعليل صحيحٌ في 
محله » موافقٌ لطريق السلف في تعليلاتهم ؛ ليكون ما يجري بعد ذلك بينهما على 
طريق الفقه. والله أعلم. 


(1) في هامش (ك): كما هو مذهبنا. 

(؟) في هامش (ك): كما هو مذهبه. أي: الشافعي . وهذه مسألة: المُحرَّم بوصفه هل يُضاد وجوب 
أصله ؟ عند الشافعي: نعم؛ وعند أبي حنيفة: لا. ينظر في المسألة: البزدوي مع الكشفف» ط. 
الكتاب الإسلامي ؛ 77١/١‏ ؛ الإحكام للآمدي ؛ .118/١‏ 

)٠(‏ في فصل؛ بيان موجب الأمر في حق الكفار» 740/١‏ وقد أفاض في شرحها. 

000 في هادش (ك)! أني؛ للرأي ؛ 

(<) في رط“ الشرع 


ِ فصل في بيان القياس والاستحسان 3 


5 5 3 
ف بيان القياس والاستحسان 
000 
قال وَيه: اعلم بأنَّ القسم الرابع الذي بيناه في الفصل المتقدم يشتمل علئ 
هذين الوجهين » وهو القياس والاستحسان عندنا. 


وقد طعن بعض الفقهاء”' فى تصنيفب له على عبارة علمائنا فى الكتب: إلا 


 هكيلَو سيأتي أنه يعنى: يحيئ بن أكثم » وقد اشتهر الاعتراض علئ الاستحسان عن الإمام الشافعي‎ )١( 
فقد قال في الأم (/514): (إذا أجاز لنفسه: استحسنت» أجاز لنفسه أن يشرع في الدين) ء‎ 
وصئّف كتاباً في إبطال الاستحسان» وروي عن الإمام أحمد ره أنه قال: (أصحاب أبي حنيفة‎ 
إذا قالوا شيئاً خلاف القياس » قالوا: نستحسمٌ هذا وندع القياس» فيّدَعون الذي يزعمون أنه الحق‎ 
بالاستتحسان). لكن الأصوليين من أتباع الإمام أحمد ذكروا أنه يحتج بالاستحسان» وهو مذهب‎ 
الجمهور » وإنكار الشافعي وغيره محمولٌ على من يستحسن إثبات الأحكام بالتشهي وميل النفس‎ 
(إنما الاستحسان‎ :)0 ٠1 إلئن شيء بلا دليل شرعيّ » يؤيد ذلك قول الشافعي في رسالته (ص:‎ 
تلذذ)» وهذا لا يقول به أحدٌ من أهل الفقه كما بيّنه المصنف» ورغم هذا الخلاف المشهور‎ 
والجدل الطويل» فإن النزاع بين الفريقين لفظيّ» والجميع قائلٌ به» وإن لم يسمه بعضهم‎ 
استحساناً؛ لأن الاستحسان الذي أنكره المنكرون ليس هو الذي أثبته القائلون به» ولهذا قال‎ 
الشيرازي في شرح اللمع (170/7): (إن كان مذهبهم  أي الأحناف  على ما قال الكرخي ء‎ 
فنحن نقول به وارتفع الخلاف) » وقال السمعاني في قواطع الأدلة (77/7): (واعلم أن مرجع‎ 
الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية ؛ فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه يعض‎ 
أصحابنا من مذهبهم لا يقولون بهء والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به هو: العدول في الحكم من‎ 
:)١717/5( دليل إلى دليل هو أقوئ منه. وهذا لا ندكره). وقال التفتازائي في شرح التلويح‎ 
:)١717 (والحق أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح للئزاع) » وقال ابن قدامة في الروضة » (ص:‎ 
(قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد ب4:؛ وهو أن تترك حكماً إلى حكم هو‎ 


١١ 
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وقال297: القائلوة:بالامتديانة .كر كون اعد بالقياين الذاق, هو عع 


شرعيةٌ » ويزعمون أنهم يستحسنون ذلك”" » وكيف يُستحسن ترك الحجة والعمل 
بما ليس بحجة ؛ لاتباع هوّئ أو شهوة نفس ؟! 


فإن كانوا يريدون: ترك القياس الذي هو 000 فالحجة العردعية© حى )2 


وماذا بعد الحق إلا الضلال» وإن كانوا يريدون ترك القياس الباطل شرعاً) 


فالباطل مما لا يُشتغل بذكره» وقد ذكروا في كتبهم في بعض المواضع أن نأخذ 
بالقياس » فإن كان المراد هذا » فكيف يجوّزون الأخذ بالباطل ؟! 


وذكرَ من هذا الجبس ما يكون دليلٌ قلة الحياء وقلة الورع , وكثرة التهور 


لقائله(*. 


)00( 
فيه 
00 
)00 
)2( 


أولى منه؛ وهذا مما لا يُنكر وإن اختلف في تسميته» فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات 
مع الاتفاق في المعنى) . 

ينظر: الرسالةة» ص: 507 ؛ كتاب إبطال الاستحسان للشافعي بذيل الأم» 10//0٠"؛‏ المعتمد؛ 
5+ التلخيص» ”08/7؛ قواطع الأدلة» غ:/5١ه؛‏ المستصفى » :٠95/١‏ ؛ المحصول 
للرازي» 177/7١؛‏ بذل النظر» ص: 547 ؛ المسودة» ص: 55١‏ ؛ قاعدة في الاستحسان لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ص: “47 ؛ كشف الأسرار للبخاري» 5/4 ؛ البحر المحيطء 10/8؛ 
الموافقات» 191/0 ؛ التلويح علئ التوضيح» ٠/؟5١؛‏ التقرير والتحبير» */717؛ شرح 
الكركب» 50/4 ؛ فواتح الرحموت» ١/١7"؛‏ إجابة السائل» .77١/١‏ 

في هامش (ك): أي: يحبئ بن أكثم » قاضي بغداد . 

في هامش «(ك): أي: ترك القياس. 

في (ف) و(ط) زيادة: هو. 

في هامش (ك): أي: القياس الباطل . 

يُعتذر للمصنف وله عن قسوته في الكلام ؛ بأنها رد فعلٍ تع فيها مشايخه المتقدمين » نتيجة- 


85م 


فنقول وبالله التوفيق: 


الاستحسان لغدّ: وجود اشغ 1010 يقول الرجل : لمكت كذلاء» أي 
اعتمدته حسنا ) على ضد الاستقباد7" ع أو معناه: طلب 0 للاتباع الذى 


ي هو 
مأمورٌ به » كما قال تعالى: « فَبتَّرَحبَادٍ © ا أن ِسَتمِعُونَ الْقَوَلّ مَبَعُونَ أَحْسَمَهُ 2 حسكه * 
[الزمر: 16] ٠‏ 


وهو في لسان الفقهاء نوعان؟'": العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير 
ما جعله الشرع موكولاً إلى آرائنا . 


نيخو المتعة المذكوزة فى قرله سال عدا المقزوق ختاغل التكيون 4# 
[البقرة: 85؟]» أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرة» وشَّرّط أن يكون بالمعروف» 
فعوقها أن الرزاهقا تع فته انعسيانه عابي ال أ 


وكذلك قوله تعالئ: اويل الْمَوْدِ لَك رِرْضْهْنَ وكتوتهنَ بالمتروف » 
[البقرة: +06] » ولا يظن بأحدٍ من الفقهاء أنه يخالف هذا النوع من الاستحسان. 


والنوع الآخر: هو الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق إليه 
الأوهام قبل إنعام التأمل فيه» وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من 
الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة”" » وأن العمل به هو الواجب . 


- 2 للهجمة التي واجهوها في قولهم بالاستحسان قبل أن يتفهم المخالفون ما يقصدونه بهذا المصطلح . 

)١١‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم؛ 1997/8١؛‏ المقاييس في اللغة» 517//١‏ ؛ لسان العرب» مادة 
لاحسن)» 01١4/1‏ 

)١‏ ينظر: الفصول للجصاص .» ؛ /7 ؛ تيسير التحرير» 5 /1/8؛ كشف الأسرار للنسفي » 590/5 ؛ 
فرائح الرححرث» ؟/١9".‏ 

> ياظر تعريف الاستحسان عدد الأصوليين؛ وتحقيق القول فيه في: المعتمدء» 8/8 ؛ التبصرة‎ )٠١ 


١87 


فعا ذلك اتكتخيانا؟ للعسير بين هذا التوع نمق الدليل ؤبين اللاهى الذي 
تسبق إليه الأوهام قبل التأمل» على معنئ أنه يُمال بالحكم عن ذلك الظاهر؛ 
لكوئه جتنا بقوة ذليلة: 

وهو نظير عبارات أهل الصناعات في التمييز بين الطرق ؛ لمعرفة المراد» 
فإنَّ أهل النحو يقولون: هذا تَضْبٌ على التفسير» وهذا تَضِبٌ على المصدرء وهذا 
نَضْتٌ على الظرف» وهذا تَضْبٌ على التعجيب”'"' ؛ وما وضعوا هذه العبارات إلا 
للتمييز بين الأدوات الناصبة. 


وأهل العروض يقولون: هذا من البحر الطويل » وهذا من البحر المتقارب» 
قداو ا نامسد 

نكل اك امتعهال غلماتنا غئارة الفنامن والامتحيان العمية ينه الللين 
0 وتخصيص يا بالاستحسان ؛ لكون 0-5 به 1000 


ل لايع الل ا 
علئ الأركان من الأفعال والأقوال ؛ لما فيها من الدعاء عادةٌ. 


و 5 
ثم استحسان العمل بأقوئ الدليلين لا يكون من اتباع الهوئ وشهوة النفس 
في شيء ٠‏ ظ 
- ص: 45 ؛ الحدود للباجي» ص: 60 المستصفئ » ١70/١‏ ؛ الإحكام للآمدي » 57/5١؛‏ 
شرح تنقيح الفصول» ص: ١ه4؛‏ كشف الأسرارء 4 / التوضيح على التنقيحم» "/4 ؛ 
المسودة؛ ص؛ 45١‏ ؛ مختصر الطوفي» ص؛ ١47‏ ؛ مناهج العقول» ١77/7‏ ؛ تيسير التحرير ؛ 
8/1 فواتح الرحموت» ؟/١٠؛‏ إرشاد الفحول» 181/7. 
١‏ في (ف) و(د) و(ط): التعجب 


١/1 


وقد قال الشافعي في نظائر هذا: أستحِبٌ ذلك(2. وأيٌ فرق بين من يقول: 
أستحسن كذاء وبين من يقول: انعو ا بل الاستحسان أفصح اللنعين ‏ زافرت 
إلى موافقة عبارة الشرع فى هذا المراد(" . 


وظَنْ بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل بالاستحسان أولى » مع جواز 
العمل بالقياس في موضع الاستحسان» وشبّه ذلك بالطرد مع المؤثر» قال(©: 
العمل بالمؤثر أولئ ؛ وإن كان العمل بالطرد جائز» . 

قال وهِيهِ: وهذا وهجٌ عندي؛ فإن اللفظ المذكور في الكتب في أكثر 
المسائل: إلا أنّا تركنا هذا القياس ٠.‏ والمتروك لا يجوز العمل به» وتارة يقول: إلا 
أني أستقبح ذلك . وما يجوز العمل به من الدليل شرعاًء فاستقباحه يكون كفراً*», 


وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة » ولكن باعتبار 
سقوط الأضعف بالأقوئ أصلا . 


(1) قالها في عدة مواطن في كتابه الأم؛ ومنها قوله: (أستحب إذا سلّمِ المصلي أن يلبى ثلاثاًء 
وأستحب إذا فرغ من التلبية أن يتبعها الصلاة على النبي وَك) . الأم, ط . المعرفة» 101//7 

(؟) سيأتي قريباً ببعض الأمثلة التي تؤيد ما ذهب إليه 144/8. 

(0) في (ط) زيادة: فإن. 

(:) يشير بذلك إلئ البزدوي » وعبارته: وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين » لكنه يسمئ به ؛ إشارة 
إلئ أنه الوجه الأول في العمل به» وأن العمل بالآخر جائرٌ كما جاز العمل بالطرد» وإن كان الأثر 
أولئ منه. 
أصول البزدوي مع الكشفء ؛ //1. 

© ينظر: تقويم الأدلة » ط . دار الكتب العلمية» ص: 4 4١٠‏ . 


١/0 
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ع 
قد قال فى كتاب السرقة(©: إذا دخل جماعة البيت» وجمعوا المتاعع 
وقد ل في 3 ُ 


فحملوه علي ظهر أحدهم» فأخرجه وخرجوا معه - ذ شغي فى القياس: القطع علئ 
الحمّال('» خاصة » وفي الاستحسان: لع 3 سوا : 


وقال فى( الحدود”؛: إذا اختلف شهود الزنا في الزاويتين في بيتٍ واحد ؛ 
1 2 5 : 8 50 2-0 
في القياس: لا يُحد المشهود عليه ) وفي الاستحسان: يقام الحد. ومعلوم أن 
1 5-5 و ع 5 ٠.‏ 
الحد د سقط بالشبهة » وأدنئ درجات المعارضة إيراث الشيهة » فكيف يسح 1 
إقامةٌ الحد فى موضع الشبهة ؟! 


وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد رعق: 0 رده الشيو اع 1 
ومعلوم أنّ عند قيام دليل المعارضة يرجح م الموجبٌ للإسلاء وإن كان هو 


أضعف . كالمولود ب بين كاد ومبلمن وكنه حجن الحكم بالردة مع بقاء وليل 
موجب الإسلام ؟! 


فعرفنا أن القياس مترولدٌ أصلاً في الموضع الذي يعمل فيه بالاستحسان» 
وإنما سمّيئاهما("2 تعارّض الدليلين باعتبار أصل الوضع في كل واحدٍ من 


؛١64 يقصد: محمد بن الحسن. ينظر في المسألة: الجامع الصغير؛ ط. دار ابن حزم» ص:‎ )١( 
.1717/9 » المبسوط للمصنف‎ 

(؟) في (ف): الحامل. 

() في (ط) زيادة: كتاب. 

.- بق لجان السك للتدوانا ع 0110 #اللممنرظ لمعف ا د الوا‎ ١ 
في هامش (ك): وفي القياس لا يصح» وهو قول أبو يوسف» ورواية عن أبي حنيفة. ينظر في‎ )( 
.١6٠/6 » ؛ بدائع الصنائع » 15/17 ؛ البحر الرائق‎ ٠١١/٠١ المسألة: المبسوط للمصنف»‎ 

)١(‏ في هاءش (ك): قوله: وإنما سمّيناهما: هذا جوابٌ على سؤالٍ مقدر » وهو أن يُقال: أنتم أوجبتم 

تقرط القيائن. اتيك يكن المعارهنة ينين 


اهل 
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النوعين , لا أن بينهما معارضةً في موضع واحل. 

والدليل على أنْ المراد هذا: ما قال فى كتاب الطلاق0©: إذا قال لامرأته: 
إذا حضت » فأنت طالقٌ » فقالت20: حضتٌ» فكذبها الزوج ؛ فإنها لا تُصدَّفٌ في 
القبائن باعتا ن الظاهر» وهو أن الفيقن شرط الطلاق ؛ مدعولها'الدان وكلدمها 

يَ 6م ع 

زيدا» وفى الاستحسان تطلق ؛ لآن الحيض شىء فى باطنها لا يقف عليه غيرها, 
قليناة قنول قولها فيه بفيز له الميفة والكفن : 


قال: وقد يدخل في هذا الاستحسان بعضٌ القياس(". يعني به: أن في سائر 
الأحكام المتعلقة بالحيض قَبلّنا قولهاء نحو حرمة الوطء وانقضاء العدة» فاعتبار 
هذا الحكم بسائر الأحكام نوع قياس . 
في درك القياس الأول7؟؟ أصلاً ؛ لمَوة دليل الاستحسان» وهو أنها وده 
. م ذا لا وو سل اله 2 
بالإخبار عما في رحمها ؛ منهية عن الكتمان» قال تعالئ: #وَلَاييلُ لَهُنَّ أن يمن 
مَا حَآقّ أَنَّهُ ف أتَحَامِهنّ # [البقرة: ل ومن ضرورة النهى عن الكتمان كونها 
ا : . 
أمينة فى الإظهارء وإليه أشار أَبٌَ بن كعب وه » فقال: «من الأمانة أن تؤتمن 
المرأة علئ ما فى رحمها)(2. فصار ذلك القياس متروكاً باعتراض هذا الدليل 
)0١(‏ ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير » ص : ٠؟‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص » /؛ 
الفصول للجصاص » 75/84 ؛ المبسوط للمصئف» 86/5. 
600 في (ط) زيادة: قد. 
() في هامش (ك): أي : يوافق هذا الاستحسان. 
6 في هامش (ك): وهو أن يكون القول قول الزوج ٠.‏ 
(5) في هامش (ك): الشارع نفئ الحل» ويلزم من نغي الحل إثبات الحرمة » وإذا كان الكتمان حراماً 
يكون أمراً بالإظهار» ويلزم أن يكون قولها مقبولا لئلا يكون أمراً من الشارع بما لا يفيد. 
)03 لم أجده بهذا اللفظ )» وأخرج الحاكم في المستدرك (؟1408/1)» بسنده عن مسروق قال: قال- 


١/ما/‎ 
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القوي الموجب للعمل به. 

فالحاصل: أن ترك القياس يكون بالنص تارة» وبالإجماع أخرئ» 
وبالضرورة أخرى07) , 
«لولا قول الناس لقلت يقضي)”"'. يعني به: رواية الأثر عن رسول الله نه(" , 
وقو 1د عدت الول مدعف فرقم هوا بعاد اليطة فى كز الات يالف 

وهذا اللفظ نظير ما قال وليه فم قصة الجني»: «لقد كدنا أن : 

2 مر وينة في 7 

بآراتنا/؟؟ شماه م00 , 

وكذلك القياس يأبى جوارٌ ١‏ 1-9 باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند 
العقد» تركناه بالنص » وهو الرخصة الثابتة بقوله: (ورخص في السلم)9©. 


- أبي بن كعب وه: (من الأمانة: أن أؤتمنت المرأة علئ فرجها). وسكت عنه الذهبي» ومن 
طريقه: البيهقي في السئن الكبرئ (70171/1) ٠‏ ورواه غيرهم . 

)00 ينظر: تقويم الأدلة» 4017/8 ؛ أصول البزدوي مع الكشفء ٠١/4‏ ؛ فتح الغفار بشرح النارء 0/8 *. 

(0) ينظر: المبسوط للمصئف» 71/7 ؛ تحفة الفقهاء» ١/01"؛‏ بدائع الصنائع » 5/15 .1١9‏ 

(0) وهو قوله وَكهّ: (إذا نسي فأكل أو شرب» فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه), أخرجه البخاري» 
(كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء برقم »)١87١‏ ومسلم» (الصيام » باب أكل 
الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» برقم )١١568‏ كلاهما عن أبي هريرة و ٠‏ 7 

(:) في (ط): برأينا. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ , وأخرج نحوه الشافعي في مسنده (ص: /75» رقم: »)١1٠0١‏ وعبدالرزاق 
الصنعاني في مصنفه 08/١١(‏ » رقم: 57 187)» والبيهقي في السئن الكبرئ » ط . دائرة المعارف) 
(216/4ك2 رقم: .)١1١841/‏ 

)١(‏ تقدم بحريجه وه فصر شرط القياس "//ا/ا. 


١/6 
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وأما تك القياس بدليل الإجماع: فنحو الاستصناع فيما فيه للناس تعاملٌ ) 
فإن القياس يأبئ جوازه» تركنا القياس للإجماع علئ التعامل به فيما بين الناس 
من لدن رسول الله كَلكِيْةٌ إلى يومنا هذا. 

20 و : 5 

وهذا لان القياس فيه احتمال الخطأ والغلط » فبالنص أو الإجماع يتعين فيه 
جهة الخطأء فيكون واجبّ الترك لا جائرٌ العمل به في الموضع الذي تعيّن جهةٌ 
الخطأ فيه . 

وأما التَدْكُ لأجل الضرورة: فنحو الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما 
0 ؛ والحكمٌ بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإنْجّانات27 » فإِن القياس 

بياج بويا اميد حرو ا ا 


وكذلك جواز عقد الإجارة ؛ فإنه ثابثٌ بخلاف القياس ؛ لحاجة الناس إلى 
ذلك» فَإِنَّ العقد علئ المنافع بعد وجودها لا يتحقق ؛ لأنها لا تبقى زمانين ؛ فلا 
بد من إقامة العين المنتقّع به مقام المنفعة في حكم جواز العقد؛ لحاجة الناس 
إلى ذلك . 


() في (ف) و(د) و(ط): الإجانات » وأشار في هامش (ك) إلئ أنه نسخة. وهما بمعنئ واحدء 
نقل الأزهري في تهذيب اللغة (188/11) عن الفراء: إجّانة وإنجانة وإِلْجائّة» بمعنئ واحد 
وأفصحُها: إِجّائَة . اه . والإجّانة: المِركَنْ وهي: الإناء الذي تُغسل فيه الثياب ونحوها. ينظر: 
تهذيب اللغة» مادة «ركن»)»؛ ١٠/94١٠؛‏ لسان العرب» مادة «أجن)» 28/1١‏ ومادة «ركن»» 
86/1 . 

(؟) في (ط): يأبى جوازه. 


لحيل 


باب القياس 


ثم كل واحدٍ منهما'' نوعان في الحاصل : 

فأحد نوعى القياس: ما ضَعف أثره» وهو ظاهة جلية . 

والنوع الآخر منه: ما ظهر فساده » واستتر وجة صحته وأثره . 

وأحد نوعي الاستحسان: ما قوي أثرّه وإن كان خفيًا . 

والثانى: ما ظهر أثرّه وخفىَ وجة الفساد فيه . 

وإنما يكون الترجيح بقوة الأثر لا بالظهور والخفاء(" ؛ لما بينا(؟ أن العلة 

09 س# و 5 - 

الموجبة للعمل بها شرعا ما تكون مؤثرة » وضعيف الاثر يكون ساقطا في مقابلة 
قوي الأثرء ظاهراً كان أو خفياً» بمنزلة الدنيا مع العقبى » فالدنيا ظاهرةٌ والعقبى 
باطنة » ثم تُرجّح العقبئ » حتئم وجب الاشتغال بطلبها؛ والإعراض عن طلب 
الدنيا ؛ لقوة الآثر من حيث البقاء والخلود والصفاء» وكذلك القلب مع النفس» 
والعقل مع البصر. 

وبيان ما يَسقط اعتباره من القياس ؛ لقوة أثر الاستحسان ‏ الذي هو القياس 
المستحسّن -: في سؤر سباع الطير» فالقياس فيه النجاسةٌ ؛ اعتباراً بسؤر سباع 
الوحش» بعلة حرمة التناول» وفي الاستحسان لا يكون نجساً ؛ لأن السباع غيرٌ 
محرّم الانتفاع بهاء فعرفنا أن عينها ليست بنجسة . 


وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش باعتبار حرمة الأكل ؛ لأنها تشرب 


)١(‏ في هامش (ك): أي القياس والاستحسان. 
00 في (ط): ولا بالخفاء 
)١(‏ الظر: 8/م ١"‏ 


بلسانها وهو رطبٌٍ من لعابهاء ولعابّها يتحلبٌ من لحمهاء وهذا لا يوجد في سباع 
الطير ؛ لأنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه» ومنقارُها عَظمٌ جاف» والعظم لا 
كو ييا فق الف فكيف يكون نجساً من اليك 210؟! 


ثم تأيّد هذا بالعلة المنصوص عليها في الهرة("2» فإن معنئ البلوئ يتحقق 
في سؤر سباع الطير ؛ لأنها تنقضٌ من الهواء ولا يمكن صَوْنَ الاواني عنهاء 


وبهذا ا من ادعئن 3 القول بالاستحسان لو تين العل 9 
لفن عه ا ناا كر ياد المعنئن الموجب لنجاسة سؤر سباع الوحش: 
الرطوبة النجسة في الآلة التي تشرب بهاء وقد انعدم ذلك في سباع الطير» فانعدم 
الحكم لانعدام العلة» وذلك لا يكون من تخصيص العلة في شيءٍ. 


وعلئ اعتبار الصورة يتراءئ ذلك » ولكن يتبين عند التأمل انعدامُ العلة 
أيضاً ؛ لأن العلة وجوب التحرز عن الرطوبة النجسة التى يمكن التحرز عنها من 
غير حرج » وقد صار هذا معلوما بالتنصيص علئ هذا التعليل في الهرة» ففي كل 
موضع ينعدم بعضِصٌ أوصاف العلة كان اتعدام الحكم لانعدام العلة» فلا يكون 
” 000100 
)١(‏ سؤر سباع الطير في المذهب: طاهرٌ مكروة. ينظر: المبسوط للمصنف » 00/١‏ ؛ بدائع الصتائع ؛ 
0١‏ ؛ كنز الدقائق مع تبيين الحقائق » 88/١‏ . 
(؟) يشير إلى قوله وَلةْ عن سؤر الهرة: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)» تقدم تخريجه .١84/7‏ 
() لعله يقصد الجصاص » فقد قال في كتابه الفصول (7417/1): وبقي علينا بيان وجوه الضرب 
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06 باب القِياس 5 
وبيان الا ستحسان الذي يظهر أثره ويخهى فساذه )» مع القياس الذي يستتر 
أثره ويكون قويّاً فى نفسه حتئ يؤخق فيه بالقياس ويُترك الاستحسان - فيما 
نقول” في كتاب الصلا:(): إذا قرأ الحمضلى سور : في آخرها سجدة» فركع بها ؛ 
في القياس تجزئه » وفى الا معجنان لا تحزقد عن !| ليحوة هبو بالفياش :ناخد 


فوجه الاستحسان: أن أن الركوع غير المتعرد وها > الأ قرف أن الركوع في 
الصلاة لا ينوب عن سجود الصلاة» فلا ينوب عن سجدة التلاوة بطريق الأولى ؛ 
لأن القرب بين ركوع الصلاة وسجودها أظهرٌ من حيث إن كل واحدٍ منهما موجَبُ 
التحريمة » ولو تلا خارج الصلاة فركع لها؛ لم يُجزئ عن السجدة» ففي الصلاة 
و43 لان الركوع هنا مُستَحَقٌ بجهة أخرئ وهناك لا. 


وفي القياس قال: الركوع والسجود يتشابهان» قال تعالى: #أوَعَدَ رَاككَ] * 
أذ أ اتساج" + ولك هذا من يك الظاهر .جار محص .ووس 
الاستحسان من حيث الظاهر اعتبارٌ شُبَهِ صحيح» ولكنْ قوة الآثر للقياس 
مستيك0؟2» ووجةٌ الفساد في الاستحسان خف . 


وبيان ذلك أنه ليس المقصود من السجدة عند التلاوة عينَ السجدة ؛ ولهذا 
لا تكون السجدة الواحدة ل مقصودة بنفسها حتىئ لا ا بالنذر » إنما 


)١(‏ في (ط): يقول. 

(؟) ينظر: المبسوط للشيباني» ١/81؛‏ المبسوط للمصئف» 1/5 ؛ فتح القديرء 177/7 ؛ البحر 
الرائق » .1١7/7‏ 

(6) ينظر: تفسير ابن كثير» 10/1 

(:) في هامش (ك): وهو أن المقصود إظهار التواضع 

(0) في (ك) تسرء. والمتبت من بقية النسخ أظهر سياقًا. 
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المقصود إظهار التواضع وإظهار المخالفة للذين امتنعوا من السجود استكبار](), 
كما أخبر الله عنهم في مواضع السجدة(" . 


قلنا: ومعنئ التواضع يحصل بالركوع » ولكنْ شرطه أن يكون بطريق هو 
عبادةٌ» وهذا يوجد في الصلاة؛ لأنّ الركوع فيها عبادةٌ كالسجود» ولا يوجد 
خارع الصلاة ورولقوة الأذ مر هن[ الوشه أهذنا بالقياين وإن كان مرا + وسقظ 
اعتبارٌ الجانب الآخر”" في مقابلته . 


وكذلك قال في البيوع27: إذا وقع الاختلاف بين المُسْلّمِ إليه ورب السَّلّم 
في ذرعان الشف فيه ؛) في القياس: يتحالفان» وبالقياس نأخذء وفي 
امسا القرك قول المسلم إليه . 

ووجه الااستحسان: أن الْمُمْلَمَ فيه مبيعٌ » فالاختلاف في ذرُعانه لا يكون 
اختلافاً في أصله» بل في صفته من حيث الطول والسعة» وذلك لا يوجب 
التحالف » كالاختلاف في ذرعان القوب المبيع بعينه. 


التحالف » ثم أثرٌ القياس مستترٌ» ولكنه قوييٌ من حيث إِنّ عقد السلم إنما يُعقد 

ل 
غير الموصوف بأنه أربعٌ في ست . 

() في (ط) زيادة: منهم . 

(0) كقوله تعالى: وَإدَا كرك عَلَيَهِرْ لقان لا يَتَجُدُونَ 4 [الانشقاق: ]1١‏ . 

() الذي هو الاستحسان. 

(:) ينظر: المبسوط للمصنف » ١51١/١7‏ ؛ تحفة الفقهاء, 78/7. 
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فبهذا يغبي أن الاعتلاف معااني أضل المسكعق بالتقن + فاخذنا بالقياس 
7 

وقال في الرهن(©: إذا ادعئ رجلان كل واحد منهما عيناً في يد رجل أنه 
مرهونٌ عنده بِدَيْنِ له عليه » وأقاما”' البينة» ففي الاستحسان: يُقضئ بأنه مرهونٌ 
عندهماء بمنزلة ما لو رهن عينأ من رجلين» وهو قياس البيع في ذلك وفي 
القياس تبطل البينتان ؛ لأنه تعذر القضاء ء بالرهن لكل واحدٍ منهما في جميعه؛ إن 
الكل تتشيق عن :<للشه يوقي اتقو لأن التتيزع بعتم صيظة ار : 


وأتعذنا بالقياين » القوة أثره الفسهوه وهر آن كل واسوامدهها هذا إهنا تيت 
الحق لنفسه بتسميةٍ على حِدَةٍ؛ وكل واحدٍ منهما غير راض بمزاحمة الآخر معه 
فى ملك اليد المستفاد بعقد الرهن» بخلاف الرهن من رجلين» فهناك العقد 
واحدٌ» فيمكن إثبات موجّب العقد به متحداً في المحل ؛ وذلك لا يمكن هنا. 


وهذا النوع”" يعز وجوده في الكتب» لا يوجد إلا قليلاً» فأما النوع المتقدم 
فهو في الكتب أكثر من أن يحصى . 
ثم فرّق ما بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الإجماع » وبين ما يكون 
بالقياس الخفي المستحسن: أن حكم هذا النوع (؟) يتعذىا ) وحكم النوع الآخر 
)١1(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري» ط» دار الكتاب الإسلامي» 5/١٠؛‏ حاشية رد المحتار» 
5 . 
)١(‏ في (ك): وأقام؛ والمثبت من بقية النسخ . 
)1١(‏ يسل؛ القياس الذي ترجح على الاستحسان بقوة أثره الباطن » قال البخاري في كش الأسرار ؛ 
ط. دار الكتاب الإسلامي (1/١1)؛‏ سمعت من شبخي ,ل أنه ل, يوجد إلا فى ست مسائل أو سبع . 
(:) في هاهش (ف)! اللنياس الخني , 
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0 فصل في بيان القياس والاستحسان 9 
2 ع 
لا يتعدئ ؛ لما بينا أن حكم القياس الشرعي التعدية» فهذا الخفي وإن اختص 
باسم الاستحسان لمعبّى » فهو لا يخرج من أن يكون قياساً شرعياء فيكون حكمه 
2 ا 
التعدية الأول معدول .دعق الئاس بالتضن #«وهو لا حمل التعدية كينا يخا( : 


وبيانه: فيما إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن» والمبيع 0 
بوط" وافن القياقي:"القؤل قول المشتري» أن النائة يداضي عليه زيادة فين 
قا وق القين ب :والمتقري: سكل بو البمين بالشرع فى بجا اليد 0 
والمشتري لا يدعي على البائع شيئاً في الظاهر ؛ إذ المبيع صار مملوكاً له بالعقد. 


تسليم المبيع إليه عند إحضار أقل الثمنين» والبائع ينكر ذلك”؟'» والبيع كما 
يوجب استحقاقٌ الملك علئ البائع يوجب استحقاق اليد عليه عند وصول الثمن 
إليه. 


ثم هذا الاستحسان ‏ لكونه قياساً خفيًا - يتعدئ حكمه إلى الإوجارة وإلئ 
النكاح”* في قول أبي حنيفة ومحمدٍ كا » وإلئ ما لو وقع الاختلاف بين الورثة 


.1/7/* فى فصل شرط القياس‎ )١( 

00( ينظر: المبسوط للمصئف » ١5/17‏ ؛ النافع الكبير» .4/١‏ 

() يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (الرهن » باب إذا اختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه فالبيئة علئ المدعي واليمين علئ المدعئ عليه» رقم »)50١4‏ ومسلم فى صحيحه 
(الأقضية » باب اليمين على المدعئ عليه ؛ رقم 571)؛ كلاهما عن ابن عباس يم أن النبي 
كلة :فال لازو ينقل: الناضس عاض لاد نان وداء ردان انالوم اولك مين علرن لمعن 
عليه» . واللفظ لمسلم. 

(:) فى (ف) و(د) و(ط): منك لذلك. 

060 بسن :كم السدال» لأنداديت بالانتعجنان الذي بكر بالفياس لق » ضح معديته إلى عرو 
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بعد(" المتبايعي-("©» وإلئ ما بعد هلاك السلعة إذا أخلف بدلا بأن قتل العبد 


ولو كان الاختلاف في الثمن بينهما بعد قبض المبيع ؛ فإن حكم التحالف 


عند قيام السلعة فيه يغبت بالنص”" بخلاف القياس » فلا يحتمل التعدية» حتئ 
إذا كان بعد هلاك السلعة لا يجري التحالف » سواء أخلف بدلاً أو لم يُخلف7». 


وفى الإجارة بعد استيفاء المعقود عليه لا يجري التحالف”*'» وإذا كان 


00 
00 


١ 


00 


(0) 


كالإجارة والنكاح ؛ فمثال الإجارة: اختلاف القصّار ‏ الذي يقطع الثياب ‏ مع رب الثوب في 
مقدار الأجرة قبل أن يأخذ القصار في العمل » فيتحالفان. ومثال النكاح: إذا اختلف الزوجان في 
مقدار المهر فيجب التحالف» عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكا في المسألتين. ينظر: المبسوط 
للمصنف » 88/١5‏ ؛ بدائع الصنائع » 5/6 ١7؛‏ كشف الأسرار للبخاري » 71/5 . 

فى (ط) زيادة: موثت. 

إذا مات المتبايعان: ثم وقع الاختلاف بين الورثة في الشمن» فإن كانت السلعة مقبوضةٌ: فعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف وا لا يتحالفان» وعند محمد يتحالفان. وإن لم تكن مقبوضة: تحالفان 
بالإجماع. المبسوط للمصنف» 79/1. 

استدل المصنف في المبسوط (71/17) لهذه المسألة بحديث أبي هريرة ويه أن النبي يي قال 
«إذا اختلف المتبايعان» تحالفا وترادا) ثم قال: فالحديث صحيح مشهور فيترك كل قياس بمقابلته. 
اه. قلت: قال ابن الملقن في البدر المئير 417/52 0) عن هذا الحديث: (قلت: وهذه رواية غريبة 
أيضاً لم أجدها في شيءِ من كتب الحديث بعد البحث التام... » وأفاد الرافعي في كتابه «التذنيب» 
أن هذه الرواية لا ذكر لها في كتب الحديث» وإنما توجد في كتب الفقه » والعجب منه أنه يستدل 
بها في اشرحيه) مع قوله هذا الكلام) . وينظر: التلخيص الحبير» 85/7. 

هذا علئ قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد يتحالفان. ينظر: المبسوط للمصئف» 
6 الاختيار» 10/7 ؛ البحر الرائق » 775/1. 

عند الثلاثة أبي حديفة وأبى يوسف ومحمد يهلد. ينظر: المبسوط للمصئف» 8/١6‏ ؛ تبيين 
الحقائق . "١١/٠‏ ؛ مجلة الأحكام العدلية » ص: 17" , 
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الأخعلافه بين الورثة بعد فيضن السلعة ةله عدر التجالوك07. 


5 5 . 0 
وقد يكون القياس الذى فى مقابلة الااستحسان الذي قلنا أصله مستحسن 
ثابتٌ بالأثر » نحو ما قال فى الصلاة: وإذا نام في صلاته » فاحتلم - في القياس: 
يغتسل ويبني » كما إذا سبقه الحدث » وذلك مستحسنٌ بالأثر» وفي الاستحسان: 

لا 00 
ببى ن, ٠.‏ 


اك 
3-5 


وفي هذا النوع المأخوذ به هو الاستحسان على كل حال ؛ لأنه في الحقيقة 
رجوع إلئ القياس الأصلي ببيانٍ يُظهر ”2 أن هذا ليس في معنئ المعدول به عن 
القياس الأصلي بالأثر من كل وجه» فلو ثبت الحكم فيه كان بطريق التعدية» 
والمعدول به عن القياس بالآثر لا يحتمل التعدية. 


وذلك البيان أن الحدث الصغرئ لا يحْوٍجُه إلى كشف العورة ولا إلى عمل 
كثير » ويكثر”؟» البلوئ فيه في الصلاة » بخلاف الحدث الكبرئ» وإذا! الود 


في معناه من كل وجه"'2 كان إثبات الحكم فيه بطريق التعدية » لا بالنص بعينه: 
وذلك لا وجه له. 


شين بمحديم ما دكن أن القرل تالاش فسان لسن نزح اتخصيصن اليلة كن 
شيو(" » ولكن في اختيار هذه العبارة اتباع الكتاب والسنة والعلماء من السلف . 


.794/17 » هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف يه » وعند محمد يتحالفان. المبسوط للمصنف‎ )١( 
- 487/١ ؛ المحيط البرهانى»‎ 777/١ » ؛ بدائع الصنائع‎ 180/١ » ينظر: المبسوط للمصنف‎ )0( 
١ في (ف) و(ط) و(د) زيادة: به.‎ )0( 

(4:) في (ط): وتكثر. 

(ه) في (ط): فإذا. 

() في (ط) كل: ماله. 

(0) في هامش (ك): بل هو من باب عدم الحكم لعدم العلة . 


١ / 


3 باب القياس 5 


كلقا عقا عاج 
وقد قال رسول الله كَِكِلْة: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسة)20, 
وكثيراً ما كان يُستعمل ابن مسعود هذه العبارة2"9» ومالك بن أنس في كتابه ذكر 
لفظ الاستحسان في مواضع7". 


وقال الشافعي: أستحسن في المتعة ثلاثين درهماً2»©9. 
فعرفنا أنه لا طعن في هذه العبارة. 


ومن حيث المعنئ هو: ول بانعدام الحكم عند انعدام العلةع واد لا 
يخالف هذا ؛ فإنا إذا جوّزنا دخول الحمّام بأجر بطريق الاستحسان ؛ فإنما تركنا 
القزل بالتسناد الذى يرجه التياير 290 هالأسمداء عله الفتتاد دوه أن قباد الحقد 
بسبب جهالة المعقود عليه ليس لعين الجهالة » بل لأنها تفضي إلئ منازعة مانعة 
عو لابو و ادلم ةا لا يننا ورف لارر»» 


)0 قال الزيلعي في نصب الراية (1778/4) بعد أن ساقه بتمامه: قلت: غريبٌ مرفوعاً» ولم أجده إلا 
موقوفاً على ابن مسعود. اه. وقال ابن حجر: (لم أجده مرفوعاً » وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن 
مسعود بإسناد حسن» وكذلك أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن 
مسعود » والبيهقي في كتاب الاعتقاد» وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن ابن مسعود). الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية ؟//141. 

6 يعني العبارة السابقة التي ذكرها علئ أنها من كلام النبي يِه » وقد تقدم أنها من كلام ابن مسعود 
له . 

6 من هذه المواضع قوله في المدونة (710/4) في الشفعة في القمرة: (إنه لشيء ما علمت أنه قاله 
في الثمرة أحدٌّ من أهل العلم قبلي: أن فيها الشفعة ؛ ولكنه شي استحسنته ورأيته) . 

(:) ذكره البيهقي في السدن الصغرئ (8/9/؛ برقم: »)١91/4‏ والبغري في شرح السئة (181/4). 

١‏ لي هاءش (ك)؛ وهو أن الإجارة استهلاك العنقعة :وهنا لاتهيلذك العين )زهو القاء والفانين 
بأبئ ذلك 


١54 


فكان انعدام الحكم لانعدام العلة» لا أن يكون بطريق تخصيص العلة ©7‏ 


والله أعلم. 


() بهذا يتضح وجه التفريق بين الاستحسان» وتخصيص العلة» وخلاصته: أن علة القياس» عندما 
يعارضه الاستحسان؛ لا تكون موجودة أصلاً؛ إذ الوصف في القياس ليس بعلة عند وجود 
المعارض الأقرئ» فانتفاء الحكم في صورة القياس مبنيٌ على هذاء أما في تخصيص العلة » فإن 
العلة تكون موجودة ولكن وُجد مانمٌ فلم يترتب عليها حكمها . ينظر: الاستحسان للباحسين » ص: 
4 


]]1 


في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية”"' 


لبهب وص سل 
قال ويه: زعم أهل الطرد أن الذين يقولون بالعلل المؤثرة ويجعلون التأثير 


مصححا للعلل الشرعية - لا يجدون بدا من القول بتتخصيص العلل الشرعية) 
وهو غلطٌ عظيحٌ كما نبيته. 


00) 
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وزعم بعض أصحابنا(”: أن التخصيص في العلل الشرعية جائرٌ » وأنه غير 


التتخصيص في العلل الشرعية ‏ ويطلق عليه أكثر الأصوليين: النقض ‏ هو: تخلف الحكم في 


بعض الصور عن الوصف المدعئ علة لمانع. كشف الأسرار للبخاري » 017//5 . ومعناه عند 
الغزالي في المستصفئ (؟/54”): أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فسادها وانتقاضهاء أو 
يبقيها علةَ ولكن يُخصّصها بما وراء موقعها. 

منهم أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص وأكثر الحنفية العراقيين» وأبو زيد الدبوسي بما 
وراء النهر» وغيرهم . وهو مذهب أكثر المعتزلة » والإمام مالك » وجمهور الحنابلة » وتسب لظاهر 
كلام أحمد. 

والمذهب الثاني: عدم الجواز» وهو قول المصنف» وفخر الإسلام البزدوي» وأبو منصور 
الماتريدي ومشايخ سمرقند» وبعض المعتزلة» وجميع مشايخ المالكية كما قاله الباجي» وأكثر 
الشافعية » ورواية عن أحمد» وكل طرفي من المانعين والمجيزين يدعي أن قول أبي حنيفة 
والشافعي موافقٌ لقوله» ورد علئ هذا الغزالي في شفاء الغليل (ص: 57٠١‏ ) بقوله: ولم ينقل عن 
أبي حنيفة والشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه. 

والمذعتث القالك؟ لا يسزر الستفيس. 1 العيسيظة رودو فق المتصوضة: 

وال.ذمب الرايع: تفضيل الإمام العزالى في ظقناء الخليل لإصن :بره 4 )+ وأوضل الزركفني”الأقوال 
فيها إل خمسة عشر قولاً. 

ينظر فر ال ألذ. المعتمد؛ ١84/7‏ ؛ الفصول للجصاص » 2١70/4‏ 50 ” ؛ إحكام الفصول ,- 


اللي 


بوم و نصل في بيان فسادالقول يجوازالتخصيص في العال الشرعي و يهم 

ااا 0 
مذهب من هو مرضي من سلفنا: أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية » ومن 
جوّز ذلك فهو مخالف لأهل السنة» مائلٌ إلى أقاويل المعتزلة في أصولهه27 . 

وَضَوزة التخضيصض: أن 0 إذا و عليه فصلّ يكون الجواب فيه 
بخلاف ما يروم إثباته بعلته» يقول: موجّب علتي كذاء إلا أنه ظهر مانعٌ فصار 
مخصوصاً باعتبار ذلك المانع » بمنزلة العاه(" يُخص منه بعض ما يتناوله بالدليل 
الموجب للتخصيص ٠.‏ 


ثم من جوّز ذلك قال7": التخصيص غير المناقضة”©) لغة وشرعا وفقها 
وإجماعاً. 


٠. 2 32 0-3‏ .هه 35 م 
أما اللغة: فلآن النقض إبطال لفعل قد سبق بفعل ينشئه » كنقض البئيان . 
والتخصيص بيان أن المخصوص لم يدخل في الجملة » فكيف يكون نقضاً ؟! ألا 


ص: 305 ؛ العدة لأبي يعلى ‏ 5+ المستصفى » 5/٠‏ ه"؛ ميزان اللأصولع 06 
المحصول للرازي ؛ 77/5" ؛ الإحكام للآمدي » 84/5 ؛ مفتاح الوصول » ص: 588٠١‏ ؛ المسودة ‏ 
ص: ١١غ؛‏ كشف الأسراق للبخاري ) : الا ؟ جامع الأسوان للكاكى ) :م4 البحر 
المحيط ؛ 470/1 الوافي للسغناقي » ١5 ٠7/7‏ ؛ إرشاد الفحول, ساعن العلة في 
القياس ؛ ص: 077 . 

4 اف شاقن (4) :لآ اتلس د كشديس :الدلة بمده شري كل معني عضي ساد 
والقول بالأصلح ٠‏ وسيذكره المصنف لاحمًا في آخر هذا الفصل . 

6 في (ط) زيادة: الذي . 

(6) يقصد القاضي الإمام الدبوسي »؛ فقد ذكر هذه الفروق في كتابه التقويم (/179). 

(:) سيأتي تعريفها في باب الاعتراض علئ العلل 707/7 حاشية ؟. 
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باب القياس 
© -_ > 4# 
ومن حيث السنة: التخصيص جائرٌ فى النصوص الشرعية من الكتاب 
والنسة»:والتناقفين ل دفني" بيخاله: 


ومن حيث الإجماع: فالقياس الشرعي يترك العمل به في بعض المواضع 
بالنص أو الإجماع أو الضرورة”" ؛ وذلك يكون تخصيصاً لا مناقضة » ولهذا بقي 
ذلك القياس موجباً للعمل في غير ذلك الموضع» والقياس المنتقض فاسدٌ لا 
يجوز العمل به في موضع . 


إل 


ومن حيث المعقول: أن المُعلل متئن ذكر وصفاً صالحاً وادعئ أن الحكم 

متعلقٌ بذلك الوصفء فيُورّد عليه فصلّ يوجد فيه ذلك الوصف ويكون الحكم 
بخلافه ؛ فإنه يحتمل أن يكون ذلك لفسادٍ فى أصل علته » ويحتمل أن يكون ذلك 
اجات مع بوت الحكم. 

ألا ترئ أن سببا وجوب الزكاة ملك النصاب النامي ) ثم يمتنع وجوب 
اكه وعد تجرف لماه روه العيام تحصو النماء بمضىّ الحول, ولم يكن 
ذلك دليل فساد لسع اولع رط الخيار يمنع ثبوت الملك به لمانع ؛ وهو 
الخيار المشروط, لا لفساد أصل السبب وهو البيع. 

فإذا””© قال: هذا الموضع صار مخصوصاً من علتي لمانع » فقد ادعئ شيئاً 
مخفا "4 نتكوق تطالا بالححة #افإن أبوق مائعا هبالس] ء :تقل أفبيق رما أذغاة 
بالتحد لكو للك سقيو ا ف شرو كك عه عد ب 1 المحتمل لا 
)١(‏ في (ف) و(ط) و(د): فيهما. 
(؟) وهوها يطاق عليه الحنفية: المعدول به عن القياس » والله أعلم. 


)١(‏ في (ط)! فأما إذاء 
(:) في هاءش (ف) يء, يحت أن يكون تخلف الحكم لمانع » ويحتمل أن يكون لفساد العلة. 


حل 


2- 


فصل في بان فساد لقو مجرازالتخصيص في العل الشر 99 
و م 
وبه فارق المدعي التخصيصٌ في النص ؛ فإنه لا يطالب بإقامة الدليل علئ 
ما يدعي أنه ضار متخصوضاً مما استدل .يه من تنوم الكتانيه والسنة؟ لأنه ليس 
و و ع 
فيما استدل به احتمال الفساد » فكان جهة التخصيص متعيّنا فيه بالإجماع . 
وفناانن عنم اتفال التسمافة: فم مدقتي دلبل التسيوصن :قينا ادص أن 
مخصوص من علة لا ينتفي عنه معنى الفساد » فلهذا لا يقبل منه ما لم يبين المانع . 
ثم جعل هذا القائل الموانع خمسة أقسام: 
ما يمنع أصل العلة » وما يمنع تمام العلة » وما يمنع ابتداء الحكم» وما يمد 
تمام الحكم» وما يمنع لزوم الحكم. 
اولك ستيه كلمسنا وضكها. 
فمن حيث الحس: يتبين هذا كله في الرمي » فإن انقطاع الور أو انكسار فُقٍ(01 
السهم يمنع أصل الفعل ‏ الذي هو رمي بعد تمام قصد الرامى إل مباشرته . 
وإصابة السهم حائطا أو شجرة ترذه عن سَدَنِه يمنع تمامً العلة بالوصول إلى 
المرمى ٠‏ 
ودفع المرمي إليه عن نفسه سن يجعله أمامه يمنع ابتداء الحكم الذي 
يكون الرمي لأجله » بعد تمام العلة بالوصول إلئ المقصد » وذلك الجرح والققل . 
ومداواته الجراحة بعدما أصابه حتئ اندمل وبرأ يمنع تمامَ الحكم . 


6 قُوْقُ السهم: موضع الوتر منه. الصحاح » 05/7 ٠‏ وينظر: المخصص لابن سيده» 177/0 ؛ الئهاية 
في غريب الأثر» 955/17 . 


ا 


وإذا صار به صاحبٌ فراش » ثم تطاول حتئ أمِنَ الموتٌ منه ؛ يمنع لزوم 
الحكم الداسام لوطيو الموتٌ منه كان بمنزلة 
الصحيح في تصرفاته . 

وفي الحكميّات: : إضافة البيع إلى الح د تمنع انعقادٌ أصل العلة . 

وإضافته إلى مال الغير تمنع انعقادٌ تمام العلة في حق المالك » حتئ يتعين 
جهة البطلان فيه بموته. 

واشتراطٌ الخيار من المالك لنفسه في البيع يمنع ابتداءة الحكم . 


وثبوت خيار الرؤية للمشتري يمئع تمام الحكم حتى لا تتم الصفقة بالقبض 


وثبوت خيار العيب يمنع لزوم الحكم حتئ يتمكن من رده بعد تمام الصفقة 
و 
و 
والحجة لعلمائنا فى إيطال القول بتخصيص العلة: الاستدلال بالكتاب» 
والمعقول » والبيان الذي لا يمكن إنكاره. 


م< ذ سا ع 92 د 


أما 0000 فقوله تعالى: "قل عا اه أل نين | 5 2202 
َيه أَتِحَام لاني ين تف صلم إن حكَاشْرٌ صقرت 4 [الأنعام: +14] » ففيه مطالبة 
الكفار ببيان العلة فيما ادعوا فيه الحرمة علئ وجه ا مدفع لهم 0000 

وذلك الوجه: أنهم إذا بيّوا أحد هذه المعاني أنَّ الحرمة لأجله ؛ انتقض 


)غ0( في (ط): فساررو 


2 وفصل فبيان فساد القول راز التخصيص ف العالالشرعية وي 8 
علتهه”' بإقرارهم بالجل في الموضع الآخر مع وجود ذلك المعنئ فيه 
او ود 0 
عدا ل الول : امتنعَ ثبوثُ حكم الحرمة في ذلك الموضع 
وقد كانوا عقلاء يعتقدون الحِلّ في الموضع او 
وفي قوله تعالى: ليون م 4 إشارةٌ إلى أن المصير إلى تتخصيص تخصيص العلل 
الشرعية ليس من العلم في شيء» فيكون جهلاً . 
وأا المتقؤل قلآن الجن القرعة سكين التعدة كه قزري يدون 
وإذا جاز قيام المانع فى بعض المواضع الذي يتعدّئ الحكمٌ إليه بهذه العلة ؛ 
جاز قيامه فى جميع المواضع» فيؤدّي إلى القول بأنها علد صحيحة من غير أن 
يتعدئن الحكم بها إلى شيءٍ من الفروع » وقد أثبتنا فساد هذا القول بالدليل”". 
ثم إن كان تعدية الدكميبها إلى قوع وليل متسستهاء فانعدام تعدية الحكم 


بها إلئن ص آخر توجد فيه تلك العلة وليل فسادهاء» ومع مساوأة دليل الصحة 
والفساد لا تغبت الضجة الشترعة مويعة العم 


يقرره ه: أنّ المانع الذي يُدَعى : في الموضع المخصوص لا بد أن يكون ثابتاً 


)١(‏ في (ط): عليهم. 
(؟) في فصل الحكم 177/8. 
(9) يعني: فساد العلة القاصرة عندهم» وقد تكلّم عنها في فصل شرط القياس 77/7. 
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باب القياس 


يي سي 0ن 
بمثل ما ثبت( به العلةٌ الموجبة للحكه”" ؛ لأنه إذا كان دونه لا يصلح دافعاً له 
ولا مائعاً لحكمه » وإذا كان مِثْلاً له» فذلك المانع يمكن تعليله بعلة توجب تعدية 
حكم النفي إلى سائر الفروع »؛ مثل الأصل الذي علله المعلل بما أشار إليه من 
الوصف لإثبات الحكم فيه» فيتحقق7 المعارضة بينهما من هذا الوجه» وأي 
مناقضة أبينَ من التعارض علئ وجه المضادة بصفة التساوي . 


قم اتذجنا فنا سيق !!" أن وليل الضوص يشيه الخ بصيفه والابضداء 
يخكحدة انه ميقدل تفنه دليل البع ولا" يكون ذلك إلا مقارنا معد 
كالاستثناء » وواحدٌ من هذين الوجهين لا يتحقق في العلل ؛ فإِنَ نس العلة بالعلة 
لا يجوزء والخصم يُجوّز أن يكون المانع علة مثل العلة التي يدعي تخصيصهاء 
وكيف يجوز النسحٌ والعلة فيها احتمال الفساد؛ لكونها مستنبطة بالرأي ؟! 


فإذا ظهر ما يمنع العمل بها أصلاً ؛ تتعين جهة الفساد فيهاء بخلاف النص» 
فإنه لا يحتمل جهة الفساد» فالنسخ يكون بياناً لمدة العمل به. 


1 5 2 5 وو 

وهذا'*' نوع بيانٍ آخرء فإن بالخصوص يتبين أنه معمول به في بعض 
المحال دون البعض » وذلك إنما يجوز فيما يجوز القول فيه بالنسخ مع صحتهء 

و ِ 

حتئ يقال: إنه معمول به في بعض الاوقات دون البعض » والاستثناء إنما يكون 
فى العبارات ؛ ليتبين به أن الكلام عبارة عما وراء المستثنى » وذلك لا يتحقق في 
(1) في (ف) و(د): تغبت؛ وفي (ط): ثبدت. 
(؟) في هامش (ك): وهو الكتاب أو السنة أو الإجماع . 
() في (ط): فتتحقق. 


(:) في فصل بيان حكم العام إذا خصّص منه شيء» 454/١‏ . 
١د)‏ في (مل): رلهدا وم هأمش (2): أي: الخصوص. 
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وم فصل في بعان ص الست لل لسفة د 


المعاني الخالصة. 


ال 
قبل قيام دليل الخصوص ٠.‏ 

فمن جوّز تخصيص العلة لا يجد بدا من القول بتصويب المجتهدين أجمع ‏ 
وعصمة الاجتهاد عن احتمال الخطأ والفساد كعصمة النص من ذلك» وهذا 
تصريحٌ بن كل مجتهدٍ مصيبٍ لما هو الحق حقيقً دارا اللحر ابر 
اليقين » وفيه 11 بوجوب الأصلح” 5 وفيه من وجد آخر ول بالمنزلة بين 
المنزلتين » وبالخلود في النار لأصحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة. 

في معن اقزلناة: إن تفي لقوق سن اف تيضر الغلة متا إل أضيول 
المعتزلة من وجوه. 

ولكنا نقول: لل ا 0 
وهو الذي يسمونه مانعاً مُخصّصاً(" » وبهذه الزيادة والنقصان تتغير العلة لا 
)١(‏ أورد البخاري اعتراضاً للمجوزين للتخصيص بعدم التلازم بينه وبين تصويب المجتهدين من كل 

وجه. ينظر: كشف الأسرار» ط. الكتاب الإسلامي» : //8. 
(؟) القول بوجوب الأصلح من عقائد المعتزلة » ومعناه أنهم يوجبون على الله ا أن يفعل بكل عبدٍ 

ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه» فأوجبه معتزلة يغداد. 

وأهل الحق يقولون: إن الله ويك إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم » ونهاهم عما فيه فسادهم » وأرسل 

الرسل للمصلحة العامة » وإن كان في ذلك ضرر علئ بعض الناس » ففيه حِكم . ينظر: الانتصار 

للعدر الي ٠‏ 59/7؛ ؛ المنتقئ من منهاج الاعتدال» ص؛ 44 . 
)٠‏ أني! الدين جوّزرا التخصيص » يطلقون عليه المائع المخصص . الكشف » 41/7 0 . 


"١ /ا‎ 


3 ع #2 
محالة » فيصير ما هو عله الحكم منعدماً حكماً» وعدم الحكم عند انعدام العلة لا 
يكون من تخصيص العلة في شيء ٠‏ 


ونان :هذا: أن البوحب للزكاة شرعاً هو النضات النامى البعولق + غر نار[ 
بقوله ة: «لا زكاة في مالٍ حتئ يحول عليه الحول)07" , والمراد نفي الوجوب », 
والعلل الشرعية لا توجب الحكم بذواتهاء بل بجعل الشرع إياها موجبةٌ » علئ ما 
ينا0"© أن الموشن هق الله فطالى و الإضانة إن العلة ليان أن الشترع :عله 
موجبةٌ تيسيراً عليناء فإذا كانت بهذا الوصف موجبةٌ شرعاً عرفنا أَنَّ عند انعدام 
هذا الرست مي القية ااتعدام العلة :لوي . 


ولا يلزمنا جواز الأداء() ؛ لأن العلة الموجبة غيرٌ العلة المجوّزة للأداء 
وقة رونا هذا فيياسيق""! أن الجر الأول هن الوقتك مر رز آداء الفيادة قرضا 
وإن لم يكن موجباً للأداء عيناً» مع أن هذا الوصف مؤثد» فإنَّ النماء الذى هو 


مقصودٌ إنما يحصل بمضي المدة. 


)١(‏ في (ط): عرف. 

6 أخرجه أبو داود في السنن (الزكاة» باب في زكاة السائمة » برقم: )١010‏ بلفظ: «وليس فى مال 
زكاة حتئ يحول عليه الحول4؛ من حديث علي 4 مشيراً إلئ الاختلاف في رفعه ووقفه» وحسّنه 
مرفوعاً الزيلعي في نصب الراية (74/1")؛ وقال الحافظ في التلخيص الحبير (701/7): 
(حديث علي لا بأس بإسناده» والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة؛ والله أعلم.). 
وأخرجه ابن ماجه ‏ بلفظ المصنف - في السئن (الزكاة» باب من استفاد مالأء برقم: )١0/97‏ 
من حديث عائشة زع » وصححه الألباني فى صحيح الجامع برقم: /1/491. 

(:7) في عدة مواضع من هذا الكتاب» وقد تقدمت الإشارة لمواضعها مراراً. 

(:) في هامش (ك): وجه الإيراد أن يُقال: ينبغي أن لا يجوز الأداء قبل حولان الحول؛ لعدم العلة 
للوجوب ؛ وهو حولان الحول. 

١د)‏ الظر؛ ١/1ما١‏ 


فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعي ريج 


© 

ألا ترئ أن الوجوب يتكرر بتكرر الحول؛ لتجدد معنئ التماء بمضي كل 
عخرلة بوكللت ابيع برط :الخيان» :فإن المونحت للدلك برعا البيم المطلق > 
ومع شرط الخيار لا يكون مطلقاً» بل بهذه الزيادة يصير البيع في حقى الحكم 
كالمعلق بالشوعل. 

وكين( أن اللتعلة بالقوط غيز المطلق #ولضفة الاطلذى :ناد أيضاً : 
فإِنَّ الموجب للملك بالنص”(2 التجارةٌ عن تراض» وتمامٌ الرضا يكون عند 
إطلاق الإويجاب لا مع شرط الخيار. 


فظهر أن العلة تنعدم بزيادة وصفي أو نقصان وصفي» وهو الحاصل الذي 
يجب مراعاته » فإنهم يسمون هذا(" المغيّر مائعاً مخصّصاًء فيقولون: | انعده(؟) 
الحكم 3 بقاء العلة بوجود 0 وذلك تخصيص ) كالنص العام 3 


ونحن نقول: تنعدم العلة حين ثيت المغيّر) فينعدم الحكم لانعدام العلهة) 
وهذا في العلل مستقيئٌ» بخلاف النصوص ؛ فإن بالنص الخاص لا ينعدم النص 
العام . 


وعلئ هذا الطريق ما استحسنه علماؤنا من القياس في كتبهم» فإنَ 
الاستحسان قد يكون بالنص » وبوجود النص تنعدم العلة الثابتة بالرأي ؛ لآنه لا 


(1) انظر: ؟//07؟. 

0 هو قوله تعالئ: «يكأبهًا امن ات 3 ذا اروك يتحر بالنطل إل أ تون مَجَدرَءٌ عن 
تَرَاضٍ مَِدكُرْ # ا 

. في (ط) زيادة: بالمعنئ‎ )٠١ 

0 في (ل): العدام . 


باب القياس 

معتبّر بالعلة أصلاً في موضع النص » ولا في معارضة حكم النص ٠‏ 

وكذلك الاستحسان إذا كان بسبب إجماع ؛ لأن الإجماع كالنص من كتاب 

وكذلك ما يكون عن ضرورة» فإن موضع الضرورة مجممٌ عليه أو منصوص 
عليه » ولا معتبّر بالعلة في موضع النص » فكان انعدام الحكم في هذه المواضع 
لانعدام العلة. 

وكذلك إن كان الامعهواو يقاس فبعدشة طير قرة أكرهة ليدا مين" أن 
الضعيف في معارضة القوي معدومٌ حكماً . 

ا ل م ا ل رقو ا ل ١‏ ٍ. : 77 

وبيان ما ذكرنا: في أن النائم إذا صب في حلقه ماء وهو صائمٌ ؛ لم يَفسد 

فيه 


لفوات ركن الصوم”" ء والعبادة لا تتأدّئ بدون ركنهاء فيلزم على هذا الناسي . 
فمن يجوّز تخصيص العلة يقول: انعدم الحكم هناك لوجود مانع ‏ وهو 
الأثر - فكان مخصوصاً من هذه العلة بهذا الطريق مع بقاء العلة. 
ونحن نقول: انعدم الحكم في الناسي لانعدام العلة حكماً ؛ فإن النسيان لا 
صنع فيه لأحدٍ من العباد » وقد ثبت بالنص أن الله تعالئ أطعمه وسقاه”؛» » وصار 


)010( في فصل بيان المعارضة بين النصوص » 15/7. 

(؟) في (د): أو أبلغ وفسد منه صومه. 

090 ينظر: المبسوط للشيباني » 4/7 4 7 ؛ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» 715/5؛ المبسوط » 91/7 , 

(:) هو قوله ثالة: «إذا نسي » فاكل وشرب؛ فليئم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)» تقدم تخريج» 
لاله 
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هٍ د ليه 
و 
فعله في الأكل ساقط الاعتبار» وتفويت الركن إنما يكون بفعل الأكل» فإذا لم 
يبق فعله( شرعاً كان ركن الصوم قائماً حكماً» فإنما لم يحصل الفطر هنا ؛ 
لانعدام العلة الموجبة للفطر . 
ثم النائم ليس في معناه؛ لأن الفعل الذي يفوت به ركن الصوم مُهَاف إلى 

العباد هنا » فيبقئن معتبراً مفوّتاً ركن الصوم ؛ بخلاف ما إذا كان مضافاً إلى من له 
الحق . 

وكذلك قلنا0"): المغصوب يصير لوكا للغاصب عند تقرر الضماد 
عليه(" ؛ لأنْ بهذا السبب لما تقرر الملك في ضمان القيمة وهو حكمٌ شرعيّ ) 
فتقدّر || لله و ل 
في قيمته للمغصوب منهء ولا بة يقبت الملك في المدبّر للغاصب» فمن يرئ 
عي اناه بار امم رسا مك لالد رف سر لد ووم 
أنه غير محتمل للنقل من ملك إلى ملك . 

ونحن نقول: انعدمت العلة الحرجة الملا في عدر المتجدم الام 
ل ل ا ل 
بجي الك رك ارو ال ال أ 

ولأن”* المدبّر جرئ فيه عتقٌ من وجهء والعتق في المحل يمنع وجوب 


)0 في (ط) زيادة: في الأكل . 

(؟) في (ط) زيادة: إن. 

() ينظر: المبسوط للمصنف » 55/1١١‏ ؛ بدائع الصنائع» ١69/17‏ ؛ شرح فتح القدير» 58٠0/5‏ . 
(:) ينظر: التوضيح مع التلويح » ؟/١0١.‏ 

(0) في (ط): لأنء بدون الواو. 
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داب القنا 
لب المياس 02 


قيمة العين بسبب الغصب» ولكن الضمان واجبٌ باعتبار الجناية التي تمكنت 
من الغاصب بتفويت يده لأنّ مع جريان العتق فيه من وجه قد بقيت اليد الماك 

مستكقةٌ بالمالك "0‏ فإن انعدام ذلك يعتمد ثبوتٌ العتق في المحل من كل وجه: 
فعرفنا أنه إنما انعدم الحكم لانعدام العلة بوجود ما يغيرها. 


وكلك (واالاعااى اونا ا كي به حرمة المصاهرة7 ؛ لأ كروك العو 
فى الأسن 'باغنبان الولد :الذى يتحلن فق المارين + اقنصير فو اسفلة الرلك أمهاتها 
وبناتها فى حقه كأمهاته وبناته » وأبناؤه وآباؤه فى حقها كآبائها وأبناتها. 


م الوطء في موضعء ”ا الحرث ليت لحصول هذا الولد فيقام مقامه ) 
قارع خان :هذا أنه لا سدع" الحرمة إل الأحوات والعيات :وا لغالاك ده 
الجانبين ) فمن يقول بتخصيص العلة يقول: امتنع ثبوت الحكم مع قيام العلة في 
هذه المواضع للنص أو الإجماع . 


ونحن نقول: إنما انعدم الحكم لانعدام العلة ؛ لأن في النص الموجب 
لحرمة المصاهرة ذكرٌ الأمهات والبنات والآباء والأبناء خاصةً( 4 : فامتداد الحرمة 
إل الأخوات والعمات والخالات يكون تغييراً وإثباتاً لحرمة أخرئ؛ لأن 


() في (ف) و(ط) و(د): للمالك. 

(؟) ينظر: فتاوئ السغدي, ا المبسوط للمصنف» ١88/54‏ ؛ الهداية » ١//41م١؛‏ الاختيارء 
/0ل. 

(7) في (ط): محل ٠‏ 

):١‏ ثبتت حرمة الأمهات والبنات علئ الأزواج في قوله تعالى: 20 ًّ مَهَلَتُ يْسَأِكُرْ وَوَيَتبِكُرْ 
لت في حُجوركرين يَمَأَبخكْرٌ لت د مَحَلْسْم بهن [النساء: 17] » وثبتت حرمة الأآباء والأبئاء 
عائ الزوجات في قوله تعالى: «وَلا يبت يتن إلا بمُولهنَ َءَجَانَ أو ب مولن أ 
أبتَليهن أرأبتم ُمُوائه)ً 9 االدر |"١‏ 
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فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية 


المقصور غير الممتد/", أن 1" يغلا المتضوضن ولا يجوز ديل 
المنصوص بالتعليل: فكان انعدام الحكم ع هله المواضع لانعدام العلةقع لا" 


وكذلك إن 7 0 أن ب الموظوءة هلا تجرم “على الوراظر: جوزانسطة الوالق» 
والقوه كي اا مس ؛ فالتخريج هكذا: أنه إنما انعدم الحكم هناك ؛ لانعداء 
العلة باعتبار مورد النص كما قررنا. 


فهذا أصلّ كبيدٌ » وفقةٌ عظيئٌ» مَن ترك التعنت وتأْمّلَ عن إنصافي تخرّج .. 
جميع ما لم نذكر ‏ بما هو من نظائر ما ذكرنا ‏ عليه ٠‏ 

وعمدة هذا الفقه معرفةً دليل الخصوص . فإن النصّين إذا كان أحدهما عامًاً 
والآخر خاضًا؛ فالعام لا ينعدم بالخاص حقيقةَ ولا حكماً » وليس في واحدٍ من 
النصين تَوَهُمْ الفساد. 

فعرفنا أن الخاص كان مخصّصاً للموضع الذي تناوله من حكم العام؛ 
بقاء العام حجةً فيما وراء ذلك» وإن تمكن فيه نوع شبهة من حيث إنه صار 
كالمستعار فيما هو حقيقةٌ حكم العام. 

فأما العلة ‏ وإن كانت مؤثرة ‏ ففيها احتمال الفساد والخطأء وهي تحتمل 


)١(‏ في هامش (ك): لأن الحرمة في الأخوات والعمات مقصورةٌ مؤقتة إلى زوال النكاحء ولو أثبتنا 
الحرمة تكون مؤبدة » والمؤبدة غير المؤقتة » فيكون تغييراً. 

)٠6(‏ في (ف) و(ط) و(د): وإنما. 

(0) في هامش (ك): أي: أورد. 

(4) في (ف) و(د): منهما. 


ارين 


باب القياس 


الإعدامَ حكماً ؛ فإذا جاء ما يغيرها جعلناها معدومةً حكماً في ذلك الموضع», ثم 
انعدم الحكم لانعدام العلة» فلا يكون فيها شيء من معنى التناقض » ولا يكون 
من التتخصيص في شيء » والله أعلم . 


بَابٌ 3 
' وجوه اللاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا . 
ِ لموههت م 1 
قال وليه : فهذا الباب يشتما على فصول: 
فالذي نبدأ به: الاحتجاحٌ ب(لا دليل»» فإن العلماء اختلفوا فيه على أقاويل7"©: 
5 1 5 8 : 1 : 2 
قال بعضهم''؟: لا دليل » حجة للنافي علئ خصمه» ولا يكون حجة للمثيت . 
وقال بعضهه0: هي حجةٌ دافعة لا موجبة. 
والذي دل عليه مسائل الشافعى يفتك أنها حجةٌ دافعةٌ لإبقاء ما ثبت بدليله, 
لا الإقاض ها تم تملع قبوته بدليل7 : 


(1) اتفق الأصوليون علئ أن المثبت للحكم يحتاج إلى دليل » واختلفوا في النافي هل يلزمه الدليل؟ 
وهي مسألة هذا الفصل » والجمهور على أن نافي الحكم يجب عليه الدليل » وقد نقل الزركشي 
في البحر المحيط (7/107") أقوال الأصوليين فيها وأوصلها إلى ثمانية. 1 
وينظر في هذه المسألة: الفصول» /80"؛ التقويم» ١517/7‏ ؛ اللمع » ص: ١17؛‏ المستصفئ » 
0١‏ , الإحكام للآمدي » 5١19/4‏ ؛ كشف الأسرار للبخاري , #/770 ؛ حاشية البنانى على 
جمع الجوامع , إإرشاد الفحول» ص: 0غ ؟. ْ 

(؟) اختار هذا القول الغزالي في شفاء الغليل (ص: 575)؛ والشوكاني في إرشاده (ص: 10 ؟) 
ونسبه إلى أهل الظاهر إلا ابن حزم . وينظر: البحر المحيط» 88]10. ْ 

(0) حكاه أبو زيد في التقويم »)١41//(‏ مبهماً » ونقله عنه من بعده كذلك . 

(:) ذكر الدبوسي في التقويم )١18/(‏ هذا القول عن الشافعي » وأنكره السمعانى فقال: وهذا الذي 
قاله تكلف شديدٌ» وبنئ على هذا الأصل مسائل أخر؛ وطوّل الكلام تطويلاً كثيراً ولم أر كثير 
فائدة فيه وفئ ذكره؛ ونحن نقول: إن عدم الدليل ليس بحجة في موضع ماء والذي ادعاه على 
الشافعي ب9ة؛ من مذهبه فيما قاله؛ لا ندرئ كيف وقع له ذلك! والمنقول عن الأصحاب ما قدمتاه. 
يدظر: قواطع الأدلة» 414/١‏ . 
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باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجةٍ مطلقاً 


والذي دل عليه مسائل علمائنا''©: أن هذا في حق الله تعالى » فأما في حر 
العباد لا تكون هي حجةً لأحد الخصمين علئ الآخر في الدفع ولا في الإيجاب, 
لا فى الإبقاء ولا فى الإثبات ابتداء(" . 


فأما الفريق الأول7© احتجوا وقالوا: أقوئ المناظرة ما يكون”؟2 فى إثيات 
التوحيد وفي أمور النيوة ‏ فقد لمن الله وق الاحتجاج بالا ان عل ل 
الشرك بقوله: #وَمَن يَدَعٌ مَمَ أله إلا عل 0 بهء # [المؤمنون: ]1١07‏ ) 
ورسول الله كك كان يجادل المشركين في إثبات نبوته » وكانوا ينفون ذلك وهو 
يقبت » ثم كانوا لا يُطالبون علئ هذا النفي بشيءٍ فوق قولهم: لا دليل علئ نبوته» 
واشتغل بعد جحودهم بإثبات نبوته بالآيات المعجزة » والبراهين القاطعة0© . 


فعرفنا بهذا أن «لا دليل» حجةٌ للنافي على خصمه؛ إلى أن يُتَبتَ يثبت الخصم 


)00 في (ف) و(ط) و(د): أصحابنا. 

(؟) قال البخاري في كشف الأسرار» ط. دار الكتاب الإسلامي (/87*): وهو قول الجمهور. 

(0) هم القائلون بأن لا دليل حجة للنافي لا للمثبت. 

(:) قوله: ما يكونء» زيادة من (ف) و(د) و(ط). 

(5) مثاله: ما أخرجه الدارمي في سننه (باب: ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن» 
برقم 15): عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله يَكلْةْ في سفر» فأقبل أعرابي » فلما دتا منه قال له 
رسول الله 3 : «أين تريد ؟) » قال: إلئ أهلي . قال: «هل لك في خير)» قال: وما هو؟ كال: 
انهل أن لآ إله إلا الله وخده لا شريك له وأن ميحمدا عبده ورسوله»» قال: ومن يشهد على ما 
تقول ؟ قال: «هذه السَّلّمّة) ؛ فدعاها رسول الله يه وهي بشاطئ الوادي » فأقبلت تَحُّدٌ الأرض 
خَدَاً حتئ قامث بين يديه» فاستشهدها ثلاثاً» فشهدت ثلاثاً أنه كما قال» ثم رجعت إلئ متبتهاء 
ورجع الأعرابي إلئ قومه, وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم ؛ وإلا رجعت فمكثت معك. 
ورواه أبو يعائ في هسبده 270/١١‏ حديث رقم: 0777, 
وصصحه الألبالى فر عشكاة المصابيح؛ /58/8؟ »2 برقم! 60؟091, 
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ماايدعى قوق بالداليل »هذا لأن النافي إنما لا نطالبه بدليلٍ 1006ظ12 
بالأصل ع وهو: عدم الدليل الموجب أو المانع والمحرّم أو المبيح » ووجوبٌ 
التمسك بالأصل إلئ أن يظهر الدليل المُغيّر له طريقٌ في الشرع . 

ولهذا جعل الشرع البينة في جانب المدعي لا في جانب المنكر(" ؛ لأنه 
متمسّكٌ بالأصل » وهو: أنه لا حق للغير في ذمته ولا في يده» وذلك حجةٌ له() 
على خصمه في الكف عن التعرض له ما لم يقم الدليل. ظ 

وأيّد ما ذكرنا قوله تعالى: قل ل لّحِدُ ف مآ أويى ِل مُحَتَمًا 4 الآية [الأنعام: 
6)ء فقد علّم نبيه يلق الاحتجاج بعدم الدليل الموجب للحرمة علئ الذين كانوا 
يثبتون الحرمة في أشياء » كالسائبة » والوصيلة » والحام» والبّحيرة» فثبت بهذا أن 
«لا دليل) حجة للنافي علئ خصمه. 

وهذا الذي ذهبوا إليه غير موافق لشيءٍ من العلل المنقولة عن السلف في 
نفي الحكم وإثباته » وهو ينتهي إلئ الجهل أيضاً. 

فإنا نقول لهذا القائل: لا دليل عن الإثبات عندك أو عند غيرك» فا 
خصمك يدعي قيام الدليل د وك 1 دعواه الدليل عنده لا يكون حجة 
عليك حتئ تبرزه» فدعواك عليه أنْ لا دليل عندي لا يكون حجةً عليه . 


ْ 0 


)١(‏ يشير إلئ الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (الرهن ؛ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه فالبينة علئ المدعي واليمين على المدعئ عليه؛ رقم 5014)») ومسلم في صحيحه 
(الأقضية » باب اليمين على المدعئ عليه رقم 5571)» كلاهما عن ابن عباس #5 أن النبي 
كك قال ليختي الناصن بوعوانت لاسن نامن دساف رتجال وأمز اليج ولكن التمين خا الدع 
عليه) . واللفظ لمسلم. 


(؟) في (ك) زيادة: لا والمغبت من بقية النسخ بدوئها الصواب. 


5 11/ 


َه 
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وإِنْ قلت: لا دليل عندي» فهذا إقرارٌ منك بالجهل والتقصير في الطلب» 
فكيف يكون حجةً على غيرك ؟! وإن انعدم منك التقصير في الطلب فأنت معذورٌ 
إذا لم تقف علئ الدليل » وعذرك لا يكون حجة علئ الغير أصلا . 


ألا ترئل أن في زمان النبي ع كان الناسخ ينزل » فيبلغ ذلك بعضَ الناس 
دون البعض”(" » ومن لم يبلغه يكون معذوراً في العمل بالمنسوخ . ولا يكون ذلك 
عي 10 عار غير 
٠‏ 0 0 اه 0 ٠.‏ . ى “انا عِِ 
فإن قيل: قولكم هذا غيرٌ موافق لتعليل السلف » فاسد » وقد قال ابو حئيقة 
نه : لا خمس في العنبر ؛ لأن الأثر لم يرد به". وهذا احتجاجٌ بلا دليل . 
قلنا: هذا أن لو ذَكّر هذا اللفظ على سبيل الاحتجاج على من يوجب فيه 
و 5 5 : 5 َ 
الخمس » وليس كذلك »؛ بل إنما ذكره على وجه بيان العذر لنفسه”؟؟, ثم علل فيه 
00 1 1 : يد 
9 كن 000 
لا خمس فى اللؤلؤ والعنبر. قلت: لم ؟ قال: لانه بمنزلة السمك. قلت: وما يال 
التاق ل يدهت :نيا الخودين ؟ قال 1لا ستمترلة الجات 
)00 مثاله: ما أخرجه البخاري فى الصحيح (الصلاة » باب ما جاء في القبلة » رقم ٠7‏ )»2 عن عيد الله 
بن عمر 9: قال: بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ » فقال: إن رسول الله ود قد 
أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 
إلئ الكعبة . 
لق في (ل) و(د) زيادة! له. 
(١‏ بنظر؛ الجامع الصغير ممع شر حه النافم الكبير » ص ؛ هم ؛ المبسوط للمصنف » 1 . 
(:) في (ك): بنفسه. والعحبت من بقية النسخ أظلهر سياقا. 
١ه‏ باهلر؟ الدبسوط للشببالي ١‏ 1/7؟1؛ والعنبر من الطبب؛ يُقال أنه روث دابةَ بحرية » ويؤئث ويُذكر . 
القاعومر المسيط. 0757 ؛ وله معان أخرئ ؛ والمقصود هنا ما يخرج من البحر . 
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© 


وهو إشارة إلئ مؤثرء فإن الأصل في الخُمس الغنائم» وإنما نوجب 

الحْمس فيما يُصابٍ مما كان أصله في يد العدرٌء ووقء(© في يد المسلمين 
بإيجاف الخيل والركاب”"*؛ فيكون في معنى الغنيمة » والمستخرج من البحار لم 
يكن في يد العدو قط ؛ لأنّ قهر الماء مانمٌ قهرّ آخر على ذلك الموضع . 

ف القياني أن الا يعت لحن تاقرو ووانها رجي الحمين ل هتين 
الأموال بالأثر» فبيّن أن ما لم يرد فيه الأثر يؤخذ فيه بأصل القياس» وهذا لا 
يكون احتجاجاً بلا دليل . 

ثم نقول لهذا القائل: إنك بهذه المقالة تغثبت شيئاً لا محالة» وهو صحة 
اعتقادك أن لا دليل يوجب إثباتَ الحكم في هذه الحادثة » فعليك الدليل لإثبات 
ما تدعي صحته عندك » ولا دليل على خصمك ؛ لأنه ينفي صحة اعتقادك هذا » 

ثم قولك: لا دليل» شيءٌ تقوله عن علم أو لا عن علم؟ فإن زعمت أنك 
تقوله عن علم ؛ فالعلم الذي يحدث للمرء لا يكون إلا بدليل. 

وإن زعمت أنك تقوله لا عن علم» فقد هيت عن ذلك» قال تعالى: وَأ 

© سمه صر 0 و 
تقولوا عل أ ---- [الأعراف: «م] » وقال: 1 كينا حملأ يولي » 


6 في (ك): وق بلا وأو والمفيك مورنة البنع اليرمدانا. 

)١‏ الركاب: الإبل. 0 سرّْعة السير» وإيجاف الخيل والركاب أي: إعمالها. ينظر مادة 
لاوجاب) في ' ' هديب اللغة ؛ طلبة الطلبة. 

0م في (ط)! فكيف. 
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ابي ل سد كس اك 0 
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0 5 5 5 رص 5:4 م ا 0 ل 2 آ# ا مه 000 5 
وأيّد ما ذكرنا قوله تعالى: وَكَالوا لن يَتَخُلَ الجََنَّةَ إلا ان هُودًا أو 
كريد يك أَمَانمْمُرَ © الآية [البقرة: ]2 فقد علم رسوله مطالبة النافي بإقامة 
الدليل » وذلك ت: تنصيصت علئ أن (لا دليل» لا يكون حجة . 


والدليل عليه الخصومات. فإن إنكار الخصم لا يكون حجة له علئ المدعي 
بوجه ماء حتئ إنه بعدما حضر(2 مرةً وجحد» إذا طلب إحضاره مرة أخرئ 
أحضره القاضي » وإذا طلب أن يكفله بنفسه أو بالعين الذي فيه الدعوئ ؛ أجبره 
القاضى علئ ذلك» وإذا طلب يمينه حلفه على ذلك» فلو كان «لا دليل» حجة 
للنافي علئ خصمه؛ لم يبق للمدعي عليه سبيلٌ بعد إنكاره وقوله: لا حجة 


فأما جَعْلٌ الشرع القول قولٌ المنكر(©» فذلك باعتبار دليل من حيث 
الظاهر. وهو أن المدعئ ع في يدهع وَاليد دليل الملك اها ف دين في 
ذمته» وذمته بريئةٌ ظاهراً» ومع هذا قوله لا يكون حجة على خصمه وإن حلف», 
حتئ لا يصير المدعي مقضيًا عليه بشيء» ولكنه لا يتعرض له ما لم يأت بحجدٍ 

يحقق ما قلنا: أنَّ الأصل هو التفاوت بين الناس في العلم بالآدلة الشرعية 
وإليه أشار الله تعالى في قوله: #وَمَوَقَ حكن ذى عِكْر عَلِيِمٌ 4 [يرسف: 0] » وهذا 
6 في (1): أحضر. 
)١١‏ يشير إلئ ها ورد في ذلك من أحاديث ؛ ومثها ما رواه البخاري في صحيحه (كتاب الرهن » باب: 

إذا اشاف الراهن والمرتهن ولحوه؛ فالبيئة علئ المدعي واليمين على المدعن عليه » برقم 


4 عن ابن أبي مليكة قال؛ كتبت إلى ابن عباس » فكتب إلي: أن النبي بك قضى أن اليمين 
عا المدعئ عايه 
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شبه المحسوس لمن يرجع إلى أحوال الناس » فقد يقف بعضهم على علم لا يقف 
عليه البعض » ومع هذا التفاوت لا يتمكن النافي من الاحتجاج بلا دليل إلا بعد 
وقوفه على كل علم يُبتنى عليه أحكام الشرع ٠‏ 

رمن ادعر تك الدرسة للقينة فنا فهر متعدّتٌ لا يُناظر» وكيف يتمكن أحدٌ 
من هذه الدعوئ”'' مع قوله تعالئ: وما يسوي لعل لايك > [ [الإسراء: »]6٠‏ 
وإذا علمنا يقيناً أن المحتج ب(لا دليل» لم يبلغه جميع أنواع العلم» عرفا أن 
استدلاله بما لم يبلغه على الخصم باطل . 

ولهذا ضح هذا النوع من الاجتجاج فيما نص الله عليه(1)؟ لأن الله تعالئ 
عالجٌ بالأشياء كلهاء لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ ولا تخفى عليه خافيةٌ ؛ فبإخياره أن 
لا برهان لمن يدعي الشرك حصل نلنا علم اليقين بأنه لا دليل علئ الشرك بوجه. 


2 
لق سم 


وكذلك قوله: ول لد لّحِدُ في مآ أويي إل مُحَتَمًا 4 [الأنعام: ه14]» فقد صار 
معلوماً يقيناً أنه لا دليل على حرمة ذاك» فكان الاحتجاج صحيحاً؛ ومثله لا 
يُتصور فيما يحتج به النافي على خصمه. 

ولا نقول بأنَّ نفي الكفار نبو رسول الله يك » وقولّهم لا دليل علئ نبوته 
- كان حجةً لهم عليه بوجه» ولكن كان ذلك إظهاراً منهم لجهلهم ؛ وكان على 
رسول الله يه أن يزيل ذلك الجهل عنهم بإظهار المعجزات الدالة على نبوته . 


فأما أهل المقالة الثانية» فإنهم قالوا: المنتفي معدومٌ» والعده(”© ليس 


)١(‏ في (ف) و(ط): الدعاوئ. 

4 يشير إلئ قوله تعالى المتقدم في أدلة الفرق الأول: طاوَمن يَذْمٌ مم أله لما ءاحلا برَهَنَ 4 به‎ )١ 
:]1١١1/ المؤميون:‎ | 

هر في (ط): والمعدوم. 
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بشيء » وإنما يُحتاج إلئ الدليل لإثبات المدلول عليه » ومعلومٌ أن العدم لا يكون 
متعلقاً بدليل ولا بعدم الدليل, ولكن عدم الدليل يدل عليه كما يدل الحدث 
عل المحدث . 


7 الذليل فل يكون تائما غلن الإقات: غنن البعض :دون اليعضن فقول 
النافى : لاؤتيل علي الإقنابت» محتمل :يجوز أذنيكون كنا قال 6 وهو أنه لبن 
فيه دليلٌ مشروع عند أحدٍ» ويجوز أن يكون عليه دليلٌ عند غيره ولم يبلغه . 

ودعووئ المتت دليل الأثيات حمل أرقا : يتجوز أن :بكرن صَدقاً بوجود 
الدليل عة ا :ؤككر : أن يكوق كنا أو فلظا تافقو الجانبان من هذا الوجه. 

ثم كما أن دعوئ المثبت الدليلَ لا يكون حجة على خصمه ما لم يُبرز 
الذلئل 4 لكرتة مياد المع لا بكرن حجة درل اتانى : لديل لا 
يكون حجةً علئ خصمه ؛ لكونه محتيلاً» ولكنه دافعٌ لدعوئ المثبت عنه بطريق 
المساواة فى الاحتمال » فقلنا: إِنْ قوله: لااذليا حيدة داقمة لا موحي : 

والشافعي يحتج بهذا الكلام أيضاً» إلا أنه( يقول: إذا كان قوله: لا دليل » 
مسنيد لين لين لآ الكت :ما تيقوله #اركرنة: ولت الالال ححة فلن الخصيوة لا 
جرد قوله: لمن 

وبيان هذا: أن ما يكون محتملاً للبقاء من الأحكامء والصحة فى العلل 
)01 في (ل): لأله. 


)0 لم أجده 050 تامام الشافعي ١‏ ولكن قال إباه أصحابه . ينظر : تخريجح الفروع للزنجائي ») ص 
ااا قراطع اللاوله ؟/١8؛‏ المستصفئ » ص: 7 . 
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والجواهر(2 - فإنه إذا ثبت وجوده بالدليل يكون باقياً» ما لم يَعترض ما يزيله . 
ألا ترئ أن الملك بالشراء متى ثبت » أو الجل بالنكاح متى ثبت » أو الحرمة 
بالتطليقات الغلاث متئ ثبت - يكون باقياًء إلا أن يعترض عليه ما يزيله» فما 
يمضي من الأزمنة بعد صحة الدليل المفبت للحكم ؛ يكون الحكم فيه باقياً بذلك 
الدليل» على احتمال أن يطرأ ما يزيله. 


وقبل ظهور طريان ما يزيله يكون الحكم ثابتاً بذلك الدليل» بمنزلة النص 
العام» فإنه موجبٌ للحكم في كل ما يتناوله على احتمال قيام دليل الخصوص » 
فما لم يقم دليل الخصوص كان الحكم ثابتاً بالعام , وكان( الاحتجاج به علئ 
الخصم صحيحاً . 

فكذلك قول القائل فيما هو منتفب: لا دليل علئ إثباته» أو فيما هو ثابتٌ 
بدليله: لا دليل على نفيه - يكون احتجاجاً بذلك الدليل» وذلك الدليل حجدٌ 
على خصمهء فأما ما لا يستند إلى دليل فلا يبقئ فيه إلا الاحتجاج بقوله: لا 
لبر ع اناك اعون سيت كا لني . 


وعلئ هذا الأصل قال7: الصلح علئ الإنكار باطلُ ؛ لأنَ نفي المدكر دعوئ 
المدعي يستند إلئ دليل » وهو المعلوم من براءة ذمته في الأصل » أو اليد التي 
في وذلن الغلك لهك عون العلاعن اكور دالت معدا لحان خصعة ف إن . 
ما ثبت بدليله » وبعدما ظهرت براءة ذمته في حق المدعي بهذا الدليل يكون أخذه 
)١(‏ في هامش (2): أي: الأعيان مثل العقود وغيرها. 
(؟) في (د): فكان. 


(م) في هامش (ك): أي الشافعي. ينظر كلامه في هله المسألة في كتابه الأمع 17» وينظر: 
المهاب . 0/9 .١‏ 


ادن 
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المال رشوة علئن الكف عن الدعوئ » ولا يكون ذلك اعتياضاً عن حقه» فيكون 


بيخلاف ما إذا شهد بحرية عبد( إِنسانٍ » ثم اشتر تزاف عه ذللك وافان القرزانء 
ل ا 
على خصمه في إبقاء ملكه » وباعتباره هو إنما يأخذ العوض علئ ملك له » وياعتباره 
لا ثبت الاتفاق بينهما علئ فساد ذلك السبب » فبهذا تعين فيه وجه الصحة ووجب 
الغمن على المشتري » ثم يَعتق عليه بعدما دخل في ملكه باعتبار زعمه . 


وعلماؤنا قالوا"©: الدليل المغبت للحكم لا يكون موجباً بقاء الحكم بوجه 
من الوجوه. ولكن بقاؤه بعد الوجود لاستغناء البقاء عن دليل » لا لوجود الدليل 
المبقى . 


00 


ع 


فعرفنا أنه ليس للدليل الذي استند إليه الحكم عمل في اليقاء أصلا . وأن 
دعوئ البقاء فيما عُرف ثبوته بدليله محتملٌ ؛ كدعوئ الوثبات فيما لا يُعلم ثبوته 
بدليله . 

فكما أنَّ هناك يستوي المثبت والنافي في أن قول كل واحدٍ منهما لا يكون 


وبه فارق العام ؛ فإنه موجبٌ للحكم في كل ما تناوله قطعاً. علئ احتمال 
٠ 5‏ 5 7 )ا . ؛: 2 
قيام دليل الخصوص »؛ فما لم يَظهر دليل الخصوص كان الحكم ثابتا بنص موجب 


١ لي (د)' صباءه‎ 1١ 
.؟١/16‎ » بال ؛ البردري » الحشمه. . ط . الكتاب الإسلامي » 8/٠8"؛ التوضيح مع التلويح‎ 2) 
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و . 5 ع 2 
له وهنا الدليل المثبت للحكم غير متعرض للأزمنة أصلاً» فلا يكون ثبوته في 
الأزمنة بعد قيام الدليل بدليل مثبت له 


ولهذا لا يكون قيام دليل النفي من دليل الخصوص في شيء» بل يكون 
نسخا”'" » كما بيناه في باب النسخ(". 


يوضحه: أنه لما لم يكن ذلك الدليل”" عاملاً الآن في شيء» صار قول 
المعمسك به؛ لا دليل علئ ارتفاعه - كلاماً محتملاً» كما أن قول خصمه: قام 
الدليل على ارتفاعه - كلام محتملٌ » فتتحقق المعارضة بينهما على وجه لا يكود 
زعمٌ أحدهما حجة على الآخرء ما لم يرجح قوله بدليل. 


وعلى هذا الأصل قلنا”؟؟ في الصلح على والأكان إند سات لأن الدلين 
المغبت لبراءة ذمة المنكر» أو للملك له فيما في يده غيرٌ متعرض للبقاء أصلا » 
فكان دعوئ المدعي أن المَُعَى حقي وملكي خيراً محتيلاً وإتكارٌ المدعئ عليه 


لذلك أيضاً خبر محتمل . 


فكما لا يكون خبر المدعي حجة على المدعئ عليه فى إلزام التسليم إليه ؛ 
لكونه محتملاً » فكذلك خبر المدعئ عليه لا يكون حجةً على المدعى فى فساد 
الاعتياض عنه بطريق الصلح . 


)١(‏ في هامش (ك): فلولا الدليل المثبت في تناول الأزمنة كالعام في تناول الأفراد» لكان ظهور 
المعارض تخصيصاً للمغبت كما في فصل العام» فالمعارض ههنا نسح وغير تخصيص ء فافترقا ٠‏ 

(؟) ينظر: 11/7/7. 

() في هامش (ك): أي: الدليل المغبت في زمان البقاء لم يكن عاملا بل بقاؤه في الزمان الثاني 
باتصديناى الحال» 

(:) ينظر: المختصر للطحاوي؛ ١10/4‏ ؛ المبسوط للمصئف » ١5١/٠5١‏ ؛ بدائع الصنائع » 0/5 ٠‏ 


5” 
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ولهذا لو صالحه أجنبيءٌ على مال جاز بالاتفاق2©"7» ولو ثبتت براءة ذمته في 
حق المدعي يدليل - كما ذكره الخصم ‏ لم يجز صلحه مع الأجنبي » كما لو أقرٌ 
أنه مبطِلٌ في دعواه؛ : ثم صالح مع أجنبي . 


والذئل عليه فض الشيانذة يقي الغيد علره مولا فزن العاف 1 تدرا 
صح الشراء ؛ ولزمه الثمنٌ ؛ لهذا المعنئ » وهو أنَّ ما أخبر به الشاهد لكونه محتملاً 
لم يصر حجةً علئ مولئ العبد» حتئ جاز له الاعتياض عنه بالبيع من غيره» 
فيجوز له الاعتياض عنه بالبيع من الشاهد» وإن كان زعمه معتبراً في حقه » حت 
لدعي كما ااتعراف 0 من حيد رحدو يحون ولاوّه له» وما كان ذلك إلا 
بالطريق الذي قلا ان الدليل27 الموجب للملك للمولئ لا يكون دليل يقاء 
ملكه » » بل بقاء الملك بعد ثبوته ؛ لاستغنائه عن الدليل المبقي . 


وعلى هذا الأصل قلنا7"©: مجهول الحال يكون حرا باعتبار الظاهر » ولكن 
لو جُنِيَ عليه جناية » فزعم الجاني أنه رقيقٌ ؛ لا يلزمه أرش الجناية على الأحرار 
حت تقوم البينة على حريته ؛ لأن ثبوت حريته للحال ليبس ليس بدليل موجب لذلك» 
تل ابافتان امن لسري لا رلاة ددم ودلك ل بوجي اماف وك عر لالد 
لنفسه في الحال محتملا. 


و 
ودعوئ الغير الرق عليه محتمل » فبالمحتمل لا يثبت الرق فيه لغيره » ويجمل 
القول قوله في الحرية . وبالمحتمل لا تنبت دعوئ استحمّاق أرش الأخرار نس 
5 1 مط ا اللسوط امف 00 از العيلت ا 
في هاءشى (ك)؛ يعني أن الحبت لا بككون مبقيًا إذ لو كان كذلك لكان المثبت للرق ميقا (» فا 


يعالى عأى! الع شتر ني ١‏ 
(*ع) 15 ١‏ لومز للمفضنفت ١ / ١‏ 0 0 
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الجناية عليه" غيرُه حتئ يقيم البينة على حريته ؛ لأنّ قبل إقامة البيئة ليس معه إلا 
الاحتجاج بلا دليل » وذلك دافعٌ عنه» ولا يكون حجة له علئ غيره. 
وعلى هذا: لو قذف إنساناً» ثم زعم أنه عبدٌ» وقال المقذوف: بل هو حر 
وكذلك لو قطع يد إنسان» ثم زعم أنه عبدٌء وأنه لا قصاص عليه" . 
وكذلك لو شهد في حادثة» ثم زعم المشهود عليه أنه عبدٌ ؛ فإن شهادته ! 
تكوق سعدة عله حتو اتقوة | البيدة ل ع لو 
والشافعي شيج يخالفنا في جميع ذلك ؛ للأصل الذي 1 
المشتري: ما في يدك بما تدعي به الشفعة ليس بملك له(" ؛ بل هى ملكى - فإنه 
يكون القول قول مدعي الشفعة في دفع دعوئ المشتري عما فى يده» ويكون 


00 في (ك): علئ » وأشار في هامش (ف) إلئ أنه نسخة » والمغبت من بقية النسخ ما يناسب السياق ؛ 
إذ الجاني عليه غيره» وهو المطالب بإثبات حريته 

(؟) ينظر: المبسوط للمصنف؛ 41/5 ؛ المحيط البرهاني» .١١7/8‏ 

() ينظر: المبسوط للمصنف» 57/9 » المحيط البرهاني» .١١5/8‏ 

(:) ينظر: المبسوط للمصنف » 1719//17١؛‏ المحيط البرهاني» ٠١5/4‏ ؛ الفتاوئ الهندية» 8107/8 
غير أن صاحب المحيط البرهاني ذكر أن الحنفية في باب الشهادة يكتفون بإخبار المزكين عن 
حرية الشهود ولا يشترطون على الشهود إقامة البيئة على حريتهم. ينظر: المحيط البرهائي ) 
٠74‏ . 

(د) يعني بالأصل ما نقله عن الشافعي في هذا الفصل أنه يقول: إذا كان قوله لا دليل» مستنداً إلى 
دليل لا يخالف ما يقوله؛ يكون ذلك الدليل حجة علئ الخصم» لا مجرد قوله: لا دليل. 

() في (ط) و(د): لك. وفي هامش (ك): أي: لك. 


يفخن 
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القول قول ل ما ار المح ماح وساي 
في أن لشو الذى قن يله 1 ع ا ل 00 د 
منهما محتملٌ » فلا يكون حجةً على خصمه في استحقاق ما في يده. 


وعند الشافعي(: ملك الشفيع فيما في يده ثاببٌ باعتبار أَنَّ قوله مستندٌ إلئ 
دليلٍ مثبتٍ ) فيستحق به الشفعة . 


د تون امو ابد لع : إن لم أدخل اليوم الدارء فأنت 
ثم قال المولئ بعد مضي اليوم: اقل قغلت» وقال العبد: : لم تدخل » اناك 
07 0 المولئ » حتئ لا يَعتق العبد'" . 


ومعلوم 3 قول العبد مستيد إلئن دليلٍ من حيث الظاهر » فشن أن الأصل 
عدم الدخول, ولكن لما كان قوله في الحال محتملاً » وقول المولئ كذلك ؛ لم 
يثبت استحقاقه علئ المولئ بما هو محتمل . 


وكذللك» المنتودى فإنة الا ريق هذا عي أقاريه [3) ماك 3 أن 
َّ ده سكج 4 


(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع » :)١5/0(‏ إذا أنكر المشتري كون الدار التي يشفع بها مملوكة 
للشفيع ؛ أنه ليس له أن يأخذ بالشفعة حتئ يقيم البينة أنها داره» وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء 
وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف . وروي عنه رواية أخرئ أن هذا ليس بشرط » والقول قول 
الشفيع » ولا يحتاج إلئ إقامة البيئة » وهو قول زفر والشافعي و#ها. ينظر: المبسوط للمصنف» 
16/خ" ؛ الاختيار» 48/7 . 

(؟) قال الماوردي في الحاوي الكبير 57/1 7): (واختلف أصحابنا فيما تشهد به البينة فى استحقاق 
الشفعة علئ وجهين: أحدهما: أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك. ‏ وبه قال أبو حنيفة - 
لأده لا ينترع ملكا بأمر محتمل . والوجه الثاني: أنه يستحق إذا شهدت له البيئة باليد ‏ وبه قال أبو 
يوسف ‏ ؛ لأنها حجدٌ في الملك لكن يحلف الشفيع مع ببنته باليد أنه مالك ثم محكوم له بالشفعة) . 

.717/6 » ينظ . المبسوط للعمصدف ؛ /710//11؛ المحيط البرهاني, «/١٠8؛ ؛ تبيين الحقائق‎ )٠١( 
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حاله20ع ومعلومٌ أن بقاءه حيّا مستندٌ إلى دليل؟ وهو: ما علمَ من حياته» ولكن 
لمّا لم يكن ذلك دليلاً للبقاء اعتّبر في الحال الاحتمال» فقيل: لا يرثه أحد؛ 


فإن قيل2"(7: عندي إذا استند قوله9" إلى دليل إنما يُقبل قوله على خصمه 
في إبقاء ما هو مقصودٌ لهء ففي مسألة العتق لا مقصود للعبد في نفي دخول 
المولئ الدار وإنما مقصوده 5 العت ع ودعواه العتق لمندن «سبجغتك لين دلي 


مشت له. 
بت 


وكذلك دعووئ من يدعى حياة المفقود بعدما مات قريب له - ليس بمقصود 
للمدعى حت يُعتبر فيه الإسناد”؟) إلى دليله » فأما دعوئ المنكر براءة ذمته أو كون 
مآافن يذه ملكا له مقضود لمع وهو يستعل اليودليل كماينا: 


وكذلك دعوئ مجهول الحال الحريةً لنفسه مقصودٌ له. 
ودعوئ الشفيع الملكٌ لنفسه فيما في يده مقصودٌ له» فإذا كان هذا مستنداً 


)01 قال المصنف ريه في المبسوط (57/0): (الأصل فيه أن المفقود يُجعل حيا في ماله ميتا في 
مال غيره» حتئ لا يورث عنه ماله ولا يقسم بين ورثته ما لم يعلم موته» ولا يعطئ له ميراث أحد 
من قرابته إذا مات قبل أن يتبين حاله» ولكن يوقف نصيب المفقود كما يوقف نصيب الحمل ؛ 
لأن حياته كانت معلومة» وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه؛ إلا أن الحكم بحياته باعتبار استصحاب 
الحال؛ فهو حجة في إبقاء ما كان علئ ما كان» وليس بحجة في إثبات ما لم يكن ثابتاً) . 

6 في هامش (ك): وجه الإيراد: أن لا دليل إذا كان دليلاً مثبتاً عند كونه مستنداً إلئ دليل ينبغي أن 
يكون قول العبد هاهنا حجةً مثبتةَ ؛ لأنه استند إلى دليل» وهو عدم الدخول في الأصل » فأجاب 
عن هذا وقال: هذا ليس نظير مسألتنا. / 

22 في هامش (ك): أي: قول الخصم. 

0:0 في (ط): الاستناد. 


احلا 
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-_ 
مو‎ 
٠ 


إلى دليله وهو مقصودٌ له ؛ كان حجة(؟ علي خصمه. 


قلا لقوق انان وغررع لوكو قنياة الفيدا ير لير ابول رن 
عليه ما هو المقصود("©» وهو سقوط المطالبة عنه بتسليم ما التزمه بالصلح ؛ كما 
أن دعوئ العبد أن المولئ لم يدخل الدار غيرٌ مقصودٍ له ولكن يترتب عليه ما 
هو مقصودٌ له - وهو عتقه ‏ باعتبار وجود الشرط . 

ثم هناك ؛ لكون ما أخبر به محتملاً لم يُجعل حجة عل خصمه » ولا يُعتبر 
استناده إلى دليلٍ باعتبار الأصل » فكذئك في مسألة الصلح . والله أعلم . 


)١١‏ في (ط) زيادة؛ له 
)0 في (ط) زيادة؛ له 


0 


ْ 5 ل 
اا 0000 
ومن الاحتجاج بلا دليل: الاستدلال باستصحاب الحال20 , 


امد ا ان كر مو 1 
الأصل عدم الوجوب” "؟» فيستصحبه حتئ يقوم دليل الوجوب ء وفي الاستئناف : 
7 وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابتٌ بالنص”© والإجماع2» فيجب 
استصحابه حتئ يقوم الدليل المغير. 


وهذا النوع من التعليل باطلٌ » فإ ثبوت العدم وإن كان بدليل مُعِْمٍء فذلك 
الدليل لا يوجب بقاءَ العدم» كما أن الدليل الموجد للشيء لا يكون دليل بقائه 
00007 فكذلك الدليل المغبت للحكم لا يكون دليلَ بقائه ثابتاً(». 


ألا تر أن عدم الشراء لا يمنع وجود الشراء ذ في المستقبل » والشراعٌ 


(1) الاستصحاب له عدة تعاريف متقاربة المعنئ» منها: تعريف البخاري كما في كشف الأسرار 
(/377): هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول . 

(؟) ينظر: الحلةاهن آل الملايفة :630/0 + المتسوط لللتضنف 145/62 بذائم الصعات 4/00 

9 فج عي مرو ا و ا م ا لي 
مالك وه أن أبا بكر و كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلئ البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يك على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله» فمن سألها 
من المسلمين علئ وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها فلا يعط.....2 وفيه: فإذا بلغت إحدئ 
وتسعين إلى عشرين ومئة » ففيها حقتان طروقتا الجمل ٠.‏ 

(؛) لم يذكر الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع » ونص ابن حزم علئ وجود الاختلاف في ذلك ) 
في دراتب الإجماع ؛ ص١‏ 71. 

() في (د): ثالياً. 


صصص 
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الموجب للملك لا يمنع انعدام الملك بدليله فى المستقبل » ولكن البقاء بعد 
الوجود لاستغنائه عن الدليل » لا لأن الدليل المثبت له موجبٌ لبقائه» كما أن 
ثبوت الحياة بسببه لا يكون دليل بقاء الحياة. 


بوضحه: أن بعد ثبوت حكم هو نفيٌ إيجاذه يستدعى دليلاً» فمن ادعئ 
وجوده احتاج إلئ إثباته علئن خصمه بدليل . 


ص 
د 


وكذلك من ادعئ بقاءه منفيًا فهو محتاجٌ إلى إثباته بدليله على الخصم ؛ إذ 
الدليل الأول غيرٌ موجب لذلك؛ فليس أحدهما بالاحتجاج على صاحبه ‏ لعدم 
قيام الدليل ‏ بأولئ من الآخر » وما كان البقاء فيما يحتمل البقاء بعد الوجود إلا 
نظيرٌ الوجود في الأعراض التي لا تبقئ وقتين » فإنّ وجود شيء منه بدليل لا 
يكون دليل وجود مثله في الوقت الثاني . / 


وبيان هذا في التغير'" الزائد على المائة والعشرين» فإن عند الخصم: 
ينتهي به عفو الحقتين ) تب وينو'" به نصابٌ ثلاث بنات لبون27 , 


وعندنا: هو ابتداء العفو لنصاب آخر”؟" » وليس في إيجاب الحقتين فى مائة 


0 في (ط) و(د): البعير. 

00( في (ط): فيتم . 

(؟) ينظر: المهذب » 518/١‏ ؛ البيان للعمراني » «/177. 

(:) قال الإمام محمد بن الحسن في المبسوط (5/؟)» عن زكاة الإبل: (فإذا زادت على عشرين 
ومائة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء فليس في الزيادة شيء» فإذا كانت خمسا وعشرين ومائة» 
ففي الخدس شاة وفي العشرين ومائة حقتان إلئن تسع وعشرين ومائة » فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ 
ففيها حقتان وشاتان إلئ أربع وثلاثبن وماثة » فإذا كانت حمسا وثلاثين ومائة » ففيها حقتان وثلاث 
شياه إلىن لسه نسع وللالين ومائة » فإذا كادث أربعين وماثة » ففيها حقتان وأربع شياه إلئ أربع وأربعين 
ومائة, فإذا كالث خم ا رأربعين ومائة؛ ففيها حقتان وابئة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة)- 


حرص 


فصل الاحتجاج بالحال 


وعشرين ما يدل علئ واحدٍ من الأمرين » فكان الاحتجاج به لإيجاب الحقتين 
بعد هذه الزيادة عند كمال الحول يكون احتجاجا بلا دليل. 

03 5 و 1 أت (00. 

د أحدها: استصحاب حكم الحال مع العلم يقيناً بانعدام الدليل المغير: 


وذلك بطريق الخبر عمِّن ينزل عليه الوحي» أو بطريق الحس فيما يُعرف به 
وهذا صحيحٌ قد علمّنا الله الاستدلال به في قوله تعالى: #قُل لد لَحِدُ في مآ أفيت إِلكَ 
كيم 4 الآية [الأنعام: ه14] ؛ وهذا لأنه لما علم يقيناً بانعدام الدليل20 المغير وقد 
كان الحكم ثابتاً بدليله » وبقاؤه يستغني عن الدليل » فقد علمَ بقاؤه ضرورة . 

والثاني: استصحاب حكم الحال ؛ لعدم'" دليل مغر ثابتِ بطريق النظر 
والاجتهاد قار الوم ْ 


وهذا يصلح لإبلاء!؟؟ العذر وللدفع » ولا يصلح للاحتجاج به علئ غيره(" ؛ 


- فإذا كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق). ' 

(0) ينظر أقسام الاستصحاب وحكمها في: التقويم للدبوسي» /98م؛ الإحكام لابن حزم, 
7 ؛ العدة ابي يعلى» ١557/4‏ ؛ الإشارة للباجي» ص: 9١٠"؛‏ المستصفئ » 1/8/١‏ ؛ 
ميزان الأصول » 987/١‏ ؛ الإحكام للآمدي » 1/5١1١؛‏ شرح تنقيح الفصول» ص: 447 ؛ كشف 
الأسرارء ط. الكتاب الإسلامي» «//الا؛ أعلام الموقعين» 4/0 89؛ الإبهاج» «/178 ؛ 
مفتاح الوصول » ص: 547 ؛ البحر المحيط؛ 0//8١؛‏ شرح الكوكب المنير» 6١4/5‏ . 

(0) في (ك): دليل؛ والمغبت من بقية النسخ أظهر سياقا. 

(0) في (ف) و(د): بعدم. 

(:) أبلاه عذراً: أداه إليه فقبله » وقيل: بين وجه العذر ليزيل عنه اللوم. تاج العروس» 704/810 . 

(:) وهذا هو رأي القاضي الدبوسي؛ وفخر الإسلام البزدوي يهإكا. ينظر: التقويم» 740/7؛ أصول 
البردوي مع الكشف» ط. دار الكتاب الإسلامي» 8 //الام. 
وهناك ما.اهب أخرئ في الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاب: الأول: أنه حجة مطلقاً » والثائي: - 


القن 


باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا 


9 
أن المتأمل وإن بالّغ في النظرء فالخصم يقول: قام الدليل عندي بخلافه, 
وبالتأمل ال اي ل ا ا 
من الأدلة » بل يبقئ له احتمال اشتباه ب بعض الأدلة عليه » وما كان في نفسه محتملاً 

عنده لا يمكنه أن يحتج به علئ غيره. 


والثالث: استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل 
|| 2 060 


وهذا جهلٌ ؛ لأن قبل الطلب لا يحصل له شيءٌ من العلم بانتفاء الدليل 
كرن عجة قلع 'غيره نولا عذرا فى حقه أيقا إذا كان تمكنا من الطلبسية إلا أن 
لا يكو تشيكنا ممه 


وعلى هذا قلما: إذا أسلم الذمي في دار الإسلامع ولم يعلم بوجوب 
واه 5 
العبادات عليه حتئ مضى7" زمان ؛ فعليه قضاء ما ترك » بخلاف الحربى إذا أسلم 
في دار الحرب ولم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان!؟ . 


وعلئ هذا قلنا: من لم يجتهد بعد الاشتباه في أمر القبلة حتئن صلئ إلى 
جهة ؛ فإنه لا تجزئه صلاته» ما لم يعلم أنه أصاب ؛ بخلاف ما إذا اجتهد وصلئى 


- عكسهء والثالث: حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله تعالى. ينظر: المعتمدء 780/7م؛ 
الإحكام للآمدي ؛ ؛//1١١‏ ؛ كشف الأسرار» ط . الكتاب الإسلامي » */لالام ؛ الإبهاج , 17٠/6‏ . 

)١(‏ في (ط): بها. 

.86/ ينظر: التقويم؛‎ )١١ 

١‏ في (ط) زيادة: عليه. 

(:) ينظل ١‏ الميسوط الشياني؟ /86/١‏ أحكام القرآن للجصاص »؛ 1/0١؛‏ المبسوط للمصئف» 
1 وسكم لاما لزم. 


ا 


فصل الاحتجاجج بالحال 


إلئن جهة » فإنه تجزئه صلاته وإن تبين أنه اخول ا 
6 والنوع الرابع: استصحاب الحال لإثبات الحكم ابتداء. 


وهذا ع 5 اام وهو ضلالٌ0) ممن يتعمله ؛ أن استصحاب الحال 
كاسمه » وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل » وفي إثبات 
الحكه: اكداء للا بونون هد ١‏ المع :وله عدل الامتفيحات: لجال فيه مدر زلا 
ين 

وقد بينا في مسألة الج لكان حياته المعلوم”*) باستصحاب الحال يكون 
حجة في إبقاء ملكه في ماله على ما كان» ولا يكون حجةً في إثبات الملك له 
ابتداء في مال قريبه 5 


وبعص أصحاب الشافعي يجعلونه يدا في ذلك0 لا باعتبار أنهم 
تجو رون إثيات الحكم ابتداء بستصحابي الحال » اردان تيار أنه يبقىا للوارث 
الملك ا 0 فإن لام ودار سهدي 


ولكنا تقول هذا البقاء فى حى الورك ذأما :فى حنق. الوارت قصقة 


.01/١ ؛ تحفة الفقهاء, ١/١51١؛ الاختيار»‎ ١198/١ » ينظر: المبسوط للمصنف‎ )١( 

(؟) ينظر: التقويم» 79457/7. 

(7) في (ط) زيادة: محض ٠‏ 

(:) التى مرت قبل قليل في الفصل السابق» ص: 4١9‏ . 

)0( ف كل انهاه المعلومة. 

6 قال الماوردي في الحاوي الكبير (759/8): ولو مات للمفقود ميت يرثه المفقود» وجب أن 
باقع من د كته يراك المقتوه عع يفني أمزة» فإن بان ينها كان الناوار نا »إن بآ انوته سن قبل 
رد علئ / الباقين من الورثة . 
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باب وجوه الاحتجاجج بما ليس بحجةٍ مطلقاً 


لبن لكي يضف :ل او :1 امقطبيطا نيا النكالك كر م تدجوو 
ميراتٌ من أبيه » وأقام الشاهدين » فشهدا أن هذا كان لأبيه ؛ لم تقبل هذه الشفنادة: 
وفي قول أبي يوسف الآخر تقبل 20 ؛ لذن الوراثة خلا ف فإنما يبقئ 


0 العلث الى أكاة المور كت وليد|! قرف يالعيي ؟؟ وضيي شرو نينا 
شتراه المورث”"» وما ثبت فهو باق ؛ لاستغناء البقاء عن دليل . 


وهما يقولان في حق الوارث: هذا في معنئ ابتداء التملك » لذن ص 
المالكية تثبت له في هذا المال بعد أن لم يكن مالكاًء وإنما يكون البقاء في حق 
المورّث أن لو حضر بنفسه يدعي أن العين ملكه , » فلا جَرَّم إذا شهد الشاهدان أنه 
كان له كانت الشهادة”'2 مقبولة » كما إذا شهدا أنه له . 


نأما إذا كان المدعي هو الوارث » وصفة المالكية للوارث تت كبك اد ا عن 
مرت النوررع كردا شماه رااتكون عم اهران اندلق لمملا لز اد 
بها استصحاب الحال» وذلك غير صحيح . 


)00 وجه قول أبي حنيفة ومحمد ي#قا بعدم قبول الشهادة: أن الشهادة خالفت الدعوئ ؛ لأن المدعى 
ادعئ ملكا كائناً؛ والشهادة وقعت بملك كان لا بملك كائن » فكانت الشهادة مخالفة للدعوئ فلا 
قبل » ووجه قول أبي يوسف يله في قبولها: أن الملك متئ ثبت ثبت لأأبيه بشهادتهم » فالأصل فيما 
ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل» فصار كما لو شهدوا أنها كانت لأبيه يوم الموت أيضاً. ينظر: 
بدائع الصنائم » 71/4/5. 

(") في هاءش (ك): أي الوارث. 

() في هاءش (ك): أني: إذا استولد الوارث جارية اشتراها المورث ؛ ثم استّحقت » يرجع على البائع 
أيضاً كل «ورثه ؛ ويكون ولد الوارث منها حراً بالقيمة كما لو استولدها المورث, 

(:) في (ط)! شهاده 
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9 فصل الاستدلال بتعارض الأشباه 


و 5 4 
مووي هل 
ومن هذه الجملة: الاستد لال بتعارض الأشباه©. 


وذلك نحو احتجاج زفر : ته في أنه لا يجب غسل المرافق في الوضوء'' 3 
لأ من الغايات ما يدخل» ومنها ما لا يدخل © باقع العك لافيت ادرفد: 
الكّسل فيما هو غايةٌ بالنص ؛ لأنّ هذا في الحقيقة احتجاجٌ بلا دليلٍ لإثبات حكم ء 
إن الشك الذي يدعيه أمث * حادث » فلا مه ينبت حدوثه إلا بدليل . 


فإن قال: دليله تعارّض الأشباه. 
قلنا : وتعاررض الأشباه ا جات 4 فلا ب في الا بالدليل . 


فإن قال: الدليل عليه ا دم من الغايات مما يدخل بالوجماع ) وما لا 
يدخل بال جماع . 


ع 


قلنا: هل تعلم أن هذا المتنارّع فيه من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال: 


)١(‏ تعارض الأشباه: فسره صاحب التقرير والتحبير (/7867) بقوله: بقاء الحكم الأصلي في المتنازع 
فيه ؛ لتعارض أصلين فيه يمكن إلحاقه بكل منهما. 

(؟) ينظر: المبسوط للمصنف » ١1/١‏ ؛ بدائع الصنائع » 5/١‏ ؛ الاختيار» 4/١‏ . 

() هذه مسألة دخول الغاية في المغيّاء وقد اختلف فيها الأصوليون علئ أقوال كثيرة. راجعها في: 
الترضيح في حل غوامض التنقيح» ١/١١١؛‏ الأشباه والنظائر للسبكي» ؟/7١5؛‏ البحر 
المحيطل , 57/8 ؛ ؛ التحبير شرح التحرير» 5779/7 ؛ إرشاد الفحول» ,1/9/١‏ 


(:) في (ط): وهل. 


/؟ 


باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجةٍ مطلقاً 


عله ذلك جواذلها:فإذا علياك انررق اوددر المعقهيوما كو من تو غنود لرله:: 
وإن قال: لا أعلم ذلك . 
قلنا: قد اعترفتٌ بالجهل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب» 
فإنما جهلته عن تقصير منك فى طلبه» وذلك لا يكون حجة أصلاً » وإن كان مما 
لا يمكن الوقوف عليه بعد الطلب كنت مغروراً”2 في الوقوف فيه» ولكن هذا 
2 5 و 
القدر") لا يصي حجة لك على غيرك ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه 
بأحد النوعين . 


فعرفنا أنَّ حاصل كلامه احتجاحٌ بلا دليل . 


)١‏ في (ط)! معادوراً. 
)١(‏ في (ف) و(ط) ر(م)! العارر. 


لور 


فصل الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة 


هك > > يي 


نٍ 5 8 
لحت سه 
ومن هذه الجملة: الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة» إما وجوداء أو 
وتخواذا وعندما ) فإنه احتجاج بلا دليل فى الحقيقة . 


ومن حيث الظاهر هو احتجاجٌ بكثرة أداء الشهادة » وقد ا أن كثرة أداء 
الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون ديل صحة شهادته. 


ثم الاطراد: عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض”" » والناظر 
وإن بالغ في الاجتهاد بالعرض علئ الأصول المعلومة عنده؛ فالخصم لا يعجز 

3 ع الهو لس يْ د : عِ 
من أن يقول: عندي أصلّ آخر هو مناقضرٌ لهذا الوصف أو معارض 7" , فجهلك 
نه لأ يكورن حيية الل عل © 

فيتبين من هذا الوجه أنه احتجاح بلا دليل » ولكنه فوق ما تقدم في الاحتجاج 

ع2 و ع 2 

به من حيث الظاهر ؛ لان من حيث الظاهر الوصف صالح » ويحتمل أن يكون حجة 
للحكم إذا ظهر أثره عند التأمل » ولكن لكونه في الحقيقة استدلالاً على صحته بعدم 
التقوض والعوارض - لم يصلح أن يكون حجةً لإثبات الحكي” . 


فإن قيل: أليس أن النصوص بعد ثبوتها يجب العمل بهاء واحتمال ورود 


.١61/ ينظر:‎ )١١ 

)١(‏ في (د) زيادة: فيه. 

(<) في (ف) و(د): ومعارضص٠‏ 

(:) في هاش (ك): يعني: ينبغي أن يكون ذلك الوصف حجة مع احتمال المناقضة عند الخصم . 


56 


باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجةٍ مطلقاً 


الناسخ لا يُمكن شبهةً فى الاحتجاج بها قبل أن يظهر الناسخ ؟ فكذلك ما تقدم. 

قلنا: أما بعد وفاة رسول الله كله فلا احتمال للنسخ في كل نص كان 
حكمُّه ثابتاً عند وفاته» فأمّا في حال حياته» فهكذا نقول: إن الاحتجاج به لإثبات 
الحكم ابتداء صحيمٌ » فأما لإبقاء الحكم أو لنفي الناسخ لا يكون صحيحاً ؛ لأن 
احتمال بقاء الحكم » واحتمال قيام دليل النسح فيه كان بصفة واحدة» وقد قررنا 
هذا في باب النسخ7" . 

ثم الطرديات الفاسدة أنواع: 

:4 منها: ما لا يُشكل فساده علئن أحد. 

ع ومنها ا ارت ا 

ومنها: ما يكون استدلالاً بالنفي والعدم . 

# وبيان النوع الأول(): فيما عل به بعض أصحاب الشافعي20 لكون 
قراءة الفاتحة ركناً في الصلاة: لأنها عبادةٌ ذات أركانٍ لها تحليلٌ وتحريعٌ » فكان 
من أركانها ما له عددٌ السبع » كالحج في حقٌّ الطواف”*؟ »2 وربما يقولون: الغلاث 
)١(‏ ينظر: ؟٠/5١1:.‏ 
(») وهو: ما لا يُشكل فساده على أحد» لعدم وجود أي مناسبة بين المقيس والمقيس عليه . 
)١‏ لم أجد فيما اطلعت عليه من المصادر من علل بهذا التعليل من الشافعية. وذكره الدبوسي في 

التقويم »بهماً ولم ينسبه لأحد. ينظر: التقويم» «/85/؟. 
):(١‏ ينصد ‏ والله أعلم ‏ أنه يجب أن يكون من أركان الصلاة ذو عدد سبع » وهي الفاتحة » وآياتها 


ييخ قيانا عائ البلواك في الج 
يدظر : تشويم الا-لة 1م 5 
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أحد عددي مدة | ' فلا يتأدئ به فرض القراءة في | : 20008 
ى به فرص لقن في لصلاة) كالو و 
ةا الغلااث قاصرٌ عن السبع » فلا يتأدئ به فرض القراءة» كما دون ال 


ونحو ما يُتحكى عن بعضهم'" في أنْ الرجعة لا تحصل بالفعل ؛ لأن الوطء 
فعلٌ ينطلق مرة وينعلق7؟) أخرئ » فلا تثبت به الرجعة , كالقتل 2 . 


ونحو ما يتحكى عن بعض أصحابنا''2 في الوضوء بغير النية: : أن هذا حك 
0008 بأعضاء الطهارة» فلا تشترط النية في إقامته» كالقطع في السرقة 
والقصاص ٠‏ 


هذا النوع مما لا يخفى فساده على أحدٍ» ولم يُنقل من هذا الجنس شي 
يه 19 الجلفة إهنا أحدئه يعض الشيال مين كان بعيدا بن طريع:القعياء + قأما 
علل السلف ما كانت تخلو عن الملاءمة أو التأثير » ولهذا كان الواحد منهم يتأمل 
0 فلا يقف فى حادثة إلا علئ قياس أو قياسين» والواحد من المتأخرين ربما 


)١(‏ فى (ط): ومادون. 

6 ينظر: تقويم الأدلة» 784/5. 

() أي بعض الشافعية ؛ وهم يقولون أن الرجعة لا تحصل بالوطء» ولا بد فيها من القول. ينظر: 
المهذب » 407/8 . وهذه التعليلات لم أجدها في كتب الشافعية الأصولية والفقهية في حدود ما 
اطلعت عليه » وقد ذكرها الدبوسي في التقويم (789/78) علئ سبيل الإبهام؛ ونسب هذا النوع 
من التعليل لمن سماهم حشوية أهل الطرد. 

(:) في (ط): يتعلق. 

١د)‏ في هامش (ك): أي: الجرح . والمعنئ: أنه كما أن الجرح لا يلزم منه القتل» فكذلك الوطء لا 
تلزم به الرجعة . 

١‏ ذكر الدبوسي في التقويم (7591/7): أنه سمعه من واحدٍ من شيوخه؛ ولم يسمه. 

0١‏ في (ط)؛ عن 
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يتمكن فى مجلس واحد من أن يذكر فى حادثة خمسين علة من هذا النحو”" أو 
أكثر . 

ولا مشابهة بين غسل الأعضاء في الطهارة وبين القطع في السرقة » ولا بين 
مدة المسح والقراءة في الصلاة» ولا بين الطواف بالبيت وقراءة الفاتحة ) فعرفتا 
أن هذا النوع مما لا يخفئ فساده. 

:د وأما الثاني: فنحو”"' تعليل بعض أصحاب الشافعي7" في مس الذكر أنه 
حدتثٌ: لأنه مس الفرج» فينتقض الوضوء به كما لو مسه عند البول. فإن هذا 
القياس لا يستقيم إلا بزيادة وصفب في الأصل » وبذلك الوصف يّثبت الفرق بين 
الفرع والأصل ا 2 الحكم به فى الأصل . 

وكذلك قولهم في إعتاق المكاتب عن الكفارة: إنه تكفي بتحرير المكاتّب» 
فلا يجوز » كما لو أدّئ بعض بدل الكتابة ثم أعتقها* ؛ لأن استقامة هذا القياس 


(1) في (د): النوع » وأشار في هامش (ف) إلى أنه نسخة . 

(؟) في (ط): وأما ما يكون بزيادة وصفب فنحو. 

() لم أجد ‏ فيما اطلعت عليه من الشافعية من يستدل على هذه المسألة بهذا التعليل» وإنما 
يستدلون بحديث: من مس ذكره؛» فليتوضا» » وهذا المثال وما سبقه من الأمثلة ذكرها الدبوسي 
وتبعه فخر الإسلام البزدوي والمصنف رحمهم الله جميعاً: ولعلها كانت تذكر في المناظرات 
التي كانت تجري بين علماء المذهبين » ويؤيد هذا ما قاله السمعاني في القواطع (؟1/١6١)-‏ بعد 
أن ذكر تعليلاتٍ مشابهة -: وقد كانت أنواع هذا طريقاً مسلوكاً من قبل يجرئ النظار على سنتها» 
ويجادلون ويناطحون عليهاء غير أن زماننا الذي نحن فيه غلب عليه معاني الفقه» وقد جرئ 
النتهاء فيه علئ مسلك واحدٍ يطلبون الفقه المحض والحق الصريح. 

(:) في (ف) و(ط) و(د)! ويثبت. 

(د) يعل الشافعية عدم جواز عاق المكاتب في الكفارة بأنه استحق العتق بغيرهاء بدليل أنه لا يجوز 
إبمطاله بالبيع . فلا يسقط بعتفه فرض الكفارة » كما لو باع من فقير طعاما ثم دفعه إليه عن الكفارة . 
ينظر: المهاءب ١/7‏ 
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بزيادة وصفب في الأصل به يقع الفرق » وهو أن المستوفى من البدل يكون عوضاً, 
والتكفير لا يجوز بالإعتاق بعوض . 
ذلا 'يجوق 4 كنا لو كان حلفت يعتقة إن ملكه3© يفن امستقامة :هذا التعلين برمادة 
وصفب به يقع الفرق » من حيث إن المحلوف بعتقه إذا عَتّقَ عند وجود الشرط لا 
تعد كد مشيرز ان قر اممعفة :لعن انا كان ان عدا 
#د والنوع الثالث(": نحو ما يعلل به بعض أصحاب الشافعي في أن الأخ 
لا يَعتتق علئ أخيه إذا ملكه(" > قال: عتق الأخ تتأدّئ به الكفارة » فلا يغبت بمجرد 
الملك » كعتق ابن العم. 
85 8 + 0 3 2 : 
وهذا تعليل بوصفب مختلفي فيه اختلافا ظاهراء فإن عندنا عتق القريب 
وإن كان مستحقا عند وجود الملك ‏ تتأدئ به الكفارة» حتى قلنا: إذا اشترئا 
أباه بنية الكفارة يجوزء خلافاً للشافي (4). 


ان 


ونحو ما علل به بعضهم في الكتابة الحالة أنها لا تمنع جوارٌ التكفير 
بتحريره » فتكون فاسدة كالكتابة علئ القيمة» فإِنْ هذا تعليلٌ بوصف مُختلّف فيه 


)١(‏ مذهب الحنفية: أن من اشترئ من يُعتق عليه » كالأب » والأم» ونوئ بشرائه الكفارة » عتق عليه 
واجزأه عن الكفارة » ومذهب الشافعية: يُعتق عليه ولا يجزئه عن الكفارة. ينظر: الجامع الصغير» 
1١‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص ؛ "١7/5‏ ؛ المبسوط للمصنف » 8/17 ؛ المهذب » ,17/1١/*‏ 

(؟) وهو: ما يكون بوصفب مختلفب فيه اختلافاً ظاهرا . 

)١١‏ هذهب الحدفية: أن الرجل إذا ملك أخاه وكل ذي رحم محرم. يُعتق عليه » ومذهب الشافعية؛ لا 
يُعتتق هليه سوئئ الأصول والفروع من الوالدين والمولودين. ينظر: المهذب ؛ 01/7 ؛ المبسوط 
للحهاف » ١11١/1‏ ؛ البيان للعمراني 2 01/8"؛ الاختيار» 71/4. 

. تتدءث الءسالة آلفا‎ ):١ 
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اختلافاً ظاهراً ؛ لأن التكفير بإعتاق المكائب كتابةٌ صحيحةً جائزة عندنا(). 


وونابكزة | الاعدلات ف الأقااة هويها عا نه عضن ا يعات 


الشافعي في الإفطار بالأكل والشرب: إنه إفطادٌ بالمطعوم» فلا يوجب الكفارة» 
كما لو كان في يوم أبصَّرٌ الهلال وحده» ورد الإمام شهادته. 


وما النوع الرابع”'": فنحو تعليل الشافعي في النكاح: إنه لا يَثبت بشهادة 


الننام مع الريقال؛ الأدا لبس ينال يون الح الا يوق عاى ايب لأناليسن 
بينهما بعضيّة » وفى المبتوتة(2: إنه لا يلحقها الطلاق ؛ لأنه ليس بينهما 
نكاح”* رفي إسلام المّروي في المَروي: إنه يجور ؛ لأنه لم يجمع البذليق: 
الطعم ولا الثمنية9 . 


00 
08) 


هذا(" فاسدٌ ؛ لأنه استدل”"؟ بعدم وصفب» والعدم لا يصلح أن يكون موجباً 


استحساناً » خلافاً لزفر» وبشرط أن يكون العتق قبل أن يؤدي شيئاً من بدل الكتابة . ينظر: الميسوط 
للمصبف» 87 ؛ تحفة الفقهاء, 4/١‏ ". 

وهو: ما يكون استدلالاً بالنفي والعدم . 

ينظر: الحاوي الكبير» 8/١!‏ ؛ المهذب». /09غ . 

المبتوتة: هي المطلقة طلاقاً بائناً» كالمطلقة ثلاثاً. من البتّ وهو القطع . 

طلبة الطلبة» ص: .٠١1/‏ وينظر مادة ابتت») في: المغرب ؛ لسان العرب ؛ تاج العروس . 

ورد ما يُشير إلى هذا التعليل في كتب الشافعية . ينظر: الأم, 1١7/0‏ ؛ الحاوي الكبيرء ١7١/4‏ ؛ 
المجموع "1 . 

هءه هسألة إسلام الشيء في جنسه إذا لم يكن من الأصناف الربوية كالثوب» قال إمام الحرمين 
في لهاية المطلب (47/0): أما الاجتماع في الجنسية» فلا وقمَ له عندنا؛ فيجوز إسلام الثوب 
في جاه ؛ وإسلام الخشبة في جسها. 

ولع أبو حايخة إسلام الشيء في جيسهء وظلن أن اتحاد الجئس أحد وصمّي العلة . وينظر : 
الاختيار. ١1/9‏ إيثار الالضات؛ من! 75 , 

في (ط) و(د)! وها 

في (ف) ورمد) أنه 


فصل الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة 


حكماً» وقد بينا(" أن العدم الغابت بدليل لا يكون بقاؤه ثابتاً بدليل» فكيف 


سعدل به لإثبات حكم ال 


فإن قيل: مثل هذا التعليل كثيدٌ في كتبكم: 
قال محمدٌ وق: ملك النكاح لا يُضمن بالإتلاف ؛ لأنه ليس بمالٍ0©, 


00 
000 
فر 
0 


(0) 


03) 


2ع 
دق 


وقال أبو حنيفة يهقم: العقار لا يُضمن بالغصب ؛ لأنه لم ينقله ولم يحوله2). 
وقال :فيها لآ يصب افيه الحم : لآنه لويوجفه عليه المسلمون17. 

وقال في تناول الحصاة: لا تجب الكفارة ؛ لآنه ليس بمطعوه”” . 

وقال في الجد: لا يدي صدقة الفطر عن النافلة7 ؛ لأنه ليس عليه ذلك . 


قريباً 7701/8 . 

ينظر جواب السمعاني علئ هذه الأوجه الأربعة في قراطع الأدلة» ١57/7‏ 

ينظر: المبسوط للمصنف» 1717/0 ؛ بدائع الصنائع » 01/7؛ 

الحنفية يجعلون زوائد الغصب كالأمانة» فلا تضمن إلا بالتعدي أو بالمنع بعد طلب المالك. 


ينظر: المبسوط للمصنف » 5/١١‏ ؛ الاختيار» 77/7؛ إيثار الإنصاف » ص: 5ه ؟ ؛ الفتاوئ 


الهددية» 19//0؟١.‏ 

قال المصنف ره في المبسوط» :)58/١١(‏ العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف اعرا ينها ل 
يضمن بالبيع والتسليم كما لا يضمن بالغصب » وهو مضمون بالإتلاف . 

تقدم توثيق هذه المسألة» »5١9/*‏ وينظر: بدائع الصنائع» 2175/1 فتح القدير لابن الهمام؛ 

.0/ 

بنظر: الجامع الصغير» ١51/١‏ ؛ المبسوط للمصنف» 15/7 تبيين الحقائق» .7077/١‏ 

يقصد بالنافلة: الأحفاد» وصورة المسألة: هل يجب على الجد الموسر إخراج صدقة الفطر عن 

أحفاده عند فقد الأب أو فقره؟ اختلفت الروايات عن أبي حنيفة ر(#؛ » قال الكاساني في بدائع - 
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فهذا استدلال بعدم وصفب أو حكم. 


قلنا: أولاً: هذا عندنا غير مذكور على وجه المقايسة» بل علئ وجه 
الامغ لال افيه كاه شييه وعدا معي للإجماع2"7, نحو الغصب » فإن ضمان 
الغصب سبيّه واحد عيّنٌ » وهو الغصب. فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء 
الضهان نكوة اسعدلالا بالإجماع . 


وكذلك وجوب ضمان المال بسبب يستدعى المماثلة بالنص» له2©0 سببٌ 
واحذ عينٌ » وهو إتلاف المال » فيستقيم الاستدلال بانتفاء المالية في المحل علئ 
انتفاء هذا النوع من الضمان. 


وكذلك إذا كان دليل الحكم معلوماً في الشرع بالإجماع نحو الخُمسء فإنه 
واجبٌ في الغنيمة لا غير» وطريقٌ الاغتنام الإيجاف عليه بالخيل والركاب» 
الاح لا لانن حوبي دكوة امعد لوالا حي : 


وقد بينا'" أنه إبلاء العذر في بعض المواضع » لا الاحتجاج به على الخصم . 
فأما تعليل النكاح بأنه ليس بمالٍع فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال» 


3 الصنائع (7/7): ذكر محمد في الأصل أنه لا يخرج » وروئ الحسن عن أبي حنيفة أنه يخرج . 
وجه رواية الحسن: أن الجد عند عدم الأب قائم مقام الأب فكانت ولايته حال عدم الأب كولاية 
الأب. وجه رواية الأصل: أن ولاية الجد ليست بولاية تامة مطلقة بل هي قاصرة . 
وبنظر: المبسوط للشيباني؛ 750/١‏ ؛ المبسوط للمصنف» 917/8 ؛ شرح فتح القدير للسيواسي» 
4١‏ ؛ الجوهرة النيرة؛ .١1/١‏ 

. في (ف) و(ط) و(د): بالإجماع‎ 0١ 

0١‏ في (ط) وله 


)م لي قميلل اللا عاقب سيا نب من 1 


فصل الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة 


ع ا ص سم ال ماة_ويوي 
يكون تعليلاً بعدم الوصف » وعدم الوصف لا يُعدِم الحكم ؛ لجواز أن يكون 
الحكم ثابتاً باعتبار وصفب آخر ؛ لأنه وإن لم يكن مالا فهو(" من جنس ما يغبت 
مع الشبهات » والأصلٌ المتفق عليه الحدودٌ والقصاص» وبهذا الوصف لا يصير 
التكاح بمنزلة الحدود والقصاص » حتئ يقبت مع الشبهات بخلاف الحدود 
والقضاضن؟' #افمرفنا أن يعدم هذا الوصف لا ينعدم وصف آخر يصلح التعليل 
به لإثباته بشهادة النساء مع الرجال. 


وكذلك ما علل به من أخوات هذا الفصل » فهو يُخرّجَ على هذا الحرف إذا 
تأملت . 


١؟)‏ في هامش (ك)! فإنه يسقط بالشبهة. 


/ا 2 " 
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ومن هذا النوع: الاحتجاج بأن الأوصاف محصورة عند القائسين27 , فإذا 
قافيك"الدلالة علي انساد شائن الأوفناك إل" وهف انجلا نيه :ميهد :ذلك 
الوضك © وركوان حيحة + بهذا اطريق تعفن تحاف الطرة»« 


5-1 
هه 


وقد جوّز الجصاص تصحيع الوصف للعلة بهذا الطريق7©. 

قال الشيخ("©: وقد كان بعض أصدقائي عظيمٌ الجد في تصحيح هذا 
الكلام » بعلة أن الأوصاف لما كانت محصورة» وجميعها ليس بعلة للحكم » بل 
العلة وصف منها > فإذا قام الدليل على فساد سائر الأوصاف سوئ واحدٍ منها؛ 
قوق فده ذلك الوصف بدليل الإجماع » كأصل الحكم » فإنَ العلماء إذا اختلفوا 
في حكم حادثة على أقاويل » فإذا ثبت بالدليل فسادٌ سائر الأقاويل إلا واحداً ؛ 
تع ييف ذلك القرل: 


9 اغذا الفصل هوها عرف :غيل الأصوليين بالسر والتعسيه» 
ينظر كلام الأصوليين علئ السبر والتقسيم في: البرهان: ؟/5١4؛‏ المنخولء» ص: ٠ه"؛‏ 
الإحكام للآمدي , "8٠0/8‏ ؛ نهاية السول» /١/1؛‏ الإبهاج » ه//ا/ ؛ مختصر الطوفي » ص: ١51‏ ؛ 
شرح العضد ؛ 777/١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول» ص: 191 البحر المحيط » 587/1 ؛ ؛ المحلي 
عائ جمع الجوامع وحاشية البئانيى عليه؛ 77١/7‏ ؛ شرح الكوكب» ١47/4‏ ؛ تيسير التحرير» 
64 ؛ فواتح الرحموت ؛ ؟/61؛ نشر البنود» 7154/7١؛‏ الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة 
الجامعة؛ ص؛ 7غ , 

.١168/4 بنظل : الفسول؛‎ )١ 


" 4 


3 فصل الاحتجاج بالسبر والتقسيم لإثبات صحة العلة ة 
وذلك نحو اختلااف العلماء فى جارية بين رجلين جاءت بولد. فادعياه » 
إنًا إذا أفسدنا قولٌ من يقول بالرجوع إلى قول القائف7©» وقول من يقول 
بالقرعة » وقول من يقول بالتوقف: إنه لا ينبت النسب من واحدٍ منهما - يثبت به 
0 َ , 
صحة قول من يقول بأنه ثبت النسب منهما جميعا. 


وإذا قال لنسائه الأربعة: إحداكنّ طالقٌ ثلاثاً» ووطئ ثلاثاً منهن» حتئ 
يكون ذلك دليلآ على انتفاء المحرمة عنهن ح تعيّن بها الرابعة محرّمةً) فكان 
يُقَرّب هذا من الآدلة العقلية. 


5 5 عش يو 9 41 
قال الشيخ”' وية: وعندي أن هذا غلط لا تجوز القول به» وهو مع ذلك 


كيان العلطة قوفو أن نا ادام ا «القاقل :115 عع افلم هو اتدل 
فلح «تنناقم )م لأنم لأ يمكنه سارك د 1 الويف ]لأ بحت “قولف والهناواة' مين 
الأرضاف ف أن كل :وهفو ينها ضال أن ركرة عله الحكمة وبع قوت هذه 
المساواة فالدليل الذي يدل علئ فساد بعضها هو الدليل علئ فساد ما بقي منها. 


لأنه متئ عُلِم المساواة بين شيئين في الحكم ثم ظهر لأحدهما حكمٌ بالدليل ؛ 
فذلك الدليل يوجب مثل ذلك الحكم في الآخر» كمن يقول لغيره: اجعل زيداً 
وَعَمْراً فى العطية27 سنواء ‏ كم يقول: أعط زيدا دزهما . يكوق ذلك تتضيصاً علوز 
)١(‏ في هامش (ك): القائف: الذي يعرف الولد من أي شخص كان.» بالآثار والعلامات » هذه حرفة 

عدم 
(؟) في (ف) زيادة: الإمام. 
(*) في (ف): الوظيفة. 


"6 
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أنه يعطي عَمْراً أيضاً درهماً . 

فعرفنا أنه لا وجه للتحرّز عن هذا الفساد» إلا ببيان تفاوت بين هذا الوصف 
وبين سائر الأوصاف في كونه عله للحكم » وذلك التفاوت لا يتبين إلا ببيان 
التأكين أو الماعيةة مقط الروييانة كناء أو أب 

ثم وإن قام الدليل على فساد سائر الأوصاف علئ وجه لا عمل لذلك الدليل 
في إفساد هذا الوصف الواحد > فنحن نتيقن أنَّ ذلك الدليل كما لا يوجب فسا 
هذا ارمع رع خط ار العا ايحي يد الوصف دليلاًٌ 
سوئ أنه لم يّقم الدليل على فساده. 

ولو جاز إثبات الوصف موجباً للحكم بهذا الطريق لجاز إثبات الحكم بدون 
هذا الوصف بهذا الطريق » وهو أن يقول: حكم الحادثة كذا ؛ لأنه لم يقم الدليل 
على فساد هذا الحكمء وما قاله من الاستدلال بالحكم فهو وهمٌ؛ 3 بإفساد 
مذهب الخصم لا تغبت صحة مذهب المدعي للحكم بوجه من الوجوه» وكيف 
ينبت ذلك والمبطل دافعٌ والمدعي للحكم مثبِتٌ ؛ وحجة الدفع غيرٌ حجة الإثبات. 

ثم الدليل علئ أن بقيام دليل الفساد في سائر الأوصاف لا تَعبِتٌ صحة 
الوصف الذي ادعاه المعلل في الشرعيات: أن من أحكام الشرع ما هو غير معلولٍ 
أصلاً » بل الحكم فيه ثابتٌ بالنص . 

فبقيام الدليل علئ فساد سائر الأوصاف لا ينعدم احتمال(؟ الدليل على 
ام 2 الدمات سلف بر لاسكا واف 11 ارده لعزاة أكون هذا 


)١(‏ في (ف)! ليشن ؛ 
0( في (ط) زياده يام 


ررم فصل الاحتجاج بالسبر والتقسيم لإثبات صحة العلة 
النص غير معلولٍ أصلاً » وبه فارق العقليات. 
ثم احتمال الصحة والفساد في هذا الوصف بالإجماع كان مانعاً من جعله'") 
حجة لإثبات الحكم قبل قيام الدليل على فساد سائر الأوصاف» فكذلك بعده؛ 
لآن الاحتمال 00 قائم. 


10( في (ف): جعاهم. 


)١(‏ في (ط)! احتمال تعيده. 


140 <هن ع 


0008 


2 ع 011 0 
هال 7 6ه 
7/060 


0 ظ 72 706 7 ظ 3 


000 الام 
+ع د سياه وسكا 1 )راس حا واس و 2 


600 


00 


فر 


00 


بَابَ 
وجوه الاعتراض على العلل'" 
ا 0 


قال ويه : العلل نوعان: طردية » ومؤثرة. 


1 ' ا و 
والاعتراض علئ كل نوع من وجهين: فاسد وصحيح . 
فالاعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: 
0" وفساد الوضء, ووجود الحكم مع عدم العلة2؟)ع والمفارقة 


يُعبر عنها أكثر الأصوليين ب«قوادح العلة». ينظر في هذه الاعتراضات: تقويم الأدلةء 1071/7 ؛ 
البزدوي مع الكشف » ط. الكتاب الإسلامي؛ 47/4 ؛ معرفة الحجج الشرعية» ص: 7١‏ ؛ 
الإحكام للآمدي» 74/5 ؛ المغني» ص: 4١"؛‏ جامع الأسرار للكاكيى» 88/4١2؛‏ التقرير 
والتحبير» 58/9 7 ؛ تيسير التحرير» .11١8/5‏ 

المناقضة: تخلف الحكم عن الوصف المدعئ عليته سواءٌ كان لمانع أو لغير مانع عند من لم يجوز 
تخصيص العلة ؛ إذ التخصيص مناقضة عندهم » وعند من جوز التخصيص هي: تخلف الحكم 
عما ادعاه المعلل علة لا لمانع. كشف الأسرارء ط. العلمية» ١77/4‏ وينظر: تقويم الأدلة؛ 
م«/8 37 ؛ قواطع الأدلة 5 المغني للخبازي» ص: 18؛ جامع الأسرار للكاكي » 
ه ؟ ٠١‏ ؛ البحر المحيط» 94/107 

فساد الوضع هو: عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في 
نقيض الحكم . كشف الأسرار للبخاري ؛ ط. الكتاب الإسلامي» 4/4 » وقيل هو: أن يترتب 
علئ العلة نقيض ما تقتضيه. التلويح» ؟/947١.‏ ْ 

هذا وممن قال بفساد الاعتراض بالمناقضة وفساد الوضع: القاضي الدبوسي وفخر الإسلام 
وغيرهما. ذكر ذلك ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (761/7) وأورد اعتراضاً عليهم » ثم 
أورد الجواب عنه. 

ويْسحّئ: عدم التأثير. بنظر: المعونة في الجدل » ص: .٠٠١‏ وقال البخاري في الكشف: أي لا 
يدل عائ فساد العلة ؛ لأن الغرض ببان أن هذه العلة موجبة لهذا الحكم» فإذا ظهر أثرها في جئس - 


0 


بين الأصل والفرع20. 


والصحيحة أربعة: 
الممانعة7"' ؛ ثم القلب المبطل”” » ثم العكس الكاسر”؟؟ » ثم المعارضة بعلة 
خا 


(010 


00 


في 


ذلك الحكم وجب إثبات ذلك الحكم بها. كشف الأسرار» 14/4. 

المفارقة تعني: منع علية الوصف في الأصل » وإبداء وصفب صالح للعلية غيره» أو منع استدلاله 
بالعلة بادعاء أنه مع شيء آخر وهو العلة ولم يوجد في الفرع » فعلم الانتفاء عنهما أيضاً. التقرير 
والتحبير» .501١/‏ ويُعيّر عنه عند الجمهور ب«الفرق» أو «سوال المعارضة») أو «(سوّال 
المزاحمة» . ينظر: البحر المحيط» 48/17/ا8. 

يطلق عليها كثير من الأصوليين: المنع . 

وهي : امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دليل٠‏ التعريفات» ط. العلمية » صص: 
.١‏ وينظر في تعريفها: جامع الأسرار للكاكي» ٠١90/4‏ ؛ شرح التلويح » 1179/5 . 

قال البزدوي في أصوله: أما القلب» فله معنيان في اللغة يقوم بكل واحد منهما ضرب من 
الاعتراض ؛ أما الأول: فأَنْ يجعل الشيء منكوساً أعلاه أسفله وأسفله أعلاه » ومثاله من الاعتراض 
أن يُجعل المعلول علة والعلة معلولاً؛ لآن العلة أصلٌ والحكم تابع ٠‏ فإذا قلبته فقد جعلته 
منكوساً..., وأما النوع الثاني منه» فهو: قلب الشيء ظهراً لبطن » وذلك أن يكون الوصف شاهداً 
عليك » فقبلته فجعلته شاهداً لك؛ وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك » فنقض كل واحدٍ منهما 
صاحبه . أصول البزدوي مع كشف الأسرار؛ ط . العلمية» 4 /0/. وينظر: تقويم الأدلة» ١79/8‏ ؛ 
جامع الأسرار للكاكي ؛ .1١١7/14‏ 

العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء علته» وقيل: هو تعليق نقيض الحكم المذكور بتقيض العلة 
المذكورة ورده إلن أصل آخر. كشف الأسرار» 85/54 ؛ جامع الأسرار للكاكي» 5/5 .١١١‏ 
تان لفاس اللمعاراع 31 :هرو نمدا :لين سي التتمنادةة + ريل كد لات ادلم ا 191 
واصطلاحاً هي: اناه الذقل مان وقد معن الخصعي التمررنا حي عل لم1 اضر 98 
وينظر: جامع الأسرار للكاكي؛ 5/4١١١؛‏ شرح التلويح على التوضيح» 181/7١؛‏ التقرير 
والتصبير . / ن؟ 


"60 


* فأما المناقضة: فإنها لا ترد على العلل المؤثرة ؛ لأن التأثير لا يتبين إلا 


وهذه الأدلة لا تتناقض ؛ فإِنَّ أحكام الشرع عليها تدور» ولا تناقض في 
أحكام الشرع » وقد بينا'' أنه لا توجد العلة بدون الحكم علئ الوجه الذي ظهر 
أثرها في الحكم ؛ بل لا بد أن ينعدم الحكم لتخيّر وصفب بنقصانٍ أو زيادة» وبه 
تتبدل العلة » فتنعدم العلة المؤثرة التي”2 أثبت ت الْمُعللٌ الحكم بهاء وانعدام 
الحكم عند انعدام العلة لا يكون دليلٌ انتقاض العلة. 

وهو نظير الشاهد» فإنه مع استجماع شرائط الأداء» إذا ترك لفظ الشهادة 
عه ب ا ا ل ان نه 
انعدام العلة الموجبة هه العمل دقها د 0 

ونان هذ ا ةعلق في تكرار المسح بالرأس أنه مسح مشروع في 
الطهارة » فلا يُْسَنَّ تثليثه» كالمسح بالخف - لا يدخل الاستنجاء بالأحجار 
نقفا ؟ لآأن الحبح مياه غير سكروع فى الطهازة م إفهنا المشزوع إوالة التحاطة 
العينية » حتئ لو تُصوّر خروج الحدث من غير أن يتنجس شيءٌ مما هو ظاهك) 
لم يجب المسح أصلاً» وإزالة النجاسة غير المسح » وهو لا يحصل بالمرة إلا 
نادراً » فعرفنا أن انعدام الحكم لانعدام العلة . 


وأما فساد الوضع: فهو اعتراض” فاسدٌ علئ العلة المؤثرة ؛ لأنه دعوئ لا 
)١(‏ في فصل الحقيقة والمجاز ١//1ه.‏ 
)2 في (ك): الذي » والمثبت من بقية النسخ . 
0( ينظر: كشف الأسرار؛ 18/4 ؛ جامع الأسرار للكاكي , ٠١9/4‏ التوضيح 500/1. 
00 في (ل)؛ طاهر ١‏ 


مه" 
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نوكن تميعيهيا وان ذا تأثير العلة إنما يقبت بدليل موجبٍ للحكم(" كما بينا”. 
ومعلومٌ أنه لا يجوز دعوئ فساد الوضع في الكتاب والسنة والإجماع'". 


وأما وجود الحكم مع عدم العلة: فإن الحكم يجور أن يكون ثابتاً بعلة 
أخرئ ؛ لأن ثبوته بعلة لا ينافي كونه ثابتاً بعلة أخرئ . 


ألا ترئا 3 الحكم يجور آل يثبت بشهادة الشاهدين ) ويجور أن قت 
شه أرحة» حت نرج انان جل التضاء؛ ين التضاء وجي شيا اا 


ثابتاً ا 1 10 فساد العلة©». 


وأما المفارّقة"2: فمن الناس من ظنَّ أنها مفاقهةٌ' » ولعمري المفارقةٌ 
00 م ا 1 1 ع 
مفاقهة » ولكن في غير هذا الموضع » فأما علئ وجه الاعتراض علئ العلل المؤثرة 


() في (ف) و(د): للعلم. 

.1:/ في بداية فصل الركن‎ )١( 

(0) ينظر: أصول البزدوي»ء ص: 84؟؛ جامع الأسرار للكاكي ؛ 4 التقرير والتحبير؛ 
عو ؟. 

(:) ينظر: جامع الأسران للكاكن ١١4/6‏ كشب الأسزانه ل العلنية 48/2 

(5) وهي المعارضة » وفي هامش (ك): أي بين الأصل والفرع . 

(1) نسبه البخاري إلى بعض أصحابهم المتأخرين وأصحاب الشافعى» ونقل عن صدر الإسلام أن 
عليه أكثر فقهاء خراسان» وفقهاء غزنة. ينظر: كشف الأسرار» ط. العلمية» 17/5؛ جامع 
الاستوار للكاكي » .1١١١/14‏ وينظر كذلك: البرهان؛ 74/9 47 ؛ قواطع الأدلة» ط 
العلحية 6 ١١‏ 


5”0 5 


وو از سأرتي ريا يع لكل 5 
تكون مجادلة لا فائدة فيها في موضع النزاع . 


وبيان هذا من وجوه ثلاثة: 


00 


أحدها: أنّ شرط صحة القياس لتعدية الحكم إلى الفروع : تعليلٌ الأصل 
ببعض أوصافه ع لا بجميع أوصافه» وقد بينا('؟ أنه متى كان التعليل بجميع 
أواضنات الأصل لا يكون مقايسة » فبيان المفارقة بين الأصل والفرع بذكر وصفب 
آخر لا يوجّد ذلك في الفرع يرجع إلئ بيان صحة المقايسة » فأما أنْ يكون ذلك 
اعتراضاً على العلة فلا . 


#د ثم0": ذكرٌ وصفب آخر في الأصل يكون ابتداءة دعوئ » والسائل جاهلٌ 
مسترشدٌ في موقف المُنْكر إلى أن تتبين له الحجةً؛ لا في موضع الدعوئ» وإن 
اشتغل بإثبات دعواه فذلك لا يكون سعياً في إثبات الحكم المقصود » وإنما يكون 
سعياً في إثبات الحكم في الأصل » وهو مفروعٌ عنه » ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا 
وبحي حي ذلك لمجي تالكر االواوالعا 0 يقبت الاتصال » وقد بينا9) 
أن العلم لاتيمللخ أنتركون مويه قينا :كان هذا هيه اكسالا جنا لا كائدة كن 


والغالث: ما بينا(» أن الحكم في الأصل يجوز أن يكون معلولاً بعلتين ؛ 
ثم يتعدئ الحكم إلى بعض الفروع بإحدئ العلتين دون الأخرئ » فين انعدم في 
الفرع الوصف الذي يروم به السائل الفرق وإن سَلم له أنه علةٌ لإثيات الحكم 
)00 به 


):) و ا 


/ا ”5 
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ايحى 
- 
2 


١ 


فى الأصل - فذلك لا يمنع المجيب من أن يُعدّي حكمَ الأصل إلئ الفرع 


000000 5" » وما لاا > يكون قدحاً في كلام المجيب 
فاعقنالالساكز يستكون اععنال وما لأ شد 

وإنما المفاقهة ة فى الممانعة حت يبيّن ن المجيب تأقدن علته, قفالفقةه ب 
ال وها كر نه ل زناك ا للكت هرما قور شاطام بالتطا اه 
تكون مفاقهة . 

أن" اكع فى عدولا قوق له القرق كرون فولا لما ف اتكمال أن لآ يكرن 
حجةً لإثبات الحكم » واشتغالاً بإثبات الحكم بما ليس بحجة أصلاً في موضع 
النزاع » وهو عدم العلة » فتبين أن هذا ليس من المفاقهة في شيء7"©. 


)١١‏ هى (ط), ذم) زيادة! والله أعام. 


وههع .ب 

قال و يكه: اعلم بأنّ الممائعة أصل() الاعتراض علئ العلة المؤثرة من حيث 
إن الخصم المحجيب يدّعي أنَّ حكم الحادئة ما أجاب به» فإذا لم يُسلَّم له ذلك ؛ 
يذكر وصفاً يدعي أنه علةٌ موجبةٌ للحكم في الأصل المجمع عليه» وأنَّ هذا الفرع 
نظيرٌ ذلك الأصل » فيتعدئ ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع . 


("» دعويان» فهو أظهر في الدعوئ من الأول » وإذا كانت 


المناظرة 0 حدس 9 يح ذعوي السبايق ؛ عرفنا أنها لا تتحقق تتحقق إلا بمنع هذه 
الدعاوئ فيا + فيكون هو محتاجاً إلى إثبات دعاويه بالحجة. 


والسائل منكرٌ فليس عليه سوئ المطالبة لإقامة الحجة » بمنزلة المنكر فى 
باب الدعاوئ والخصومات» وإليه أشار صاحب الشرع يكِهُ حيث قال للمدعي : 
«ألك بينة ؟)20© » وبالممانعة يتبين العَوار» ويظهر المدعي من المنكر» والملزِمٌ 


6 تقدم تعريفها في أول الباب» ص: 44 4 ٠‏ وينظر: أصول الشاشي » ص: 4١‏ ؛ أصول البزدوي» 
ص: ١494‏ ؛ قواطع الأدلة» ٠١6/٠١‏ ؛ البحر المحيط » ٠7/1‏ 5 ؛ التقرير والتحبير» .70٠0/7‏ 

١؟)‏ في (ف): أصل في. 

)١‏ في (ف) و(ط): الحكم. 

. في (ف) و(ط) و(د) زيادة: أي حكم الحادثة؛ وفي هامش (ك): أي: الحكم في المسألة‎ ١ 

)0١‏ جزه من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في 
بعض ١‏ رقم: 7115)) عن عبد الله بن مسعود ,4# » قال: قال رسول الله وَل «من حلف على 
يحين وهو فيها فاجرٌ ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». قال: فقال الأشعث:- 


لف ا 
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من الدافع » بعدما ثبت شرعاً أن حجة أحدهما غير حجة الآخر . 

ثم الممائعة علئ أربعة أوجه(": 

اال 3 
مطاف افق القن "العلة وبوسدائفة افق الوطك الذي يذكن المعدن أنه هلد 
0 شْ : 

وممائعة في شرط صحة العلة أنه موجودٌ في ذلك الوصف » وممانئعةٌ في المعنئ 
الذي به صار ذلك الوصف علةً للحكم . 

آم الجنائمة :ف #نقسن :العلة لين" ينا آن كيرا عن العلل إذااعاملت:افيها 
تكون احتجاجاً بلا دليل» وذلك لا يكون حجةً علئ الخصم لإثبات الحكم . 


وبيان هذا فيما علّل به الشافعى في النكاح: أنه ليس بمالٍ » فلا يقبت بشهادة 
النساء مع الرجال ( كالحدود والقصاص7"؟. 


وهذا النوع لا يصلح حجة لإيجاب الحكم عندنا علئ ما بيناء» فترك 
الممانعة فيه يكون قبولاً من الخصم ما لا يكون حجة أصلاً » وذلك دليل الجهل » 
فكانت الممانعة في هذا الموضع دليل المفاقهة. 


وأما ممانعة الوصف الذي هو العلة: فبيانه فيما علل به أبو حنيفة ومحمد يا 


- فينَ والله كان ذلك »؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرضع » فجحدني » فقدمته إلى النبي كَكِة » فقال 
لى رسول الله يكله: «ألك بيئة ؟» قلت: لا . قال: فقال لليهودي: «احلف)» قال: قلت يا رسول 
راذا اماف ووقلقي ويفا لج نار لاما : إن أبن كفئوت بِعَهَد أَنَهِ وَأيِمَنِهِرَ كَمَنًا 
ليلا * إلى آخر الآية. [آل عمران: /الا] . 

)١‏ ينظر فى هذه الوجوه: أصول الشاشى» ص: ١1؛‏ تقويم الأدلة» ١15/7‏ ؛ أصول البزدوي»؛ 
ص: 5 قواطع الأدلة؛ ٠١0/9‏ ؛ الوافي للسغناقي » 4١41/7‏ البحر المحيط » 408/90 . 

)١١‏ في (ط): فكما. 

() تقدمت الو سألة في فصل الركن //اه١١‏ 


"6 


فصل الممانعة 
يبيد سياه 
ع2 8 م 5 ع 
أن الإيداع من الصبي تسليط علئ الاستهلاك7" ؛ فإن مثل هذا الوصف لا بد أن 
يكون ممنوعاً عند الخصم ؛ لأن بعد ثبوته لا يبقى للمنازعة فى الحكم معنى . 
ونحو ما علل به أبو حنيفة فيمن اشترئ قريب مع غيره: أن الأجنبي رضي 
بالذي وقع العتق به بعينه'" . 


5 ع ع عِِ‎ ٠ 
 هنع ونحو ما علل به علماؤنا في صوم يوم النحر أنه مشروع: لانه منهيّ‎ 
) والنهي يدل على تحقق المشروع ؛ ليتحقق الانتهاء عنه كما هو موجب النهي‎ 
. فلا بد من هذه الممانعة لمن يريد الكلام فى المسألة على سبيل المفاقهة‎ 


وأما الممانعة فى الشرط الذي لا بد منه ليصير الوصف علة: بيانه فيما 
ذكرنا أنْ من الأوصاف ما يكون مغيّراً حكم الأصل » وشرط؟2 صحة العلة: أن 
لأ يكوة فغيرا حك النص . 


الحكم في نصوص الربا حرمة الفضل على القدرء وثبوتٌ الحرمة إلى غاية وهو 


.١7١/1١١ فلا يضمن عندهما. ينظر: المبسوط » ط. المعرفة»‎ )١( 

(؟) تقدمت المسألة في فصل الركن /167. 

4 هذه المسألة متفرعة عن مسألة هل النهي يقتضي الفساد ؟ قال الغزالي في الوسيط (77/7): وعتدنا 
أن مطلق النهي عن العقد يدل علئ فساد العقد إلا إذا ظهر تعلق النهي بأمر غير العقد اتفق مجاورته 
للعقد. ..) . وينظر: المبسوط » ط. المعرفة » 15/8 ؛ البزدوي مع الكشف » ط. العلمية» # /0/7- 
ويُنظر تفصيل مسألة اقتضاء النهي للفساد في البحر المحيط للزركشي » 278٠/7‏ فله فيها تفصيل 
دشيا ٠.‏ 


(:) في (ط): ومن شرط . 
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المساواة» والتعليل بالطعم يُبت في المنصوص حرمةً فضل لا على القدرء 
وحرمة مطلقةً لا إلى غاية المساواة» يعنى: فى الحفنة من الحنطة » وفيما لا يدخل 
تحت القدر من المطعومات التى هي فرع في هذا الحكمء فلا بد من هذه 

وأما الممانعة في المعنى الذي به يكون الوصف علة موجبة للحكه(©: فهو 
المطالبة ببيان التأثير ؛ لما بينا أن العلة به تصير موجبة للحكم شرعاً ك1 
الحكمة الباطنة التى يعبّر عنها بالفقه. 


والحاصل: أن فى الدعوئ والإنكار يُعتبر المعنى دون الصورة » فقد يكون 
المرء مدعياً صورة وهو منك معنى . 


ألا ترئ أن المودّع إذا ادعئ رد الوديعة يكون منكراً للضمان معتّى » ولهذا 
كان القول قوله مع اليمين » وإنما جعل الشرع اليمينَ في جانب المنكر . 

والبكر إذا قالت: بلغني النكاح فرددت» وقال الزوج: بل سكت ؛ فالقول 
قولها عندناء وهي في الصورة تدعي الرد» ولكنها تدكر ثبوت ملك النكاح عليها 
في المعنئ » فكانت منكرة لا مدعية”" . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يه4: إذا اختلف المتبايعان في الثمن بعد هلاك 
السلعة؛ فالقول قول المشتري مع يمينه» وهو في الصورة يدعي بيعاً بأقل 
الثمنين» ولكنه في المعنئ منكرٌ للزيادة التي يدعيها البائع » فعرفنا أنه إنما يُعتبر 
المعنى في الدعوئ والإنكار دون الصورة7©. 
(1) في (ط) زيادة: شرعاً. 


(؟) ينظر: البحر الرائق» 5/7 ؟١؛‏ مجمع الأنهرء 497/١‏ . 
() ينظر: المبورط 8١/٠8؛‏ بدائع الصنائع » /59؟ ؛ تبيين الحقائق » 8 //81. 


دمن 


١‏ ٍ فصل الممانعة 
إذا ثبت هذا فنقول: هذه الوجوه من الممائعة تكون إنكاراً من السائل ؛ فلا 
و 2 
حاجة به إلئ إثبات إنكاره بالحجة » واشتغاله بذلك يكون اشتغالا بما لا يفيد. 


وقوله: إن الحكم في الأصل ما تعلق بهذا الوصف فقط» بل به وبقرينة 
أخوق ايكون إنكارا "اميه امن يه المحق بوذ كان دعر دقن .ييه 
الصورة ؛ لأن الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يغبت بوجود أحد الوصفين. 


وذلك نحو ما يعلل به الشافعي في اليمي: المعقودة علئ أمر في المستقبل ؛ 
لأنها يميرٌ بالله مقتصودة, فيتعدئ الحكم بهذا الوصف إلى الغموس7". 


فإنا نقول: الحكم في الأصل ثبت بهذا الوصف مع قرينة» وهو توهم البر 
فيهاء فيكون هذا مئعاً لما ادعاه الخصم » والخصم هو المحتاج إلى إثبات دعواه 
بالحجة . 


فأما قول السائل: ليس المعنئ في الأصل ما قلت » وإنما المعنئ فيه كذا 
- هو إنكارٌ صورة؛ ولكنه من حيث المعنئى دعوئ » وهو دعوئ غيرٌ مفِيدٍ في 
موضع النزاع ؛ لأنه لا يمكنه أن يقول في موضع النزاع لتقرير ذلك المعنئن سوئ: 
إِنَّ هذا المعنئ معدومٌ في موضع النزاع » وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم » وإن 
كان هذا يصلح”") للترجيح به من وجه ء علئ ما نبينه0 . 

جم جك ا هم 


) حاشية الجمل على شرح المنهاج‎ ؛١‎ 5/١182 ينظر: الحاوي الكبير» 7717/10 ؛ نهاية المطلب‎ )١( 
. 6 

(0) في (ف) زيادة: لا يصلح . 

() في (ط) زيادة: إن شاء الله تعالئ ٠‏ وبيانه سيأتي قريباً .8١1/«‏ 


1 ؟ 
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فصل 
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وح هط 

قال وله : تفسم القلت لع تخثل أغلس القتىء أمقلة وأسقله أغلاة من 
قول القائل: قَلَّب الإناء ؛ إذا نكسه. 

ع 1 و 5 1 4 3 2 5 2 

أو هو: جعل بطن الشيء ظهرا والظهر بطنأء من قول القائل: قلبتٌ الجراب ؛ 
إذا جعل باطته ظاهراً وظاهره باطناً» وقلبتٌ الأمر ؛ إذا جعله ظهراً لبطن(©. 

وقلبٌ العلة على هذين الوجهين » وهو نوعان: 

:الدع مي لمعا زليضاة والداة عر 5 بو تحط انملك لان الغلة 
هي الموجبة شرعاً» والمعلول هو الحكم الواجب به» فيكون فرعاً وتبعاً للعلة 
وإذا جعِلَ التبع أصلاً والأصل تبعاً؛ كان ذلك دليل بطلان العلة . 

وبيانه فيما قال الشافعي في الذمي: إنه يجب عليه الرجم ؛ لأنه من جنس 
0 يُجلد بكره 0-7 فيُرجم د كالخيل 1 فنقلب عليه » فنقول في 


)١(‏ ينظر فى هذا الفصل: أصول الشاشي » ص: ٠705؛‏ رسالة في أصول الفقهء ص: ٠١”‏ ؛ البرهان؛ 
5 ؛ قواطع الأدلة » 4/٠‏ ؟؟ ؛ الإحكام للآمدي» 701/9 ؛ كشف الأسرار» ط. العلمية» 
4١/:‏ التقرير والتحبير؛ ١/87م.‏ 

(؟) ينظر مادة ١قلب»‏ في: تهذيب اللغة» 5/9 5١؛‏ مقاييس اللغة؛ المغرب في ترتيب المعرب؛ 
المصباح المدير ٠‏ 

)١(‏ في (د)اماء 

)0 ينظ : الأء لنشافحي,: ١1١417/5‏ 
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الأصل: إنما يُجلد بكره ؛ لأنه يُرجم ثيّبّه . فيكون ذلك قلباً مبطلاً لعلته» باعتبار 
ا م 


د قوله20: القراءة ركنٌ يتكرر فرضاً في الأوليين : فيتكرر”"2 فرضا 
في الأَخرَييْن » كالركوع9؟. 

وهذا النوع من القلب إنما يتأتى عند التعليل بحكم لحكم» فأما إذا كان 
التعليل بوصفب لا يرد عليه هذا القلب ؛ إذ الوصف لا يكون حكماً شرعيًا يغبت 
بحكم آخر. 

وطريقٌ المخلص عن هذا القلب: أن لا يذكر هذا على سبيل التعليل ) عل 
على سبيل الاستدلال بأحد الحكمين على الآخرء إن الاعددل يدك عي 
حكم طريقٌ السلف في الحوادث؛» روينا ذلك عن رسول الله كَكك1؛» وعن 
الصحابة وليه 2 . 


واكم شرط ين 1 الامعيلان اذ حك اونا تلزن مفسا ويا دود 6 
واحد منهما علئ صاحبه » هذا على ذاك فى حالٍ» وذاك على هذا فى حال 
بمنزلة التوأم » فإنه يَثبت حرية الأصل لأحدهما ‏ أَيّهما كان بثبوته للآخر» 


. أي الشافعي ول‎ )١( 

6 في (ط) زيادة: أيضاً. 

() ينظر: الأم للشافعي» 7117/1 . 

(:) في (ط): النبي ع . والمصنف َه يشير هنا إلى ما ذكره في باب القياس 74/7 » ومنها حديث 
الخفعمية حين قال لها النبي كَل «أرأيت لو كان علئ أبيك دين؛ أكنت تقضينه...» الحديث » 
وقد تقدم تخريجه هناك . ظ 

)١‏ يشير إلئ ما أورده عن الصحابة في ذلك في ياب القياس أيضاًء +/85» ومنها ما ذكر عن عمر 
الإ حين كدب إلئ أبي موسئ اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك 8/8 8. 


1 
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ت الرق في أيّهما كان بثبوته للاآخرء وذلك نحو ما يقوله علماؤنا يهن(" . 
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بيانه2"0 فيما قال علماؤنا: إن الصوم عبادة ل بالنذر, فتلعره40) 


بالشروع”" » كالحج » فلا يستقيم قلبهم علينا؛ لأنّ الحج إنما يُلتزم2"0 بالنذر؛ 
اوه " بالشووع و آنا مسدل اعد الدكيون على الاخرود فوت المسازا: 
بينهماء من حيث إن المقصود بكل واحدٍ منهما تحصيل عبادةٍ زائدةٍ هي محض 
حق الله تعالى» علئ وجه يكون المض؛(" فيه( لازماًء والرجوع عنها يعد 
الأداء خدراة :#وإبظالها :بعك الصيكة تعناية +« قتع بوت المساواة بيتهما» جع 
هذا دليلاً على ذاك تارة » وذاك على هذا تارةً . 


وكذلك قولنا في الثيب الصغيرة''': من يكون مَوليًا عليه في ماله تصرفاًء 


يكون مَوليًا عليه في نفسه تصرّفاً» كالبكر0"" , وفي البكر البالغة: من لا يكون 
مولا عليه في ماله تصرّفاً» لا يكون مَوليّا عليه في نفسه تصرّفاً » كالرجل - يكون 


00 


فيج 
في 
40 
)0 


0 
000) 
00 
).١ 


ينظر: الجامع الصغير مع النافع الكبير؛ ص: 4١7‏ ؛ البزدوي مع الكشف . ط . الكتاب الإسلامي) 
5 +؛ المبسوط » ط. المعرفة» ٠١0/11‏ ؛ الفروق للكرابيسي » 17/4/7. 

في (ط): وبيانه ٠‏ 

في (ط): تلزم . 

في (ط): فتلزم . 

يدظر: المبسوط للمصنف » ط. المعرفة» «/8> ؛ تحفة الفقهاءء ١/١01؛‏ بدائع الصنائع ) 
اك 

في (ط): فيازم ٠‏ 


في ١ل ١)‏ ياوم١‏ 
في (ف) و(ط) و(د)١‏ المعنئ : 


.١؟9//«‎ » شرح لبح القدير » /؟0؟ و البحر الرائق‎ ١ 7١17/4 يفل ؛ الميسوط ل ؛ المحر ف ؛‎ ) ١0 
١ في. 0000 (ك): أني! اليكر الصيهيرة‎ )١١١ 


”17 


فصل القلب والعكس 
2-6 !بج 


استدلالا صحيحاً بأحد الحكمين علين الآخر؛ إذ المساواة قد تثبث بين 
التصرفين » من حيث إن ثبوت الولاية في كل واحدٍ منهما باعتبار حاجة المَوليٌ 
عليه » وعجزه عن التصرف بنفسه. 


فلا يستقيم قلبهم إذا ذكرنا هذا علئ وجه الاستدلال ؛ لأنْ جواز الاستدلال 
بكل واحدٍ منهما علئ الآخرء يدل علئ قوة المشابهة والمساواة» وهو المقصود 
بالاستدلال . 


بخلاف ما علل به الشافعي » فإنه لا مساواة بين الجلد والرجه”"» أما مر 


حيث الذات: فالرجم عقوبةٌ غليظة تأتي علئ النفس» والجلد لاء ومن حيث 
الشتوط: الرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعي عليه الجلد كالثيوية . 


وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع(» فإنّ الركوع فعلّ هو 
أصلّ في الركعة » والقراءة ذكث هو زائدٌ» حت إن العاجز عن الأذكار القادرٌ على 
الأفعال يؤدي الصلاة» والعاجرٌ عن الأفعال القادرٌ على الأذكار لا يؤديها" , 
ويسقط ركن القراءة بالاقتداء عندنا(؟2)» وعند خوف فوت الركعة بالاتفاق!*)) 
ولا يسقط ركن الركوع . 


. يُقصد فيما ذهب إليه من أن عقوبة الذمي الثيب إذا زنا الرجم‎ )١( 

(؟) يناقش ما ذهب إليه الشافعي من قياس ركن القراءة علئ الركوع . 

() ينظر: المبسوط» ط. المعرفة» 4١١/١‏ بدائع الصنائع؛ ١/١١١؛‏ حاشية الشلبي علئ تبيين 
الحقائق» ١//ا١.‏ 

)0:0( ينظر: بدائع الصنائع » ١١١/١‏ ؛ فتح القدير لابن الهمام» .71///١‏ 

(د) ينغلر: المهذب» ١/7/94١؛‏ المبسوط ؛ ط. المعرفة» ١/9494١؛‏ المجموع» 7١7/4‏ ؛ المعتصر من 
المختصر ؛ ,884/١‏ 


حون 
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وكذلك لا مساواة بين الشفع الثاني والشفع الأول في القراءة» فإنه يسقط في 
الشفع الثاني شطرٌ ما كان مشروعاً في الشفع الأول» وهو قراءة السورة » والوصف 
المشروع فيه في الشفع الأول» وهو الجهر بالقراءة» ومع انعدام المساواة لا يمكن 
الاستدلال بأحدهما علئ الآخر» والقلب يُبطل التعليل علئ وجه المقايسة . 


#د والنوع الثاني من القلب: هو جعل الظاهر باطناً» بأن يُجعل الوصف الذي 
علل به الخصم شاهداً عليه لصاحبه في إثبات ذلك الحكم » بعد أن كان شاهداً له. 


وكتى يغارق فماهانف والأد المااريياقو الماك وازر ميم الل 
يشهد بإثباته من وجه وبنفيه من وجه آخر يكون متناقضاً في نفسه » بمنزلة الشاهد 
الذي يشهد لأحد الخصمين على الآخر في حادثة؛ ثم للخصم الآخر عليه في 
عين تلك الحادثة » فإنه يتناقض كلامه . 


بخلاف المعارضة بعلة أخرئ» فإنه لا يكون فيها معنئ التناقض » بل 
للاشتباه يتعذر العمل إلى أن يتبين الرجحان لأحدهما على الآخر» فأما ما يشهد 
لك علئن خصمك» ولح لدمون ١‏ الطلرات. في اد الاوك واقاته روا 2 


فإنه”" يتحقق فيه التعارض مع التناقض ٠‏ 


وساق ذلك فتراا مان لك ساقس لوصوم زمضاة بمطلق الينةة أنه:ضيرة 
فرض » فلا يتأدّ”" إلا بتعيين النية » كصوم القضاء”*» فَإِنًا نقلب 2-0 


)١‏ في (ط): وبخصك. 

١‏ في (ل): بأله. 

)٠١‏ في (د)! بنحين؛ 

(:) ذكر هاءا التعليل إمام الحرهين في البرهان (577/7): فقال: (نحو اعتبار القضاء بالأداء مي 
اشتر اط دبيبث البية ؛ والجامع أن الدبة قصدٌ ومرتبعطه الحال» أو عزمٌ ومتعلقه الاستقبال» وقد أمرنا- 
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فلي 119 فنقول: إنه صومٌ فرض”» فبعدما تعيّن مرة لا يُشترط لأدائه تعيينٌُ بنية 
أخرئ » كصوم القضاء . 


وعلل في سن التكرار في المسح بالرأس: فإنه ركنٌ في الوضوء» فيسن 
تثليئه » ككسل الوجه واليدين/"» فإنا نقلب عليه فنقول: ركنٌ في الوضوء » فبعد 
إكماله بالزيادة على المفروض في محل الفريضة - لا يُسن تثليثه » كالمغسولات . 


وإقامةٌ الفرض هنا تحصّل بمسح الربع » وبالاستيعاب يحصل الإكمال بالزيادة 
على الفريضة فى محل الفريضة» كما فى المغسولات بالغسل27 قلنا: يحصل 
الإكمال بالزيادة على القدر المفروض » وهو الاستيعاب في محل المفروض ٠.‏ 

فإن قيل: هذا القلب”*) إنما يتأنّى بزيادة وصفيء وبهذه الزيادة يتبدل 
الوصف ويصير شيئاً آخرء فيكون هذا معارضة لا قلباً. 


قلنا: نعم في هذا زيادة وصفب » ولكنها تفسيرا للحكم علئ وجه التقرير له 
لا علئ وجه التغيير ؛ فإنا نبين بهذه الزيادة أن صوم رمضان لما تعيّن مشروعاً في 
الزمان» وغيره ليس بمشروع ؛ كان قياسه من القضاء ما بعد التعيّن بالشروع فيه ؛ 


- بإيقاع الصوم أداء وقضاء وعبادة» والعبادات إنما تقع على قضية التقرب بالقصد... فهذا من 
أجلى المعاني المعتمدة) . وينظر اشتراطهم تعيين النية في: مختصر المزني» 55/١‏ ؛ الحاوي 
الكبير» *//91”؛ روضة الطالبين» 75/7. 

)١(‏ في (ف): عليه علتهء وفي (ط) و(د): عليه. 

(؟) هذا النقل عن الإمام الشافعى ليس دقيقاً ؛ لأن المنقول عنه أنه: (أصلّ يؤدّى بالماء» فيتكرر 
كالأعضاء الثلاثة) . ْ 
ينظر: المستصفى » ط . الرسالة» 7/”؛ المجموع» 471/١‏ . 

() في (ط) و(د) زيادة: ثلاثا. 

١‏ في (ف): القدر» وأشار في حاشيته إلئ أن المثبت نسخة. 


امن 
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والاستيعاب في المسح بالرأس لما لم يكن ركناً» كان قياسه من المغسولات بعد 
حصول الاستيعاب: ما إذا حصل الإكمال فى المغسولاات بالزيادة بعل 
الاستيعاب » فيكون تقريراً لذلك الوصف بهذا التفسير لا تغييراً. 


ونس لمكن كانه رار 5 شيعه مانن اكه روزن اماما لا حو د جو دن 
المرآةع فإن نورها يرد نورٌ بصر الناظر فيما وراءه على سَنْنهِ» حت يرئ وجهه. 
كان لاقن "الادر نوكه وفيا معروية كد للك فشكن الم موود ١‏ الشمي وتقانه 
لأفولها مكو نع عازن كدر يقائلة اقانا عاد شي اليا لعي 


ثم العكس في العلة علئ وجهين”": 


4 أحدهما: رد الحكم عن”" سَننه» بما يكون قلبأ لعلته» حتئ يغبت به 
فيد ها كان ثابعا بأضلة: 


نحو قولنا في الشروع في صوم النفل”؟؟: إن ما يُلتزم بالنذر يُلتزم بالشروع , 
كالحج » وعكسه: إن ما لا يلتزم بالنذر لا يلتزم بالشروع » كالوضوء. 


فكون الدكدى غان هذا المسن هد الطرد» وهذا لأتركوة تاهعا فنالا 
أصلاً » بل يصلح مرجحاً لهذا النوع من العلة علئ العلة التي تطرد ولا تنعكس» 


)١(‏ ينظر مادة اعكس» في: المقاييس في اللغة» ١١1/5‏ ؛ لسان العرب » 5/5 ١4‏ ؛ التعريفات» ط. 
العلمية» ص: .١67‏ 

.7/85/7 ينظر: أصول البزدوي» ص: 781 ؛ التقرير والتحبير»‎ )١( 

() في (ف) و(ط): على. 

(:) صوم النفل عند الحنفية يلزم بالشروع فيه » وإذا أفطر فعليه القضاء. ينظر: المبسوط » ط . المعرفة ) 
م *اى ١‏ بدائع الصنائع » 740/١‏ ؛ الاختيارء .1١414/١‏ 
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علئ ما نبينه فى بابه(2 . 


#د والنوع الآخر: ما يكون عكساً يوجب الحكمٌ لا على سنن حكم الأصل » 
بل علئ مخالفة حكم الم 
وذللفه تجو ما يغدل بيه القافي © فى أن الصو غبادة ل تتفي ف 
ء- و 
فاسدهاء فلا تصير لازمة بالشروع فيهاء كالوضوء » وعكسه الحج , فهذا التعليا 
له نظيرٌ التعليل الأول لنا. 
ونحن إذا قلنا: بأن ما يُلتزم بالنذر من العبادة يُلتزم بالشروع كالحج ؛ فهو 
يقول: ينبغي أن يستوي حكم الشروع فيه بنية النفل وحكم الشروع فيه على ظن 
3 5 و 
أنه عليه » كالحج » فيكون في هذا العكس نوع كسر للعلة» حيث تمكن الخصم 
2 ع 7 2 
: ا 0 5 2 2 
الذي يعلقه به مجمّل غير مفسّر”؟؟» وما علقنا به من الحكم مفسَّرٌء والمفِسّرٌ 
أولئ من المجمل . 
)١(‏ قريباً في فصل وجوه دفع المناقضة 7/1/7 
(؟) قال البخاري في عن هذا النوع: (وهذا النوع ليس بعكس حقيقة ؛ لأنه ليس بداخل في تعريف 
العكس » بل هو في أقسام القلب» ولهذا ذكره صدر الإسلام وعامة الأصوليين فى أقسام القلب» 
ولم يذكروه في العكس» لكنه لما كان يشبه العكس من حيث إنه ردٌّ للحكم الذي اطردء وإن كان 
علئن خلاف سننه أورده الشيخ في هذا القسم » مثل قولهم: هذا أي: الصوم النفل عبادة لا يمضي 
في فاسدها » يعني إذا فسدت لا يجب ولا يجوز إتمامها والمضي فيها » واحترز به عن الحج » فإنه 


وجب بالشروع ؛ لأن المضي يجب فيه بعد الفساد» فيُحتمل أن يلزم بالشروع). كشف الأسرار» 
ط . الكتاب الإسلامى» 509/5. 

(0) ينظر: الأم» ؟/١1؛‏ المجموع » 88/10" ؛ حاشية البجيرمي » 537/5. 

(؛) في هامش (ف): وهو الاستواء ؛ لأنه جائرٌ أن يستوي في الثبوت أو السقوط . 


١/١ 


بمست---0 


اي ل ا وي ال 
فيهماء وفي الفرع عنده يستويان حتئ يسقط القضاء فيهماء وإنما يستقيم هذا 
التعليل إذا كان المقصود عينّ التسوية. 

ولأنه في هذا العكس ينص علئ حكم آخرا' "منوم ما ذكرناء: في التعليل : 
تالكر سالا طرق النظره بوإنها كر لكي وننا لطا مهن انلا 
والمناقضة » فإذا عريّ عن ذلك لم يكن دفعاً. 

ا ل لك ل بكلام هو ابتداء, 
وى لقيناقل :لله وكير أن اللنكتى سو ل ماروا أعلم: 


. في هامش (ف): وهو عدم اللزوم بالشروع‎ )١( 
(؟) في هامش (ف): وهو التسوية.‎ 
في (ف) و(ط) و(د): بحكم.‎ )( 


ا 


في المعارضة”" 


يف 


سم هعمل 

قد بينا تفسير المعارضة فيما مضئ'”"" ؛ وهذا الفصل لبيان أقسامهاء وتمييز 
الفاسد من الصحيح منها» فنقول: 

المعارضة نوعان: نوعٌ في علة الأصل » ونوع في حكم الفرع . 

فالذي في حكم الفرع علئ خمسة أوجي!: 

- معارضةٌ بالتدصيص علئ خلاف حكم العلة في ذلك المحل بعيته. 

- ومعارضةٌ بتغيير هو تفسيدٌ لذلك الحكم على وجه التقرير له. 

ومعارضةٌ بتغيير فيه إخلالٌ بموضع الخلاف . 

- ومعارضةٌ فيها نفيئٌ ما لم يُتبتهال”؟ المعلل» أو إثباثٌ ما لم ينفه المعلل , 
ولكنه يتصل بموضع التعليل ٠‏ 

ا بإثبات حكم في غير المحل الذي أثبت المعلل الحكم فيه 


) تقدم تعريفها في أول الباب 4/8 75» حاشية (0). وينظر كلام الأصوليين عنها في: اليرهان» 
1 ,و البزدوي مع الكشف» ط. العلمية» 14/54؛ المحصول لابن العربي» ص؛ *4١؛‏ 
الإحكام للآمدي » 99/4 ؛ البحر المحيط » 4١5/1‏ ؛ التقرير والتحبير » *//1ه*. 

.516/7 في فصلل؛ بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وحكمها وشرطها,‎ )١ 

.١917*/ ذكر هاه الوجوه الدبوسي في التقويم»‎ )١ 

٠ في (ط)! يثبثه‎ ):١ 


فى 
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والذي في علة الأصل أنواع ثلائة(©: 
- معارضةٌ بذكر علة فى الأصل لا تتعدئ إلئن فرع. 
- ومعارضةٌ بذكر علةٍ تتعدئ إلى فرع الحكمٌ فيه متفقٌ عليه . 


عه 
- ومعارضةٌ بعلة تتعدئ إلى فرع الحكمٌ فيه مُختلف فيه . 


وبيان الوجه الأول( من الأوجه الخمسة: في تكرار المسح بالرأس » فَإنَّ 
الخصم يقول: ركنٌ في الوضوء'" فيّسن تثليثه» كالمغسول» ونحن نعارضه 
بول مسح في الطهارة فلا يسن تثليثه» كالمسح بالخف0* » فهذه معارضة 
صحيحةٌ ؛ لما فيها من التنصيص على خلاف حكم علته في ذلك المحل بعينه0" . 


وبيان الوجه الثاني: في هذا الموضع أيضاً» فإنا نقول: ركنٌ في الوضوءء 
فبعد صفة الإكمال ‏ بالزيادة على القدر المفروض في محل الفريضة - لا يُسَنٌُ 
تثليئه » كما في المغسولات » فهذه معارضة بتغييرٍ هو تفسيرٌ للحكم مع تقريره”. 

وهذان وجهان صحيحان في المعارضة المحوجة إلئ الترجيح ؛ لأنّ عند 
صحة المعارضة يصار إلى الترجيح 87 . 


.195/7 ينظر: تقويم الأدلة»‎ )١( 

(؟) وهو: معارضة بالتنصيص على خلاف حكم العلة في ذلك المحل بعينه. 

(0) في (ف): الفرض ٠‏ 

(:) ينظر: فتح القدير لابن الهمام» 4/١‏ ؛ البنحر الرائق » .١9//١‏ 

)2 في (د): علئ الخف . 

)03 ينظر: كشف الأسرارء ط. العلمية» 48/4 ؛ شرح التلويح علئ التوضيح » . 

200 ينظر في المسألة: تقويم النظر؛ 171/١‏ ؛ كشف الأسرار» ط. العلمية» 1/4 ؛ التقرير والتحبير» 
*«//اه" ؛ تيسير التحرير » .١545/5‏ 

(4) قمله. لأ عند صحة المعارضة يصار إلى الترجيح » زيادةٌ من (ف) و(ط) و(د). 


ا 


9 فصل في المعارضة 
وبيان الوجه الثالثك207©: ا اه فقيو الاك والجد هل تثبت لهم 
ولاية التزويج على الصغيرة227؟ 


فنقول: إنها صغيرة » فتغبت عليها ولاية التزويج » كالتي لها أنٌ. 


وهم يعارضون ويقولون: هذه صغيرة » فلا تثبت عليها ولاية التزويج للأخ, 
كالتى لها أب . 


فتكون هذه معارضةً بتغييرٍ فيه إخلالٌ بموضع النزاع ؛ لأنّ موضع النزاع 
ثبوت ولاية التزويج علئ اليتيمة» لا تعيين الوليٌ المزوّج لهاء وهو في معارضته 
عثّل لنفي الولاية لشخص”" بعينه©2» ولكنه يقول: إن موضع النزاع إثباثٌ الولاية 
للأقارب سوئ الأب والجوعان: الصغيرة » وأقربهم الأخ . 


فنحن بهذه المعارضة ننفي ولاية الأخ عنهاء ثم ولاية من وراء الأخ منتفيةٌ 


عنها بالأخ » فمن هذا الوجه يظهر معنئ الصحة في هذه المعارضة وإن لم يكن 
60(2) 
ويا '. 


وبيان الوجه الرابع: فيما ذكرنا في النوع الثاني من العكس » وذلك فيما 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرارء ط. العلمية؛ 89/84 ؛ شرح التلويح على التوضيح» 4186/7 تيسير 
التحرير» .١57/85‏ 

(؟) عند الحدفية تغبت لسائر الأولياء كالإخوة والأعمام» وعند الشافعية لا تغبت لغير الأب والجد. 
ينظر: الأم؛ ٠١/6‏ ؛ المبسوط للمصنف» .1١945/5‏ 

(0) في (ط): بشخص. 

ع وهو الأخ. 

(د) ينظر: الأم, ٠١/0‏ ؛ كفاية الأخيار» ١/0٠7"؛‏ مغني المحتاج ؛ 10/8 ؛ البحر الرائق» 4197/8 ؛ 
الدر المختار, م 

.7١؟5/؟ ينظر: البحر المحيط ؛‎ )١( 


ى,5 
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5 َو 


تعلر ديه اقى سوالة العاف يشقرف :عدا يلما :امال تملك لكان بيعم تملك 
شراءه » كالعيد الكافر. 


فيقولون: وجب أن يستوي حكم شرائه ابتداء وحكمٌ استدامة الملك فيه 
كالعبد الكافر 29. 


فنقول: في هذه المعارضة إثبات ما لم ننفه(" بالتعليل» وهو التسوية بين 
أصل الشراء وبين استدامة الملك به» فلا تكون متصلة بموضع النزاع إلا بعد 
البناء بإثبات التسوية بين الاستدامة وابتداء الشراء » وليس للسائل هذا البناء» فلم 
تكن هذه المعارضة صحيحة بطريق النظر» وإن كان يظهر فيها معنى الصحة عند 
إثبات التسوية بينهما. 


وبيان الوجه الخامس: فيما يقوله أبو حنيفة في المرأة إذا نعي إليها زوجهاء 
فاعتدّت وتزوجت بزوج آخرء وولدت منه أولاداً» ثم جاء الزوج الأول جا قار 
نسب الأولاد يغبت من الأول ؛ لأنه صاحب فراش صحيح عليها ؛ وثبوت النسب 
باعتبار الفراش ٠‏ ظ 


وهما(" يعارضان بأنْ الثاني صاحب فراش حاضر » ومع صفة الفساد يغبت 


)١‏ كلام المصنف و يوهم أن مذهب الشافعية جواز تملك الكافر للعبد المسلم » وليس كذلك» 
فمذهبهم منع ذلك » وإذا وقع الشراء صحء ويجبر الكافر علئ بيعه. وفي قول: لا ينعد البيع 
أصلاً. قال الشافعي في الأم (57/4/4): وإذا اشترئ الذمي عبداً مسلماً فالشراء جائز وأجيره 
عائ بيعه. ويُنظر؛ البيان للعمراني» 7/0؟١؛‏ المنهاج مع مغني المحتاج » 5/79 77؛ تهاية 
المحتاج . 89/8. 

١‏ في (ف): ينفه المعلل. 

. يعني ! أبا يرسف ومحمد بن الحسن 8ك‎ ١ 


ا" 


فصل في المعارضة 5 
النسب من صاحب الفراش الحاضرء كما لو تزوج امرأة بغير شهودٍء فدخل 
ا 

فهذه معارضة ال كان حكم في عير المحل الذي وفع التعليل ؛ إذ0 
5 ع2 ب 5 و ع ٠*‏ 6 
والكلام فى ان النسب بعدما صار مستحقًا ثبوثه0؟» لشخص » هل”*' يجوز 
أذكعة لغيزة باععار فاه ؟ 


لذ 


0 


إن الأول بقراه السابق يصير مستجِقًا نسب أولادها ما بقي فراشه» فيقع 
الكلام بعد هذا في الترجيح: أنّ أصل الفراش للثاني باعتبار كونه حاضراً وكوزه 
صاحب الماء » هل يترجح علئ الفراش الصحيح الذي للغائب » حتى ينتسخ به 
حكمٌ الاستحقاق الثابت بفراشه أم لا؟ 

وأبو حنيفة يقول: هذا لا يكون صالحاً للترجبح ؛ لأنَّ الشيء لا ينسخه إلا 
ما هو مثله أو فوقه » والفاسد من الفراش مع هذه القرائن لا يكون مثلاً للصحيح , 
فلا يسم به حكم الاستحقاق الثابت بالصحيح » وبعدما صار التسب مستعقًا 


لخن 


(1) في قولهما تفصيل ؛ فأبو يوسف يقول: إن جاءت بالولد لأقل من سة أشهر منذ تزوجهاء فالأولاد 
للزوج الأول. وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً منذ تزوجها ء فالأولاد للزوج الثاني. ومحمد 
يقول: إن جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ دخل بها الزوج الثاني » فالأولاد للأول. وإن جاءت 
بالولد لأكثر من سنتين منذ دخل بها الزوج الثاني » فالأولاد للثاني. ينظر: المبسوط للمصنف» 
ط. المعرفة» ١77/117‏ ؛ المحيط البرهانيى» /4 ؟١‏ ؛ الفتاوئ الهندية .01/١‏ 

(؟) في (ط): بإثبات. 

() في (ك): إذاء والمعبت من بقية النسخ ٠.‏ 

):١‏ في (ط)؛ بثبوته. 

(د) في (ف) و(ط) زيادة؛ هو. 
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لزيد لا يمكن إثباته لعمرو يوجه ماء والتكاح بغير شهودٍ ليس من هذا اليد 
في شيء» فعرفنا أنه معارضةٌ في غير محل الحكم . 

فأما وجوه المعارضة في علة الأصل(22: فهي فاسدةٌ كلها ؛ لما بينا أن ذِكْرَ 
علةٍ أخرئ في الأصل لا ينفي تعليله بما ذكره المعلل ؛ لجواز أن يكون في الأصل 
وصفات وم 7 الحكم تأحد الوصفين إلئئن الفروع دون الآخر. 

ثم إن كان الوصف الذي يذكره المعارض لا يتعدئ إلىن فرع فهو فاسدٌ؛ لما 
بينال” أن حكم التعليل التعديةٌ » فما لا يفيد حكمه أصلاً يكون فاسداً من التعليل. 


وإن كان يتعدئ ل النزاع , إلا من حيث إنه 
تنعدم تلك العلة في هذا الموضع» وقد بينا"» أن عدم العلة لا يوجب عدم 
الحكم » فعرفنا أنه لا اتصال لتلك العلة بموضع النزاع في النفي ولا في الإثبات. 


وكذلك إن كانت تتعدئ إلى فرع مختلفب فيه فالمتعدية إلئى وك 00 
عليه تكون أقوئ من المتعدية إلى فرع مختلفب فيه» ولَما تبّن فسادُ ذلك”* تين 
فسادٌ هذا بطريق الأولي20. 


ومن الناس من زعه'"ا أن هذه معارضةٌ حسنةٌ فيها معنئ الممانعة؛ لأنَّ 
)000 وهي ثلاثة » وقد ذكرها المصنف في بداية هذا الفصل » ص: الاع. 

(؟) في (ط): فيتعدئ. 

() في فصل شرط القياس 47/7 وفي فصل حكم العلة ٠156/7‏ 

(؛) قريباً في فصل الممائعة 758/8 . 

(5) في (ط): تلك. 

.١10/15 ينظر: كشف الأسرار» ط. العلمية» 5/5 ؛ التقرير والتحبير » /50"؛ تيسير التحرير»‎ )١( 
.58/ ؛ والبزدوي في أصوله» ص:‎ ٠٠٠١/“ (ا) وكدء ابهء, الس بة القاضي الدبوسي في التقريم‎ 
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9 فصل في المعارضة 
بالإجماع علة الحكم أحد الوصفين لا كلاهما» فإذا ظهر صحة علة السائل بظهور 
حكمها ‏ وهو التعدية ‏ يتبين فساد العلة الأخرىئ 20 , 
بيانه: أنا نقول في تعليل الحنطة: إنه باع مكيلاً بمكيل من جنسه متفاضلاً » 
ثم تعدى الحكم بها إلى | لجص وغيره . 


والخصم يعارض فيقول: باع مطعوماً بمطعوم من جسه متفاضلاً ؛ لتعدي 
الحكم بها إلى المطعومات التي هي غير مُقدَرَةَء كالتفاح ونحوهاء وقد ثبت 
باتفاق الخصمين أن علة الحكم أحدّهماء فإذا ثبت صحة ما ادعاه أحدهما علةً ؛ 
انتفئ الآخر بالإجماع » فكانت في هذه المعارضة ممانعة من هذا الوجه”” . 


وك مولا ساف بن عافدو دان #التعزان انيداف لفك يكل انعد 
منهماء فمّن أنكر صحة ما ادعاه خصمه من العلة لا يتفسد ذلك بمجرد تصحيح 
علته» بل بذكر معتئ مفسدٍ في علة خصمه؛ كما أنه لا يغبت وجه صحة علته 
بإفساد علة خصمه» بل بمعنئن هو دليل الصحة في علته » فعرفنا أن هذه المعارضة 
قاد : ايفن : 


() قال البخاري في الكشف: (أي: المعارضة في الأصل بأقسامها الثلاثة حسنة» كذا فى يعض 
الفوائد» وهذا لا يستقيم في القسم الأول لأ أخدا من متحاينا :لم نيل ايراد لتيل :بعال 
قاصرة » فيكون المعارضة بمعنئ لا يتعدئ فاسدة بلا خلاف بينهم ثم سياق كلام القاضي الإمام 
أبي زيد وشمس الأئمة وه يشير إلئ أن الخلاف في القسم الأخير » وهو المعارضة بمعتى يتعدئ 
إلئ فرع مختلفي فيه ؛ فإنهما ذكرا إفساد القسمين الأولين » وأقاما الدليل عليه من غير ذكر خلافيٍ» 
ثم قالا: وكذلك ما يتعدئ إلئ فرع مختلفب فيه» وبينا الخلاف فيه» فقالا: ومن الئاس من زعم 
أن هذه معارضة حسنة ...). كشف الأسرار» ط. العلمية» 44/4 , 

.944/4 ينظر: كشف الأسرار» ط. العلمية؛‎ )٠١ 
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نقيها ع كرو عل كرجه المساتة» فلكررن سانيا معيدا بق الجاكل لين 
حد الإنكار» لا بد من قبوله منه. 


وبيان ذلك: أن الخصم يقول في ع عتق الراه.( هذا صر نمق اراهن 
مبطِلٌ لحق المرتهن عن المرهون » فلا يَنفْذ بغير رضاه كالبيع(" . 


اقرف الطاب هد ابزمين الننعا ]د ذاه شط لبخ بعد والرهده كن 
القول بانعقاده علئ وجه يتمكن المرتهن من فسخ والعتق لا يحتمل الفسخ بعد 
قوع وعو وين النعلد رلك اضر لعن مو ل حب للها السكم فى الا هل 

مي جح ا رج ام لامر فإذا كان هو 
بالتعليل يغير حكم الأصل» فيجعل فيجعل الحكمّ فيه الإلغاء دون الانعقاد على وجه 
ايك كسغائد نا 1 ب ب د و ال 2 ابت 
حكم الأصل » وهو امتناع اللزوم بعد الانعقاد في محله لمراعاة حق المرتهن ؛ 
فهذا لا تصوّر له فيما لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه. 


وكذلك إن ردّه على إعتاق المريض”" » فإنَ ذلك عندنا ليس بلغوء فإن 
الال لاه لسري ماتيا اعد جعي باجم الال و ناعير 
6 في (ط) زيادة: إن 
6 للشافعية في مسألة إعتاق الراهن للمرهون» ثلاثة أقوال: النفاذ» وعدمه ؛ والغالث: إن كان موسراً 
نفل وإلا فلا. قال الدووي و#ه: أظهرها النالث . روضة الطالبين» 4 /175. ويئظر : الحاوي الكبير » 
5 أسبى المطالب» ؟69/9١.‏ 
ومءهب الحدفية: ينفل مطلقاً. ينظر: تحفة الفقهاء» /47 ؛ بداية المبتدي » ص: 7170 , 
)١‏ 7 عاقش رلك )؛ أني : وكذلك إن اعتبره بإعتاق المريض 
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تأخير تنفيذ الوضية عرخ قضاء الدين - لا بمكنه إثباته بهذا التعليل في الفرع ‏ 
كافك الحواعة مسف نينا الاريق: 


وكذلك تعليل الخصم في قتل العمد بأنه قتلّ آدميّ مضمون » فيكون موجباً 
للمال كالخطأ”". فإِنَّ الفرق بين الفرع واللأصل لأهل الطرد أنْ في الخطأ لا يمكن 
إيجابٌُ مثل المتلّف من جسه ؛ وهنا المثل من جنسه واجبٌ . 

والأولئ أن نقول في الأصل: المال إنما وجب خلّفاً عما هو الأصل ؛ 
لفوات الأصل » وهو بهذا التعليل نوجب المالَ في الفرع أصلاً» فيكون في هذا 
التعليل تعذظرة لتحكم الأصل بالتغيير» وشزط صبحة التعليل أن لا يكوة متعاضاً 
لحكم الأصل » فنمنعه من التعليل بهذا الطريق حتئ يكون كلاماً من السائل على 
حدّ الإنكار صحيحاً» والله أعلم. 


)01 داهب الشافعية في القتل العمد: أن الولي مخير بين القصاص والدية والعفو. ينظر: الأم ,٠١/‏ 
وهلهب الحيفية: أله يوجب القصاص» ولا يوجب المال. ينظر: المبسوط للمصئف» ط. 
المعرفة. 0١/9‏ ؛ تحفة النقهاء /949. 
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2 0 
في وجوه دفع المناقضة"'" 
جحت سل 

قد ذكرنا”" أن المناقضة لا ترد علئ العلل المؤثرة ؛ لأنْ دليل الصحة فيها 
والتاتين الثابت بالإجماع ؛ وا لنقضْ لا يرد على الإجماع . وإنما يرد النقض على 
العلل الطردية ؛ لأن دليل صحتها الاطراد» وبالمناقضة ينعدم الاطراد» ثم تقع 
الحاجة إلى معرفة دفع7" النقض صورة أو سؤالا معتبراً عن العلل . 

والحاصل فيه: أن المجيب متئ وَفْق بين ما ذكره من العلة وبين ما يُورّد 
نقضاً عليها بتوفيق بّنِ > فإنه يندفع النقضُ عنه» وإذا لم يمكنه التوفيق بينهما 

7 2 م 

يلزمه سؤال النقض » بمنزلة التناقض الذي يقع في مجلس القاضي بين”*2 الدعوئ 
والشهادة وبين شهادة الشهود » فإِنْ ذلك ينتفي بتوفيق صحيح بين . 

- دفعٌ بمعنى الوصف الذي جعله علة بما هو ثابتٌ بصيغته ظاهراً. 

- ودفع بمعنىا الوصف الذي هو كايت بدلالته) وهي التي صارت يها 


)00 ينظر: تقويم الأدلة؛ 781/7 ؛ أصول البزدوي » ص: 784 ؛ كشف الأسرار؛ ط . العلمية» 5 /49. 
20 قريباً في أول باب وجوه الاعتراض علئ العلل المؤثرة /7060. 

(+) في (ف): دفع وجدء وفي (ط): وجه دفع. 

(:) ينظظر: أصول البزدوي » ص؛ 88؟ »؛ كشف الأسرار ؛ ط . العلمية» 949/5 . 

(ه) في (ط), (ف)! من. 
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فصل في وجوه دفع المناقضة 6 

حجة » وهو التأثير الذي قلنا. 

- ودفعٌ بالحكم الذي هو المقصود. 

- ودفعٌ بالغرّض المطلوب بالتعليل20 . 

فبيان الوجه الأول: في" تكرار المسح بالرأس» فإنا نقول: مسح » فلا يُسَنُ 
تثليئه » كالمسح بالخف .» فيُورّد عليه الاستنجاءٌ بالأحجار نقضاً» فندفعه بمعنى 
الوأصف الثابت بصيغته ظاهراً وهو قولنا: مسح ؛ فإن في الاستنجاء بالأحجار 
لا معتر بالمسح» بل المعتبر إزالة النجاسة » حتئ لو تُصور خروج الحدث من 
غير أن يتلوث شيءٌ منه من ظاهر البدن ؛ لا يجب المسح . 

والدتزة عله إن سعط وا لجا يفل | لكوي التضا ةا ليد نه 
أفضل0 » ومعلومٌ أن في العضو الممسوح لا يكون الغسل بعد المسح أفضل . 

وكذلك إذا قلنا في الخارج من غير السبيلين: إنه حدثٌ ؛ لأنه خارح نجس ؛ 
يُورّد عليه ما إذا لم يسل عن رأس الجرح » ودفعٌ هذا النقض بمعنئ الوصف 


ظاهراً» وهو قولنا: على بها لووول فهو(؛) ظاهر ؛ لتقشّر الجلد عنه» وليس 
ببخارج » إنما الخارج ما يفارقٌ مكانه» وتحت كل موضع من الجلد يله0)» وفئ 


)١(‏ وعبر الدبوسي © ا ا 
وعبر عنه فخر الإإسلام يَيه بالغرض المطلوب بذلك الحكم. ووصف البخاري تعبير السرخسي 
جه بأنه الأوضح . ينظر: كشف الأسرار» ط ٠‏ العلمية» ٠٠١١/5‏ وينظر: تقويم الأدلة» /7. 

0)0) مشخصوده بالوجه الاول: الدفع بالوصف. 

.9/١ ينظر: ال.بسرط للمصديف .» ط. المعرفة»‎ )١١ 

90 قولة: فهو: زياذة من (ط) يعضع بها المبياق»‎ 00١ 

١(د)‏ من البلل » وهو النداوة. يُقال؛ بله بالماء وغيره؛ يَبُلهِ بَلا وبلة. ينظر مادة «بلل» في: الصحاح ؛- 
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كل عرق دم فإذا تة تقشْر الجلد عن موضع ظهر ما تحته؛ فلا يكون خارجاً كمّن 
كرن اي ابت[ ره اداه الذي اكادبهو متدرا 44 كو ظاهرا ونان كون 
خارساء وإنها تار خاركدا مق النعت إذا"نازق مكانهاء .لوا لأ يشب ليد 
ذلك الموضع ؛ لأنه ما لم يصر خارجاً من مكانه لا يُعطئ له حكم النجاسة 4 


ويه لوج اناي ؟: في هذين الفصلين أيضاء فا فإِنَّ تأ تابر فول : : مسح ء أنه 
طهارةٌ حكميةٌ غير معقولة المعنئ » وهي مبنية على التخفيف ؛ ألا ترئ أنه لا تأثير 
للمسح في إثبات صفة الطهارة بعد تنجس المحل حقيقة » وأنه يتأدّئ ببعض 
الفيد ا [اعك ةيل 


ا ل 0 
يتم 0-0 الحجر في بعض المحل دون البعض » فباعتبار الاستيعاب فيه 
والقصد إلى تطهير المحل بإزالة حقيقة النجاسة عنه يشبه الاستنجاءٌ الغسل فى 
الأعضاء المغسولة دون المسح”" . ْ 


وكذلك قولنا: الخارج النجس » كان حجة بالتأثير لها» وهو وجوب التطهير 
في ذلك الموضع» فإن بالإجماع”؟» غسل ذلك الموضع للتطهير واجبٌ» 


- لسان العرب ؛ تاج العروس ٠.‏ 

(1) في المحيط البرهاني :)0/١(‏ ا ا من 
ماء أو غيره عن رأس الجرح» ينتقض الوضوء؛ وإن لم يسل لا ينتقض الوضوء» وشّرّط السيلان 
لانتقاض الوضوء في الخارج من غير السبيلين . وهذا مذهب علمائنا الثلاثة وطق » وإنه استحسان. 
وقال زفر «ل:: إذا علا وظهر علئ رأس الجرح ينتقض وضوءهء وهو القياس ٠‏ وينظر: الجامع 
الصغير مع شرحه النافع الكبير» 1١/١‏ تحفة الفقهاء؛ .1١8/١‏ 

(؟) وهو الدفع بمعنئ الوصف. 

ضر في (ط) زبادة؟ له 

):١‏ ينظلر: الا سمام لا, المبلر؛ صن" "الا, 
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فصل في وجوه دفع المناقضة ١‏ 
ووجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل التجرؤ» فيندفع ما إذا 
لم تسل النجاسة ؛ لآنه لم يجب هناك تطهير ذلك الموضع بالغسل . 
فعرفنا أنه انعدم الحكم لانعدام العلة» وهذا يكون مرجحاً للعلة» فكيف 
يكون نقضاً؟! وسنقرر هذا في بيان ترجيح العلة التى تنعكس » علئ العلة التى لا 
لي ار 


وبيان الوجه الثالث0©: فيما يعلّل به في النذر بصوم يوم النحر أنه يوم 
فيصح إضافة التذر بالصوم إليه» كسائر الأيام» فيُورّد عليه يوم الحيض نقضاً 
ووجة الدفع: بالحكم الذي هو المقصود بالتعليل» وهو صحة إضافة النذر 
بالصوم إليه» وذلك اليوم يصح إضافة النذر بالصوم إليه » فإنها لو قالت: لله علي 
أن أصوم غداً ؛ يصح نذرها وإن حاضت من الغد» وإنما فسد نذرها بالإضافة إلى 


الحيض لا إلى اليوم7©. 


وكذلك يُعلّلُ في التكفير بالمكائب » فنقول: عقد الكتابة يحتمل الفسخ ء 
لا تخرج الرية من جوازالتكفر بتهاء كاليع والجارة »تيرد عليه قضا يي 
إذا أذ بعض بدل الكتابة » وطريقٌ الدفع : كروي جا سحي 
ادق مو أن عرد المكقير وواة و0" العنه لا كل رج الرقبة من ذلك » 


(1) سيأتي في باب ترجيح العلة .7١5/‏ وينظر بياناً لهذا الوجه 05057000 
ط . العلميةء .١٠١”/8‏ 
(؟) وهو الدفع بالحكم. قال البخاري في تفسير هذا الوجه: أن يدفع المعلل ما يرد عليه من النتقض 
بمنع عدم الحكم في صورة النقض »؛ بأن يقول: لا أسلّم أن الوصف إن وجد لم يوجد حكمه» بل 
00 , فيها أيضاً تقديراً كنت الأسزان ط العلسقويى كك 
(7) ينظر: المبسوط للشيباني؛ 450/١‏ ؟ ؛ المبسوط للمصنف» 98/9 , 40 ؛ بدائع الصنائع » ٠85/4‏ 
2:0 في (ط): وهنا. 
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دايا ب دا لل 0 7 
ولكن معنئ المعاوضة هو الذي يمنع صحة التكفير بذلك التحرير ٠‏ 


وبعض أهل النظر(" يعبّرون عن هذا النوع من الدفع: لأن(" التعليل 
للجملة » فلا يرد عليه الأفراد نقضاً » وفقهه ما ذكرنا. 


وبيان الوه الرابء0©) نين الاقم :“قيمنا عذلنا بها اللخارج.من غير السبيليين» 
فإنه خارج نجس » فيكون حدثاً: كالخارج من الب م فيورد عليه دم 
الاستحاضة مع بقاء الوقت نقضاً. 

وللدفع فيه وجهان: 

ادم ا ذلك تحدث عندناء ولكن يتأخر حكمه إلئ ما بعد خروج 
الوقت » ولهذا تلزمه'*2 الطهارة بعد خروج الوقت» وإن لم يكن خروج الوقت 


حدثاً » والحكم تارة يتصل بالسبب » وتارة يتأخر عنه » فهذا الدفع من جملة الوجه 
القالثجيان انهتحوث بالحداة: 


١ 5 0 ٠١5 58‏ م“ 2 ' 
2 والثاني : أن المقصود بهذا التعليل التسوية بين الفرع والاصلءع وقد 


)١(‏ قال الدبوسي في التقويم 5٠/(‏ 7) بعد أن ذكر المسألة: (وهو معنئ قول أهل النظر: إن العلة 
المنصوبة للجملة لا تنقض بالوفراد) . 

(؟) في (ط): بأن. 

() وهو الدفع بالغرّض المطلوب بالتعليل» قال البخاري في تفسير معنئ هذا الوجه: (فالغرض » يأن 
يقول: الغرض من هذا التعليل إلحاق الفرع بالأصل والتسوية بينهما في المعنئن الموجب للحكم 
وقد حصل » فما يرد نقضاً على الفرع الذي هو محل الخلاف» فهو واردٌ على الأصل الذي عو 
«سجممٌ عليه. فالجواب الذي للخصم في محل الوفاق هو الجواب لنا في محل النزاع.) كشف 
الأسرار. ط. العلمية» .٠١5/85‏ 

.١448/١ حاشية ابن عابدين»‎ ١/١ » ينظر! الهاءابة شرح البداية‎ ):(١ 

(5) فر (ط): تلزءهاء وفي (ف) و(د)! يلزمها. وتوجيه ما في (ك): أن الضمير يعود على الدم . 
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فصل في وجوه دفع المناقضة ة 

موا د الخارج الفيفاة من السيل [ذا كان" ؤاقما » ركون معدا موكيا 
للطهارة بعد خروج الوقت لا في الوقتء فكذلك الذي هو غير المعتاد» والذي 
هو خارج من غير سبيل . 

ركه نف انا في أن السْنّة فى التأمين الإخفاء”" بقولنا: إنه ذكق, لا 
يدخل عليه الأذان ولا التكبيرات التي يجهر الإمام بها ؛ لأنَّ الغرض التسوية بين 
التأمين .ودين أسائر الأ ذكار 20 فى أن" الأمزان نمو اعفاد وذللك كايك + إلا أن 
جهر الإمام بالتكبيرات لا لأنها ذكرٌ بل لإعلام من خلفه بالانتقال من ركن إلى 
ركن » والجهرٌ بالآذان والإقامة كذلك أيضاً» ولهذا لا يجهر المقتدي بالتكبيرات » 
و المنفرد بالتكبيرات ولا بالأذان والإقامة» فيندفع النقض ببيان الغرض 
التظئو فى لفن ويدوتس لقم "نيو هذ اال كوويية مدائر ا أذكا و ا سباك 

وبعض أهل النظر”؟2 يعبرون عن هذا فيقولون: مقصودنا بهذا التعليل 
التسوية بين الفرع والأصل » وقد سويّنا بينهما في موضع النقض كما سويّنا في 
موضع التعليل » فيتبين به وجة التوفيق بطريت يندفع به التناقض » والله أعلم . 


() كذا في (ط)» وفي بقية الدسخ: كانت» والمثيت أظهر لغة. 

(؟) يشير إلى الخلاف بينهم وبين الشافعي حول التأمين في الصلاة » هل يجهر به» أم السنئة الإخات ؟ 
فعددهم: السّنة الإخفات» ووافقهم المالكية في قول» وعند الشافعية والحنابلة » والمالكية في 
الأظهر: الجهر . ينظر: نهاية المطلب» ؟/٠5١؛‏ بدائع الصنائع » 717/1١‏ ؛ المغني لابن قدامة 
١/"ه‏ سم ؛ اناج والإكليل» 17/١‏ ؟. 

() في (ف): الأحكام. 

(:) ينظطر: التشريم» /51 5 ؛ المعتمد» 777/9 ؛ التبصرة » ص ؛ الاع. 


1 / 


: ا 14 .2 0 
د 0 
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دما كر رهمهر ره 
007 7 702 
جنع كم وس خم و 2/0 7/672 


بات الترجمم0" 


سمه 2ط 


قال #: الكلام في هذا الباب في فصول: 


د أحدها: في معنئ الترجيح لغة وشريعة ٠‏ 

“د والثاني: في بيان ما يقع به الترجيح ٠.‏ 

#د والثالث: في بيان المَخلص من تعارض يقع في الترجيح ٠‏ 

آه والرابع: في ياوها هو فاسد من وجوه الترجيح . 

فأما الأول » فنقول: 

: 00 اا ع ا - لا 00 

0 اللووجعم لذ إطيار بر فى اجر اج المهادلة ص0 اا 3 
فيكون هو عبارة عن مماثلة يتحقق بها التعارض » ثم يظهر في احد الجانبين زيادة 

و ءِ 

على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها» فيما تحصل به المعارضة» أو تثبت به 
الفجاكلة من الخدت 

وفقة:"الرجضاة قن الرزدة» فإنه عيارة عو ريادة سن اننوك المعادلة حت 
كفتى الميزان » وتلك الزيادة على وجه لا تقوم بها المماثلة ابتداء» ولا تدخل 


؛١١‎ 7/7 ينظر في هذا الباب: تقويم الأدلق» #/١؟ ؛ البرهان» 87/7/؛ ميزان اللأصول»‎ )١( 
؛ المحصول لابن العربي» ص: 59١؛ الإحكام للآمدي, غ#/89؟ ؛‎ 50١ بذل النظرء ص:‎ 
؛ شرح‎ ١417/1/4 المحصول للرازي » 917/0 ؛ شرح تنقيح الفصول» ١7؛ ؛ الوافي للسغناقي»‎ 
؛1١171/5 ؛ كشف الأسرار» ط. العلمية» 5/١١١؛ جامع الأسرارء‎ 1١7/7 مختصر الروضة»‎ 
.810//4 ؛ تيسير التحرير»‎ ١ 5 5/8 » البحر المحيط‎ 

. ينظر مادة «رجح) في: مقاييس اللخة ؛ مختار الصحاح ؛ لسان العرب‎ )١( 
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باب الترجيح 
اااي 

تحت الوزن منفرداً عن الخزية انه ماهوا يفيه في العادة» نحو الحبة لى 
العشرة . 

وهذا لأن ضد الترجيح التطفيف » وإنما يكون التطفيف بنقصان يَظهر في 
الوزن أو الكيل بعد وجود المعارضة» بالطريق الذي تبت به المماثلة علئ وجه 
لا تنعدم به المعارضة » فكذلك الرجحان يكون بزيادة وصفي علئ وجه لا تقوم 
به المماثلة » ولا ينعدم بظهوره أصل المعارضة . 


ولهذا لم يُسمّ زيادة درهم على العشرة ة في أحد الجانبين رجحاناً ؛ ل 
الممائلة 5 تقوم به أصلاً» ويُسمئ زياد الحبة ونحوها رجحاتاً ؛ لأنَّ الممائلة لا 


تقوم بها 0 
وكذلك فى الشريعة هو: عبارةً عن زيادةٍ تكون وصفاً لا أصلة "0‏ فإن النبى 
قال للورّان: «زن وأرجح ء فإنا معشر الأنبياء هكذا نزن)22©. 


ولهذا لا ب؟ يغبت حكم الهبة في مقدار الرجحان ؛ لأنه زيادة تقوم وصفاً 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار» ط. العلمية» 111/4 ؛ شرح التلويح على التوضيح » ط . العلمية » ؟711/7. 
وعرفه الزركشي بقوله: هو تقوية إحدئ الإمارتين علئ الأخرئ بما ليس ظاهراً. البحر المحيط 
4 . 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. وهو مرويٌ في كتب الحديث بدون قوله: فإنا معشر الأنبياء. ٠‏ » رواه أبو 
داود (ك البيوع ؛ باب في الرجحان بالوزن والوزن بالأجر» رقم 784)» والترمذي (ك البيوع » 
باب ما جاء في الرجحان في الوزن» رقم »)١17205‏ والنسائي (ك البيوع » باب الرجحان في 
الوزن» رقم 5595)» وابن ماجه (ك التجارات » باب الرجحان في الوزن » رقم »)57٠١‏ كلهم 
بتحؤا و نر د اق قال؟ نكلنف أناارسكرنة اليد يرا دن عحرة قاتننا يوجكده اتدادنا 
رسول الله كلل يمشي فساومنا بسراويل؛ فبعناه؛ وم رجلٌ يزن بالأجرء فقال له رسول الله يي 
«زنْ وَأَرْجِحْ) ' واللنظا لأبي داود. وقال الترمذي: حديتٌ حسنٌ صحيعٌ . 
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لا مقصودا بسببه » بخلاف زيادة الدرهم على العشرة» فإنه يثبت فيه حكم الهبة» 
حتئ لو لم يككن متميزاً كان الحكم فيه كالحكم في هبة المشاع ؛ لأنه مما تقوم به 
المماثلة » فإنه يكون مقصوداً بالوزن» فلا بد من أن يُجعل مقصوداً فى التمليك 
نعيية »تولييين ذلك إلا الؤيةعاتإن ققبام العقزة بكوة يمقليا عقر 

فتبيّن أن بالرجحان لا ينعدم أصل المماثلة ؛ لأنه زيادة وصفي» بمنزلة 
زيادة وصف الجّودة» وما يكون تيوه | بالوون تنعدم به المماثلة » ولا يكون 
ذلك من الرجحان في شيء. 


وعلى هذا قلنا في العلل(© في الأحكام: إن ما يصلح علةً للحكم ابتداءً لا 
يصلح للترجيح به » وإنما يكون الترجيح بما لا يصلح علة موجبة للحكه("©. 

وبيان ذلك في الشهادات » فإن اح القيفة لو أقام شاهدين » وأقام الآخر 
أرنعة موه الكتون 5 لم يترجح الدقق شي ه21 أريي لام لأن زيادة الشاهدين في 
حقه عله تامةٌ للحكم» فلا يصلح مرجحاً للحجة في جانبه» وكذلك زيادة شاهدٍ 


)١(‏ في (ف) و(د): التعليل. 

(؟) ينظر: البزدوي مع الكشف » ط. العلمية» 5 /5١؟؛‏ التقرير والتحبير» 7١/7‏ ؛ تيسير التحرير) 
5 4. 

() في (ط) و(د): له. 

):١‏ بعض الحنفية كالكاكي » والمحبوبي » حكيا الإجماع في عدم الترجيح بكثرة الشهود » والصحيح 
أن في المسألة خلافاً» ففي المذاهب الأربعة القولان» وأكثر الحنفية على المنع . 
ينظر في المسألة: الفصول للجصاص» 17/7 ؛ روضة الناظرء 97/7؛ الإحكام للآمديء 
4 ؛ تخريج الفروع على الأصول» ص: 80؛ شرح تنقيح الفصول» ص؛ 47١‏ ؛ كشف 
الأسرار ؛ ط. العلمية» 6 /1/4؛ جامع الأسرار» ١١77/5‏ ؛ التوضيح مع التلويح» 771/7 ؛ شرح 
الكوكب المدين 84م 
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ٍ 0 باب الترجيح 9 9 


واحدٍ لأحد المدعيين ؛ لأنه من جنس ما : تقوم به الحجة أصلاً» فلا ب يقع الترجيح 


- 


وإنما يقع الترجيح بما يقوّي ركن الحجة» أو يقرّي معنى الصدق في 
الشهادة » وذلك في أن تتعارض شهادة المستور مع شهادة العدل» بأنْ أقام أحد 
المدعيين مستورَيّن ») والآخر عدلين» فإنه يترجح الذي شهد له0© العدلان ؛ 
بظهور ما يؤكد معنئ الصدق في شهادة شهود'(" . 


وكذلك فى ال لنسب أو النكاح لو ترجح حجةٌ أحد الخصمين باتصال القضاء 
بها ؛ لأنَّ ذلك مما يؤكد ركنّ الحجة» فإن بقضاء القاضي يتم معنئ الحجة في 
الشهادة » ويتعين جانب الصدق. 


وعلى هذا قلنا في العلتين إذا تعارضتا: لا تترجح إحداهما”" بانضمام علة 
أخرئ إليهاء» وإنما تترجح بقوة الأثر فيها ء فبه يتأكد ما هو الركن في صحة العلة . 


وكذلك الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على الآخر بخبر آخر» بل بما 
به يتأكد معنىم الحجة فيه وهو الاتصال برسول الله يله » حت ترجّح ١|‏ 0 


)١(‏ في (ف) و(ط): به. 

(؟) اخختلف العلماء في مسألة الترجبح بكثرة الأدلة علئ قولين. 

() في (د) زيادة: على الأخرئ. 

6 جمهور الأضولييرن يِتسمون الخبر إلئ قبع متواتر وآحاد. والأحناف يقسمونه إلى: متواتر » 
ومشهورء وآحاد» ويجعلون المشهور واسطة بين المتواتر والأحاد؛ وهو الحديث الذي يُروئ 
بطريق الآحاد؛ ولكنه اشتهر في عصر التابعين أو تابعي التابعين» ويسمونه بالمستفيض علئ 
خلافي عندهم في عدد الرواة في كل طبقة. وأما الجمهور فيسمون مشهور الحنفية آحادا . 
ينظر : إحكام النصول . ص: ١9‏ ؛ روضة الناظر» ١/ل/ام؟‏ ؛ الإحكام للآمدي , 7 و المغني - 
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2 فصل في وجوه دفع المناقضة 29 
بكثرة رواته على الشاذ(23؛ لظهور زيادة القوة فيه من حيث الاتصال برسول اللّه 
كد » ويترجح بفقه الراوي وحسن ضبطه وإتقانه7" ؛ لأنه يتقؤئ به معنئ الاتصال 
برمرلة اشعللة غرى] نيجه اللاى:وضيل التناجالنة[.: 
وكذلك الآيتان إذا وقعت المعارضة بينهما؛ لا تترجح إحداهما بآية 
أخرئ ؛ بل تتر جح بعوة في معنىل الحجةء وهو أنه نص مفسَّد والآخر مؤول» 


فعرفنا أنَّ ما به يقع الترجيح هو: ما لا يصلح علةًٌ للحكم ابتداءًء بل ما 
يكون مقوّياً لما به صارت العلة موجبة للحكيه». 


2 


وعلي: هذا قلنا: ل أن رجلة جرح اذ حرا : وجرحه آخر عشرَ 
جراحات» اقناف من ذلك اقإن اللاية علبهها تينان1 2 أن كل معراها بع 
تامةٌ » ولا يترجح أحدهما بزيادة عددٍ في العلة في جانبه » حتئ يصير القتل مضافاً 
إليه دون صاحبه » بل يصير مضافاً إلى فعلهما على وجه التساوي . 


في أصول الفقه للخبّازي ص: ١4١؛‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» 4105/5 مفتاح 
الوصول للشريف التلمساني ص: 799 ؛ فواتح الرحموت» 18/7. 

» لعل المصنف وه يقصد بالشاذ هنا الأحاد؛ ولا يقصد به المعنئ الاصطلاحي عند أهل الحديث‎ )١( 
.59 الذي هو: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ينظر: نزهة النظر» ص:‎ 

؟) ينظر في مسألة ترجيح الأخبار: كشف الأسرار» ط. دار الكتاب الإسلامى» 48/5 ؛ نهاية 
المول عل علس فيان لكر امعط احم الا ْ 

) ذكر البخاري في الكشف أن بعض مشايخهم يقول بالترجيح بالقياس بين الخبرين المتعارضين » 
وصحمح قول السرخسي. ينظر: كشف الأسرار» ط. العلمية» 4 .11١6/‏ 

(:) ينظر: كشف الأسرار؛ طء العلمية» 2.١١/6‏ 

(0) ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 98/١4‏ ؛ بدائع الصبائع , ٠/1‏ 9"؛ البحر الرائق » 4//ه8". 
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9 باب الترجيح 9 
ولو قطع أحدّهما يدّه. ثم جزَّ الآخرٌ رقبته ؛ فالقاتل هو الذي جز رقبته دون 
الآخر؛ لزيادة قوةٍ فيما هو علة القتل مِن فعله» وهو أنه لا يُتوهم بقاؤه حيا بعد 
فعله » بخلاف فعل الآخر7"). 


وعلئ هذا الأصل رجّحنا سبب استحقاق الشّفعة للشريك في نفس المبيع 
علئ السبب في حق الشريك في حقوق المبيع » ثم رجحنا الشريك في حقوق 
المبيع على الجار ؛ لزيادة وكادةٍ في الاتصال الذي يثبت بالجوار. 

فد انعلا الدلكين "ف عو الريك في :قن المبيع: فيك جوع واف 
حق الشريك في حقوق المبيع الاتصال فيما هو تبعٌ من المبيع » وفئن حق الجار 
لا اتصال من حيث الاختلاط فيما هو مقصودٌ ولا فيما هو تبعٌ» وإنما الاتصال 
من حيث المجاورة بين الملكين» مع تميّرٌ أحدهما من الآخر. 

ثم مَن كان جواره من ثلاث جوانب لا يترجح علئ من كان جواره من 
جانب واحدٍ ؛ لأنٌ الموجود في جانبه زيادة العلة من حيث العدد» فلا يثبت به 
الترجيح 

وعلى هذا قلنا: صاحب القليل يساوي صاحب الكثير في استحقاق 
الَّقْص المبيع بالشّفعة؛ لأن الشركة بكل جزءٍ عله تامةٌ لاستحقاق جميء0) 
العبيع بالشتعة و افإنيا عاق تتاتييهضاضيب الككير هد العلةةبنوية: لز يقد 
الترجيح . 


.١14/7< ينظر: المبسوط » ط. المعرفةء‎ )١١ 
.4945/14 ؛ الدر المختار»‎ ١5/48 ينظر: البحر الرائق»‎ )١١ 
٠ فى (ط) زيادة: الشنص‎ )+( 
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ٍ فصل في وجوه دفع المناقضة 
وهكذا يقول الشافعي في اعتبار 07 الترجيح » فإنه لا يرجح صاحبٌ 
ا ل ا اه حقٌّ المزاحمة معه في الأخذ بالشفعة» 
إلا أنه مون للع من عا يس لا ٠‏ الشفعاء على 


أو يجعل هذا بمنزلة ملك المبيع » فيجعله مقسوماً على مقدار ما يلتزم كل 
واحدٍ من المشترييْن27 من بدله وهو الثمن » حتئ إذا باع عبداً بثلاثة آلاف درهم 
من رجلين على أن يكون علئ أحدهما ألف درهم » وعائ الآخر بعينه ألفا درهم ؛ 
إن الملك بيتهما فى المبيع ركون آكلاها علو قدر الهلك 7 


: 5 2 3 3 
وهذا غلط منه ؛ لآنه جعل الحكمّ مقسوما على قدر العلة » أو بنئ العلة على 
الحكه”"» وذلك غير مستقيم . 
وعلئ هذا اتفقت الصحابة فى امرأةٍ 3-5 تت عن ابني عم أحدهما زوجهاء 
فإنَ للزوج النصف» والباقي بينهما بالعصوبة؟2» ولا يترجح الزوج بسبب 


٠نيرتشملا في (ط):‎ )١( 

(؟) ذكر الإمام الشافعي ة وله القولين في الأم» الأول: أن الشفعة على قدر الملك» والثاني: أنهم 
سواء » واختار الثاني . . وهذا يرد على المصدف © َيه في نسبته القول الأول للشافعي ٠‏ ينظر: الأمع 
ط. المعرفة» 7/5. وينظر: تكملة المجموع ؛ 4١/777؛‏ أسنئ المطالب شرح روض الطالب» 
؛ حاشية عميرة» 0٠0/7‏ 

() في هامش (ك): كما إذا قال: الأكل حصل بالشبع » فهذا لا يستقيم ؛ لأنّ الأمر على عكس هذا . 

(:) لم أجد شيئاً عن الصحابة في هذه المسألة » ووجدت قريباً منها فيما أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً 
به (الفرائض » باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج)» قال: وقال علي وه: للزوج النصف 
وللأخ من الأم السدس» وما بقي بينهما نصفان. قال الحافظ في الفتح (57//11): وهذا الأثر 
وصله عن عليٌ ة سعيد بن منصور. وسكت عنهء ثم قال: قال ابن بطال: وافق علياً زيد بن- 


3 


6 باب الترجيح 
ل 5 

الزوعجية؟ لأن ذلك غلة أخرئ لاستسفاق الميرافة توق ما يمعحق .نه العضويةة 
11 ي ااء 
في حقه السببان» بمنزلة ما لو وجد كل واحدٍ منهما في شخص آخر”" . 

وكذلك قال أكثر الصحابة في ابني عم أحدهما أ لأم: إنه لا يترجح 
الخو ةلاه أحدهها""" نولكى له اللفزس بالتوضية»:«والباقن ,رينوينا نان 

1 7 1 وعد راع 0 

وقال ابن مسعود وه: يترجح ابن العم الذي هو أخ لآم ؛ لأن الكل قرابة: 
فيتقوّئ إحدئ الجهتين بالجهة الأخرئ» بمنزلة أخوين أحدهما لأب وأمٌ 
الع لت 


- ثابت والجمهور» وقال عمر وابن مسعود: جميع المال ‏ يعني الذي يبقئ بعد نصيب الزوج - 
للذي جمع القرابتين» فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب ٠‏ وينظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال» .85٠/8‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط للمصنف » ط. المعرفة» 1١/59‏ ؛ الدر المختارء 85/57؛ الفتاوئ الهتدية 
5 6؛. 

(؟) قوله: أحدهما. مكانها في (ط): على الآخر. 

(*) ينظر: شرح السنة للبغوي» 8/١1"؛‏ المبسوط للمصنف» ط. المعرفة» 71/59١؛‏ البيان 
للعمراني » 7/9 الفتاوئ الهندية» 401/7 ؛ مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحرء 059/5 . 

:2 أخرج سعيد بن منصور في سننه (إباب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم؛ »)77/١‏ عن سفيان 
قال حدثنا أبو إسحاق قال: أتيّ علوٌ في ابني عم أحدهما أخ لأم» فقالوا له: إن ابن مسعود جعل 
المال للأخ من الأم؟ فقال: وَلفه» أما إنه كان عالماًء لو أعطئ الأخ من الأم السدس» وقسم ما 
بقي بينهما. وأخرج نحوه ابن أب شيبة في المصنف» ١١/700؛‏ والدارمي في السئن» 
(الفرائض » باب في ابي عم أحدهما أخ لأم)» والطبراني في الكبير» 8/9 ؛ والدار قطني في 
السدن . ١١54/0‏ والبيهقي في السئن الكبرئ » 40/5؟. 
ولم أجد من حككم عليه من الأئمة المعتبرين ٠‏ 

505 


96 فصل في وجوه دفع المناقضة 8 

وأخذنا بقول أكثر الصحابة ؛ لأن العصوبة المستحقة بكونه ابن عمّ مخالف 
للمستحكق بالأخوّة » ولهذا يكون استحقاق ابن العم العصوبة بعد استحقاق الأخ 
بدرجات ٠.‏ 

والترجيح بقرابة الأم فى استحقاق العصوبة إنما يكون عند اتحاد جهة 
العصوبة والاستواء في المنزلة» كما هو في حق الأخوين » فحينئلٍ يقع الترجيح 
نقرانة الأهب لأنة لا وييتحوورها الحسزية اإعذاء » تبخو] أن كقوف توااعلة العضوة 
في جانب الأخ لأب وأمٌ ؛ إذ الترجيح يكون بعد المعارضة والمساواة. 

فأما قرابة الأخوّة» فهي ليست من جنس قرابة ابن العم حتى تتقوئ بها 

1 5 1 عد رك 
العصوبة الثابتة لابن العم الذي هو اخ لام » بل يكون هذا السبب بمنزلة الزوجية ) 
2 حال اجتماعهما في شخطن واحد تحال انفراد كل واحدٍ من السببين في 
شخص آخر ٠‏ 

او ل : 5 5 5 1 

وكثيد من المسائل تخرّج على ما ذكرنا من الاصل في هذا الفصل إذا 

٠ تأملت‎ 


وينظر مدهب الحدفية في المسألة في: المبسوط للمصئفف» ط . المعرفة » 9؟//9/9؟, 


/01؟” 


وما ينتهي إليه ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة("©: 
أحدها: قوة الأفر(", 

والثاني: قوة الثبات علئ الحكم المشهود به" . 
والثالث: كثرة اللأصول. 

والرابع : عدم الحكم عند عدم العلة9©) . 


أما الوجه الأول: فلأن المعنى الذي به صار الوصة جة: الأث ؛ فمهما 
كان الأثر أقوئ كان الاحتجاج به أولئ ؛ لصفة الوكادة فيما به صار حجة . 


الخ اه 


فذلك نحو دليل الاستحسان مع القياس » ونحو الأخبار إذا تعارضت ,ء فَإنٌ 
الخبر لما كان حجة لمعنيم الاتصال برسول الله يكل » فما يزيد معنى الاتصال وكادء 


3 


)١(‏ أشار ابن الهمام أن عادة الحنفية ذكر هذه الأربعة من مرجحات القياس . التقرير والتحبير» 
0 . 

(؟) قوة الأثر: يعنى إذا كان أحد القياسين المؤثرين المتعارضين أقوئ تأثيرً؟ من الآخر كان راجحا 
غاية وسقط العمل نل اقأمةا[ذا له ريك الخلدهه] فوور ا :قاد يتان الترخخي مدر كقهية الا راو 
طل. العلمية» غ9/8١١.‏ 

)١‏ والمراد به أن يكون وصف أحد القياسين ألزم للحكم المتعلق به من وصف القياس الآخر لحكره. 
بنظر ! كشف الأسرار عل. العلمية؛ 199/1., 

(:) وهو العكى ؛ ينظر؛ كشف الأسرار» ط. العلمية؛ ١١9/4‏ ؛ التقرير والتحبير» */789, 
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من الاشتهار » وفقه الراوي » وحسن ضبطهء وإتقانه - كان الاحتجاج به أولئ . 

ا ع ع2 و 

فإن قيل: اليس أن الشهادات متئ تعارضت لم يترجح بعضها بقوة عدالة 
بعض الشاهد» وهي إنما صارت حجة باعتبار العدالة» ثم بعد ظهور عدالة 
الفريقين لا يقع الترجيح بزيادة معنئ العدالة؟ 

قلنا: العدالة ليست بذي أنواع متفاوتة حتى يظهر لبعضها قوة عند المقابلة 
بالبعض » وهى عبارةٌ عن التقوئ والانزجار عن ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه» 
وذلك مما لا يمكن الوقوف فيه على حدّ أنْ يُرَجَّح البعضصٌ بزيادة قوةٍ عند الرجوع 
إلى حده» بخلاف تأثير العلة» فإِنْ قوة الأثر عند المقابلة تظهر على وجه لا يمكن 
إنكا ولا 

وبيان هذا فى مسائل: 


منها: أن الشافعي علل في طول الحرة أنه يمنع نكاح الأمة ؛ لأن في هذا 
العقد إرقاقٌ جزءٍ منه» مع استغنائه عنه» فلا يجوزء كما لو كان تحته حرة(" . 
وهذا الوصف بِيّنٌ الأثر» فإنْ الإرقاق نظيرٌ القتل من وجه؛ ألا ترئ أن 
2 1 5 5-5 1 9 َه 
الإمام فى الأسارئ يتخير بين القتل والاسترقاق » فكما يحرّم'" قتل ولده شرعاً 
يحرم عليه إرقاقه مع استغنائه عنه؟). 


00 ينظر: كشف الأسرار» ط. العلمية » 1١15/4‏ ؛ المغنى في أصول الفقه » ص: 7779؛ جامع الأسرار 
للكاكي » .1١77/5‏ 

؟) ينظر: الحاوي الكبير»ء 70/9 ؛ المهذب للشيرازي» 407/١‏ ؛ تخريج الفروع علئ الأصول 
للزنجاني » ص: ١50‏ ؛ مغني المحتاج» 4/5 .7١‏ 

() في (ف) و(د) و(ط) زيادة: يحرم عليه. 

(:) ينظر: المبسوط للمصنف » ط. المعرفة» ١14/٠١‏ ؛ الفعاوئ الهندية, ؟5/1١5.‏ 
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باب الترجيح 20د 
م ب ا يك 1 
وقلنا: : هذا التكاح يجوز للعبد المسلم فإنَ المولئ إذا دفع إليه مالا وأذن 
له في أن ينكح به ما شاء من حرة أو أمة - جاز له أن ينكح الآمة» فلما كان طول 
ْ . 600 
الاح ا ا ا ا 
ثير ما قلنا: أنّ تأ: ثير الرق فى تنصيف الحلّ الذي يترتب عليه عقّد 
كليبي سوبي بع يي مربي ايو 
الحر في - جميع ذلك ح سواء. 
فما يكون شرطاً في حق الحر » يكون شرطاً فى حق العبد» كالشهود وخلوٌ 
المرأة عن العدَّة» وما لا يكون شرطاً في حق العبد » لا يكون شرطأً في حق الحرى 
كلفط ونه العو 
ثم تظهر قوة التأثير لما قلنا في الرجوع إلئ الأصول.» فإِنْ الرق من أوصاف 
النتقصان » والحرية من أوصاف الكمال» وهذا الجل كرامةٌ يختص به البشرع 
فكيف يجوز القول بأنه يتسع الجل بسبب الرق حتئ يحل للعبد ما لا يحل للحر ؟! 
ويزداد قوة بالنظر"" في أحوال البشرء فإنْ رسول الله وَل قَصَلَ أمته بزيادة 
ا ا ا ل 


فتبين بهذا تحقيق معنى الكرامة في زيادة الجل» وظهر أنه لا يجوز القول 
01١‏ ينظر: المبسوط للمصنف » ط. المعرفة» 9/0١٠؛‏ بدائع الصنائع» 777/5 ؛ شرح فتح القدير» 
ع«/و م7 


١١‏ في (ط) زبادة: لا يكون في حق العبد. 
() في (ك) و(ف)! النظر ؛ والمغبت من (ط) و(د) أظهر سياقا. 
(:) ينظ أسم السطالب. ١١١١/8.‏ نهاية المحتاج ؛» .1١178/5‏ 


الى 


9 فصل ما يقع به الترجيح 9 
بزناذ# ل العو هل حل ال 11 
مكايو تيع ها دز 1 في الرجوع إلئ 1 قرول نان إرقافى الماء دون 
التضييع لا محالة » ويحل له أن ره يضيّء7" بالعزل عن الحرة نإذكها تلن جود له 
تعريض مائه للرق بنكاح الأمة كان أولى ٠‏ 


ويزداد ضعفاً بالرجوع إلى أحوال البشرع فإذ من يجلك تنيه عن وعد 
يأمن أن يقع في الحرام ؛ يجوز له نكاح الآمة» ولا يجل له قل ولده إذا أن جانبه 
بحال من الأحوال . 

وعلى هذا قلنا: للحر أن يتزوج أمةٌ على أمة؛ لأن ذلك جائرٌ للعبدء فيجوز 
للحر من الوجه الذي قررناء ولا يجوز للعبد أن ينكح أمة علئ حرةٍ » كما لا يجوز 
للحر ذلك ؛ لأنْ العبد في النصف الباقي له مثلّ الحر في الحكم . 

وعلّل7؟) في حرمة نكاح الأمة الكتابية على المسلم: بأنها أمدٌّ كافرةٌ» فلا 
يجوز نكاحها للمسلم» كالمجوسية. 

وهذا بِّنْ الأثر من وجهين: 

عه أحدهما : أن الرق مؤثدٌ في حرمة النكاح » حتئ لا يجوز نكاح الأمة علئ 
الحرة » والكفرٌ كذلك » فإذا اجتمع الوصفان في شخص تخلظ معنئ الحرمة فيهاء 
فياتحق بالكفر المسداط بعدم الكتاب في المنع من التكاح . 
٠١‏ يباظر: كشف الأسرار» ط. العلمية؛ 4/؟؟7١.‏ 
)١١‏ في (ف) و(ط) و(د): علته؛ وأشار في هامش (ك) إلئ أنه نسخة . 


١‏ في 89 زيادة: ماعة. 
لب أي الشافعي لاد ينلر: الأم. ط. المعرفة, 6 المهذب للشيرازي » /لامع. 


اسم 
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والثاني: أن جواز نكاح الأمة بطريق الضرورة عند خشية العنت(©, 
وهذه الضرورة ترتفع بحل الأمة المسلمة» فلا حاجة إلى حل الأمة الكتابية 


وتأثيره فيما بينًا: 2ك 
الحل» إلا أن ما يكون 550 فالتنصيف يَظهر في العددء كالطلاق والعدة 
وَالقَسُم. 

والنكاح الذي يُبتنى على الجل في جانب الرجل متعدّدٌ» فالتنصيف يظهر 
في العٌدد » وفئ جانب المرأة غيرٌ متعدذٍ؛ فإنها لا تحل لرجلين بحالٍ» ولكن من 
حك لأنخوا ليوا 1 مسال هلم ككفي عن كام النعرة مروبيا د الواتخريه وبعال 
المقارنة » فيظهر التنصيف باعتبار الأحوال» وفئ الحال الواحد يجتمع معنى 
الجل ومعنئ الحرمة» فيترجح معنئ الحرمة» بمنزلة الطلاق والعدَّة» فإِنَ طلاق 
الآمة تطليقتان» وعدتّها حيضتان. 

أو(" في الحقيقة هما حالتان: حالةٌ الانفراد عن الحرة بالسبق» وحالة 
الانضمام إلى الحرة بالمقارنة أو التأخر» فتكون محلّلةَ في إحدئ الحالتين دون 
الأخرئ. 
)٠١‏ ينظر: الأمء ط. المعرفة» ٠١/0‏ ؛ تقويم النظرء 5/54 ؟١.‏ 
(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص » 4١17/7‏ فتاوئ السّغْدي » 710/١‏ ؛ المبسوط للمصئف» ط, 


المعرفة. 1[ ١١‏ 
(١‏ في (ط)؛ , 


بهه فصل ما يقع به الترجيح 55 
ثم تظهر قوة هذا الأثر بالتأمل في الأصولء فإِنّ الجل تارة يثبت بالنكاح , 
وقار: لنت اللحون ودود أ ا لآدة. القناية كلاد السزلمة نالعز نملك 
اليمين » فكذلك في الجل بالنكاح . 
ولسنا تُسلّم أنه يتغلّظ كفدٌ الكتابية برقّها في حكم النكاح ؛ فإنه لو كان 
كذلك لم تجل بملك اليمين » كالمجوسية . 


ثم النقصان أو الخَبْتُ الغابت بكل واحدٍ منهما من وجه سوئ الوجه الآخرء 
وإنما يظهر التغلظ عند إمكان إثبات الاتحاد بينهماء ومع اختلاف الجهة لا يتأتى 
ذلك » وقد بينا(" أن انضمام علة إلى علة لا يوجب قوة في الحكم . 


والا سماد إباحة نكاح الأمة بطريق الضرورة؛ لِمَا بينا أَنْ الرقيق في 
النصف الباقي مساو للحر» فكما أن نكاح الحرة يكون أصلاً مشروعاً لا بطريق 
الضرورة» فكذلك نكاح الأمة في النصف الباقي لهاء ونعتبره(2 بالعبد» بل 
أولئ ؛ لأن معنن عدم الضرورة فى حق الآمة أظهرٌ منه في حق العبد؛ فإنها 
بقاء ما بقي في حق العبد بعد التنصّف بالرق ثابتاً بطريق الضرورة » ففي حق الآمة 
أولئى . 

وعلل الشافعيٌ فيما إذا أسلّم أحد الزوجين في دار الإسلام أو في دار 
الحرب» فإِنْ كان قبل الدخول يتعجّل الفرقة » وإن كان بعد الدخول يتوقف على 


)١‏ قريباً فى الفصل السابق. 
)١(‏ في (ط): ولعتبرها. 


05 باب الترجيح 2 


فياه اليدةا" "يان التجادف الغعالان» ال به رين الااقهيف» :ارين ارق عزة 
عدم العدة» كالردة» وسوّئ بينهما فى الجواب» فقال: إذا ارتد أحدهما قبل 
الدخول تتعجل الفرقة في الحال» ويعدل الدخحول يتوقفف على انقضاء ثلااث 


بال أثر هذا الوصف في ابتداء النكاح » فإ فإن مع اختلاف الدين عند إسلام 
المرأة وكفر وارت 3 كو المع جرع اعد رده ممما بيك 
التكاح ابتداء » فكذلك في حالة البقاء يستوي ردةٌ أحدهما وإسلامٌ أحدهماء إذا 
ال ال لو و 
في الدّين » لا لمنافاة الردة النكاح » فإنهما لو ارتدًا مع( لا : تقع الفرقة بينهما 
بحو يي ا اي 
لا يتتصور بقاء النكاح » كالمّحرمية بالرضاع والمصاهرة(" . 


5-5 


وقلنا نحن: الإسلام سببٌ لعصمة الملك » فلا يجوز أن د لف لوال 


00 ينظر: الأم» ط. المعرفة» 5/5 ؛ ؛ المهذب» 55/7 . 

(؟) ينظر: الأم» ط. المعرفة» 11:/7. 

(5) في (ف): الزيادة. 

(:) في (ط) زيادة: نعوذ بالله. 

)00١‏ في (ط): فمتحققة 

() الذي وجدته في كتب الشافعية وقوع الفرقة بينهما» قال الماوردي في الإقناع (ص: :)١7/‏ (وإن 
ارتدا معاً بطل الدكاح إلا أن يرجعا إلئ الإسلام قبل انقضاء العدة) » وقال الشيرازي في التنبيه 
:)١١٠5(‏ (وإن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما قبل الدخول تعجلت المُرقة » وإن كان يعد 
الدخول وقفت الفرفة علئن انقضاء العدة» فإن اجتمعا علئ الإسلام قبل ائقضائها فهما على 
النخاح ١‏ وإن لم يجتمعا قبل القضاء العدة حكم بالفرقة). وينظر : نهاية المطلب » ؟١/١9/1ا"؛‏ 
الهدب ١ 4 1١/5‏ الوجيز للغزالي: ,١4/'٠‏ 
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الملك بحالٍ » وكفرٌ الذي أصرّ منهما علئ الكفر كان موجوداً وصح معه النكاحٌ 
انعناء ويقاء + دا هفو اذكو فم اللدرقة اهيا 


ولا يُقال: هذا الكفر إنما لم يكن سبباً للقُرقة في حال كفر الآخر لا بعد 
إسلامه » كما لا يكون سبباً للمنع من ابتداء النكاح في حال كفر الآخر لا بعد 
إسلامه - لأنّ اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جد(" , فإِنّ قيام 
العدة9) وعدم الشهود يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء » والاستغناءً عن نكاح 
الآمة بنكاح الحرة م يمنع نكاحها ابتداء وله0) خم البقاءً إذا تزوج الحرة بعد 
الامة. 


لاماي لا 
الاستمتاع - فاك م تفريق 0000 الوسلام 
علئ الذي يأبى منهماء وهو قوي الآثر بالرجوع إلى الآصول . 

قن التفريق باللعان» وبسبب الجَبٌ والعنّة» وبسبب الإيلاء يكون ثابتاً 
بالاو هذا البق ممالا به عر نه كان فرات الاشياك بالمعر وت من :صنيعه: 
فهنا أيضاً يُحال به على مَن كان فوات الإمساك بالمعروف ‏ بالإصرار على الكفر - 
6 قوله: اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جداً. قاعدة فقهية » نقلها صاحب موسوعة 

القواعد والضوابط الفقهية عن المصنف وحده. ينظر: 55/7. 
0١‏ في هامش (ك): كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة . 
)١‏ في (ك): فلاء والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا . 


(:) لأنه لا يجوز لها تمكينه من نفسها ما دام على كفره؛ فتصير كالمعلقة . ينظر: كشف الأسرار» ط . 
الحلمية» .١7١8/84‏ 


©” 
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من جهته » ولا ينبت إلا بقضاء القاضى . 


فأما الردة» فهي غير موضوعة للقُرقة» بدليل صحتها حيث لا نكاح» وبه 
فارق الطلاق » وإذا لم يكن موضوعاً للقُرقة » عرفنا أن حصول القُرقة بها ؛ لكونها 
منافية للنكاح حكماً » وذلك وصفٌ مؤثد ؛ فإن النكاح يبتنئ علئ الحل الذي هو 
كزان اوسن الزرذة 9 يسنم لدم لاد الركة ديك شقان عافي قراف باولا دالة 
الولاية والمالكية الثابتة بطريق الكرامة » فجعْلها منافيةً للنكاح حكماً يكون قوي 
الآثر من هذا الوجه » ومع وجود المنافي لا يبقئ النكاح » سواءٌ دخل بها أو لم 
يدخل 17 . 

فأما إذا ارتدًا معاً فحكم بقاء النكاح بينهما معلومٌ بإجماع الصحابة9 © 
بخلاف القياس » وقد ا أن المعدول به عن القياس بالنص أو بالوجماع للا 
يشتغل فيه بالتعليل » ولا بإثبات الحكم فيه بعلة. 

وقد بينا فسادً اعتبار حالة البقاء بحالة الابتداء» فلا يجوز أن يُجعل امتناعٌ 
صحة النكاح بينهما ابتداءً بعد الردة عله للمنع من بقاء التكاح ؛ وهذا لأنَّ البقاء 
لا يستدعي دليلاً مبقياً» وإنما يستدعي الفائدة في الإبقاء » وبعد ردتهما”'' يتوهم 
منهما الرجوع إلئ الإسلام » وبه تظهر فائدة البقاء. 


فأما الغبوت ابتداء يستدعي الحل في المحل » وذلك منعدمٌ بعد الردة» 


.779 ينظر: المغني للخبازي» ص:‎ )١( 

١؟)‏ يشير إلى عدم النقل عن الصحابة ار أنهم أبطلوا نكاح المرتدين٠‏ ينظر: كشف الأسرار» طء 
العاحية ؛ ١١0/6‏ 

. في فصلى شرط القياس 77/8 ؛ ولم يذكر الإجماع‎ )١ 

(:) في (ط) زيادة' لعوذ بالله. 


.م 
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وعند ردة 0 


وعل؛ هذا 0 الشافعي 485 في عدد الطلاق» وأنه(؟ معتي بحال 
الزوج”" ؛ أنه نهو المائك للسلوتو ررب الذلك..مغعة بعال 'الماللف:: كردد 
النكاح » وهذا بين الأثر؛ لأنَّ المالكيّة عبارةٌ عن القدرة والتمكن من التصرف » 
فإذا كان الزوج هو المتمكن من التصرف في الطلاق بالويقاع ؛ عرفنا أنه هو 
المالك له وإنما يتم الملك باعتبار كمال حال المالك.بالخزية: كما أن ملك 
التصرف - بالإعتاق وغيره ‏ إنما يتم بكمال حال المالك بالحرية . 


وقلنا نحن: الطلاقٌ تصرفٌ يُملك بالنكاح» فيُتقدّر بقدر ملك التكاح » 
وؤلاك معق يا شعاواف حال لمر أ:. في ارق والعرية +الآن النزلاف إنما يتيك فى 
لم اماراين الور راد لدو سي ع الك يس قوير 
النصف منه في حق الحرة» فبقدر ذلك يثبت يغبت الملك» ثم بقدر الملك يتمكن 
امالك بن لا حانج كناب انقط رساك انون بلكو و ا الو م 01 
إذا كان له عبدٌ واحدٌ يملك إعتاقاً واحداً » فإن كان له عبدان يملك عتقين . 


ثم ظهر قوة الآثر لما قلنا بالرجوع إلى الأصل » وهو أن ما يُبتنى على ملك 


() في (ف): أنه» وفي (ط): فإنه. 

)١(‏ المقصود: أن الشافعي يعتبر أن عدد الطلاق معتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة» فيمتلك الحر 
ثلاث تطليقات سواء كان تحته حرة أو أمةء ويملك العبد تطليقتين سواء كان تحته حرة أو أمة» 
فيكون اعتباره بالرجال دون النساء. 
ومذهب الحنفية عكسه » فيعتبرونه بالنساء دون الرجال » فللحرة ثلاث تطليقات سواءٌ كان زوجها 
عير أو كيدا عروللامة انا ميراة كاله زوجها ضكرا أوعيدا. 
ينظر: الأم. ط. المعرفة, 7١1/5‏ ؛ الحاوي الكبيرء ١١٠/5٠؛‏ المبسوط للمصئف» ط. 
المعرفة. 89/5. 

6 في (ط) زيادة: إله. 
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النكاح ويُختص بهء فإنه يختلف باختلاف حالهاء وذلك نحو الف فى حال قيام 
التكاح » والعدة وحق المراجعة باعتبارها''' بعد الطلاق » فعرفنا أنه يتقدر ما يُبتنئى 
0 3 م و 0 .- 020 


وعلى هذا علل في تكرار المسح بأنه ركنٌ في الوضوء فَيْسَنّ فيه التكرار» 
كال ا 

وقلنا نحن : إنه مسح » فلا بر يُسَنَّ فيه التكرار» كالمسح بالخف . 

ثم كان تأثير المسح في إسقاط التكرار أقوئ من تأثير الركنية في سنة 
واوا يسوي اوسن د 
للتخفيف » وعند الرجوع ال ل بعرك: العكران بعد 
الإكمال» مع ما فيه من دفع الضرر الذي يلحقه بإفساد عمامته ؛ لكثرة ما يصيب 


وقلنا نحن: صومٌ عينٌ» وتأثيره: أن اشتراط النية في العبادة في الأصل 
لا لكميير بين أنواعها بتعييا' نوع منها. وهذا 3 متعير” وا فلا معنن لاشتراط النية 
)00 في هامش (ك): أي: العدّة. 
(؟) ينظر: المبسورطا ط ٠‏ المعرفة» 89/5؛ الهداية شرح البداية» ٠ ٠/١‏ ؟؛ تبيين الحقائق » .1١947/1‏ 


فرق 00 
2:0 ينظر ١‏ ضر المزني ؛ 57/1١‏ ؛ المجموع ؛ 717/1/8؟ روضة الطالبين » 55/8". 


لسن 


96 فصل ما يقع به الترجيح 5 
7 ب ءِ 4 
للتعيين » ومعنئ القربة يتم بوجود أصل النية» فباعتبار قوة الآثر من هذا الوجه 
يظهر الترجيح27. 


وما تشع عل هذاه المنائل لذأ تحصو :وذنم كرتا كقاية لمن فسة 
التأمل في نظائرها”'". 


وأما الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود به 
أصل ذلك إنما بكو غزه تعن أو يه وما يكون ثبوته بالنص أو 6 
تكون قانا مها عدا #قها ولين قله واد القن : في الثبات عند العرض علئ الأصول » 
يكون راجحاً باعتبار ما به صار حجة . 


وبيان ذلك: في مسألة مسح الرأس أيضاً» فإنّ الوصف الذي عللنا به له 
و ا عادر 
والمسح علئ الخف» والمسح على الجورب عند من يجيزه' '"» والمسح علئ 
الجبائر - يظهر الخفة فيها بترك اعتبار التكرار» وليس للوصف الذي علّل به قوةٌ 
الغبات بهذه الصفة ؛ فإنَ في الصلاة أركاناً كالقيام والقراءة والركوع والسجودء 
ثم تمامّها يكون بالإكمال لا بالتكرار» فعرفنا أن الركنية ليس بوصفب قويٌ ثابتٍ 
في إثبات سنة التكرار به. 


2170/١ ينظر: جواهر العقود؛‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الأسرار» طء العلمية» 171/84. 

)١(‏ أجازه الجمهور علئ تفصيل في صفته. ينظر في المسألة: المحلئ» 11/5؛ التمهيد لابن 
عبدالبر» ١57/1١‏ ؛ المبسوط للمصئف ؛ ط. المعرفة» ٠١١/1١‏ ؛ حلية العلماء» ١14/1١‏ ؛ البيان 
للعمراني» ١/57١؛‏ بداية المجتهد؛ ١/9١؛‏ الشرح الكبير لابن قدامة؛ ١/549١؛‏ المجموعء 
./١‏ 


م 
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وكذلك فى الصوع؛ فإنْ صفة العينية قويٌ ثابتٌ فى إسقاط اشتراط نية 
التعيين فيه » حتىل يتعدى) إلى سائر العبادات 3 كالزكاة إذا تصدق بالنصاب على 
الفقير وهو لا ينوي الزكاة”'' » والحج إذا أطلق النية ولم يعين حَجةً الإسلام7"©, 
والإيمان بالله تعالئ7". 


ويتعدئ إلى غير العبادات » نحو ردٌّ الودائع والغصوب » ورد المبيع على 
البائع لفساد البيع . 

وصفةٌ الفرضية ليس بقويٌ ثابتٍ في اشتراط نية التعيين بعدما صار متعيّنا 
في الصوم» ولا”؟' في غير الصوم . 

وكذلك ما علّل به علماؤنا في أنَّ المنافع لا تُضمن بالإتلاف ؛ لأنّ ضمان 
المتلفات مقدَّرٌ بالمثل بالنص”* » وباعتبار ما هو المقصود » وهو الجبران » وبين 
العين والمنفعة تفاوت في المالية من الوجه الذي ذكرناء فلا يجوز أن يُوجَبَ على 


) أي: إذا تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه. وهذا عندهم بالاستحسان. ينظر: 
بداية المبتدي » ص: ؟؛ بدائع الصنائع » ٠/٠‏ 4 ؛ فتح القدير لابن الهمام» ؟/١17.‏ 

)0 فيقع عن حجة الإسلام استحساناً أيضاً. ينظر: المبسوط ‏ ط . المعرفة » ١07/8‏ ؛ بدائع الصنائع » 
7 . 

(*) أي: لا يُشترط له تعيين النية . ينظر: كشف الأسرار » ط . العلمية » ؛ / "1 ؛ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم؛ ص: 70. 

(:) في (ط): لا. بدون الواو. 

(د) من القرآن» كقوله تعالى: لشن أغتَدَئ عَبَتْر تَأعتَدُوأ عَلَنْهِ بمِئل مَا أعْتَدَئ عَلتَكوْ 4 [البقرة: 144]. 
ومن السنة: ما أخرجه البخاري في الصحيح (العتق » باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» رقم ؟011؟): 
ودسالم في الصحيح (الأيمان؛ باب من أعتق شركا له في عبد رقم 7847) » كلاهما عن عبد الله بن 
عمر طخ أن رسول الله )ل فال: «من أعتق شِركاً له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد قَرّم 
العبد قيمة عدل فأغطئ شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق/ . 


بن 
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المتلفب فوق ما أتلف في صفة المالية» كما لا يُوجَبٌ الجيدٌ بإتلاف الرديء27 . 


وقال الشافعي: المنافع تضمن بالعقد الجائز والفاسد بالدراهم » فتضمن 
بالإتلاف كالأعيان”"' »2 ثم تأثيره: تحقق الحاجة إلى التحرز عن إهدار حق 
المتلّف عليه » فإنه نظير تحقق الحاجة إلى ملك المنفعة بالعوض بالعقد. 


ثم هو يزعم أن علته أقوئ في ثبات الحكم المشهود به عليه من وجهين: 

6د أحدهما: أنه إذا لم يكن بد من الإضرار بأحدهما» فمراعاة جانب 
التظلوة» :نوا لحاق. الخسران بالظاله بإيصاب الزيادة غليه:ك أولية من إهدار عق 
المظلوم”” . 


#د والثاني: 1 في إيجاب الضمان إهدار حق الظالم فيما هو وصف 
محضْنٌ”؟". وإذا قلنا: لا يجب الضمان ؛ كان فيه إهدار حق المتلّف عليه في أصل 
المالية» ولا شك أن الوصف دون الأصل . 


ونحن نقول: قوة ثبات الحكم فيما اعتبرناه؛ لأن فى إيجاب الزيادة معنئن 

0 ا :5 غ 
الجور » ولا يجوز نسبة ذلك إلئ الشرع بغير واسطة من العباد بحالٍ من الأحوال» 
وإذا لم نوجب الضمان فإنما لا نوجب لعجزنا عن إيجاب المثل في موضع ثبت 


)١(‏ ينظر: أصول الشاشي» ص: ١5‏ ؛ المبسوط » ط. المعرفة» ١١/8/؛‏ تحفة الفقهاء, 40/7 ؛ 
بدائع الصنائع » 787/6 . 

.؟07/1١ ينظر: الحاوي الكبير» 70/1١؛ المهذب » ١/>م؛ الشرح الكبير للرافعي»‎ )١١ 

.85/١١ ينظر: المبسوط » ط. المعرفة»‎ )٠١١ 

):١‏ في هاش (ك) واف): (وهو صفة البقاء؛ وفي الأصل هما سِيّان وهو كونهما متتمّعاً به غير أن 
في طرف الظالم فضلٌ صف وهو البقاء» فبُهدر صيانةٌ لأصل حق المظلوم) » وهو في متن الكتاب 
في (ط)» وينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 2.80/١١‏ 
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© 
اشتراط المماثلة فيه بالنص» وبه فارق ضمانً العقد©؛ فإنه غير مبنو على 
00 


والفائي:ة أن قن الات الرياةة عدن حور كانه فق هذه الدفادة فق الدفا 


وإذا قلنا: لا يجب الضمان؛ لا يُهدر حق المتلّف عليه أصلاً » بل يتأخر 


إل الآخرة » وضررٌ التأخير دون ضرر الإهدار(" . 


ولك وغل هذا إتلاف ما لآ ول لمن ةع لأن الواجي هو مثل 
المتلّف فى المالية شرعاً» إلا أنه إذا آل الأمر إلى الاستيفاء ‏ وذلك يُبتنى على 
اسع - قلنا: يتقدر بقدر لسع » م قط اعتبارٌ أدنى تفاوتٍ في القيمة ؛ لأنه لا 

يُستطاع التحرز عن ذلك » ولكن لا يت يتحقق في هذا معنئ نسبة الجور إلئ الشرع » 
ذا سي سوال الى 


وها ع1 من انها تبجع با اليظلو م؛ فهو ضعيف جداً ؛ لأنَّ الظالم 
لا يُظلّم » ولكن يُنتصّف منه مع قيام حقه في ملكه » فلو لم نوجب الضمان سقط 0©» 
حق المظلوم لا بفعل مضافي إليناء وعند إيجاب الضمان يسقط حق الظالم في 
الوصف بمعئى مضافي إليناء وهو أنا ثلزمه أداء ذلك بطريق الحكم به عليه . 
)0010( في هامش (ك): أي: الإجارة. 
0) ينظر : المبسوط » ط. المعرفة» .89/١١‏ 
)١‏ في هامش (ف)! أي: الشافعي ؛ وهو قوله: فمراعاة جانب المظلوم أولى . 


(:) في (ط)! ترجيح جالب. 
)(١‏ في (ط)١‏ لسفط 


5-2 
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ومراعاة الوصف فى الوجوب كمراعاة الأصل ؛ ألا ترئ أن في القصاص 
الذي يُبتنئى على المساواة > التفاوثُ فى الوصف - كالصحيحة مع الشَّلاء ‏ يمنع 
جريان القصاص »ء ولا يُنظر إلى ترجيح جانب المظلوم» وإلى'١‏ ترجيح جانب 
الأصل علئ الوصف .» فعرفنا أنْ قوة الثبات فيما قلنا. 

وعلئ هذا قلنا: إن ملك النكاح لا يضمن بالإتلاف في الشهادة على الطلاق 
قبل الدخول”"* » وملك القصاص لا يُضمن بالإتلاف فى الشهادة علئ العفو . 

واقلةويدا”؟ :فنهنا سيق أن وتعون:الدرة عدد إتالاف النفين أو الأطافه علين 
وجه لا يمكن إيجاب المثل فيه - حكمٌ ثابتٌ بالنص بخلاف القياس*2»: وهو 
لصيانة المحل عن الإهدار» لا للممائلة علئ وجه الجُتران ؛ لأنَّ النفوس بأطرافها 
مصونة عن الابتذال وعن الإهدار. 

وأما الوجه الثالث: وهو الترجيح بكثرة الأصول2'0) فلآن كثرة الأصول في 
المعنئ الذي صار الوصف به حجة » بمنزلة الاشتهار في المعنئ الذي صار الخبر 
به حجة » وهذا يظهر إذا تأملتَ فيما ذكرنا من المسائل وغيرها» وما من نوع من 


. في (ف): ولا إلى‎ )١ 

)١(‏ ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 210//5 5/7 "؛ بدائع الصنائع » ٠5/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ؛ 
م عم 

() ينظر: المبسوط » ط . المعرفة» /١١/ه.‏ 

(:) في أول الكتاب: في فصل بيان حكم الواجب بالأمر .101/١‏ 

(١‏ يعني أن إيجاب الدية في القتل الخطأء وكذلك دية الأطراف علئ خلاف القياس ؛ لأن المال ليس 
يثْلاً للآدمي ١‏ ولذلك لم يوجبوا الدية في العمد. ينظر؛ تقويم الأدلة, «/777؟, 

١١‏ «حناء! أن يشهد لأحد الوصفين أصلان أو أصولء فيترجح علئ الوصف الذي يشهد له أصلّ 
واحد. كشف الأسرار. ط. العلمية؛ ١5/4‏ ؛ جامع الأسرارء 78/4 ,١١‏ 


وض 
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هذه الأنواع الثلاثة إذا قررئه في مسألة إلا وتبيّن به إمكان تقرير النوعين الآخرين 
فيه ]111 


وأما الوجه الرابع: وهو الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة9©» فهو 
أضعف وجوه الترجيح ؛ لما بينا أن العدم لا يوجب شيئاً » وأن العدم لا يكون 
متعلقا بعلة» ولكن انعدام الحكم عند انعدام العلة يصلح أن يكون دليلاً على 
وكادة اتصال الحكم بالعلة » فمن هذا الوجه يصلح للترجيح”" . 


وبيانه في المسح بالرأس أيضاً» فإنْ التعليل بأنه ركنٌ لا يكون في القوة 
كالتعليل بأنه مسح ؛ لأن حكم ثبوت التكرار لا ينعدم بانعدام الركنية » كما في 
كيان اللعي ال لهت تو اعائفي تان لسن ني ضنة انكر ان انه بين 
عد | 


وكذلك قن كا ين عقا قوير ا سفة لكان تسر كوة ملترنا وفيا ل 

)010 ينظر: تقويم الأدلة» 7١8/7‏ ؛ كشف الأسرار للنسفي» 7/7/ا؛ كشف الأسرار» ط. العلمية) 
6 ؛ شرح التلويح علئ التوضيح» ؟1/؟. 

(؟) وهو ما يسميه بعض الأصوليين: الترجيح بالعكس » ومعناه أن تتعارض علتان؛ إحداهما مطردة 
منعكسة » والأخرئ غير منعكسة, فالأولئ أولى. جامع الأسرارء 1170/5 ؛ نور الأنوار على 
المنار» 1///7. 
وينظر في هذا الوجه: تقويم الأدلة» 7١9/8‏ ؛ الروضة» ١49/7‏ ؛ الإحكام للآمدي» 5/5١١؛‏ 
المغني للخبازي؛ ص: 71؛ شرح تنقيح الفصول» ص: 477 ؛ كشف الأسرار للتسمي» 
المسودة؛ ص: 88" ؛ كشف الأسرار للبخاري » ط. العلمية» 6 //1+01. 

(6) فال البخارني! ومختار عامة الأصوليين أنه صالحٌ للترجيح. كشف الأسرارء ط. العلمية؛ 
ا 


"١ 
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1 د ع . ٠‏ 
يُعقل تطهيرا لا يسن" صفة التكرار» وقولنا: مسح » ينبئ عن ذلك”". 


وكذلك قلنا في الأخ إذا ملك أخته: إِنْ بينهما قرابةٌ محرّمةٌ للنكاح ؛ وينعدم 


حكم العتق بالملك عند انعدام هذا المعنيم » كما في بني الأعماه0». 


وهو إذا قال247: شخصان يجوز لأحدهما أن يضع زكاة ماله في صاحبه 


فلا يَعتق أحدهما علئ صاحبه إذا ملكه» لا ينعدم!*2 هذا الحكم عند انعدام هذا 
المعنئئ ؛ فإن الفله لا يجوز له أن يضع زكاة ماله فى الكافر7؟» وذلك لا يدل 
علئ أنه يَعتق 29 أحدهما علئ صاحبه إذا ملك00). 


وكذلك قلنا في بيع الطعام بالطعام: إنه لا يُشترط قبضه في المجلس ؛ لأنه 


في (ط) زيادة: فيه. 

فى هامش (ك): أي: عن قوله فيما لا يُعقل . 

ينظر: المبسوط » ط . المعرفة» .7/١/1‏ 

في (ف): كان. 

في (ط): لانعدام. 

في مسألة إعطاء الزكاة للكافر» ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» /5؛ بداية المبتدي » ص: /ا. 
في (ف): لا يعتق . 

في (ط): ملكه. ولتوضيح المثالين أنقل كلام البخاري في الكشف: (ومثل قولنا في المسح قولنا 
فيما إذا ملك الرجل أخاه أو أخته: إن قرابة الأخوة محرمة للنكاح ؛ الذي هو استدلال فيوجب 
العتق كقرابة الولادة. أحقٌّ من قول أصحاب الشافعي: هذه قرابةٌ يجوز وضع زكاة أحدهما في 
الآخرء فلا توجب العتق كقرابة بني الأعمام: لأن ما قلنا ينعكس في بني الأعمام» فإن قرابتهم 
لما لم توجب حرمة النكاح لم توجب العتق . وقولهم لا ينعكس ؛ فإن الوصف الذي ذكروه ‏ وهو 
جواز وضع الزكاة ‏ قد انعدم في الكافر» ولم ينعدم الحكم المرتب عليه ؛ وهو عدم العتق» فإن 
الكافر لا يعتق على المسلم إذا ملكه) . كشف الأسرار» ١177/14‏ وينظر: تقويم الأدلة» 78/8 ؛ 
كشف الأسرار للنسفي» ؟/810/4. 


ا 
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عن بعين 2 ؛ وينعدم هذا الحكم عند انعدام هذا الوصف» فإن في باب الصرف 
يُشترط القبض من الجانبين(' ؛ لأنّ الأصل فيه النقود» وهي لا تتعين في العقود, 
فكان ديناً دنه( " نوف الَلْم ب يُشترط القبض في رأس المال أن العيل فية 
دَيٌْ ‏ ورأس المال في الغالب نقدٌ فيكون دين بدين» فعرفنا أنه ينعدم الحكم 
عند انعدام العلة. 


وهو(؟ يعلل فيقول: مالان لو قوبل كل واحدٍ منهما بجنسه يحرم التفاضل 
بينهما » فيُشترط التقابض في بيع أحدهما بالآخرء كالذهب والفضة. 


ثم الحكم لا ينعدم عند انعدام هذا المعنئ في السَّلْم ؛ فإنه يُشترط قبض 
رأس المال في المجلسء وإِنْ جمع العقد هناك2©0 بدلين لا يحرم التفاضل إذا 
قوبل كل واحدٍ منهما ببجنسه!7) 


فهذا بيان الفصل الرابع9" , والله أعلم . 


.86/ 8 » ؛ تبيين الحقائق‎ 8٠١ : ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 7١1910/1١؛ النكت مع شرحه » صص:‎ )١( 

)0 0 المبسوط . ط ا 0 

. ينظ : المبسوط لاشيباني» 4/١8؛ الدر المختارء 85/0ه‎ )*١ 

(:) والملمصود به الشافعي وللإذ. ينظر: الأم؛ ط. المعرفة؛ 9/7 , 44/8 ؛ المبسوط ؛ طء المعرقة » 
1100١‏ 

١(د)‏ في هاءش (ك): أني؛ في السْلّم ‏ 

)١(‏ ينظر! المبسوط , ط ١‏ الفخر ؛ ١1١5/17‏ الجرهرة النيرة. ١/؟١؟‏ و البصر الرائق , 5/ى/ا؟. 

)000 وهو التر جيم بالمك. رهر الرابع من من الفصول التي يقع بها الترجيح . 


مين 


2 9 فصل المخلص من التعارض في دليل الترجيح 9 - 


و 9 32 


لح جمدي سل 
وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح » فطريق بيانه أن نقول: 


2 - 5 : ني 5 عو 
إن كل محدّثٍ موجودٌ بصورته ومعناه الذي هو حقيقة له» ثم تقوم به أحوال 


فإذا قام دليل الترجيح لمعتئ في ذات أحد المتعارضين» وعارضه دليل 
الترجيح لمعترا في حال الآخر على مخالفة الأول - فإنه يُرجح المعنى الذي هو 
فى الذات علئ المعنئ الذي هو في الحال ؛ لوجهين: 


#د أحدهما: أنْ الذات أسبق وجودا من الحال » فبعدما وقع الترجيح لمعتئ 
فيه » لا يتغير بما حدث من معتئ في حال الآخر بعد ذلك» بمنزلة ما لو اتصل 
الحكم باجتهاد فتأيّد به(" ؛ لم يُسخ بما يحدث من اجتهادٍ آخر بعد ذلك » وإذا 
اتصل الحكم بشهادة المستورين بالنسب أو النكاح لرجل ؛ لم يتغيّر بعد ذلك 
بشهادة عدلين لآخر. 

د والثاني: أن الأحوال التي تحدث علئ الذات تقوم به فكان الذات 
بمنزلة الأصل .» وما يقوم به من الحال بمنزلة التبع » والأصل لا يتغير بالتبع على 
)١(‏ وهو الفصل الثالث من فصول باب الترجيح . ينظر في هذا الفصل: لاريم الحصتم طُ:. 

العلمية ؛ 19/4 ؛ مبزان الأصول؛ ٠١1/7‏ ؛ المغني للخبازي » ص: ١1*؛‏ كشف الأسرار 


لل.في» ؟٠/٠8"؛‏ الوافي للسغناقي » 487/4 ١‏ ؛ التقرير والتحبير» ."١/‏ 
)١(‏ في (ف) و(ط) زيادة! ثم. 


71/ 
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أي وجه كان. 

وبيان هذا فيما اتفقوا عليه: أن ابن ابن الأخ لأب وأمٌ» يكون مقدماً فى 
العصوبة علئ العم لأن المرجّح فيه معتّى في ذات القرابة» وهو الأخوة التي 

2 5 . م 
هي مقدمة علئ العمومة, وفي العم المرجح 5 1 زيادة القرب ‏ باعتيار 
الحال2''7. 

وكذلك العمة لأمّ مع الخالة لآب وأمّ إذا اجتمعتا فللعمة الثلثان ؛ باعتبار 
الح ل رض ار ييه 

ولو كانا أخوين أحدهما لا وأم والذعن لانن فإئه القن الفصيردة 
الذي لأب وأمٌ؛ لأنهما استويا في ذات القرابة» فيّصار إلئ الترجيح باعتبار 
الخال :وهو زيادة الاتضال لا حدهها. 
العصوبة قار الل كاسنا ف ذا 0 1 

وربما خفي على الشافعي هذا الحدّ في بعض المسائل » فهو معذورٌ لكونه 
خفئًا » ومن أصاب مركز الدليل فهو مأجورٌ مشكورٌ. 


)١(‏ في (ط): هو. بدون الواو. 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع » 49/5 ؛ تبيين الحقائق » 78/5 ؛ البحر الرائق » 087/8 ٠‏ والمقصود بقوله 
اتفقواء أي: أبو حديفة وأبو يوسف ومحمد. 

() في (ط) زيادة: هو 

(:) ينظلر؛ بدائم الصنائع » 47/4 . 

(د) ينظر:؛ البحر الرائق. 8/لاه . 


"1 


وهم فصل الخلص من التعارض في ديل ليجع ويج 


وبيانه في مسائل الغصب”2. فإنّ علماءنا 8ك أثبتوا الترجيصٌ باعتبار 


الصناعة والخياطة والطبخ والشيّ» وقالوا فيمن غصب ساجة”" وأدخلها في 
بنائه : ينتقطع حق المغصوب منه عن الساجة ؛ لأنّ الصنعة التي أحدثها الغاصب”) 
فيها قائجٌ'؛' من كل وجدء غيرٌ مضافب إلى صاحب العين » وعينٌ الساجة قائجٌ من 
وعد دياك فو وصدة لأسدضا معان رثن البحاوت يفم الكاضييدودر اليناف 
فرجحنا ما هو قائمٌ من كل وجه باعتبار معتى في الذات”* » وأسقطنا اعتبار معنى 
قوة الحال في الجانب الآخرء وهو أنه أصلٌ©. 


وفي الساجة إذا بنئ عليهاء لما استويا في أنَّ كل واحدٍ منهما قائمٌ من كل 


وجه؛ رجحنا باعتبار الحال حق صاحب الساجة على حق صاحب البناء؛ لآنّ 
قوام البناء للحال بالساجة » وقوام الساجة ليس بالبناء9" . 


0 


69 


ف 
050( 
)0 
)030 


ن١‎ 


يخالفهم الشافعية في مسائل الغصب التي سيذكرهاء والله أعلم بمن أصاب مركز الدليل» وأصل 


الحنفية فيها أن الغاصب إذا عمل في المغصوب بما يغيره عن حاله » كان أحق به من مالكه ويغرم 
له بدل أصله» وأصل الشافعية أن فعل الغاصب محظورٌ» فلا يصلح سبباً لقبوت الملك» فالتحق 
فعله بالعدم شرعاً» فبقي ملك المغصوب منه كما كان ولا تغرم القيمة إلا إذا لم يتيسر إرجاع 
الأصل . ينظر: أحكام القرآن للجصاص » ١/7757؛‏ الحاوي الكبير» 177١879/1؛‏ نهاية المطلب»ء 
77/07 ؛ المبسوط » ط. المعرفة» 98/1١‏ ؛ البيان للعمراني » 58/7 ؛ الشرح الكبير للرافعي ‏ 
0١‏ *" ؛ بدائع الصنائع » 55/1 1. 

السناجةة الكقية الواجدة المتعرفة الحزان التويعة :تيز هق ايقن بسحن متها الأبوانياب 
وجَمّعها الشَّاح . تهذيب اللغة» .44/1١١‏ 

في هامش (ك): أي إدخالها في البنيان. 

فى (ف) و(ط): قائمة. 

فى فاسان (ك): وهو ذات العمل الذي حصل من الغاصب . 

تناز فى مسالةا قصب التباجةة كاد :التران للحصاض 8890/17 التشتوط عط ادرف 
"١‏ ؛ بدائع الصنائع » 9/1 .١4‏ 

ينظر؛ المبسوط . ط. المعرفة؛ 98/١١‏ ؛ بدائم الصنائم » .١44/1‏ 
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وكذلك الغوب إذا قطعّه وخاطه» واللحم إذا طبخه أو شواه؛ لأنّ 5 
الحادث بعمل الغاصب قائم م من كل وجه»ء وما هو حق المغصوب منه قائم من 
وجه مُستهلّكِ من وجهء باعتبار العمل المضاف إلى الغاصب » فيترجح ما هو 


قائمٌ من كل وجوا"". 
وكذلك قلنا: صوم زفقتان يتاذ ببالية الموحردة فى أكدر التهار ع لآن 
الومساك فى - مجم اودر :ررد 1 قرط كزنه مود هري النية ؛ ليحصل 


بها الإخلاص» فإذا ترجح جانب الوجود باقتران النية بأكثر هذا الركن ؛ قلنا: 
يحصل به امتثال الأمر9©. 

فالشافعي يقول: يؤخد في العبادات بالاحتياط » فإذا انعدمت النية في جزء 
من هذا الركن؛ يترجح جانب العدم علئ جانب الوجود؛ لأجل الاحتياط في 
أداء الفريضة7) » فكان ما اعتبره معتى في الحال» وهو أنه فرضخ يوؤخذ فيه 
بالاحتياط » وما اعتبرناه معنّى في الذات » والمرجّح في الذات أولئ بالاعتبار من 
المرجح في الحال. 

وقال أبو حنيفة: إؤاكان (رجل متكا وريه وعدن بن اويل المباتيه والكرق 
حول السائمة » فأدّ عنها شاةً» ثم باعها بمائتي درهم - فإنه لا يضم ثمنها إلئ 
واافكدقه لكو يسمت فلن القمرة ون جد : 


فلو استفاد مائتي درهم بهبة أو ميراث ؛ فإنه يذ يضمّها إلى أقرب المالين في 


)١(‏ ينظر؛ المبسوط ؛ ط. المعرفة؛ 98/١١‏ ؛ بدائع الصنائع» 49/17 ١؛‏ الهداية» 7/4١؛‏ المحيط 
البرهالي ؛ ها ؤغ . 

6 ينظر: المبسوط . ط ١‏ المعرفة؛ /1700 ؛ مجمع الأنهر ؛ 717/١‏ . 

(0) ينظر --حتصر المحزلي المطبوع بذيل الأم» ١57/4‏ ؛ الحاوي الكبير» //8910؛ المجموع » >/7/848. 


لحرن 


فصل المخلص من التعارض في دليل الترجيح 
العول:فوإة كان المسفادريخ أخد التالون + أو زياذة تقر زدة معيو انحن الغالين 
م خاو 5 )00( ا : 2 ٍِ 3 
يضم ذلك إلى الاصل”' » وإن كان ابعد في الحول ؛ لآن المرجح هنا معنئ في 
الذات» وهو كونه نماء أحد المالين» فيسقط بمقابلته اعتبارٌ الحال في المال 
الآخرء وهو القرب في الحول» وفي الأول لما استوئ الجانبان فيما يرجع إلئ 
التذائة هيزن لو التردعيج رامعا و الفال» 


والمسائل على هذا الأصل يكثر تعدادهاء والله أعلم . 


0 


(1) نخلافاً للصاحبين ٠‏ بنظر؛ بدائع الصدائع » ,١4/«‏ 


"1١ 


03 : 8 


لبههر هوت سسب 
وأما الفاسد من الترجبح فأنواع أربعة: 


أحدها: ما بينا''' من ترجيح قياس بقياس آخر ؛ لأن كل واحدٍ منهما 
علةٌ شرعيةٌ لغبوت الحكم بهاء فلا تكون إحداهما مرجّحةً للأخرئ» بمنزلة زيادة 
العودافن الم 0ك 


وكذلك ترجيح أحد القياسين بالخبر فاسدٌ ؛ لأن القياس متروكٌ بالخير» 
ولا(؟» يكون حجة في مقابلته» والمصير إلى الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار 
الممائلة كما بينا("؟. 


وكذلك ترجيح أحد الخبرين بنصٌ الكتاب فاسدٌ ؛ لأن الخبر لا يكون حجة 
في معارضة النص'" . 


)١(‏ ينظر في هذا الفصل: تقويم الأدلة ع/. م؟ ؛ أصول البزدوي » ص: 797 ؛ ميرّان الأصول»ء 
4ع كشت الأسرار للنسفي ؛ ١م"‏ ؛ كشف الأسرار» ط. العلمية» ١50/8‏ ؛ التقرير 
والتحبير» //1 7 ؛ تيسير التحرير» 85 /40. 

(١؟)‏ ينظر: 597/8. 

(*) تقدم التعليق علئ هذه المسألة في بداية باب الترجيح 1591/87. 

(:) في (ط): فلا. 

(د) في بداية باب الترجيح /7/9. 

() سبب لفي الحدفية لهله الأنواع من الترجيح هو أنهم اشترطوا في المرجّح به أن يكون تابعاً لا 
ساقاً. لما يسلح حجةٌ بنفسه لا يصلح مرجّحاً وخالفهم جمهور الأصوليين » فرأوا جواز 
الترجيح بكر ٠١‏ يساح للترجيح . 1 


درون 


6020 


)١١ 


3 فصل الترجيحات الفاسدة 


6 والنوع الثاني: الترجيح بكثرة اللأشباه(" » فإنه فاسدٌ عندنا() . 


وبيانه فيما يقوله الخصم: إن الأخ يشبه الأب من وجه وهو المحرمية ع 


الكتاب الإسلامي » ٠١/5‏ ؛ الإبهاج » 7١/7‏ ؛ شرح التلويح » 7١5/7‏ ؛ شرح الكوكب المنير» 
؛ حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع » 105/١‏ . 

أطلق عليه الدبوسي: غلبة الأشباه, وكذلك فخر الإسلام البزدوي » وهو عند الجمهور قياس غلبة 
الأشباه؛ وأول من تكلم عنه الإمام الشافعي يفيه ؛ فقال في الأمء ط . المعرفة (45/1): (... 
وموضع الصواب فيه عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يُنظر فأيهما كان أولئى بشبهه صيره إليه» إن 
أشبه أحدهما في خصلتين » والآخر في خصلة» ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين). وجاء في 
البحر المحيط (94/10؟) تعليقاً على كلام الشافعي: (واختلف أصحابنا في ذلك » فقال بعضهم: 
إن قوله هذا يدل على أنه حكم بكثرة الأشباه من غير أن يجعلها علة لحكم. وقال بعضهم: إنما 
حكم بترجيح إحدئ العلتين في الفرع بكثرة الشبه). والجمهور علئ الترجيح به» حتئ من لم 
يحتج به لإثبات الحكم »؛ كإمام الحرمين فقد قال في التلخيص (770/7): (ومنها الترجيح بكثرة 
الأشباه» علئ ما قدمناه في أقسام القياس وإلا ظهر إن وإِنْ لم نجوز التمسك به ابتداء» فيجوز 
الترجيح به). اه. ونقل صاحب الإبهاج عن الباقلاني نحوه. 

ينظر: الأمع ط. المعرفة» /ا985/1؛ المعتمدء 558/7 ؛ التلخيص للجويني ع عه م؟ ؛ ميان 
الأصول. 851/٠‏ ؛ المحصول للرازي» ٠١7/5‏ ؛ كشف الأسرارء ط. العلمية» 50/85١؛‏ 
الإبهاج » "/: ؛ ؟ ؛ البحر المحيطء ١94/19‏ ؛ 4/١7؟؛‏ شرح المحلى مع حاشية العطارء 
دض 

# تنبيه: اختلف الأصوليون في قياس غلبة الأشباه» هل هو نفس قياس الشبه» أو هو نوع مه ؟ 
فذهب إلى الأول: البيضاوي في المنهاج» وتصره ابن السبكي والعبادي. وذهب إلى الثاني: 
الإسنوي في نهاية السول» وهو الظاهر من كلام إمام الحرمين في البرهان , والآمدي في الإحكام , 
والعضد في شرح المختصر. 

باخلر هذه الأقوال وتحقيق المسألة وبيان الراجح فيها في: القياس عند الإمام الشافعي » د. فهد 
الجهني . 1818/8/١‏ 8014. 

ينظر! كذلى الأسرار للسفي, ؟/م", كشف الأسرار» ط. العلمية» 40/4١؛‏ التقرير 
والتصبير؛ «//ا7. 


وين 


باب الترجيح 
ا ال 


ويشبه ابن العم من وجوه » نحو جريان القصاص من الطرفين » وقبول شهادة كل 
واحدٍ منهما لصاحبه؛ وجواز وضع الزكاة لكل واحدٍ منهما في صاحبه؛ وحِلّ 
حليلة كل واحَدٍ منهما لصاحبه؛ وغير ذلك من الأحكام. 

قالوا: فترجّح باعتبار كثرة الأشباه. 

وقو قاف كوكناه د الا ماقتو مو يا أن الترجيح بزيادة عدد 
الشهود في الخصومات فاسدٌ » وفي الأحكام الترجيحٌ بكثرة العلل فاسدٌ » فكذلك 
الترجيح بكثرة الأشباه. 

03 والنوع الثالث: الترجيح بعموم العله وذلك نحو ما يقوله الخصم: إن 
تعليل حكم الربا في الأشياء الأربعة بالطعم أولئ ؛ لأنه يعم القليل والكثير» 
اا ا 

0 ان إثبات الحكم بالعلة فرع لإثبات الحكم بالنص» 
وعندنا الترجيح في النصوص لا يقع بالعموم والخصوص”"» وعنده الخاص 
يقضي على العام 2). 


كيف يقول في العلل: إن ما يكون أعمّ فهو مرجِحٌ على ما يكون أخصّ ؟! 
ثم معنا العموم والخصوص و علئن الصيغة ع وذلك إنما يكون في 
النصوص » فأما العلل فالمعتبر فيها التأثير أو الإخالة على حسب ما اختلفن(2» 
)١(‏ في بداية باب الترجيح 591/7. 
(؟) يقصد بالخصم الشافعي رإ4:. ينظر: أصول البزدوي » ص: ١97‏ ؛ قواطع الأدلة» ؟ /مم؟. 
(6) ينظر: تقويم الأدلة» 50/8 . 


(:) ينظلر: قواطع الأدلة؛ ١/مم؟‏ ؛ المحصول للرازي »؛ 7/؟١١؛‏ الإحكام للآمدي » 4/14 6؟. 
00( في (ط): أعساا 


١7 


كول الليتجان القا: 5 
فيه » ولا مدخل للعموم والخصوص في ذلك7©. 


4 والنوع الرابع: الترجيح بقلة الأوصاف2©7 وذلك نحو ما يقوله 
الخصو7": في أن ما جعاته علةَ في باب الا و ا هد 52007 فأما 
الجنسية عندي شرط»ء وأنتم تجعلون علة الربا ذاتَ وصفين» فتترجح علتي 
باعسنار قله الا وضيافتب:: 


و8 »ايند بعدد ةا(" 4 لكابينا أن فبويت الشكى بالدلة قرع لقوق بالسن؛ 
والقض الدى اسيييسن الا جد ربو الاعتيار زا مرحم عاديا لم رضي لافنا 
في البيان» فكذلك العلة» بل أولئ ؛ لأنّ ثبوت الحكم هناك بصيغة النص الذي 
يتحقق فيه الاختصار والإشباع » وهنا باعتبار المعنئ المؤثر» ولا يتحقق فيه 


6 ينظر: البزدوي مع الكشف» ط. العلمية؛ ١150/١‏ » التوضيح فى حل غوامض التنقيح » 717/7 . 

(؟) ينظر: تقويم الأدلةء 7/8 ؛ البرهان, 880/9 ؛ قواطع الأدلة» ؟/75؛ المنخولء ص: 
“اوه ؛ شرح مختصر الروضةء 717/8 ؛ كشف الأسرار؛ ط. العلمية ؛ ١41/6‏ ؛ البحر المحيط» 
بر*1؟؛ 

() قال الإمام الجويني يِه في البرهان: (إذا تقابلت علتان إحداهما ذات وصفي واحد» واللأخرى 
ذات وصفين فصاعداً فذهب بعض الجدليين إلئ تقدم التي هي ذات وصفب واحدء وعللوا 
بأمرين: أحدهما أن ذات الوصف الواحد تكثر فروعها وفوائدها ؛ والآخر أن الاجتهاد يقل فيه ؛ 
وإذا قل الاجتهاد قل الخطر؛ وهذا المسلك باطلٌ عند المحققين. اه. ثم ذكر ما يؤيد أن قلة 
الأوصاف لا تصلح للترجيح بين العلل٠‏ وقال السمعاني في القواطع (787/17): ومن أصحاينا 
من قال: القليلة الأوصاف أولى ؛ لأنها أسلم » ومنهم من قال: التى كثرت أوصافها أولى ؛ لأنها 
أكثر شبهاً بالأصل . اه . ورجح الغزالي عدم الترجيح بهذا الوجه. 
ينظر: البرهان في أصول الفقه» ؟//ا88 ؛ قواطع الأدلة» 17/5 - 57/5 ؛ المنخول» ص: 


ان ه. 
(:) ينظر؛ تقويم الأدلة؛ /؟ ؛ أصول البزدري» ص: 1910 ؛ كشف الأسرارء ط. العلمية؛ 
:/واء 


70 


9 باب الترجيح 9 5 


الإيجاز والإشباع» والله أعلم7". 


(1) لأن المصنف وله قد تابع فخر الإسلام ييه في هذه الوجوه أنقل تعليق علاء الدين البخاري ر: 
في ختام هذا الباب» فقد قال في كشف الأسرار» ط . العلمية :)١51//5(‏ (واعلم أن الأأصوليين 
ذكروا وجوها كثيرة في الترجيح الصحيحة والفاسدة بحيث لا تكاد تضبط : وأن الشيخ نَل اقتصر 
في بيان الوجوه الصحيحة علئ الأربعة المتقدمة: لأنها هي المبنية علئ المعاني الفقهية والمتداولة 
بين أهل الفقه: ولأن ما سواها من الوجوه الصحيحة قد اندرج فيما تقدم من الأبواب » واقتصر 
في بيان الوجوه الفاسدة علئ هله الأربعة: لأنها هي المتداولة بين أهل النظر » وقد يحصل الوقوف 
ببيان فسادها عائ فساد ها سواها من الوجوه الفاسدة» فتقل الفائدة في الاشتغال بتفاصيلهاء والله 
اعلم), 


مركن 


بَابُ 
وجوه الاعتراض على العلل الطردية 
الى(" يجوز الاحتجاج يها( 
هوي سس 


لاه الوتكوره ريو : 

القول بموججّب العلة » ثم الممائعة» ثم بيان فساد الوضع » ثم النقض”؟ . 

فنقدم بيانَ القول بموجّب العلة ؛ لأن المصير إلى المنازعة عند تعذر إمكان 
الموافقة» وأما مع إمكان الموافقة وتحصيل المقصود به فلا معنئ للمصير إلى 
المنازعة. 

ثم تفسير القول بموجب العلة: هو التزام ما رام المعلل إلزامه بتعليله. 


وبيان ذلك: فيما علل به الشافعي في تكرار المسح بالرأس أنه ركنٌ في 


() فى (ك) و(د): الذي» والمثبت من (ف) و(ط) أظهر لغة. 

6 يطنة أضول الشاكي 5# 4841 البزدوي مع الكقت»:طاء العلمية» 8 18+ قراطم الأدلة 
؛ جامع الأسرار» ٠١88/5‏ ؛ البحر المحيط » 1//؟8؟؛ التوضيح مع التلويح» 89/7 ؛ 
التقرير والتحبير» 70١1/*‏ ؛ تيسير التحرير» 5 .1١11//‏ 

(م0) في (ف) زناةة1 جره : 

(4:) ذكر هذه الوجوه الأربعة فخر الإسلام البزدوي وصدر الشريعة » وغيرهماء وجعلوها مقابل أربعة 
من الاعتراضات عل العلل المؤثرة. ونقل صاحب التقرير والتحبير عن القاآني قوله: واعلم أن 
المنوع المذكورة هنا (أي في دفع العلل المؤثرة) والتيى ذكرت في دفع العلل الطردية يتداخل 
بعضها في بعض ء والتي لا تداخل فيها لا اختصاص لها بواحدة منها بل تجري فيها » فتخصيص 
هله الأربعة هنا وتلك الأربعة هنالك لا يخلو عن تحكم. التقرير والتحبير» 701/7. 


/ 


بها 


وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج د 
7-2-7 
الوضوء ء فيُسَنّ تثلينه » كالكّسل ذ في المغسول7"؛ لأنا نقول بموجّب هذا. 


فنقول: يُسَنٌَّ تثليثه وتربيعه أيضاً ؛ لأن المفروض هو المسح بربع الرأس 
عندنا ) و1 : أدنى ما يتناوله الاسم. 


ثم استيعاب جميع الرأس بالمسح توالا ناسنا به ف التقليية 
والتربه بيع ؛ ولكن في محل غير المحلّ الذي قام فيه الفرض ؛ لأنه لا فرق بين أن 
يكون تثليث الفعل في محل أوزمعال انان من دخل ثلائة7) أَدْورٍ “يفول 
وكات دقاف جا كم كما .كن فضا دار او عد اردق مرا شاه عون اباخلت 
ثلاث دخلات . 


فان غيّرَ الحكم ول (15: وجب أن ا 


)١‏ تقدمت الإشارة إلى أن هذا النقل عن الإمام الشافعي ليس دقيقاً؛ لأن المنقول عنه أنه: (أصلّ 
يؤدّئ بالماء» فيتكرر كالأعضاء الثلاثة) . ينظر: المستصفى » ط . الرسالة » ؟/870؛ المجموع ؛ 
"١‏ . 

(؟) أي: الشافعي وه وينظر: المبسوط للمصنف » ط. المعرفة» 1/١‏ ؛ المجموع » ٠/١‏ : ؛ الدر 
المختار مع رد المحتار» .99/١‏ 

(0) في (ف) و(ط) و(د): ثلاث. وكلاهما صحيح ؛ لآن الدار يصح تذكيرها وتأنيئهاء والأغلب 
التأنيث . ينظر: علل النحو للوراق» ص: 7١‏ ؛ القاموس المحيط» ص: 0ه . 

(:) في (ف) و(ط) و(د): أدور. وكلاهما صحيح» وهما جمع قلة. ينظر: الكنز اللغوي لابن 
السكيت » ص: /ه ؛ تهذيب اللغة» ٠١8/١4‏ ؛ شمس العلوم؛ 7184/84 ؛ مختار الصحاح » ط 
العضطزية امن 18 

(5) أي: المستدل من الشافعية. 

03 نقل البزدوي نحو هذه العبارة» فقال البخاري في تفسيرها: (فإن غيّر ‏ أي المستدل ‏ العبارة 
بطريق العناية ؛ فقال: وجب أن يسن تكراره» أي: أردت بالتثليث التكرار الذي هو مقتضئ 
لاتحاد المحل لا محالة ؛ أو بطريق الانتقالك من حكم إلئ حكم). كشف الأسرار» ط . العلمية ) 
١/1‏ 


0 


ع 


رين 


وجوه الاعتراض عل العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها 
يع ا ا 


قلنا: الآن هذا في الأصل ممنوعٌ » فإنّ المسنون في الغسل ليس هو التكرار 
متصضوة ا بن ناة يل بالأكمال» بوذلاف بالريادة عليه الفريضة » إلا أن هناك 
الاستيعات فرضصٌ» فالزيادة بعد ذلك للإكمال لا تكون إلا بالتكرار» فكان وقوع 
التكرار فيه اتفاقاً» لا أن يكون مقصوداًء وهنا( الاستيعاب ليس بفرض» 
فيحصل الو كمال فيه بالاستيعاب ؛ لوجود الزيادة علئ القدر المفروض ٠.‏ 


والإكمال يحصل به فى الأركان» تحو القراءة فى الصلاة» فالإكمال فيه 
يكون بالإطالة لا بالتكرارء وكذلك الإكمال في الركوع والسجود. 


ونان لإ كدان يا عر قن لسوت وهو الى مدن الماع علن 
العضو ‏ إنما يكون بالتكرار» كما في غسل النجاسة العينيّة عن البدن أو الثوب » 
يكون الإكمال فيه بالتكرار إلئ طمأنينة القلب » فأما في المسح الذي لا يُعقل فيه 
معنئ التطهير» لا يكون للتكرار فيه تأثيرٌ في الإكمال» بل الإكمال فيه يكون 
بالاستيعاب الذي فيه زيادة على القدر المفروض . 


وعند ذلك يُضطر المعلل إلى الرجوع إلى طلب التأثير بوصف الركنيّة 
ووصفب المسح الذي تدور عليه المسألة » ثم يظهر تأثير المسح في التخفيف » 
وتحقيقٌ معنئ الإكمال فيه بالاستيعاب كما في المسح بالخف . 


وبين الال أدو للركية :قن امعراط التكران»:فإن: التكران فسنتون فى 
المضمضة والاستنشاق مع انعدام الركنية » ويتبين أنْ ما يكون ركناً» وما يكون 
سنة » وما يكون أصلاً » وما يكون رخصة » في معنئ الإكمال بالزيادة علئ القدر 


)١ (‏ في هامش (ك): أي في المسح . 
١ 4‏ 


وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها 
المفروض سواء. 


ثم في المسح الذي هو رخصةٌ لَمَّا لم يكن الاستيعاب ركنا كالمسح بالخف 
- كان الإكمال فيه بالاستيعاب لا بالتكرارء فكذلك في المسح الذي هو أصلٌ . 


وفيما يكون مسنوناً لَمَا كان إقامة أصل السَّنْة فيه بالاستيعاب - كان 
الإكمال فيه بالتكرار كالمضمضة » فكذلك فيما هو رك » إذا0'؟2 كان إقامة الفرض 
فيه لا تحصل إلا بالاستيعاب » كان الإكمال فيه بالتكرار. فيظهر فقه المسألة من 
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: 3 1 ع 
ومن ذلك”'': ما علل به الشافعي7" في صوم التطوع: أنه باشر نفل”؟' قربةٍ 
لا يمضىئى فى فاسدهاء فلا يلزمه القضاء بالإفساد. 


لان كول شوخ هد للق "فإن عونا "التق لله وجب لاقام انها 


نضيايها واعيه يد الداع وهو الشروع27©. 
فإنْ غيّر العبارة» وقال27: وجب أن لا يلزم بالشروع كالوضوء. 
قلنا: الشروع في العبادة باعتبار كونها مما لا يُمضَئ في فاسدها لا يكون 


)000 في (ف): فإذا. 

(؟) أي: من القول بالموجب. 

() ينظر مذهب الشافعية في المسألة في: الأم ؛ ط. المعرفة» 0/90+ ؛ الحاوي الكبير» */458 ؛ 
المجموخ ١‏ 800/5. 

(:) في (ط)؛ فمل, 

(د) ينظر؛ المبسوط ؛ ط. المعرفة , 59/1 ؛ بدائع الصبائع . 951/١‏ ؟//ا/ ؛ ممسجمع الأثهر ؛ 901/١‏ 

00 أني: المستال : ١٠‏ الشافعية 


امم 


6 8 وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها : 


ملزماً عندناء بل باعتبار كونها مم(" ثُلتزم بالنذر"©» وعدم اللزوم باعتبار 
الوصف الذي قاله لا يمنع اللزوم باعتبار الوصف الذي قلناء ولا بد من إضافة 
الحكم إلى الوصف الذي هو ركن تعليله ا" لم يجب باعتبار وصفبيء لا 
يدل علئ أنه لا يجب باعتبار وصفب آخرء وعند ذلك يُضطر إلى إقامة الدليل 
على أن الشروع غير ملزم» وأنه ليس نظير النذر في كونه ملزماًء فيتبين فقه 
المسالة: ' 


ومن ذلك: قولهم: إسلام المروي في المروي جائرٌ؟) ؛ لآنه أسلم مذروعاً 
في مذروع » فيجوز كإسلام الهَرّوي في المروي ٠‏ 

لأنّا تقول بموجبه » فإن بكونه مذروعا في مذروع لا يفسد العقد عندنا(* ؛ 
يتفسد بذكر شرط فاسدٍ فيه» وبترك قبض رأس المال في المجلس » مع أنه أسلم 

فإذا جاز أن يَفسد هذا العقد مع وجود هذا الوصف باعتبار معتى آخر 
بالاتفاق » فلماذا لا يجوز أن يفسد باعتبار الجنسية ؟ فيُضطر عند ذلك إلى الشروع 
فى فقه المسألة » والاشتغال بأنْ الجنسية لا تصلح علةً لفساد هذا العقد بها إن 
أمكنه ذلك20 . 
)6١(‏ في (ف) و(د) زيادة: لا. 
00 بنظر: أصول البزدوي مع الكشفف» ط . الكتاب الإسلامي » ٠١5/4‏ ؛ التقرير والتحبير» 7807. 
() في (ط): فإن. 
(:) ينظر: الأم, ط . المعرفةء ١١4/8‏ ؛ الحاوي الكبير» 949/0. 


.1810//5 » ينظر؛ المبسوط للمصدف » ط. المعرفة» 7١//18؛ بدائع الصبائع‎ )٠( 
.١6 4/84 » ؛ كشف الأسرار» طء العلمية‎ ١54 ينظر: أصول البزدوي» ص:‎ )10١ 


حرضس 


ِ ي وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها 5 
© 

ومن ذلك: تعليلهم فى الطلاق الرجعي: أنها مطلقة » فتكون محرّمة الوطء 
كلانه : 

آنا هل سو كيين ١‏ الاسعنايا تتاو لوطلع لكوضها ارد تل و 
منكوحة » وبالاتفاق مع كونها مطلقة إذا كانت منكوحة تكون محللة الوطء؛ كما 
بعد المراجعة» فإن الطلاق الواقع بالرجعة لا يرتفع» ولا تخرج من أن تكون 
مطلقة » فيُضطر حينئذٍ إلى الرجوع إلئ فقه المسألة » وهو أن وقوع الطلاق هل 
يُمكن خللاً في النكاح » أو هل يكون مُحرّمًا للوطء مع قيام ملك النكاح ؟ وعلئ 

ومن ذلك: ما قالوا فى المختلعة: لا يلحقها الطلاق”” ؛ لأنها ليست 

فإِن عندنا باعتبار هذا الوصف لا تكون محلا لوقوع الطلاق عليها عند 
الإيقاع”؟ » ولكن هذا لا ينفي وصفاً آخر فيها تكون به محلا لوقوع الطلاق عليهاء 
وهو ملك اليد الباقى له عليها بيقاء العدة» فيُضطر بهذا الطريق إلى الرجوع إلئ 
فته المسألة. 


ومن ذلك: تعليلهم في إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار: فإنه تحريرٌ 
فى تكفيرء فلا يتأدّئ بالرقبة الكافرة كما فى كفارة القتل220. 

41١/١4 نهاية المطلب؛‎ 805/1١١ باظر؛ الصاوتي الكبير ؛‎ ١ 

)١١‏ في (ط) (د)! لكحونها. 

() ينظر! هتمسر العزلي باديل الأم , ١ ١5/84‏ روضة الطالبين » 4/07 /ا, 

)١(‏ ياظر؛ الممسوط ؛ ط؛ المعرفة . ١81/5‏ بدائع الصنائع ؛ ١57/7‏ ؛ البحر الرائق , 6/. مم 

(د) ينظ ' الأمع ط المعرفة؛ 8.0/6 ؟ ؛ الصاوي الكبير ؛ 450/١١‏ ؛المهذب ‏ 9/8+. 


سف 


© 

كنا :نشل ود عب ذاه فا ا انين ين ارا عي هن اعقاو جيذ 
الوصف الذي قال» بل بوجود الامتثال منه للأمرء كما يتأدّئ بصوم شهرين 
متتابعين » وبإطعام ستين مسكيناً عند العجز عن الصوم» فيُضطر عند ذلك إلى 
الرجوع إلى فقه المسألة» وهو أن الامتثال لا يحصل هنا بتحرير الرقبة الكافرة» 

0 ع1 

كما لاا يحصل فى كفارة القتل ؛ لآن المطلق محمول علئ المقيد. 

ومن ذلك: قولهم في الأخ: إنه لا يَعتق علئ أخيه إذا ملكه(" ؛ لأنه ليس 
بينهما جزئية . 

فَإِنًا نقول بموجبه , فباعتبار انعدام الجزئية بينهما لا يرث يثبت العتق عندنا » 
ولكنْ انعدام الجزئية لا ينفي وجود وصفب آخر به : حم للق وروهى القراية 
ل ل ل ا 
00 ؛ هل تصلح متممّة ا ا ا 


١١4/8 ينظر: الأم, ط. المعرفة؛‎ )١ 
. 4 47/4 فس القدير لابن الهمام؛‎ 


فيضن 


396 وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها 5 هٍ 


قال وَقِيه: الممانعة على هذا الطريق علئ أربعة أوجه7"©: 

إحداها: فى الوصف . 

والثانية: في صلاحية الوصف للحكم . 

والثالثة: في الحكم. 

والرابعة: في إضافة الحكم إلى الوصف . 

وهذا لأن شرط صحة العلة عند أصحاب الطرد كون الوصف صالحاً 
للحكم ظاهراً» وتعلق الحكم به وجوداً وعدم9” . 

د أما بيان النوع الأول(4): 


فيما علل به الشافعي في الكفارة علئ من أفطر بالأكل والشرب» قال: هذه 
عقوبة تتعلق بالجماع » فلا تتعلق بغير الجماع » كالرجه”*. 


)١(‏ تقدم تعريفها في باب وجوه الاعتراض على العلل المؤثرة 5/7 70 » حاشية (؟). 

(؟) ينظر في هذه الوجوه: تقويم الأدلة » 50/7 ؟ ؛ أصول الشاشي » ص: ١74؛‏ البزدوي مع الكشف» 
ط . العلمية؛ 151/4١؛‏ التوضيح مع التلويح » .١41/9‏ 

68 ينظر: أصول البزدري ؛ ص: 799. 

(:) وهو الدمائعة في نفس الوصف. 

(0) ينظر: الأء ط السعرفة, ٠١٠١/0‏ ؛ المهذب؛ ١/187١؛‏ المجموع . +*/غ7". 
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فصل في الممانعة 
جم يبيد سح 1 
لأنَا لا تُسلّم أن الكفارة تتعلق بالجماع» وإئما تتعلق بالإفطار علئ وجه 
يكون جنايةٌ متكاملة» وعند هذا المنع يُضطر إلئ بيان حرف المسألة» وهو أن 
السبب الموجب للكفارة الفطرٌ على وجه تتكامل به الجناية » أو الجماع المُعدم 
للصوم » وإذا ثبت أنَّ السبب هو الفطر بهذه الصفة ؛ ظهر تقرّرُ السبب عند الأكل 
والشرب وعند الجماع بصفة واحدة(©. 


6 وبيان النوع الثاني”): 


فى كوا سس نالر سن انان | يكين 9 إذااعلل: فقا تقد هيار د فك 1 
فيْسَنّ فيها التغليث كالاستنجاء باللأحجار . 

قلنا: لا تُسلّم هذا الوصف في الأصلء فإِنَ الاستنجاء إزالة التجاسة 
العينية » فأما أن يكون طهارة بالمسح فلا ؛ ولهذا لو لم يتلوث شيءٌ من ظاهر بدنه 
لا يكون عليه الاستنجاء ؛ ولهذا كان الغسل بالماء أفضل . 


ثم المسح الذي يدل على التخفيف لا يكون صالحاً لتعليق حكم التثليث 
به» وبدون الصلاحية لا يصح”؟ التعليل » فيضطر عند هذا المنع إلى الرجوع إلى 
حرف المسألة » وهو إثبات التسوية بين الممسوح والمغسول بوصفب هو صالح 
قرا سكي التكزا ويه 1از انار نل يعو بوضيلتالسعوروالدل اناد أ جلها 
يدل علئ الاستيعاب » والآخر يدل على التخفيف بعين المسح . 


)١‏ ينظر: المبسوط للشيبائي» ؟/770؛ المبسوط للمصئف » ط. المعرفة» 77/7 ؛ البحر الرائق ؛ 
؟. 

 مكحلل وهو الدسالعة في صلاحية الرصف‎ )١١ 

,717/١ ؛ المجموع؛‎ ١١0 70/5 يلظلر: قراطم الأدلة؛‎ )٠١( 


وض 


96 وجوه الاعتراض عل العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها : 


وكذلك تعليلهم في بيع تفاحة بتفاحة(': إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه 
مجازفة » فلا يجوز » كبيع صبرة('' بصبرةٍ من حنطة27 . 


لأنَا نقول”*2: تعني بهذا المجازفةً ذاتاً أم قدراً؟ فلا يجد بداً من أن يقول: 
ذاتاً: فنقول حينئلٍ: تعني المجازفةً في الذات صورة أم عياراً؟ فلا يجد بدا من 
أن يقول عياراً؛ أن المجازفة من حيث الصورة في الذات لا تمنع جوارٌ البيع 
بالاتفاق ؛ فإنّ بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة جائرٌ مع وجود المجازفة في الذات 
صورة”*» فربما يكون أحدهما أكثر في عدد الحبات من الآخر. 

وإذا ادع السحازقة ضار" قلنا: هذا الوضف إنما يتشتيم فيما يكزة 
دانكاد جف المسان والتفاح وما أشبهه لا يدخل تحت المعيارء فلا يكون هذا 
الوسقن يالا لهذا العكم وولان المماناء كاد فيود جواز العقد في الأموال 
الربوية بالإجماع » ومن ضرورته أن يكون ضدّه ‏ وهو الفضل في المعيار ‏ مفسداً 
للعقد ؛ والفضلٌ في المعيار لا يتحقق فيما لا يدخل تحت المعيار. 


)١(‏ في (ط): بتفاحتين. والمثبت من سائر النسخ يوافق ما في التقويم وكشف الأسرار. 
ينظر: تقويم الأدلة» //01 7 ؛ كشف الأسرار» ط. العلمية» 10/7 ؛ بدائع الصنائع » 8/6١؛‏ 
المجموع » .770/٠١‏ 

(؟) الصّبْرَة: واحدة صَبَرِ الطعام » تقول: اشتريت الشيء صبرة أي: بلا كيل ولا وزن. أنيس الفقهاء» 
ص : 7/7. وينظر مادة ال(صبر)ا: في: الصحاح في اللغة ؛ تاج العروس . 

(*) بيع صبرة بصبرة من حنطة مجازفة لا يجوز علئ المذهبين. ينظر في المسألة: الأم, /5 ؛ 
المبسوط للمصنف» ط. المعرفة» 5١/41١؛‏ بدائع الصنائع » 87/5١؛‏ البيان للعمراتي» 
6 الغرر البهية» 1١7/7‏ . 

(:) قوله: لأنا نقول. سيتكرر في عدة مواضع من هذا الفصل » ولعل معناها: إلا أنا نقول . والله أعلم ٠‏ 

(0) جائزة بالاتشاق بين الماهبين ؛ لحصول التمائل بالكيل ٠‏ ينظر: المصادر السابقة . 

(0) ده هاءش (ك): أي؛ من حيث الكبل . 


امرض 


2 فصل في الممانعة ٍ. 
كما أن المساواة في المعيار ‏ الذي هو شرط الجواز عنده ‏ لا يتحقق فيما 
لا يدخل تحت المعيار» فيُضطر عند هذا إلى بيان الحرف الذى تدور عليه 
المسألة » وهو أن حرمة العقد في هذه الأموال عند المقابلة بجنسها أصل0©, 
والجواز يتعلق بشرطين: المساواة في المعيار» واليد باليد(". 
وعندنا بجوان العقد:فيها أصل كما ف سائر الأموال» :والفساد أنه © 
باعتبار فضل هو حرام » وهو الفضل في المعيار» وذلك لا يتحقق إلا فيما تتحقق 
فيه المساواة في المعيار؛ إذ الفضل يكون بعد تلك المساواة» ولا تتحقق هذه 
المساواة فيما لا يذخل تحت المعيار صر . 


ومن ذلك: تعليلهم في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها: لأنها ثيّبٌ ترجئ 
مشورتهاء فلا ينفذ العقد عليها بدون رأيهاء كالنائمة والمغمئ عليها*». 


لأنا نقول: ما تعنون بقولكم بدون رأيها؟ رأئٌ كانم في الجالته م رأي 
سيحدث » أم أيهما كان ؟ فإن قالوا: : أيهما كان» فهو باطلٌ من الكلام ؛ لأنّ الغيب 
المجنونة تزوّج في الحال» ورأيّها غير مأيوس عنها ؛ لتوهّم الإفاقة0©. 1 


)01 قال السبكي في تكملة المجموع :)51/١١(‏ الأصل عندنا في الأموال الربوية التحريم» والجواز 
ثبت على خلافه رخصة مقيدة بشروط » وعندهم (أي الحنفية) اللأصل الجواز» والتحريم ثبت 
عل خلافه عند المفاضلة . 

.174/6 ينظلر: المهذب» 5 ؛ البيان للعمراني»‎ )١ 

() قوله: أصل » غير مثبتٍ في (ف) و(ط) و(د). 

."00/” ؛ بدائع الصنائع » 184/0 ؛ المحيط البرهائي»‎ ١١5/١7 » ينظر: المبسوط ؛ ط. المعرفة‎ ١ 

(د) ياخلر في ال.سألة: الأم. ١8/0‏ ؛ الحاوي الكبير» 51/9 ؛ قواطع الأدلة» ٠١0/9‏ ؛ تقويم النظرء 
/". 

0 أي: أنها تُزوّج وإِنّْ كان رأيها مرجواً بالإفاقة ؛ لأنّ الجدون يُرجى زواله . 


يردن 


0 م 
. 9 نحلو 20 1" > سب عي ا 05 5 ]ا دخات 53 الك كن 
فاك نجل بدا فخ ان تقول: المراد 1 ١‏ كانم لياه عحنأ مهمه م -5 شرح - خانهك 


رأيين 8« _ - 
5 2م _- 
5 5 0 . 5 ه١1‏ خن 5 رعح. .+ -ّ: . 
: : 2 د يا 59 ا 
لم تمصا تى ذلك لب ان يحول العتتّد يرايها وتيدذول رأيه 2 5-985 إحنة العتّد 


رأي الولي هل يقوم مقام رأيها ؛ لاتعدام 0 رأيها ة في الحال شرعاً قيمأ يرجع 
إلئن النظر لهاء كماة ل الماك الكو الشاكعه املا يتوم را مقام رأيها ؛ لما فى 
ذلك من تفويت اذآى ليها صارت من أهل الرأي 00 


وبمثل هذا الحد يتبين عوار من شرع في الكلام بناء على حسن الظن » قبل 
أن يتميز له الصواب من الخطأ بطريق الفقه 


# وبيان الممانعة في الحكه””* كثيرة: 
منها: تعليا ابلق كران : بأنه ركنٌ في الوضوءء قد لد 


0020 في (ط): فكذلك. 

(؟) في (ط): لا يجوز. 

() في (ط): لاء بدون الواو. 

(:) ينظر؛ المبسوط للمصنف ؛ 1410//4١؛‏ الهداية شرح البداية » 4١94/١‏ البحر الرائق » ١77/7‏ 
(0) وهو البوع الثالث من أنواع الممائعة. 


- . مخصاء الشاسية يلاد ؛ وقد نقدم توثيق أصل المسألة قريباً في الممائعة في صلاحية الوصف (الحكم‎ )١ 


رضن 


فصل في الممانعة 
> سببحتهةة<- تيده وز 

كع الوه 

لأنَا لا نُسِلَّمُ هذا الحكم في الأصل » فالمسئون هناك عندنا ليس التكرار» 
بل الإكمال بالزيادة على القدر”'' المفروض في محله من جنسه» كما في أركان 
الفيناة »نكن ]كمال .ركن القراء بالتيادة على القن التقرواقن قفن معدل :من 
جنسه » وهو تلاوة القرآن » وكذلك الركوع والسجود, إلا أن في العّسل لما كان 
الاتتيعات قرضا لا يتيحقق فيه الاكمال: بهذه: الصفة إلا بالفكر ان فكان التكزار 
التتونا لقره وه 'تعصيل فئنة الأكمال يه لا مين 


وفي الممسوح: الاستيعابٌ ليس بركن» فيقع الاستغناء عن التكرار في 
إقامة سنة الكمال» بل بالزيادة على القدر المفروض باستيعاب جميع الرأس 
بالمسح مرة واحدة يحصل الإكمال. 

وفنا كان مشرووها لحينة #فإنما شرع بباعتبارة في فوضع تسحقق الحاجة إليهه 
فأما إذا كان قو لا له يشم توق لآ رد اا الا و ا 
كرّر المسحّ في ربع الرأس » أو أدنى ما يتناوله الاسم ؛ قلنا: لا يحصل به كمال 
السنة ما لم يستوعب جميع الرأس بالمسح . 

م اد الإكمال هنا في الاستيعاب”؟' وأنه هو الأصل» فيجب 
المصير إليه إل ممق يتن الجر ا 1 يكون الاستيعاب ركناًء كما 
- ينظر: الأم للشافعي» ط. المعرفة» ١/١‏ ؛ المجموع» 477/١‏ . 

)١(‏ في وف) و(ط) و(د): قدر. 
0( في (ف): كان الذي ماء وفي (د): كان الذي . 


() قوله: لوء زيادة هن (ف) و(ط) و(د). 
(:) فى (ف) واط) و(د)! بالاستيعاب. 


ا 


. عل" 
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1 | ١ن‏ اليل و١‏ 5 
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3 فصل في الممانعة 5 
2 09 0 
فإِنّا نقول: ما تعنون بهذا الحكم؟ التعيين بالنية بعد التعيِّن17", أو 


التعمّ: ويعيو لو لل 0 : قبل التعرٌّن ؛ لا 


قبل 
يعد 


و 
2 
٠.‏ 
ل د 


وإذا قالوا: ل 
00 الشرع ؛ إذ المشروع في هذا الزمان صوم الفرض خاصةً » فغيره ليس 
بمشروع , فلا نجد بدا حينئلٍ من الرجوع الوضووف انيد ناه وهو اد كيه التعدية 
هل يسقط اشتر اطه بكون المشروع متعيّاً في ذلك الزمان أم لا يُسقط اعتباره ؟40) 


أنه باع مطعوماً بمطعوم من جنسه لا تعرف المساواة بينهما فى المعيار» فيكون 
وا 1 7 


-5ظ (1) د 
ا فإن ارانيد ا ع ا 


)١(‏ أي: تعيّن الصوم ووجوبه. 

1ن (ف) و(ط) و(د) زيادة: جميعاً. 

() أي: هذا الحكم » وهو وجوب التعيين بعد التعين في الأصل » وهو صوم القضاء: لأن التعيين بعد 
التعين ليس بشرط فيه» فيكون هذا ممانعة الحكم في الأصل. اه. بتصرف من كشف الأسرار» 
ط. العلمية» .1١57/8‏ 

(:) ينظر: المبسوط » ط . المعرفة» 50/7 ؛ الدر المختار» 6٠7/7‏ 

0 حم لاصو اعد نه ببيع تفاحة بتفاحة » وتقدم توثيق المسألة هناك +/م7. 

(1) في (ف): أي شيء. وهما بمعنئ واحد» واللفظة المثبتة فصيحة , ويُقال: إنها من العامّي الفصيح ٠.‏ 
بدظر: تهذيب اللغة» 4!//١١‏ ؛ تصحيح التصحيف للصفدي» ص: ١5١؛‏ المزهر للسيوطي » 
0١‏ ؛ المعجم الوسيط » .54/١‏ 
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قلنا: لا كذلك» فالحرمة الثابتة إلى غاية غيرٌ الحرمة المطلقة» والحكم 
الذي ب يقع التعليل له لا بد أن يكون معلوماً. 

فإن قال: أعني الحرمة المطلقة ؛ منعنا هذا الحكم في الأصل ؛ و لأن التحرقة 
هناك ثابعة إلى غاية » وهي المساواة في القدرء وإن عنئ الحرمة إلئ غاية فقد 
55 إثبات هذه الحرمة بالتعليل في الفرع ؛ أن إثبات الحرمة إلئ غاية إنما 
يتحقق في مال تتصوّر فيه تلك الغاية» وما لا يدخل تحت المعيار لا يُتصور فيه 
الغاية » وهو المساواة في المعيار» فكيف يتحقق إثبات الحرمة فيه إلى غاية(؟ 
وعند هذا المنع يُضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة كما أشرنا إليه . 

ومن ذلك: تعليلهم في الكدواقق اليو انة أقهال. يقبت ديئاً في الذمة مهراً 
فيثبت ديناً فى لدم ما كالفياك7 7 

فإنًا نقول: ما معنئ قولكم: يثبت دّيناً في الذمة؟ أتريدون به: معلومَ 
حواري وووي وا اوور عو بوب دي توي 
ادي قير ا رك معلية الرمات: 


وإن قالوال": نعني معلوم المالية والقيمة؛ منعنا ذلك في الفرع ؛ فإنّ 


.1١87/0 » ينظر: تحفة الفقهاء» 75/7 ؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ذكر نحو هذا التعليل الإمام الشافعي وَل في الأم» ط. المعرفةء 171/7. والسّلَّم في الحيوان 
جائرٌ عند الشافعية » ممنوع عند الحنفية . 
ينظلر في المسألة والخلاف فيها: الحجة على أهل المديئة» ؟//ا4: ؛ الحاوي الكبير» 44/65؟؛ 
ال طل. المعرفة» ؟١/39١)‏ الهداية شرح البداية» 7/١/ا؛‏ روضة الطالبين» 6/14١؛‏ 
حاشية الشروالي؛ ١4/0‏ ؛ السراج الوهاج؛ ١/8١؟.‏ 

)١(‏ في (ط): فإن فال 


7” 


الحيوان بعد ذكر الأوصاف يتفاوت فى المالية تفاوتاً فاحشاً . 

وإن قالوا: لا حاجة بئا إلى هذا التعيين» قلنا: لا كذلك» فاعتبار أحد 
الديْنيّن بالآخر لا يصح ما لم يَثبت أنهما نظيران» ولا طريق لثبوت ذلك إلا 
الاتخاد فى الطرين الذى كيه كل .و العونهن الذينين نفل 7الدمة«وعين ذلك 
يُضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة » وهو أن إعلام المسلم فيه علئ وجه لا 
يبقئ فيه تفاوت فاحشٌ فيما هو المقصود ‏ وهو المالية ‏ علئ وجه يلتحق بذوات 
الأمئال في صفة المالية - هل يكون شرطاً لجواز عقد السلم أم لا؟ 
أنْ العقد جمع بدلين يجري فيهما ربا الفضل » فيُشترط التقابيض 27 كالأثمان7 . 

فإنَّا نقول: أيش المراد بقولكم: فيُشترط فيهما التقابض؟ أهو التقابض 
لإزالة صفة الدّينية» أو لإثبات زيادة معتّى مع(2 الصيائة ؟ وأحدهما يخالف 
الآخرء فلا بد من بيان هذا. 

فإنْ قالوا: لمعنئ الصيانة ؛ منعنا هذا الحكم في الأثمان» فاشتراط التقابض 

١‏ : في شتر 
هناك عندنا لإزالة صفة الدينية » فإن النقود لا تتعين في العقود ما لم تقبض » 
وَالدَين والدين حرام شرعاً. 

ون قالوا: لإزالة صفة الدّينية ؛ لا يتمكنون من إثبات هذا الحكم في الفرع 229 
)0 ينظر في بيان المسألة والخلاف بين المذهبين: المبسوط » ط. المعرفة » ٠١/١5‏ ؛ بدائع الصنائع ) 

1ه المجموع » ١87/94‏ ؛ إعانة الطالبين» ٠/7‏ ؛ السراج الوهاج» ص: .7١١‏ 
0١‏ في (ف): في الأثمان. 
)١‏ قوله: مع ؛ غير مشبتٍ في (ط), وفي هامش (ك): أي؛ الصيانة عن الربا. 
):) في (ف): الشرع. 
مع م 


فالطعام يتعين في العقد بالتعيين من غير قبض » فلا يجدون بدا من الرجوع إلى 
عرف العيالة 6 رهوياة آء تراط الفيعن فى اضرف اندو العف لدم 
بل للصيانة عن معتئ الرباء بمنزلة المساواة في القدر. 


آ زر 


ومن دذلك: قولهم في مَن اشترئ أباه ناويا عن كفارة يمينه: إنه عَمَقَ 
الأبء فلا تتأدّئ به الكفارة» كما لو ورئّه(©. 


لأنَا نقول: إِنْ عنيتم أنه لا تتأدّئ الكفارة بالعتق» فنحن نقول في الفرع: 
لا تتأدّئ الكفارة بالعتق ؛ إ(© الكفارة تتأدّئ بفعل منسوب إلى المكمّر » والعتق 
ومت رش سوهت كرها او[ دم العاف لر الت يعوو الال + 
لآنه لا صنع للوارث في الإرث حتئ يصير به معتقاً وعند هذا لا بد من الرجوع 
إلى حرف المسألةء رون وان الفرروي ها بعتو إعفاف بطريق أنه متمّمٌ علة 
العتق » أم ليس بإعتاق وإنما يحصل العتق به حكماً للملك0© ؟ 


يتأدّئ بالتمليك » فلا يتأذئ بدون التمليك » كالكسوة9). 


)١(‏ ينظر في المسألة: المبسوط للشيباني» 99/7١؛‏ المبسوط» ط. المعرفة» 8/0 ؛ المجموع ء 
49 ؛ روضة الطالبين» 507/7 . 

(0) في (ط): بل. 

١‏ قال البخاري في الكقنت:"'(العق هعد نا معنا شه [لنو الاوانةواتيزلاف خنيءاء أن :الى شيل 
وللقرابة تأثيرٌ في إيجاب الصلات بلا خلاف .... ومتئ تعلق الحكم بعلة ذات وصفين » يُضاف 
إلئن أحدهما وجوداً لما عُرف ؛ وهو الملك هاهناء والشراء هو الموجب للملك» فكان العتق 
الحضاف إليه مضافاً إلى الشراء بواسطته , فيتقلب الشراء إعتاقاً بواسطة الملك » وقد اقترئت ئية 
التكفير بالإعناق» فيصح). 

):١‏ التكفير بالكسو؟ لا يقع إلا بالته.لبك ؛ أما الإطعام؛ فالحنفية يكتفون بالتمكين » والشافعيةع 


غ © 
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لأنا نقول: لا تتأدئ بدون التمليك مع امتثال الأمر أم بدون امتغال الأمر ؟ 

000 ا 1 2 

فإن قال: بي غنية عن بيان هذاء قلنا: لا كذلك ؛ لآن التكفير مأمودٌ به 
شرعاء:فاة بعأدءه الام إلا بما فيه امتثال وت 

فإِن قال: مع امتثال الأمر» منعنا هذا الحكم في الأصل » وهو إعارة الغوب 
مرخ المسس كو : 

وإن قال: بدون امتغال الأمر ؛ قلنا: هذا مُسَلَةٌ» ولكنا نمنع انعدامً امتثال 
الأمر في الفرع » والمأمورٌ به هو الإطعام» وحقيقته التمكين من الطعام » فيضطر 
له الرمجوع إلى حرف المسألة» وهو أن حقيقة معنئ الإطعام أهو التمكي 
بالتغدية والتعشية أم التمليك ؟ 

5 5 و 

ومنه: قولهم في القطع واالضيهاةة: انما مها 1ه اعد قال الخيو 
بغير إذن مالكه» فيكون موجباً للضمان» كالأخذ غصباً. 

فإنّا نقول: ما معنئ هذا الحكم؟ أهو أن يكون موجباً للضمان مع وجود ما 
ينافيه » أم عند عدم ما ينافيه ؟ 

فإن قال: مع وجود ما ينافيه ؛ منعنا ذلك في الأصل ؛ فإن غضب الباغي 
مال العادل لا يكون موجباً للضمان » وإن كان آخذاً بغير حقٌ وبغير إذن المالك . 


عد ؟ 


د يخشترطون التمليك للفقير. ينظر: المبسوط للمصنف» 5/9١؛‏ بدائع الصنائع» 05/١١٠؛‏ 
الاختيارء 8/4 ؛ ؛ الحاوي الكبير» 077/٠١‏ ؛ نهاية المطلب 7١4/18:‏ المجموع 2 2118/١1‏ 

)0 في (لط) زيادة! به. 

)١‏ ينظلر؛ قواطع الأدلة. 9/9١؟؛‏ إيثار الإنصاف., ص؛ ١7؟؛‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ؛ ط. الرسالة» ص؛ ١519‏ 
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25 


ون قال" عند عدم ما ينافيه ؛ قلنا بموجّبه » ولكن لا نسلم انعدامَ ما ينافي 


3-24 


ع 


2 2 
الضمان هناء فإن قطع اليد بسبب السرقة منافي للضمان عندنا("» أو مسقط له 
كالإبراء» فلا يجد بدا من الرجوع إلى حرف المسألة » وهو أن استيفاء القطع هل 

يكون منافياً للضمان أم لا ؟ 


د وأما بيان إضافة الحكم إلى الوصف”7") 

فهو على ما ذكرنا في القول بموجّب العلة”"» فَإِنَّ إضاقة الحكم إلى العلل 
الطردية ليس بدليل موجب إضافة الحكم إلى ذلك الوضف ةدر الكوفة:موجود] 
عند وجوده ومعدوماً عند عدمه » وقد بينا؟) أن العدم لا يصلح لإضاقة الحكم إليه 
وكذلك كل تعليل يكون بنفي وصفب أو حكمء فإنا نمنع صلاحيةٌ ذلك الوصف 
لإضافة الحكم إليه. 

نحو تعليلهم في الأخ أنه لا يَعتتق علئ أخيه إذا ملكه”*2: لأنه ليس بيتهما 
بعضيّةٌ » كابن العم . 


نا نمنع في ابن العم أن يكون انتفاءًٌ العتق عند دخوله في ملكه لهذا 


00 الشاشي» ص: ٠١‏ ؛ الفصول للجصاص» 57/١‏ ١؛‏ الميسوط» ط. المعرقة» 
4 . 

(؟) وهو النوع الرابع من أنواع الممانعة. 

() في بداية هذا الباب /710". 

(:) ينظر: 8/8 5؟. 

)٠0(‏ هذهب الحنفية: أن الرجل إذا ملك أخاه وكل ذي رحم محرم» يُعتق عليه » ومذهب الشافعية: يه 
يُعتق عليه سوئ الأصول والفروع من الوالدين والمولودين . 
ينظر: المهاب ؛ 1/5/؛ المبسوط للمصئف » ١1١/0‏ ؛ البيان للعمراني » 1/4١780؛‏ الاختيار » 
1/1 
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ب 
الوصف ؛ إذ العدم لا يجوز أن يكون موجباً شيئا. 


وكذلك قولهم في النكاح: إنه لا ينبت بشهادة النساء والرجال27 ؛ لأنه ليس 
بمالٍ ك0 


فإِنًا نمنع إضافةً هذا الحكم في الحدود إلى هذا الوصف ؛ لأن كون الحد 
ليس بمالٍ لا يصلح علة لامتناع ثبوته بشهادة النساء مع الرجال . 


وتعليلهم في الإحصار بالمرض: أنه لا يفارقه ما حل به بالإحلال» كالذي 
ا اا 


وتعليلهم في المبتوتة أنها لا 5 تستوجب النفقة ولا يلحقها الطلاق: لآنها 
ليست بمنكوحة ) كالمطلقة قبل الدخول7؟). 


فإنّا نمنع إضافة هذا الحكم في الأصل إلى هذا الوصف ؛ إِذِ العدم لا يصلح 
أن يكون موجباً شيئاً . 


وعلئ هذا فخرّج ما شئت شئت من المسائل » وبالله التوفيق . 


)١(‏ في (ط): الرجال والنساء. 

., 0 ) ينظر: الحاوي الكبير» 09/9 ؛ المهذب» 77/1؛ المجموع‎ )١( 

(*) في هامش (ك): فإنه لا يجوز التحلل قبل أداء اللأفعال لمن ضل الطريق بالإجماع . 
والمريض عند الحفية يتحلل كالمحصر بالعدوء وعند الشافعية لا يتحلل. ينظر؛ الأم طء 
المعرفة » 157/7 ؛ الحاوي الكبير» ؛ //1ه"؛ المبسوط » ط . المعرفة » ٠١8/4‏ ؛ بدائع الصنائع » 
 //‏ . 

(:) وردها يُشبر إلئ هذا التعليل في كتب الشافعية . ينظر: الأم ١١07/0‏ ؛ الحاوي الكبير» ١0١/9‏ ؛ 
المجموع . .”7/١١‏ 
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اسان قاد الوضع"" 
لم م د 
قال وه: اعلم بأن فساد الوضع في العلل بمنزلة فساد الأداء في الشهادة : 
وأنهمقدء عل النققى» لأن الاطزاد زتها تطلس يمد ضهة العلقة كم أن لشاف 
إنما يُشتغل بتعديله بعد صحة أداء الشهادة منه» فأما مع فسادٍ في الأداء لا يُصار 
إلى التعديل ؛ لكونه غير مفيد(". 


ثم تأثير فساد الوضع أكثر من تأثير النقض ؛ لأن بعد ظهور فساد الوضع لا 
ع ع 7 و 
وجه سوئ الانتقال إلى علة أخرئ» فأما النقض فهو حَجَل(" مجلس يمكن 


. )7( حاشية‎ » ١ 57/* تقدم تعريفه في بداية باب وجوه الاعتراض على العلل المؤثرة‎ )١( 

(؟) حاصل القول في فساد الوضع أنه ينحصر في نوعين» أحدهما: أن يبين المعترض أن القياس 
موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب الأدلة ٠‏ ومثال ذلك أن يقول: إن التعليل علئ خلاف الكتاب 
أو على خلاف السنة أو أن يذكر شيئًا هو مقدم علئ القياس » فإذا كان كذلك كان القياس فاسد 
الوضع مردوداً . 
والثانى: أن يكون الوصف مشعراً بخلاف الحكم الذي رُبط به» وهذا زائد في الفساد على فساد 
ترف لأن الطرد مردودٌ من جهة أنه لا يناسب الحكم ولا يشعر به فالذي لا يشعر به ويخيل 
خلافه يكون أولئ بالرد. ومثاله: ِكْرٌ وصفي يشعر بالتغليظ طلباً للتخفيف أو علئ العكس من 
ذلك . مثاله: أن يعتبر القائس الحد علئ المهر في طلب الثبوت ؛ لأن المهر يجب بوطء الشبهة ؛ 
أو يعتبر المهر علئ الحد في محاولة السقوط ؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة. فهذا يكون فاسداً في 
الوضع ؛ لأن العقوبات تدرأ بالشبهات » والأموال تثبت مع الشبهات » فاعتبار أحدهما بالآخر ني 
الغبوت أو السقوط يكون فاسداً في الوضع . 
ينظر: البرهان» 571/7 ؛ قواطع الأدلة» 7١١/9‏ ؛ كشف الأسرار» ط. المعرفة» 11/1/4. 

00 في (ط) جح وم العثمالية يوافق المثبت من بقية النسخ . 


لل 
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الاحتراز عنه في مجلس آخر . 

وبيانه فيما قاله الشافعي في إسلام أحد الزوجين: إن البدا رديه 
اختلاف الدين » فالفرقة به لا تتوقف علئ قضاء القاضي » كالفرقة كردة أخدة 
الو 0 

لأنَا نقول: هذا الاختلاف إنما حصل بإسلام من أسلم منهماء فأما باعتبار 
ردي وى شري كدر لفان أ لد انهو فعةو انق كان ببعوما اندرا ننه وينة ا عار 
17 فعرفنا أن الاختلاف الحادث بإسلام المسلم منهماء وهو(" سببٌ 
لعصمة الملك » وزيادة معنئ الصيانة فيه » فالتعليل به لاستحقاق الفرقة يكول 
فاسداً وضعاً في الفرع » وإِنْ كان صحيحاً في الأصل » من حيث إن الاختلاه 
هناك حادتثٌ بالردّة » وهي سببٌ لزوال الملك والعصمة”؟2. 


وكذلك قولهم في المسح بالرأس: إنه ركنٌ في الطهارة» فيْسَنٌّ تثليته كغسل 
الوجه2©0 > فاسدٌّ وضعا ؛ لأنه يَرْدْ المسحّ المبنٌ علئ التخفيف إلئ الغسل المبني 
على المبالغة ؛ ليغبت في المسح زيادة غِلَّظٍ فوق ما في الغسل » فإن في الغسل: 

9 1 . 2 00 5 
الإكمال بالتغليث في محل الفرض خاصة» وبهذا التعليل يَجعل التثليتَ في 


6 ينظر: كتاب الأم؛ ط. المعرفة» 45/0 ؛ روضة الطالبين» ١544/19‏ ؛ مغني المحتاج » 4 //81. 

)١(‏ ينظر في المسألة: الجامع الصغير مع النافع الكبير» ١/09؛‏ المبسوط ؛ ط. المعرفة» 494/0 ؛ 
بدائع الصنائع » 88"10//7. 

() في (ط): هوء بلا واو. 

(:) ينظر: أصول البزدوي» ص: 79 ؛ كشف الأسرار؛ ط. العلمية» 011/7 ؛ شرح التلويح على 
التوضيح » ؟1917/1. 

(د) ينظر: الحاوي الكبير » 1117/١‏ ؛ المهلب » 2/١‏ 4 ؛ نهاية المطلب » 81/١‏ ؛ شرح السنة للبغوي » 
١/ؤو‏ ": ؛ البيان؛ ١/8/؟١.‏ 
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كسم اليا 
20 
ا- ل 
ل ب 
--_- اسه 


5 


0 


الممسوح مشروعا للإكمال في موضع الفرض وغير موضصع العرة 5 :قاد الغرخكط 
قاد بالربع , وهو يجعل التثليتٌ دون بالاسعيعان 007 


د 5 
كي 


ومن ذلك: قولهم في الصّرورة: إذا حم بنية النفل يقع عن الفرض ( 
فرض هذه العبادة يتأدّئ بمطلق النية» فيتأدّئ بنية النفل أيضاً» كالزكاة» فَإد 
التصدق بالنصاب على الفقير بمطلق النية لما كان يتأدّئ به الزكاة» قتية التمل 
كانت كذلك ٠»‏ 

ولكنا نقول: هذا تاقد ور فيه 4 لا مقابينا الاووق رد المفتر اله المجمل ع 
عجفت عليه المظلق و ينها السك 511 الو لقف لضي انه سعارة 
المراد» والمطلق يُحمل علئ المقيّد عنده في حادثتين أو في حكمين ؛ وعتدنأ 
في حادثة واحدةٍ في حكم واحد7"» حتئ رددنا مطلق القراءة فى صوم ثلاثة أيام 
٠. 1 2. 5‏ .4 5 0 5 72 - 3 
في اليمين إلئ المقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود رِقيه!؟» وأحد لا يقول: المقيد 
يحمل على المطلقع وهو نظير مطلق النقد» ينصرف إلى نقد البلد المعروف 


)١(‏ ينظر: البزدوي مع الكشف » ط. العلمية» 57/4١؛‏ قواطع الآدلة» 5١7/1‏ ؛ إيثار الإنصاق» 
ص: 4٠١١‏ التقرير والتحبير» 505/7؟. 

(؟) ينظر: اللباب للضبي » ص: ٠١4‏ ؛ شرح السنة للبغوي » 1/17 ؛ نهاية المطلب » 470/17 ؛ حلية 
العلماء, 9/7 .٠١‏ 

4 ينظر في المسألة: اللمع » ص: 8 ؛ البرهان » 589/١‏ ؛ قواطع الأدلة » 714/١‏ ؛ كشف الأسرار» 
ط . العلمية» 18/7 ؛ التوضيح مع التلويح » ١//0١١؛‏ البحر المحيط » 4/0. 

(:) وهي زيادة لفظة: متتابعات في قوله تعالى: قَصِيَام تَكَمَو تار 4 [المائدة: 45] . 
ينظر: المبسوط للشيباني» 718/7. 
وفراءة ابن مسعود :4# رواها عبدالرزاق في مصنفه (2)0114/8 وابن أبي شيبة في مصنفه 
(/79)؛ والبيهفي في الكبرئ »)70/١١(‏ وأشار الحافظ ابن حجر في الدراية (؟41/1) إلى 
النطاع الرواية عر. ابن مسعود 8 ثم قال: وفي الباب عن أبي بن كعب » أخرجه الحاكم بإسناد جيد. 


وس 
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لدلالة العرف » فأما المقيد بنقدٍ آخرء فإنه لا يُحمل علئ المطلق ؛ لينصرف إلى 
ال 

ومن دذلك: اريم ريك الريا #إعنظة لمعت داق بدالنقاء ٠‏ يعلول 
أن بقاع التقمن كو ارثا لسع » فيكون ذلك علة موجبة لزيادة شرطين”؟ في العقد 
على المطعوم عند مقابلته بجنسه7". 


واتتعرة اتقاو ل بعاد ]لاسي واضيها ؛ لأنَ البيع في الأصل ما شرع إلا للحاجة » 
ولهذا: اختضن بالهال الناى ل 1 بحوائج””. الناس » فصفة الطعم تكون 
عبارة عن أعظم أسباب2'0 الحاجة إلى ذلك المال؛ لأن ما يتعلق به البقاءٌ يحتاج 
إليه كل أحدٍء وذلك إنما يصلح علةً لصحة العقد وتوسعة الأمر فيه لا للحرمة ؛ 
أن تأثير الحاجة في الإباحة » بمنزلة إباحة الميتة عند الضرور 407 


ولهذا 1 لكل واحدٍ من الغانمين تناول مقدار الحاجة من الطعام والعلف 
الذي يكون في الغنيمة في دار الحرب قبل القسمة» بخلاف سائر الأموال20 
فكانت العلة فاسدة وضعا مع أنه لا تأثير لها في إثبات المماثلة بين العوضين 
الذي هو شرط جواز العقد بالنص(2). 


(6 ينظر: كشف الأسرار» ط. العلمية» 10//5. 

(؟) في هامش (ك): أي: التساوي والتقابض ٠.‏ 

ف في (ط): مقابلة الجنسية . وينظر: قواطع الأدلة» ؟/145. 

(:) في (ط): الذي بذله. 

(5) في (ف) و(ط) و(د): لحوائج. 

(1) قوله: أسباب» زيادة من (ف) و(د) و(ط). 

(0) ينظر: كشف الأسرار؛ ط. العلمية» 10//5. 

)00( ينظر : المبسوط » ط . المعرفة» ١٠/0؟؛‏ شرح السير الكبير » 44/١‏ ؛ تبين الحقائق » 01/٠‏ . 
(9) يشير إلئ الأحاديث الثابنة في ذلك» ومنها ما رواه مسلم (البيوع » باب الصرف وبيع الذهب.- 
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اث 7 َ ع و 
ومن ذلك: قولهم في طول الحرة: إن الحر لا يجوز له أن يرق ماءه مع غنيته 
عنه » كما لو كان تنه ى 005 , 


الوك ود سوب سي م يي 
00200 لت لا يا ا ا 
الحجر عنه بسبب الرق > يكون فاسداً في الوضع مخالفاً لأصول الشرء(” . 


ومن ذلك: : قولهم فيمن جُنّ في وقت صلاة كامل » أو في يوم واحلد في 
الصوم: ' إنه لا يلزمه القضاء ؛ أن الخطاب 0007 أصلاً ع ووجوب القضاء 


ع 


تنم عل زسوات ادق يعر له ميا لو + جَنَّ أكثرٌ من يوم وليل في الصلاة» أو 
استوعب الجدون الشهرٌ كله في الصوء”” . 


ونحن نقول: هلا 0 00007 لذن الحادث بالجنون مر عن فهم 
الخطاب والائتمارٍ بالأمر» ولا أثر للجنون في إخراجه من أن يكون أهلاً للعبادة ؛ 
لأن ذلك يُبتنى على كونه أهلاً لثوابهاء والأهلية لثواب العبادة بكوته مؤمناً: 
والجنون لا يبطل إيمانه» ولهذا يرث المجنون قريبه المسلم» ولا يُفرّق بين 


- رقم »)5١47‏ عن عبادة بن الصامت وَِيْهُ قال: قال: رسول الله ككِيْهّ: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد). 

)١(‏ ينظر: الأم» ط. المعرفة؛ 5 ١٠؟؛‏ الحاوي الكبير» 70/9 ؛ مغني المحتاج » 4/4 ٠.7٠‏ وينظر 
في الخلاف في المسألة: المبسوط , ط. المعرفة» ٠١8/0‏ ؛ البيان للعمراني » 514/94 ؛ الهداية 
شرح البداية» ١194/١‏ 

(؟) ينظر: أصول الشاشي, ص؛ ١5م؛‏ قراطع الأدلة» ١9/9‏ ؛ أصول البزدوي» ص: ؟95؟؛ 
الترف بح في حمل غوامض التنفيح» 7/ ا 

(<) ينظل الأم. د المعرفة. 5/١‏ ؛ الصاوي الكبير» 8/9/. 
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المجنونة وزوجها المسلم7". 


والدليل عليه: الوالقاتية ومن ترات سمب العردون مدن أنه لاقع زه 
إيمانه » فكذلك”" لا يَبطل صومه» حتى لو جَنّ بعد الشروع في الصوم بقي 
صائماً» ولا وجه لإنكار هذاء فإنّ بعد صحة الشروع في الصوم لا يُشترط قيام 
الأهلية ارقا فوا صو اش كو اتا لفيرزات و ليون لا رن حدق 
هذا الفعل » وإذا بقي صائماً حتئ تأدّئ منه عرفنا أنه تأدّئ فرضاً كما شّرِع فيه» 
ولا يتحقق ذلك إلا مع تقرّر سبب الوجوب في حقه. 

والذلان كاد ساي حَجة الإسلام فرضاً له بعد الجنون» وبقاءٌ ما أدّئ من 
الصلاة في حالة الإفاقة فرضاً في حقه ؛ فبهذا التحقيق يتبين أن سبب الوجوب 
متحققٌ مع الجنون» والخطابٌ بالأداء ساقطٌ عنه؛ لعجزه عن فهم الخطاب» 
وذلك لا ينفى صحة الأداء فرضاً» بمنزلة مَن لم يبلغه الخطاب » فإنه يتأدّئ منه 
المنادة بطة لوق كس طلم الى كاي للعر يرلل ناز نية ايلا 
يكون مخاطباً بهاء ومع ذلك إذا أدّاها كانت فرضاً له. 

وكذلك النائم والمغمئ عليه» فإنَّ الخطاب بالأداء ساقطً عنهما قبل الانتباه 
والإفاقة» ثم كان السبب متقرّراً في حقهماء فكان التعليل بسقوط فعل الأداء 
عنه ؛ لعجزه عن فهم الخطاب - على نفي سبب الوجوب في حقه أصلاً » فيكون 
فاسداً وضعاً » مخالفاً للنص والإجماء29). 
شي سمو دار :اناا تلقف :تدراو ململي 11 
(؟) قرله: أنهء زيادة من (د) و(ط) والسياق يقتضيها. 


ل في (د): وكذلك. 
(:) قال البخاري: (وأشار القاضي الإمام 48١‏ إلئ أن أثر الجئون في تأخير لزوم العل حتئ لا يأثم- 


5 


وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها 
00 5 

ولأ الخطاب بالآداء د* يُشترط ؛ لثبوت التمكن من الائتمار » وذلك لا يكون 
بدون العقل والتمييز» فسقوطه لانعدام شرطه لا يجوز أن يكون دليلاً على نفي 
تقرّر السبب » وثبوتٍ الوجوب الذي هو حكم السبب علئ وجه لا صنع للعبد 
فيه» بل هو أمرٌ شرعيمٌ يُختص بمحلٌ صالح له وهو الذمة . 

كاذ تماد راسيو م ميد إلا د امهو ليدم الأداع 
فرط أؤالا يلحفه العرج فى القضاء إن الحرم غذة سقط بالتضى» قال هاي : 
«وَمَا جَعَلَ عَإِيكُمَ في دين مِنَ حَرَح * [الحج: +0] » وقال تعالى: © لا يَكلِْفُ أده 
1 إل وَسَعَهَا # [البقرة: 43؟] » فعند تطاول الجنون 101 أو كم بتكرار 
الى نكم اتاو اك انون سات الجنون الشهرٌ كله - أسقطنا القضاء ؛ لدفع 
الحرج » وهو عذْرٌ مسقط . 

ومعنى الحرج فيه: أنه تتضاعف عليه العبادة المشروعة في وقتها » ولا يشتبه 
معنئ الحرج في الآداء عند تضاعف الواجب . 


ولهذا أسقطنا بعذر الحيض قضاء الصلوات ؛ لأنها تبتلئى بالحيض فى كل 

شهر عادة والصلاة تلزمها في اليوم والليلة خمس مرات» فلو أوجبنا القضاء 
و 2 

الصوم في السنة في شهر واحدٍء وأكثر الحيض في ذلك الشهر عشرة فإيجاب 

دون أصل الإيجاب كالنوم» فجَعْلُ ما يسقط الخطاب بالفعل علة لإسقاط أصل الإيجاب» حكمٌ 

بيخلات النص والإجماع ‏ فيكون اد وأراد بالدص قوله علة: «من نام عن صلاة أو نسيها» 


الحديث ) وبال إجماع: الفاق العلماء علئن وجوب القضاء على النائم كما هو موجب الحديث). 
كشف الأ مرار » ط. العلمية» ١١75/4‏ وينظر: تقريم الأدلة» «/7074. 
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و 


وكذلك إذا لزمها صوم شهرين في كفارة القتل» فأفطرت بعذر الحيض ؛ 
لم يلزمها الاستقبال» ؛ بخلاف ما إذا لزمها صومٌ عشرة أيام متتابعة بالنذر» فأفطرت 
بعذر الحيض في خلالها تومه الأسعا نع أنه اليا سوم لبر ع اموز 
الحيض عادة » ففي التحرز عن الفطر بعذر الحيض في شهرين معنئ الحرج » ولا 
يتحقق ذلك في عشرة أيام7" . 1 

00207 العبادات عن الصبي بحد البلوغ ؛. لآن العبائلا وكون 
إلا متطاولا2" » فيتحقق معنئ الحرج في إيجاب القضاء. 

ولم نُسقط القضاء عن النائم ؛ لأنه لا يكون متطاولاً عادةً » فلا يلحقه الحرج 

في إيجاب القضاء بعد الانتباه» وألحقنا الإغماء بالجنون في حكم الصلاة ؛ لأن 
ذلك يوجد عادة في مقدار ما يتكرر به الفائت من الصلاة» وألحقناه بالنوم في 
حكم الصوم ؛ لأنه لا يتطاول عادة بقدر ما يثبت به حكم تطاول الجنون في حكم 
الصوم» وهو أن يستوعب الشهر كله. 


ومن ذلك: : قولهم في النقود: : إنها ت" تتعين في عقود المعاوضات ؛ لآنها تتعين 
فى التبرعات ‏ كالهبة والصدقة ‏ فتتعين فى المعاوضات » بمنزلة الحنطة وسائر 
هه 
السلع 1 
)١‏ ينظر فيما ذكر من أمثلة: تقويم الأدلة, #«/غ/” ‏ 7070. 
)0) في (ط1) زيادة: عادة. 
٠١‏ ينظر في المسألة: الحاوي الكبير؛ 1117/5 ؛ المبسوط ‏ ط. المعرفة» 4١/5١؛‏ بدائع الصنائع ؛ 


7/0 


مومفث 


9 وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها و 
لأنا تقول: هذا التعليل: فاسدٌ وضعا + فإن التبرعات مشروعة فى الأصل 
لواو لعي نجام فى ونيانتي لبقاو للعاوقياك لأنهات اليد 
بها فى الذمة ابتداء. 


ألا ترئ أن البيع في العرف الظاهر إنما يكون بغمن يجب في الذمة ابتداءً 
والنكاح يكون بصداقي يجب في الذمة ابتداء» فكان اعتبار ما هو مشروع للإلزام 
في الذمة ابتداء بما(١"‏ هو مشروعٌ لنقل الملك واليدٍ في العين من شخص إلئ 
شخص في حكم التعين(" - فاسداً وضعاً. 

ألا ترئ أن البيع لَمَا كان لنقل الملك واليدٍ في عين المعقود عليه » لم يجز أن 
يكون موجباً المبيع في الذمة ابتداءًء إلا رخصةً بسبب الحاجة إليه في السَّلّم » وذلك 
حكمٌ ثابثٌ بخلاف القياس » ففيما يكون البيع موجباً له في الذمة ابتداء ‏ وهو الثمن 
لا يجوز أن يحل موجَيّه نقل الملك واليدٍ فيه من شخص إلى شخص بالتعيين . 


وقد عرفنا أنه لا يُستحق النقد بالعقد الذي هو معاوضةٌ إلا ثمناً» ومع التعيين 
لا يمكن إثبات موجّبه» فظهر أن هذا التعيين لم يصادف محله» وأنه بمنزلة هية 
المال ديناً في ذمته من إنسانٍ » فإنه لا يكون صحيحاً ؛ لأنّ موجّب الهبة نقل الملك 
واليد فى العين » فلا يجوز أن يُجعل موجبه الإيجاب فى الذمة ابتداء بالشك . 

وما كان تعيين النقد في عقد المعاوضة إلا نظير الإيجاب في الذمة ابتداء 
يكذ ١"‏ الول وكيا أن ذلك وان مر العقةة لان اموكيةنة النتاك ف اليه 
)01( في (ط): إلما. 


(؟) في (ف) و(ط): التعيبن. 
ضر في (ذ.) ر(د) لقف 


بعيه فصل في بيان فساد الوضع 35 
24 
واليد.ء فبدون موجبه لا يكون صحيحاً » فهنا لو تعيّن بَطْلَّ العقد ؛ لأنه ينعدم ما 
هو موجّب هذا العقد في الثمن» وهو الإلزام في الذمة ابتداء» وفي الحنطة 
كذلك » فإنه متى كان ثمناً كان واجباً في الذمة ابتداء» فأما بعد التعيين يصير 
مبيعاً» فيكون موجّب العقد فيه تحويلٌ ملك العين واليد من شخص إلى شخص » 
رليك 5 كوه يي ْ 
ولهذا لا يجوز ترك التعيين فيها في غير موضع الرخصة» وهو السَّلّم الذي 
هو ثابتٌ بخلاف القياس ؛ لأنه لو صح ذلك كان ثابتاً بالعقد في الذقة الغداء : 
وهو ختال فم و عي الع فيا : 


ومن ذلك: قولهم في المشتري إذا أفلس في الثمن قبل النقد: إنه يغبت 
للبائع حق نقض البيع واسترداد سلعته”"©؛ لأن الفمن أحد العوضين في البيع؛ 
فالعجز عن تسليمه بحكم العقد يبت للمتملك حقّ فسخ العقد ؛ دفعاً للضرر عن 
نفسه » كالعوض الآخر ‏ وهو المبيع ‏ إذا كان عيناً» فعجَرٌ البائعٌ عن تسليمه 
بالإباق , أو كان ديناً كالسّلّم » فعجَرٌ البائعٌ عن تسليمه بانقطاعه عن أيدي الناس . 


لأنّا نقول: هذا التعليل فاسدٌ وضعاًء فإنَ موجّب البيع في المبيع 
اهنا ى ملك العكدو التده وليةاللا وريم العيق قتل#وسوه النلك وال 
للبائع في المبيع ؛ لأنه لا يتحقق منه اكتساب سبب استحقاق ذلك لغيره إذا 
لم يكن مستحقا له. 


لاحن 


0 


.119/// 4 بنظر؛ تشويم الأدلة, //ا؟ 71/7 ؛ كشف الأسرار » ط. العلمية»‎ )١ 
,111// ؛ أسبئ المطالب؛ 8/7 ؛ مغني المحتاج ؛‎ ١57/9 ينظر: المجموع.‎ 0١ 
.١ا ؛ بدائع الصنائع ؛ هم‎ 4/١ » يلظلر: تقويم الأدلة؛ 778/8 ؛ المبسوط ؛ ط. المعرفة‎ 0 


١ /ا0‎ 
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وكذلك في المبيع الدَّيْن(© يُشترط قدرته على ادلي كي وك 
00006 في العالم» متمد الأجل الذي هو موث في قدرته علئ التسليم 
لواو لح ار رواك حوو وان ير ير الصهاني الغو التزامُه في الذمة 
ابتداء الكو ا نه ناي للالتزام فيها؛ ولهذا لا د يُشترط قيام ملك 
المشتري في الثمن وقدرته على تسليمه عند العقد حقيقة وحكماً. 


فيتبين بهذا أنّ بسبب العجز عن تسليم المعقود عليه يتمكن خللٌ فيما هو 
نوجة الدنه فيه وميتك "بس رسيت ادر عن علليم العمن لا سكن 
الخلل فيما هو موجّبٌ العقد فيه؛2» وأيٌ فساد أبين من فساد قول من يقول: إذا 
ثبت حق الفسخ عند تمكن الخلل في موجّب العقد ؛ ينبغي أن يغبت حق الفسخ 
بدون تمكن الخلل في موجّب العقد. 


والدليل علئ ما قلنا: جوازٌ إسقاط حق قبض الثمن بالإبراء أصلاً » وعدمٌ 
جواز ذلك في المبيع المعيّن قبل القبض » حتى'*) إذا وهبه من البائع وقبله كان 


ريخل علو ما ذكره اح لك وس برام الكتاية بعد 
معتل الأ حل انمد المولئ من الفسخ"''» والبدل هناك معقودٌ به ثبت فى الذمة 


6 ف عامقن (ك) :أي الشلم: 

)١(‏ في (ط) زيادة: باكتسابه. 

)٠١‏ في (ط)؛ وهو مستحق. 

(:) في هاءشش (ك): وهو الترام الشمن؛ وفي هامش (ف): وهو التزام الغمن في الذمة . وهو معبت في 
ددن (ط) و(د). وينظر: تفريم الأدلة, ما 709 ؟ ؛ كشف الأسرار » ط . العلمية » 5 /919/94. 

١‏ في (ط) زيادة؟ إله: 

. 4 4/4 » يظل : الم سوط للمصيففب ؛ ط؛ المعرفة؛ /ا//ا١ ؟ ؛ الاختيار‎ )١١ 


عل 


ع فصل يدان ساد اوضع 49 
ابتداء » ولا يتمكن الخلل فيما هو موجّب العقد فيه بسبب العجز عن تسليمه. 


لد موقيو !لفق لور يدل لكاي علي أذ شيوديكا المر و يع 
ألو واه نان البور لب اللامعيفي عن صيزه نام بؤلية لا معن الدكاة 
في بدل الكتابة ولا تصح الكفالة به(؟» فعرفنا أن الف ني 0 لأ سق الأ امه 
فإذا عجز عن الأداء فقد(© تمكن الخلل في الملك الذي هو موجّب العقد فيه. 

فأما هنا موجَبٌ العقد ملك الثمن دّيتاً في الذمة ابتداء» وذلك قد تم بتفسر 
العقد» وبسيب الإفلاس لا يتمكن الخلل فيما هو موجب العقد. 


ولهذا لو مات مفلساً لا يتمكن البائع من فسخ العقد أيضاً» وإن لم تبق 
ولاس لبعز بح رجو لتقةا د ورف اها .أن ونين فقن فور ني 
العقد فيه » فما كان فواته بعد ذلك إلا بمنزلة هلاك المبيع بعد القبض» وذلك لا 
يوجب انفساخ العقد» ولا ينبت للمشتري به حق الفسخ » وهذا7؟» مثله . 


وهذه المسائل فقههم فيها بطريق إخالة*2 العلة أظهرٌ وأنورٌ للقلوب » وقد 
بينا فساد الوضع في عللهم فيها ؛ ليتبين لك أنَّ أكثر ما يُعلّلون به في المسائل بهذا 
الطريق فاسدٌّ إذا تأملتَ فيه» وأنّ أعدل الطرق في تصحيح”" العلة ما كان عليه 
السلف من اعتبار التأثير » والله أعلم . 


.199/1١7 ينظر: المبسوط للمصنف » ط. المعرفة»‎ )١( 

(؟) أي: في مسألة إفلاس المشتري قبل دفع الثمن. 

(*) في (ك): وقدء والمغبت من بقية النسح ما يئاسب السياق. 
0( في (مل): فهذا. 

(5) في (ف) و(ط) و(د): إحالة. 

)١(‏ في (ف): تحصيل. 
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3 1 
المناقضة”© 
له تسج سس 


قد بينا تفسير النقض وحدّه فيما مضى”" »؛ وهذا الفصل ؛ لبيان أن الدفع 


بالمناقضة يُلجيع أصحابت الطرد إلى الاحتجاج بالتآثير . 


(00) 


00 


تقدم تعريفها في أول باب وجوه الاعتراض علئ العلل المؤثرة 708/8 » حاشية (؟). 
هذا وقد اتفق الأصوليين على أن النقض إذا كان وارداً على سبيل الاستغناء ء لا يقدح في كون 
الوصف علة في غير غير الصورة المستثناة» ولا يبطل عليته. كبيع العرايا بالنسبة لحكم الريا. 
واختلف الأصوليون فيما عدا ذلك على مذاهب كثيرة» أوصلها الزركشي إلى بضعة عشر مذهياً 
ومن أشهرها ما يلي : 
١‏ - يقدح مطلقاً» وينسب للإمام الشافعي واختاره من أصحابه الفخر الرازي وغيره. وهو اختيار 
الماتريدي من الحنفية ومن تابعه كالمصنف » وفخر الإسلام ؛ لقولهم بعدم جواز تخصيص العلل 
الشرعية » ونسبه الباجي لجميع مشايخ المالكية . 
؟ لا يقدح مَطلقا : ويتعين بتقدير مانع أو تعلق شرط ٠‏ وينسب لأكثر الحنفية » والمالكية 
والحنابلة » ويسميه الحنفية تخصيص العلة . 
٠‏ يقدح في العلل المستنبطة» ولا يقدح في المنصوصة.» واختاره كثير من الشافعية ونسبه 
الجويني والرازي لأكثر الأصوليين. 
ينظر اختلاف الأصوليين وأقوالهم في ذلك في: المعتمدء ١854/7‏ ؛ إحكام الفصول» ص: 
؛ البرهان, 584/9 ؛ المحصول للرازي» ؟/51؛ الإحكام للآمدي » 84/6 ؛ التحصيل 
للأرموي » ١١9/7‏ ؛ نهاية السول» 880/7 ؛ المسودة» ص: 5١4‏ ؛ بيان السختصرء //ا؛ 
جاسع الأسرار للكاكي: 4 البحر المحيط » “٠/1‏ ؛ التقرير والتحبير » ١177/7‏ ؛ شرح 
الكوكب المنيرء 4 //ا6. 
لم يشدم سوئ تعريف النفض لغْدٌ؛ في فصل بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل 
01/7 

6م 


فصل المناقضة 
© --+1-<771717 بج 

وبيانه: فيما علل به الشافعى فى اشتراط النية في الوضوء: أن التيمم 
والوضوء طهارتان كيف يفترقان20؟ 

لأن عند إطلاق إنكار التفرقة بينهما ينتقض بكل وجه يفترقان فيه ؛ مِن 
اشتراط أصل الفعل في التيمم دون الوضوء» ومن اشتراط الأعضاء الأربعة في 
الوضوء دون التيمم » ومن صفة كل واحدٍ منهما» وغير ذلك مما يفترقان فيه ٠‏ 

فإن قال: عنيت إثباتَ التسوية بينهما في ا؟ شراط النية خاصة ويذا الوضت»: 


قلثاء هو ياظل نفشل التجاسة عن النوب أن البدق + فإنه طهارة فم لا يشتعرط 
فيه النية » فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى التأثير» وهو أنَّ كل واحدٍ منهما 
طهارةٌ حكميةٌ غيرٌ معقولة المعنى» بل ثابتةٌ شرعاً بطريق التعبد؛ إذ ليس علئ 
الأعضاء شيءٌ يزول بهذه الطهارة» والعبادة لا تتأدذئ بدون النية » بخلاف غسل 
الفسات 4 انان سفرك يهنا قدمو ا اللاض لجان مخ اليان أو الوي» 

ونحن نقول: و اي ل ير 
قال قعالن 85 ونا عن الك 5000 
المطهّر لغيره(2؛ يعمل في التطهير من غير النية » كالنار لما كانت مُحرقة بطبعها 
تعمل في الإإحراق بغير النية . 


ثم الحدث لا يُختص بالأعضاء » بل يثبت حكمه في جميع البدن» كالجنابة 


)01 ينظر: مختصر المزني المطبوع بذيل الأم؛ 94/8 ؛ الحاوي الكبير» 80/١‏ ؛ البرهان للجويني ؛ 
١/5‏ الشرح الكبير للرافعي» /.0/١‏ 

)١١‏ في (ط): لذلك. 

٠.0/ ؛ تهذيب اللغة»‎ 7١/4 ينظر: نفسير القرطبي» 7١79/1!؛ المحرر الوجيز لابن عطية»‎ )١( 
المخرب » مادة (طهر).‎ 
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وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها 
© 


والحيض والنفاس؛ لأنه لو اخمّص بموضع كان أولى المواضع به مخرج 
الحدث » ولا يغبت لزوم التطهير في ذلك الموضع» فعرفنا أنه ثابثٌّ في جميع 
البدن » إلا أن الشرع أقام عَسل الأعضاء التي هي ظاهرةٌ ‏ وهي بمنزلة الأمهات - 
في تطهير الماء١١'‏ مقام جميع البدن ؛ تيسيراً على العباد . 


لذن قار القن هه ست سن رحد معت نفل كاد العاف اليناف 
وسبب الحدث يعم به البلوئ » ويعتاد تكراره في كل وقتٍ» وبقي حكم تطهير 
جميع البدن بالغسل في الجنابة والحيض والنفاس على أصل القياس . 

قفوو 3:1 تمق ار له المطتو وديا عزن فاينق ترما قات ايفاك 
المخصوصة مقام جميع البدن» لا فِعْلُ هو استعمال الماء في حصول الطهارة به 
وكلامنا في اشتراط النية في الفعل الذي يحصل به الطهارة""؟ دون المحل ؛ وفى 
هذه الطهارة من الحدث والجنابة بمنزلة عُسْل النجاسة . ْ 


وكذلك المسح بالرأس ؛ فإنه قائمٌ مقام فعل العّسل الذي هو تطهيرٌ في ذلك 
العضو ؛ لمعنئ التيسير » بخلاف التيمم ؛ فإنه في الأصل تلويثٌ وتغبيدٌ » وهو ضد 
التطهير ؛ ولهذا لا يرتفع به الحدث » فعرفنا أنه جُعل طهارة لضرورة الحاجة إلى 
أداء الصلاة؛ فإنما يكون طهارة بشرط إرادة الصلاة » وهذا الشرط لا يتحقق إلا 
بالنية . 


3 
وما يقول7": إن فى الوضوء والاغتسال معنن العبادة» فشرط العبادة الئية 


(1) في (ط) و(د): تطهيرها بالماء. 
(؟) في هامش (ك)! وهو إسالة الماء علئ الأعضاء. 
() أي المستادل من الشافعية . ينظر ‏ المنثور في القواعد» 10/٠‏ ؟ ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي » .18/١‏ 


ددن 


فصل المناقضة 


- فهو مسلمٌ عندناء ومتئ لم توجد التية لا يكون وضوؤه طهارة27» ولكن 

الطهارة التى هى شرط صحة أداء الصلاة: ما يكون مُزيلاً للحدث » لا ما يكون 
ء- و 

عياذة #واسضمال'الماء فى :محل الطيارة بدوة الج مريل الخديت: 


ا ا 0 ِ : 
فبهذا التقرير يتبين ان الوضوء نوعان: نوع هو عبادة » وهو لاا يحصل بدون 
5 و و 93 5 أ 5 
النية» ونوعٌ هو مزيلٌ للحدث » وهو حاصل بغير النية» بمنزلة الكّسل الذي هو 
مزيلٌ للنجاسة » وهو مثبتٌ شرط جواز الصلاة. 
ومن ذلك: قولهم: الطلاق ليس بمال» فلا يُثبت بشهادة النساء مع الرجال» 
كالهوود 7 


فإنَّ مطلّق هذه العبارة ينتقض بالبكارة والرضاع”"» فلا بد من الرجوع إلى 
التأثير» وهو أنْ شهادة النساء مع الرجال ليس بحجة أصلية» ولكنها حجةٌ 
١‏ 0 عو 
ضرورة» يجوز العمل بها شرعا فيما يكثر به البلوئ » والمعاملة فيه بين الناس 
3 و ع 
في كل وقت » وذلك الأموال وما يتبع الأموال» ففيما لا يكثر فيه البلوئ لا تُجعل 
م و ع 
شهادة النساء فيه حجةً» والنكاحٌ والطلاق والوكالة وما أشبه ذلك لا يوجد فيها 
من عموم البلوئ مثل ما يكون في الاموال. 
ف ع لي 
واتخق «نقول3 :ته اححيدة أضلية وك له خبهادة لوال + يواكع :فنا :قرت 
(1) في (ف) و(ط) و(د): عبادة. 
)١(‏ ينظر: نهاية المطلب» 18١593/1؛‏ المهذبء 5/؛ روضة الطالبين» ١١/017؟؛‏ مغني 
المحتاج » 57/5 : ٠‏ 
)0( يريد أن الشهادة على الرضاع والبكارة ليست مالا » ومع ذلك تثبت عند المخالف بشهادة النساء 


مع الرجال. ينظر: نهاية المطلب» 01/18 ؛ المهذب» 8/١‏ ؛ روضة الطالبين» 07/1١‏ ؛ 
مخني المحتاج , 447/4 . 


زدمقا 


:ديه شضاهه الذي يجوز الاحتجاج بها 55 
شبهة ؛ باعتبار نقصان عَقل النساء ؛ لتوهّم الضلال والنسيان بكثرة غفلتهن ؛ ولهذا 
فكت إسدئ المزانية إل الاضوق «الكونا كرد وعد قن القيادة اتانيا ل 


يغبت بهذه الشهادة ما يندرئ بالشبهات كالحدود» فأما النكاح يثبت مع الشبهات27 . 


ألا ترئ أنه أسرع ثبوتاً من المالغ حتئ يصح هن الهازل ومن المكرّه 
والمخطى عندنا”"', وكذلك الطلاق والوكالة ؛ فإنها تغبت مع الجهالة(" » فتحتمل 
التعليق بالشرط”©2, فكانت أقرب إلى الثبوت مع الشبهة من الأموال» بخلاف 
الحدود. 


ومن ذلك: قولهم: الغصب عدوانٌ محضتٌ» فلا يكون سبباً للملك في 
العين » كالقتل7* . 


لذن هذا ينتقض باستيلاد الأب جارية ابنه» واستيلاد أحد الشريكين 


60 ينظر: المبسوط » ط. المعرفة » 01/0 ؛ بدائع الصنائع » 7074/5 ؛ البناية شرح الهداية» ٠١5/9‏ 
-8١٠؛‏ فتح القديرء 01٠/ا.‏ 

() ينظر: المبسوط » ط. المعرفة » 177/80 ؛ بدائع الصنائع , ١١/7‏ ؛ فتح القدير» ١49/7‏ ؛ حاشية 
ابن عابدين » 17/7. 

(0) فى هامش (ك2): كما إذا قال: إحداكما طالق . 

(:) إذا كانت الجهالة يسيرة؛ وفي تبيين الحقائق (58/4؟): (الأصل أن الجهالة إذا كانت تمنع 
الامتثال ولا يمكن دركها تمنع صحة الوكالة » وإلا فلا » والجهالة ثلاثة أنواع: جهالة فاحشة وهي 
الجهالة في الجنس » فتمنع صحة الوكالة » سواء بيّن الغمن أو لم يبيّنء كما لو وكله بشراء ثوب 
أو دابة أو نحو ذلك » والثانية: جهالة يسيرة » وهي ما كانت في النوع المحض » كما لو وكله بشراء 
فرس أو حمار أو ثوب هروي» فإنه تجوز الوكالة به وإن لم يبين الثمن » والثالئة: جهالة بين النوع 
والجدس كما لو وكله بشراء عبد أو جاربة إن بيّن الفمن أو النوع» بأن قال: عبدا تركيا أو حبشيا 
جازث الوكالة ؛ وإن لم يببن واحدا منهما لم تجز). وينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير » 
ص ؛ 8١١‏ ؛ المبسوط ؛ ط. المعرفة» 1"9/19؛ بدائع الصبائع » 78/5 ؛ الهداية » ١/1‏ . 

(0) ينظر. الوسيعد ١881/18‏ فتاوئ السبكي » .0١7/9‏ 


نل 


9 فصل المناقضة 
الجارية المشتركة» فإنه عدوانٌ من حيث إنه حرامٌ» ثم كان سبباً للملك0©, 
فيضطر المعلل عند إيراد هذا النقض إلى الرجوع إلى التأثير» وهو أن الفعل إنما 
يتمخّض عدواناً إذا خلا عن نوع شبهة » واستيلاد أحد الشريكين لم يخل عن ذلك ؛ 
قن عقا خافن اك 0 طيية ف يعدا الفعن وتو كد كينا ايفن الن 
ف جالور لمكن شيهية : 
فنقول عند ذلك: الغصب الذي هو عدوانٌ9) لا يكون سيبا لملك العين 
عندنا » ولكن ثبوت الملك في بدل العين - وهو حكمٌ مشروع غير موصوفب بأنه 
غدوان حهق الى يفن للق قن العين شترط) لدمعليج ها قوري : 
: اللق: ة (6) ء المناة : أن النحاة 0 5 ادر دن 5 
ومن ذلك: قولهم”"' في المنافع: إن المتلف مال» فيكون مضمو 
المتلف ضماناً يُستوفئ » كالعين20 . 
أن لامر جسفن مها ذاقان ادرف عير لايد فين : 


فإِنْ قال: هناك الضمان واجبٌ””' » ولكن يتأخر الاستيفاء ؛ لعجز مَنْ عليه 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائعء» 0/5٠55؛‏ الهداية» 7/١7؛‏ تبيين الحقائق» .٠١4/«‏ وينظر: نهاية 
المطلب » 1410/17 ؛ الوسيط » 5/5 45 ؛ روضة الطالبين» 701//7 ٠١4‏ . وللشافعي قولٌ آخر 
في أن الاستيلاد لا يثبت في وطء الرجل جارية ابنه. ينظر: نهاية المطلب » 11//17. 

. في (ط): باعتبار جانب ملكه يتمكن‎ )١( 

(«) فى (ف) و(ط) و(د) زيادة: محض ٠‏ 

0 فط ترط القياس 4/7 2٠١‏ وينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 4١77/1١‏ بدائع الصنائع ؛ 
0/0 البداية شرح الهداية؛ .7١7/1١‏ 

)3 في (ط): قوله. 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» 110/1 ؛ لهاية المطلب » /71/19؟ ؛ روضة الطالبين» 4/؟01؟. 

(10) في (ف) و(ط) و(د) زيادة: عددي. 


الل 


وجوه الاعتراض عل العلل الطردية الذي يجوز الاحتج ج به 


0 
رهم 


9 


عن :المثل الذى تؤدئ نه الضجات: 


قلنا: هكذا نقول في الفرع » فإن عندنا يتأخر اسعيفاء الضمان إلى الآخرة ؛ 


للعجز عن المثل الذي يُوفى به هذا الضمان20©» فإنّ ضمان العدوان مقدّد( 
بالمثل بالنص”( »؛ وليس للمنفعة مكل في صفة المالية يمكن استيفاؤها في الدنيا. 


وعند ذلك يتبين فقه المسألة: أن المانع من إلزام الضمان عندنا انعدام!*) 


المماثلة ؛ لظهور التفاوت بين المنافع والأعيان في صفة المالية : وعد تعدم بيان 
ا 


فتقرر بما ذكرنا أنْ الاعتماد على الاطراد من غير طلب التأثير ضعيفٌ في 


باب27© الاحتجاج » وأنه بمنزلة الاحتجاج بالا دليل»» علئ ما أوضحنا فيه 


السبيل © والله أعلم . 


)00( 
هم 


وينظر: المبسوط » ط . المعرفة» .8١/1١١‏ 


في (ط): يتقدر. 

يشير إلئ قوله تعالئ: ف اَعَد ءَ لكي مأعتَدُوا عليه يوغل مَا لَعَسَدَئ عَلكَكيْ 4 [البقرة: 194] ) 
تعالى : لوَِنَ عَاقَحُمَ فَحَاقبواَ يعِئَلٍِ ما عُويِعَكُم بوء 4 [النحل: ]1١7‏ 
في (ك): لانعدام » والمثبت من بقية النسخ ما يناسب السياق . 
في عدة مواضع من هذا القسم كان آخرها ."١١/*‏ 
في (ف): بيان. 
في باب: وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقاًء فصل: الاحتجاج بالاطراد 778/9 
قال السمعاني في القواطع (؟7510/5): (وأما مسألة الشفعة ومسألة طول الحرة ومسألة إتلاف 
المنافع » فد ذكرنا في الخلافيات لهذه المسائل طرقاً لا يأتى عليها شيءٌ فيما ذكروه» فاستغئيئا 
عن إعادة شي هن ذلك ؛ لأن من نظظر في هذه الأصول وأحكمها لابد أن ينظر في تلك الفروع» 
ومن نظلر في تلك الفروع لابد أن ينظلر في هذه الأصول» فإن الكلام في الفروع والأصول آخدٌ 
بعضها برقاب بعض » وهي كأنها مشتبكةٌ» وصحة البعض فيها منوطةٌ بصحة البعض). 


لمان 


فصل في بيان الانتقال 


فصل 

في بيان الانتقال 

اسه مد 
قال وِه: الانتقال علئ أربعة أوجه: 
- انتقالٌ من علة إلئ علةٍ أخرئ ؛ لإثبات الأولئ بها. 
25 
ا ا ا اي 
وهذه الأوجه الثلاثة مستقيمة علئ طريق النظرء ' لا تعد من الانقطاع . 


"الاوك بقلت الع إنما التزم إثبات الحكم بما ذكره من العلة» 
ل اتسين 


يكون ذلك وفاءً منه بما التزم» لا أن يكون إعراضاً عن ذلك واشتغالاً بشيءٍ آخر. 


َ 


وبيان هذا فيما إذا عللنا في نفي الضمان عن الصبى اله تهلك للوديعة 7 


( 1) قال البخاري: (القسم الأول من الانتقال إنما يتحقق في الممانعة: لأن السائل لما منع وصف 
المجيب عن كونه علة لم يجد من إثباته بدليلٍ آخر» والثاني والثالث منه في القول بموجب العلة: 
لأنه لما سلم الحكم الذي رتبه المجيب علئ العلة وادعئ النزاع في حكم آخرء لم يتم مرام 
المجيب » فينتقل إلئ إثبات الحكم المتنازع فيه بهذه العلة إن أمكنه أو بعلة أخرئ إن لم يمكنه 
ذلك). كشف الأسرار» ط . العلمية » 6 .١848/‏ 

00 في (ط): يمكنه . 

)١‏ وحكي الإجماع عليه. ينظر: المبسوط ؛ ١١/48١؟؛‏ العناية شرح الهداية» ١١٠/١0/1"؛‏ البحر 
الرائق . 307/107 ؛ البداية شرح الهداية» 1/؟91", 


7 11/ 


بوم م دجو الاعتراض عل العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها 35 
2 


بأنه استهلاكٌ عن تسليط صحيح ؛ ؛ ثم نشتغل بإثبات هذه العلة» فإنه يكون هذا 
تقال من علق إلى أخرئ ؛ لإثبات العلة الأولن بهاء ولا يشك أحدٌ في أنّ ذلك 
بك علو بطر الك » 


وعلئ هذا: إذا اشتغل بإثبات الأصل الذي تفرّع منه موضع الخلاف حتئ 
يرتفع الخلاف بإثبات27 الأصل » فإن ذلك حسنٌ صحيمٌ . 

0 اا دقع 0 2 الجهر بالتسمية”"' » فإذا قال المعلل: هذا 
ال يي او م 


وكذلك إذا علّل بقياس » فقال خصمه: القياس عندي ليس بحجة » فاشتغل 
نياك كوه عضحة مقرل صحابي ) فيقول خصمه: قول الواحد من الصحابة عندي 
لبس بحجة » فاشتغل بإثبات كونه حجة بخبر الواحد» فيقول خصمه: خبر الواحد 
عندي ليس بحجة » فيحتج بالكتاب على أنَّ خبر الواحد حجةٌ» فإنه يكون طريقاً 
مستقيماً» ويكون 0 إثباته في الابتداء . 


)١(‏ في (ك): 0 و(د) ؛ لأنه الأوفق للسياق. 

(6) ينظر الخلاف في: المبسوط ؛ ط. المعرفة» ١5/1‏ ؛ بداية المجتهد, ١‏ ؛ المجموع . 87/9. 

() قال النووي بطلا في المجموع (7/6م): : (واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات 
البسواة ؛ لأن جماعة ممن يرئ الإسرار بها لا يعتقدوئها قرآئاً» بل يروئها من سئئه كالتعود 
والتأدين ؛ وجماعة ٠ن‏ برئ الإسرار بها يعتقدونها فرآناء وإئما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح 
عد كل فريق من الأخبار والآثار), 

(:) في (ف) زيادة: ذلك ٠‏ 


37 فصل في بيان الانتقال 35 
© 2 
في الحكم الأول» وما كان مقصودٌ المعلل إلا طلب الموافقة في ذلك الحكم» 
فإذا وافقه خصمه فيه فقد نَم مقصوده, ثم الانتقال بعده إلى حكم آخر ليثبته بالعلة 
ا | 
في إثبات الحكم بالعلة. 
وذلك فديةجا 111 عالنا نن قهري المكاتني عع كقارة البفي 00+ الزن 
الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ » فلا يُخْرِجُ الرقبةَ من أن تكون محلا للصرف 
إلى الكفارة » كالبيع7". 
فإذا قال الخصم: عندي عقد الكتابة لا يُخْرِج الرقبة من الصلاحية لذلك» 
ولكن نقصان الرق هو الذي يُخرِج الرقبة من ذلك ؛ فنقول: بهذه العلة يجب أن 
ل قسن نقساذ فى الزق» الأن بارنيكن تتا في الرق له كرون فيد كمال 
الفسخ”©. فهذا إثباثٌ الحكم الثاني بالعلة الأولئ أيضاً» وهو نهاية في الحذاقة . 
وكذلك إن تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى » فأراد إثباته بالعلة بعلة 
أخرئ ؛ لأنه ما صَمِنَ بتعليله إثباتَ جميع الأحكام بالعلة الأولئ» وإنما صَمِنَ 
إثبات الحكم الذي زعم أنّ خصمه ينازعه فيه؛ فإذا أظهر الخصمٌ الموافقة فيه 
واحتاج إلئ إثبات حكم آخر ؛ يكون له أن يُقبت ذلك بعلة أخرئ » ولا يكون هذا 
انتطاعا منه. ' 
١‏ إذا لم يؤد المكاتب جزءاً من المال» وإلا لم يجزئ. ينظر: المبسوط للشيباني » ١48/8‏ ؛ الهداية» 
إفنم القدير؛ 559/8. 


, في هاش (ك): أي: إذا باع ثم اشترى‎ )١١ 
في هاش رك )؛ كما في الاستيلاد.‎ 0١ 


7384 


وجوه الاعتراض على العلل الطردية الذي يجوز الاحتجاج بها 

فأما الوجه الرابع: وهو الانتقال من علة إلى علة أخرئ ؛ لإثبات الحكم 
الأول(" ؛ فمن أهل النظر من صحّح ذلك أيضاً ولم يجعله انقطاعاً؛"" ؛ استدلالاً 
بقصة الخليل حين حاح اللعينَ بقوله: ون أَلَذِى يء وَهُمِيتٌ * [البقرة: مه؟]» 
فلما قال اللعين: 1 الو ف فلميساحه في هن أَنَّهَ يَاق بآلقََّ ف 
لْمَشْرِقِ كَأتِ بها من ألْمَدْبٍِ 4 » وكان ذلك منه انتقالاً من ححجة حجة إلى حجة ؛ لإثيات 
ا 

وكذلك المدعي إذا أقام شاهدين » فعورض برح فيهما ؛ كان له أن يقيم 


والمذهب الصحيح معاي لفقا د هذا النوع من الانقطاع(" ؛ لأنه 
رام إثبات الحكم بالعلة الأولئ» فانتقاله عنها إلى علة أخرئ قبل أن يعبت فت الحكه 
بالعلة الأولى لا يكون إلا للعجز عن إثباته بالعلة الأو ل » وهذا انقطاع على ما 
ينه قن فص لا 


ثم مجالس النظر للإبانة» فلو جوّزنا الانتقال فيها من علة إلى علة أدّئ(ه) 
إلى أن يتطاول المجلس .ع ولا يحصل ما هو المقصودء وهو الإبانة) وكان هذا 


)01 أشار البخاري إلى تحقق هذا الوجه في فساد الوضع والمناقضة إن لم يمكنه دفعهما ببيان الملاءمة 
والتأثير. 
ينخلر؟ كشت الأسرار 3ط العلمية» 1 كار 

)0( باطلر ! تقريم الأدلة, /8.07. 

() ينظر؛ نقويم الأدلة, «/"؛. م ؛ البزدوي مع الكشف » ط. العلمية» .١91/4‏ 

6 قريباً في النصل الأتي م/"ا/ا". 

١ه(‏ في (ط) زبادة' ذلك 


ا 


01 فصل في بيان الانتقال 9 
نظيرَ نقض يتوجه علئ العلة, فإنه لا يُشتغل بالاحتراز عنه» ولكن إذا تعذر دفعه 
نم ا ذكوه: الجعلن فن: اللابعد ادطز يرجه تقلطاقه قن ذللكالمكلدن »فيك ندل 


فأما قصة الخليل » فهو ما انتقل قبل ظهور الحجة الأولى لهء ولكنَّ الأولى 
كانت حجةٌ ظاهرة لم يطعن خصمه فيهاء إنما ادعئ دعوّئ مبتداً”© بقوله: « آنأ 
لحيء وَلْمِيتٌ * » وكان( ما صنعه معلوم الفساد عند المتأملين» إلا أنه كان في 
القوم من يتبع الظاهر ولا يتأمل في حقيقة المعنى » فخاف الخليل الاشتباه علئ 
أمتالهم » فضمٌ إلى الحجة الأولى حجةً ظاهرة لا يكاد يقع فيها الاشتباه» فبهت 
ل ل ا 


0 


اوبات ووو بو اي با 

أو بطلان 0 وم مو ا 
فم كل نان اتصر ناك لعفي له للبت لان المجيب بانٍ» والسائل 

هادم مانعٌ » والحاجة إلى هذه الانتقالات للباني المثبت» لا للمانع الدافع 9©) 


)01 في (مل)! «متدأة. 
١)‏ في (ط): وكل ٠‏ 
60 في (د) زيادة! والله أعلم ؛ 
086 
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2 1 
الانقطاع(» 
سح مي سس 


وجوه الانقطاع وي 0: 


إظهار الخليل حجته بقوله: َيه أَلْذى كَهَرَ © [البقرة: 58/] ٠‏ 


والثاني: جَحدٌ ما يُعلم ضرورة بطريق المشاهدة ؛ لأن سعي المعلل ليجعل 
الغائبّ كالشاهد» والعلمٌ بالمشاهدات يثُت ضرورة» فإذا اشتغل الخصم بجحد 
مثله عُلِم أنه ما حمله علئ ذلك إلا عجزه عن دفع علة المعلل » فكان انقطاعاً. 


والثالث: المنع بعد التسليم » فإنه يُعلم أنه لا شيء يحمله علئ المنع بعد 
التسليم إلا عجزه عن الدفع لما استدل به خصمه. 


ولا يقال: يحتمل أن يكون تسليمه عن سهو أو غفلة ؛ لآن عند ذلك يبيّن 


)020 في (ف): في الانقطاع » وفي (ط): بيان الانقطاع . 
وهذا الفصل مما انفرد بعقده المصنف ره عن الدبوسي وفخر الإسلام. وتعريف الانقطاع : عجز 
المناظر وقصوره عن بلوغ ما هم في أول ما شرع فيه من تصحيح مذهبه. كشف الأسرار» طء 
العاحية» ١117/4‏ وبنظر في تعريفه: البحر المحيط » 47/107 ؛ التقرير والتحبير» /00؟ ؛ شرح 
الككوكب المبر ؛ 6 /0/8. 

(؟) ينظر في وجوه وألواع الالقطاع؛ الفقيه والمتفقه؛ 9/١١١؛‏ كشف الأسرار للبخاري» ط. العلمية» 
+ جامه الأسرار للكاكي » ١١41/4‏ ؛ البحر المحيط ؛ /0//ا"4 ؛ التقرير والتحبير» 080/7 7. 


١ 


2 فصل الانقطاع 

وجة الدفع بطريق التسليم » ثم يَبني عليه استدراكَ ما سها فيه» فأما أن يرجع عن 
التسليم إلئ المنع من غير بيان الدفع بطريق التسليم» فذلك لا يكون إلا للعجز . 

والرابع: عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثباتَ الحكم بهاء حتئ 
انتقل منها إلى علة أخرئ لإثبات الحكم » فإِنّ ذلك انقطاعٌ ؛ لأنّ حكم الانقطاع 
مقتووة “من الفظلهة وهو قصور المرء عن بلوغ مغزاه» وعجزه عن إظهار مراده 
ومبتغاه» وهذا العجز نظير العجز ابتداء عن إقامة الحجة علئ الحكم الذي ادعاه 
والله أعلم . 


. في هامش (ك): أي: مشثق‎ )١( 


ون 


06 9 هد 
ظ 10 0 95 
006885 0 20 


1 00 
9 


وجعرجدج 
سسب 
3 - / 
به 22 2 / 7 ل 
34 ا 7 07 
٠ 1 2‏ 
1 ج١١‏ بتر 584١‏ / 5< بير ؟ ٠١‏ 0 
ٍ مرا م 0 92 
7 0 ا ص 33 / 0 2 2 0 
5 / 5 
0 0 توم 
ف 6خز م لس ١‏ لم 5-9 6 5 
0 عمدان 7 / 0 7 
دعر ١‏ أ ( مم 79 7 2 7 ل 6 هه ' 
. 3 3 ب 8 5 
و« 8 9 ُُ . 
3 9 0 
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ا 
5 


0 ا‎ 00 10١ 
امم امك 6 اا‎ 8 


ا 
را 
هن اهت' أهى/) (هه/ .© 
ا ا 71 7 حزم و/تحزم 


ْ انك 
د 3 اقسام الاحكام واسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها”" 
ا لههوك. م 

افلم بان بعواةتنا اركب لسغن الرضة التبرينة اتدل فيا" قله 1ه 
تبيوان"71الأسكاء المخووعة عروما عطاق نها المشبر وغ ارق 10 
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فنبدأ ببيان قسم الأحكام » فنقول: هذه الأحكام أربعة: 


مرقلا لا لعا »اوعفر د لقنو كف تنا أن وين شه عل وود 
الافية أغلت»: وما شعي عليهنها وحن العا فيه أغلب7. 


فأما حقوق الله تعالئى خالصةً » فهي أنواع ثمانية: 


ع 2 5 ل 61 ا و ىد 
عبادات محضة » وعقوبات محضة » وعقوبة قاصرة » ودائرة بين العبادة 
الت 2 2 1 4 
والعقوبة » وعبادة فيها معنن المؤنة7" » ومؤنة فيها معنئ العبادة » ومؤنة فيها معنئ 


)١(‏ في (ط): وعلاماتها. 
(0) في (ط): بما. 
(0) ينظر: كشف الأسرار شرح المنار» ؟/90؛ كشف الأسرارء ط. العلمية» 14/5١؛‏ التوضيح 
ومعه التلويح » ط . العلمية» ؟0/1١#؛‏ التقرير والتحبير» 1194/7 ؛ تيسير التحرير» 170/75. 
(:) يقصد بالأحكام المشروعة: الحل والحرمة والصحة والفساد ونحوهاء ويقصد بقوله: وبما يتعلق 
بها المشروعات» أي: ما تتعلق به الأحكام المشروعة » كالأسباب والعلل والشروط . ينظر: كشف 
الأسراو ط + الستحة عاوناب الأموار عافن رفك 

(د) في (ط) زيادة: أيضاً. 

)051 لم يلترم المصدف وليه هذا الترتيب في الشرح » فقد بدأ بحقوق الله الخالصة » ثم ما يجتمعان فيه 
وحق الله أغلب » ثم ما كان حق العباد فيه أغلب » ثم حقوق العباد الخالصة. 

() في (ط): المئونة. وكذلك في الكلمتين بعدهاء وما في العثمانية (7/0/أ) يوافق ما في- 
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العقوبة » وما يكون قائماً بنفسه. 


وهي على ثلاثة أوجه: 
ما يكون منه أصلاً » وما يكون زائداً على الأصل » وما يكون ملحقاً به. 


فأما العبادات المحضة» فرأسها الإيمان بالله» والأصل فيه التصديق 


٠ 3-5‏ 5 م عو 
بالقلب » فإنه لا سقط بعذر ما من إكراوٍ أو غيره» وتبديله بغيره يوجب الكفر على 
كل حالٍ» والإقرارٌ باللسان رك فيه0») مع التصديق بالقلب في أحكام الدنيا 
والآخرة اجميعاًء ولاريضين رار أصلة في أحكام الدنياء بمنزلة التصديق » 
حتىم إذا أكز قن الاسام تسل اللفان؛ فهو مسلمٌ في أحكام الدنيا ؛ لوجود 


6 


الأم وأخواتها. 
وكلاهما 1 المؤنة والمئونة » قال في المصباح المنير: المئونة: لتقل . وفيها لغاتٌ: 
إحداها: علئ فَعُولَةِ » بفتح الفاء وبهمزة بصم ور المع 43123 واللية الثَانِية: مُؤْتَةٌ » بهمزة 
ساكنة . بتصرفي من المصباح المنير» مادة ١م‏ و ن»» ٠587/7‏ وينظر مادة (م أن» في: المغرب 
في ترتيب المعرب. 
اختلف الناس فيما يقع عليه اسم (الإيمان») » اختلافا كثيراً) فذهب مالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث؛» وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من 
المتكلمين إلئ أنه: تصديقٌ بالجنان» وإقرادٌ باللسان» وعملٌ بالأركان. 
وذهب كثيرٌ من الحنفية إلى أنه: الإقرار باللسان » والتصديق بالجنان. 
ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركنٌ زائدٌ ليس بأصليٌ» وإلى هذا ذهب أبو منصور 
الماتريدي » ويروئ عن أبي حنيفة. وهو مذهب المصنف كما يظهر هنا من كلامه. 
وذهب الكراهية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون عندهم مؤمئون كاملو الإيمان؛ 
ولكدهم يقولون بألهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. 
وذهب الجهم بن صفران وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية ‏ إلى أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب! وهلا القول أظهر فسادا مما قبله. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» 
ص١ "١8‏ 

امم 
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ركن الإقرار» وقيام الستفب غلن :راسد دليل غل] أنه غير عضدق بالقلب. 


نذا لمتكم بالردة إذا كرو لغيه عليه 0والآن الكل بالشان هتاه 
دلِيلٌ محضصٌ على ما في الضمير من غير أن يُجعل أصلا بنفسه» والإقرارٌ باللسان 
وإن كان دليلا علئ التصديق» فعند الإكراه يُجعل أصلاً بنفسه يَثبت به الإيمان 
فق الككام :ادقن وممتله تصلق «وسعوى إن درن لعرية عرو الك اليه 
عددنا» 'لهل|"السيت 37 , 1 


بن 
4- 
3 


وعند الشافعي: متئ كان الإكراه بحق» بأن كان المكرّه حربيًا لا أمان له ؛ 
كذلك الجواب » ومتئ كان بغير حقٌ» بأن 31 ار ري ونع ا م 
20 

ع الساطيية ا لماراس اتركر را كاجار اربوا جاه اقيق نو كرك متو 
ع الي كن وهي تشمل الخدمة يظاهر البكان وباطة ولكنها' :ات 
و بواسطة البيت الذي عظمَه الله وأمرّنا بتعظيمه ؛ لإضافته إلى نفسه» فقال: 


أن طهرًا بَبَقَ 4 الآية [البقرة: ٠؟1]»‏ حتئ لا تتأدئ هذه القربة إلا باستقبال القبلة 


() في هامش (ك): إذ الردة تتحقق بالقلب من غير إقرارٍ باللسان» فكان الإقرار دليلاً محضاًء وقد 
اختلّ الدليل هنا من حيث قام عليه آخرٌ بالسيف » أما الإقرار في باب الإيمان ركرٌ عند الفقهاء 
وعليه الفتوئى . 

(؟) ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 5 ؟//61 ؛ مجمع الأنهر » ؛ //ا4 ؛ حاشية ابن عابدين» "//ا78. 

م2 قال العمراني في البيان (51/17): (وإن أكره الذمي علئ الإسلام » لم يصح إسلامه ؛ لقوله تعالى: 
« ل اه ف الدَبِنَ قد َينَ أَليفْدُ مِنَ آلَقَ © [البقرة: 55؟]» وإن أكره الحربي أو المرتد على دين 
الإسلام.. صح إسلامه ؛ لأنه أكره بحق). وينظر: نهاية المطلب» 4١/0١؛‏ مغني المحتاج» 
*«/وم؟ ؛ أسبى المطالب» /787. 

(:) في (ف)! المساحين. 


فض 
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في حالة الإمكان» وفي ذلك من معنئ التعظيم ما أشار الله تعالئ إليه في قوله: 

ٍ كلتما ولوأ معد وِجَدُ أي 4 [البقرة: ]1١١‏ ؛ ليُعلم به أنَّ المطلوب وجه الله » ووجه 

الله لا جهة له20: جعل”" الشرع استقبال جهة الكعبة قائماً مقام ما هو المطلوب 

لأداء هذه القربة» وأصلٌ الإيمان فيه تقرّبٌ إلى الله بلا واسطة» وفي الصلاة 
تقرّبٌ بواسطة البيت» فكانت من شرائع الإيمان» لا من نفس الإيمان0©. 


ثم الزكاة التي تَؤدّئ بأحد نوعي النعمة وهو المال» فالنعم الدنيوية نعمتان: 
نعمة البدن » ونعمة المال» والعبادات مشروعة لإظهار شكر النعمة بها في الدنياء 
ونيلٍ الثواب 0 الآخرةع كا أ شكر نعمة البدن بعبادةٍ تَؤدّئى بجميع البدن 
وهي الصلاة ‏ فشكر نعمة المال بعبادةٍ مؤداةٍ بجنس تلك النعمة » وإنما صار 


)١(‏ بعض من يطلق نفي الجهة من المتكلمين يقصدون منه نفي علو الله علئ خلقه» وهو مخالفٌ 
لصريح الكتاب والسنة» وإجماع السلف. قال الإمام القرطبي َيه معقّباً: (هذا قول المتكلمين! 
وقد كان السلف الأول ور لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالئ كما نطق كتابه وأخبرت رسله» ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوئ علئ 
عرشه حقيقة » وخصٌ العرش بذلك ؛ لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا 
تعلم حقيقته) . الجامع لأحكام القرآن» 5١54/10‏ . وينظر: درء تعارض العقل والئقل» 9/7 ١؟؛‏ 
شرح الطحاوية لابن أبي العزء ص: 57 ؟؛ أقاويل الثقات » ص: 84 . 

(؟) فى (ط): فجعل. 

49 فض قول الأشاعرة والماتريدية » والصواب أن الصلاة وسائر العبادات من الإيمان » وعلى 00 
الكتاب والسئة» فقد قال تعالئى: وما ان أده نَّهُ لِيْضِيمَ إِيمنَحكُمَ 4 [البقرة: 41147 والإيمان 
هنا: الصلاة » بإجماع المفسرين » وقال يَكْةُ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق »؛ والحياء شعبة من الإيمان» . وبعض العلماء يعدون الخلاف 
في هاءا لفظياً . 
ينظر: الشريعة للآجري, ١760179‏ الحجة في بيان المحجة؛ 47/١‏ ؛ الانتصار للعمرائي »؛ 
عه 4/اء شرح الطحاوية؛ لابن أبي العزء ت: أحمد شاكر » ص: .8٠17‏ 
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بعمع باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعلللهاء وشروطهاء وعلامتها : 
الأداء قربةً بواسطة المصروف إليه وهو المحتاج» علئ معنئ أن المؤدّي يجعل 
ذلك المال خالصاً لله في ضمن صرفه إلئ المحتاج ؛ ليكون كفاية له من الله . 
ولهذا كان دون الصلاة بدرجة؛ فإنها قربةٌ بواسطة البيت الذي ليس من 
أهز (الكتحفاق رذاتم» وهذة قرية نواشطة النقين الدى هو من أعن أن بكرن 
5 حقا 00 لكا ته 


ثم الصوم الذي هو من جنس المشروع شكراً لنعمة البدن» ولكنه دون 
الصلاة من حيث إنه لا يشتمل على أعمالٍ متفرقة علئ أعضاء البدن » بل يتأدذّئ 
بركن واحدٍ» وهو الكف عن اقتضاء الشهوتين: شهوة البطن» وشهوة الفرج ‏ 
فإنما ضار قربة بواشطة التفسن"المحتاجة لتيل اللذات والشهوات» وهى أمارة 
بالسوء كما وصفها الله به» ففى قهرها بالكف عن اقتضاء شهواتها ‏ لابتغاء مرضاة 
الله معنئ القربة » وبالتأمل في هذه الوسيلة يتبين أنه دون ما سبق . 

ثم الحج الذي هو زيارة البيت المعظم» وعبادةٌ بطريق الهجرة» يشتمل 
على أركان تختص بأوقاتٍ وأمكنة » وفيها معنى القربة باعتبار معنئ التعظيم لتلك 
الأوقات والأمكنة. 

فأما العمرة» فإنها سَنَةُ قويّةٌ باعتبار أن أركانها من جنس أركان الحج» وما 
بينا من الوسيلة لا يوجب عدداً من القربة؛ ولهذا لا تتكرر فرضية الحج في 
العير 213 4 فغرافنا أن الغهرة زيارة .وه سدة قري قعليا 'وعيول اكه وأمربها: 

والحهاد قربةٌ باعتبار إعلاء كلمة الله » وإعزاز الدين ؛ ولما فيه من توهين 


أ في ذك) ووظ) بؤرة): يطتنه: 
)0 في هاش (ك): لأن سبب وجوب الحج البيت وسائر الأمكنة » وإنها لا تتكرر . 
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المشركين» ودفع شرهم عن المسلمين؛ ولهذا سماه رسول الله وكيد سنام 
النين''" كوكاة اسلنقرضا ؟ لأن إغراد الديق قرع لكيه كرشن كناءة والآن 
المقصود ‏ وهو كسر شوكة المشركين ودفع شرهم وفتنتهم - يحصل ببعض 
المسلمين » فإذا قام به البعض سقط عن الباقين . 


والاعتكاف قربةٌ زائدةٌ؛ لِمَا فيها من تعظيم المكان المعظم بالمُقام فيه 


م بها تكثث الصلاة» إما ار يكنا والنظار الطيادة د 
مكانها على صفة الاستعداد لها بالطهارة. 


وأما صدقة الفطر» فهي عبادةٌ فيها معنئ المؤنة » ولهذا لا تتأدّئ بدون نية 
العبادةبيوال” :ولا عمجب إلا علي الجالك لماايؤذع يه محقيقة »بمفولة العاف 
وَلكن لا يُشترط لوجوبها صفةٌ كمال الملك والولاية("©) حتئ تجب علئ الصبيٌ 
في ماله؛ بخلاف الزكاة» وتجب علئ الغير بسبب الغير22» فعرفنا أن فيها معنى 
المؤنة كالنفقة . 


2 عو عد 
وأما العشر » فهو مؤنة فيه معنئ العبادة» والخراج مؤنة فيه معنئ العقوبة ) 
من حيث إِنْ وجوب كل واحدٍ منهما باعتبار حفظ الأراضي وأَنْزَالها . إلا أن 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد في مسئده (2)711/0 وابن ماجه في سئئه (كتاب الفتن» باب كف اللسان 
في الفتنة » برقم: *741) ؛ وصححه الترمذي في جامعه» (كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة 
الصلاة» برقم: 7517)؛ والحاكم في مستدركه, 85/7 » برقم: 251404 وقال: على شرط 
الشيخين ؛ ووافقه الذهبى . وفيه: (وذروة سنامه الجهاد) . 

(؟) ينظر؛ بدائع الصدائع » 54/7 ؛ الجوهرة النيرة» .١514/١‏ 

() ينظر؛ البحر الرائق؛ ؟/1/1؟. 

(؛) ينظر! المبسوط » ط. المعرفة» / ٠١‏ ؛ البحر الرائق » 711١/9‏ . 

(0) قال البخاري في, كشف الأسرار » ط. العلمية (4/؟50): أنزال الأرض: ريعها وما يخرج منها. 
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في الخراج بعض”" الذّلَّ ؛ علئ ما أشار إليه رسول الله كَل حين رأئ آلة الزراعة 
ي دار قوم فقال: «ما دخل هذا بيت(") قوم إلا ا 

وكان”*2 ذلك لما في الاشتغال بالزراعة من الإعراض عن الجهاد» وإنما 
يلتزم الخراجٌ من يشتغل بعمل الزراعة ؛ ولهذا لا يُبتدأ المسلم بالخراج في أرضه ‏ 
ويبقئ عليه الخراج بعد إسلامه(* ؛ لأنه يتردد بين المؤنة والعقوبة» فلا يمكن 
إيجابه علئ المسلم ابتداء لمعنئ المؤنة؛ لمعارضة معنئ العقوبة إياه» ولا يمكن 
إسقاطه بعد الوجوب إذا أسلم باعتبار معنئ العقوبة ؛ لمعارضة معنئ المؤنة إياه. 


وأما العشرء ففيه معنن العبادة علن: مخلئن أنه مضروف إلئ الفقير كالركاة : 
وقه يننا أن وز بهد الحقيرك كيم تعمس لقي نوا كان وعرية زياد 
مؤنة الأرض » ولهذا يجب في الأراضي النامية من غير اشتراط المالك لهاء نحو 
الأراضي الموقوفة وأرض المكاتّب”"". 


ا ان عا قا زان نكا 0 2 


)١(‏ في (ط) و(د): معنئ. 

(؟) في (ط): في دار. 

(0) لم أجده بلفظ المصنف,» وأخرجه البخاري بنحوه في صحيحه (المزارعة» باب ما يُحذر من 
عواقب الاشتغال بآلة الزرع .. » برقم: )5١197‏ » عن أبي أمامة الباهلى يليه قال ورأئ سكةٌ وشيئاً 
من آلة الحرث » فقال: سمعت النبي يَكةُ يقول: بتكل هتابيف نرم إل أخقلة الله 

(:) في (ط): وكأن. | 

١د)‏ ينظلر: المبسوط » ط . المعرفة» 170/17 ؛ البناية شرح الهداية » 4/107 738 ؛ البحر الرائق » 114/6. 

» ؛ بدائع الصنائع » 5/7 ؛ البئاية» 51/7 ؛ البحر الرائق‎ ١١/9 ينظر: المبسوط » ط. المعرفة»‎ )١ 
. 

)00( في (ف) و(ط)! تحولث. 
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2 © 


خراجية27 ؛ لأن فيها معلا العبادة ) والكافر لسن من أهل العبادة أصلا) وكل 
وائحن دما :واس "ريق الزونةقعدن ددن احدهها تع الاخوة«والخراج 
يبقئ وظيفةَ للأرض بعد انتقال الملك فيها إلى المسلم ؛ لأن المسلم من أهل أن 
توجّب عليه المؤنة التي فيها معنئ العقوبة ؛ فإنه بعد الإسلام أهلٌ لإلزام العقوبة 
تل تم وها فئة 4 والكافز ليس تافل للغباذة أصتلا فالأهلية للعيادة تسر عل 
الأهلة لقوامها : 

وال أنووو مك ففاعتن الشغر عن الكافن"2 اعنارا بالفناقات البفاطةة 
في حق بني تغلب . 

وأبئى هذا أبو حنيفة ©( ؛ لأن التضعيف حكمٌ ثابتٌ بخلاف القياس 
بإجماع الصحابة في قوم بأعيانهم''؟؛ وغيرهم من الكفار ليسوا بمنزلتهم» 
فأولئك لا تؤخذ منهم الجزية » وغيرهم من الكفار تؤخذ منهم الجزية . 

ومحمد يقول: تبقى عَفربة كما كاك" + لأن البقاء باعتبار معنئ المؤنة) 
)١(‏ ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 87/8 ؛ بدائع الصنائع » 57/4 ؛ الاختيار لتعليل المختار 

.7057/7 » البناية » /“##؛ ؛ البحر الرائق‎ + 9١ 
يشير إلى ما ورد عن عمر بن الخطاب َه ؛ أنه صالح نصارئ بني تغلب على أن تُضعف عليهم‎ )( 

الزكاة مرتين » وعلئ أن لا يُنصّروا صغيراً» وعلى أن لا يُكرهوا علئ دين غيرهم . أخرجه ابن أبي 

شيبة في المصنف» 47/5 . 

والمراد بالإجماع؛ الإجماع السكوتى من الصحابة حيث أقروه علئ التضعيف » كما فى البناية؛ 

1 


() ينظر؛ المبسوط ؛ ططء المعرفة؛ 78/8 ؛ بدائع الصنائع » 77/4 ؛ الاختيار لتعليل المختار» 
١١‏ البناية . */“«ام: ؛ البحر الرائق» */67؟. 
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© 
ثم عنه روايتان فى مصرف هذا العشر”(2: فى إحداهما: يُصرف إلى المقاتلة 


ول التغوف:: ركرون دسف :202 الي النقراهبوالمياكين ‏ لانها الما بقيك 
باعتبار معنئ المؤنة تبقئ علئ ما كانت مصروفة إلى من كانت مصروفة إليه قبل 
هذاء كالخراج في حق المسلم. 

وأما الحق القائم بنفاسة .لتو حمس "الختاتم والمغادن وال كاز افإنه لا 
كوفواها انعناء فى "احم وير لكن باععاز الأضال الغيف كلهااله قال كنا 
قال: © وَل الَكَْفَالُ بك 4 [الأتفال: ١]؛‏ وهذا انها أصيبت لإعلاء كلمة الله , إلا أن 
الله تعالئ جعل أربعة أخماسها للغانمين علئ سبيل المنة عليهم”"» فبقي الخمس 
له كما كان فى الأصل » مصروفاً إلى من أمر بالصرف إليه . 

وكزالات. فحني :المعاةة 1 تان الممعوو ها كان هن الود 6 اكد 
الشرع أربعة أخماسه للواجد”©» وبقي الخمس لله مصروفاً إلى من أمر 
بالصرف إليه» ولهذا جاز وضع خمس الغنيمة فيمن هو من جملة الغانمين 
عند حاجتهم ‏ وفي آبائهم وأولادهه”*'» وجاز وضع خمس المعدن في الواجد 


)١ (‏ ينظر: المبسوط . ط. المعرفة» 87/7 ؛ العناية» 1/7/١؛‏ المحيط البرهانى» 7/+8” ؛ تبيين 
الحقائق » ١/941؟5.‏ ْ 

(؟) في (ط): تكون مصروفة. 

(5) يشير إلئ قوله تعالى: «وَآعَلموَا نما عَيِمَمُر من طَْء ول ينه سه وَلِليسُولِ وَلِذَى ارق وال 
وَاَلْمَسَدحكِينِ أبن لتيل * [الأنفال: ١] 4١‏ 

(:) يشير إلئ ها أخرجه البخاري فى صحيحه» (كتاب الزكاة» باب فى الركاز الخمس» برقم: 
»© عن أبي هريرة طإة مرفوعاً: .. وفي الركاز الخمس». 1 

(0) ياطلر: الميسوط . حل . المعرفة» :املا ؛ بدائع الصنائع ) ؟/» ؛ المحيط البرهائي ) ا 
البحر الرائق ؛ 707/7. 
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عند حاجته7"7"', فعرفنا أنه ليس بواجب عليه » بل هو حقّ لله تعالئ قائمٌ كما 
كان . 


ولهذا جاز صرفه إلى بني هاشء27 ؛ لأنْ باعتبار هذا المعنئ لا يتمكن فيه 
معنن الأوساخ» بخلاف الصدقات» وأمرٌ الله بصرف البعض منه إلى ذوي 
القربن » وكان ذلك عندنا باعتبار النصرة المخصوصة التى تحققت منهم 
بالانضمام إلى رسول الله يكهِ في حال ما هجره الناس » ودخول الشّعب معه 
لمؤانسته» والقيام بنصرته» فإنَ ذلك كان فعلاً هو من جنس القربة » فيجوز أن 
ضدلة م تعوفاى بمالعق علا ورلا لفن لكان وكا طعا ف ارين اهما 
فم القرزابة عدرقة لذ معد رذاقها :مال: الله 


ثم صبانةٌ قرابة رسول الله كِهُ عن استحقاق عض ماليمٌ بمقابلتها أولى من 
إثبات الاستحقاق بسبب القرابة » ولا يجوز جعل القرابة قرينةً للنصرة» أو النصرة 
ل الترجيح إنما يكون بما لا يصلح عله بانفرادها 
للاستحقاق ) دون ما يصلح لذلك. 


وعلئ هذا الأصل: استحقاق المصاب من الغنيمة » وتمامّه يكون بالإحراز 
نالذار تالحر" , 


)١(‏ في (ط): الحاجة. 

00 ينظر: بدائع الصنائع » 9/1 ؛ العناية ؛ 0/1 7 ؛ البحر الرائق » 757/17 ؛ الدر المختارء 4/7 71. 
)17١١‏ ينظر؛ الجوهرة النيرة» ١50/١‏ ؛ تبيبن الحقائق » ١//91؟‏ ؛ الفتاوئ الهندية » .,1١189/١‏ 

(:) في (ط)! لالشرابة . 

(0) في باب الترجيح ١791/7‏ 

() ينظر: الهداية ١5/8‏ العباية؛ 467/5 ؛ البحر الرائق» 47/60 ؛ مجمع الأنهر » 470/7. 
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والمسائل على هذا الأصل يكثر تعدادها إذا تأملت» وذلك معلومٌ فيما 
أملينا من فروع الفقه(9© . 
فأما العقوبات المحضة» فهي الحدود التي شرِعّت زواجر عن ارتكاب 
الأبنانه "لظو تدا لفقي ذه ضارعا 6 شمو هد لزنا بوالعيزقة وشو اليس 


وأما العقوبة ل ال القتل المحظور» 
فإنها عقوبةٌ ولكنها قاصرة» حتى تنبت في حق الخاطئ والنائم إذا انقلب على 
بوهو له تسكا فى سن الصبي والمجنون عندنا أصلاً0” ؛ لأتها عقوبة : 
والأهليةٌ للعقوبة لا تسبق الخطاب » بخلاف الخاطئ إذا كان بالغاً عاقلاً » فالبالغ 
العاقل مخاطبٌ » ولكنه بسبب الخطأ يُعذر مع نوع تقصير منه في التحرز» والصبي 
لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص» فلا يغبت في حقه ما يكون عقوبةً » قاصرة 
كاف ال 


ولهذا لا تث تغبت في حق القائد » والسائق” '» والشاهد إذا رجع عن شهادته2©», 
وحافر البثر» وواضع م الجر" ؛ ؛ لأنه جزاءٌ علئ مباشرة القتل المحظور » والموجوة 


)١(‏ يعنى كتابه المبسوط » ينظر منه كتاب السير » ولآخر مسألة مذكورة ينظر: 7/٠١١ 8/٠١‏ ط 
المعركة: 

(؟) ينظر: المبسوط ؛ ط . المعرفة» /8 ؟ ١١١/55‏ ؛ الهداية» ١59/4‏ ؛ البحر الرائق» ./ ]7679 

(©) ينظر: الجوهرة النيرة» ١5١/5‏ ؛ العناية» "١/١0‏ ؛ الفتاوئ الهندية» 5/غ 0غ . 

):١‏ أني: لا يحرمون من الميراث. ينظر: المبسوط ؛ ط . المعرفة» 48/75 8؟ البناية» *09/1* ؛ 
البحر الرائق » 8/8 ٠‏ ؛ ؛ الفتاوئ الهندية» 4/5 0غ . 

() أني: لا يحرمون من الميراث أيضاً. ينظر: المبسوط ؛ ط. المعرفة؛ 4٠١/70‏ المحيط البرهاني) 
م الجوهرة البيرة» 5٠/١‏ "؛ البحر الرائق» ,١/10‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط للشيبالي » 51/5 ؛ المبسوط , ط. المعرفة» ١86٠/99‏ الاختيار» 14/6 11ت 
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١ رقدة/‎ 
0-1 


بعك كوي "١‏ لالواشرة 

وضند العاق #ابعا افيتان عرق بها العهان يول الندية نقيت فى حدق 
الكيتنةوالساقى جميعاء وفي حق الصبي والبالغ2©7. 

و5 هيا :#2 الآن العهان بانشه يزان لحى المداقنه علية »سقط 

ءٍِ 3 5 35 7 0 .]ادك 3 

باعتبار رضاه أو عفو من يقوم مقامه» وحرمان الميراث ليس من ذلك في شيء . 

فأما ال سبي إلا جزاء على 
5-00 إن الك وى ا ا ار ا ا المسطاور ال مت 
المأثم به» وهي عبادة من حيث إنها تجب بطريق الفتوئ » ويؤمر مَنْ عليه بالأداء 
بنفسه من غير أن يُقام عليه كرها» والشرع ما فوّض إقامة شيءٍ من العقوبات إلى 
المرء علئ نفسه » وتتأذئ بما هو محض العبادة . 

فعرفنا أنها دائرة , بف اننا ف ولعتو ران يجيا بين الحظر والإياحة) 
كاليمين المعقودة علئ أمرٍ : في المستقبل » والقتل بصفة الخطأء ولهذا لم نجعل 
التعوين والقدد ايض ب ١‏ لربهوي الكذا و01 


وعند الشافعى: هذه الكفارات وجوبّها بطريق الضمان7؟'2. 


البحر الرائق؛» 4//ا1ة". 

)000 في (ط): تسبب. 

(؟) ينغلر: لهاية المطلب. 9/+؟ ‏ 5١؛‏ الوسيط» 77/4؛ روضة الطالبين» 1/١9؛‏ معني 
المحتاج ١‏ عه ؟, 

(') ينظظلر؛ المبسوط ؛ ط . المعرفة ؛ 9/7107 ؛ بدائع الصنائع » 501/1 ؛ الاختيار لتعليل المختار  »‏ /01 ؛ 
البحر الرائق؛ 3١0/4‏ 8/١1""؛‏ الدر المختار » 7١8/9‏ اللباب شرح الكتاب» 4/١‏ ه". 

(:) ينظر الحاري الكبير؛ 57/1 7107/١6‏ نهاية المطلب 5/١48٠‏ ٠7؛‏ الوسيط , 7٠8/١107‏ ؛- 


575 


0 ِ باب أقسام الأحكام وأسبابها؛ وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 9 5 


وقد انا أن هذا غلطء ووجوبتٌ الضمان في الأصل بطريق الجبران » 


. و : عه ان ع0 ٍ 
وذلك لا يتحقق فيما يَخْلص لله تعالى ؛ لآن الله يتعالئى عن أن يلحقه خسران حتئ 
تقع”"2 الحاجة إلى الجبران » وكان(" معنئ العبادة فى هذه الكفارات مرجّحاً على 


نوم العقوبة كما اشنا إليه) وتكفير الوثم به باعتبار أنه قلاع لخبي 9) فى 


نفسه » قال تعالئ: يلك َلْحَسَنَتِ يُدْهِبّنَ ألتَيَاتٍ # [هود: »]1١4‏ ولهذا أوجبنا 
الكفارة على المخطئ » والمكرّه» والبارٌ في اليمين والحنث ونان 
حلف لا يكلم هذا الكافرء فيُسلم ثم يكلمه”" » ولهذا لم نوجب شيئاً من هذه 
الكقاتاك عل لك 0 


فأما كفارة الفطر في رمضان » فمعنئ العقوبة فيها مرجح على معنئ العبادة : 


«(هلكتث وأهلكت)30). 


00 
0) 
(0) 


البيان» 577/١1١‏ ؛ المهذب» ؟//17١؟؛‏ روضة الطالبين» 58٠0/9‏ - ١7/01؛‏ مغني المحتاج ‏ 
4 ا 

قريبًا 885/7. 

في (ط): تتحقق . 

في (ف): وإن كان. 

فى (ط): وحسن . 

في عاطق )1 ايكون سخيطا قي جلك لصي ندا من المبرة ع اواك العاف جه 
وكاكم المسلم كذللك» 

ينظر: تبيين الحقائق» /9١٠؛‏ البحر الرائق» ٠84/84‏ ؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام» 
5 اللباب شرح الكتاب» .800/١‏ 

ينظر : الدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين» 119/7 

ينظر : البحر الرائق » 4 //11"؛ تبيين الحقائق» /4 ١١‏ ؛ اللباب شرح الكتاب » .507/١‏ 

جزء من حديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان» أخرجه الببخاري في صحيحه (الصوم ‏ - 


لا 
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وقال يق : امن أفطر في رمضان عيذ افكل ةمعان الكقل ا" ناتف 
العلماء علئ أنه يسقط بعذر الخطأ والاشتباه('2» فلما ظهر رجحان معنىئ العقوبة 
فيها من هذا الوجه » جعلنا وجوبها بطريق العقوبةع سا اه 
حتئ لا تجب علئ من أفطر بعدما أبصر هلال رمضان وحده9) ؛ للشبهة الثابتة 
بظاهر قوله ع#: (صومكم يوم تصومون)7*), أو بصورة قضاء القاضي بكون 
اليوم من شعيان ٠.‏ 


ولم نوجب علئ المفطر في يوم إذا اعترض مرضصٌ أو حيضٌ في ذلك اليوم ؛ 
لتمكن الشبهة”*2» ولم نوجب على من أفطر وهو مسافة9' » وإنْ كان الأداء مسجحقا 
عليه في ذلك الوقت بعينه ؛ بكونه مقيماً في أول النهار» ولم نوجب علئ من نوئ 
قبل انتصاف النهار ثم أفطر”" ؛ للشبهة الثابتة بظاهر قوله يكِ: ١لا‏ صيام لمن لم 


- 0 باب إذا جامع في رمضان» برقم: 4 187)) ومسلم في صحيحه (الصوم» باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان» برقم: .)١١١١‏ 

)١(‏ قال الإمام الزيلعي في نصب الراية (؟/449): حديث غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في 
الدراية :)7174/١(‏ لم أجده هكذاء والمعروف في ذلك قصة الذي جامع في رمضان. وقال ابن 
الهمام في فتح القدير (؟78/5): وهو غير محفوظ . 

00 ينظر: أصول البزدوي » ص: 4 5 ؛ كشف الأسرار» ط . العلمية» 1/5 ؟7. 

() ينظر: الهداية» ١1/١7١؛‏ المحيط البرهاني ) ا فتح القدير» ٠.60/85‏ م اللباب في شرح 
الكتاب »؛ .86/١‏ 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الصوم ؛ باب ما جاء الصوم يوم تصرمونء برقم: /3910)) 
والبيهقي في السئن الكبرئ (كتاب الصوم» باب القوم يخطئون في رؤية الهلال» برقم: /0991) » 
وقال الترمذي: حسن غريب ؛ وحسنه النووي في خلاصة الأحكام برقم .)١177(‏ 

(5) ينظر: المبسوط ؛ ط. المعرفة» 7/4 ؛ بدائع الصنائع » 714/4 ؛ المحيط البرهائي» ؟84/1؛ 
شعنة الملوك» ه11 

. 787/4 ؛ المبسوط للمصنف » ط. المعرفة»‎ ١4/7 ينظر: المبموط للشيباني ؛‎ )١( 

(0) خلافاً للساحبير ٠‏ بنظر: المبسوط. طء المعرفة, ١67/8‏ المحيط البرهائي» 7947/7؛- 
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يعزم الصيام من الليل200. 


وقلنا بالتداخل في الكفارات » والاكتفاء بكفارة واحدةٍ إذا أفطر في أيام من 


رظان 7 لذن القواك ال ميات الأتقاط بعاريق العبية ببوانها مغ العادة 
في الاستيفاء ؛ لأنها سميت كفارة» فإنه يجوز أن يكون الوجوب بطريق العقوبة ‏ 
والاستيفاءٌ بطريق الطهرة» كالحدود بعد التوبة» ولا يجوز أن يكون الوجوب 
بطريق العبادة » والاستيفاء بطريق العقوبة بحالٍ. 


درر الحكام, 14/١‏ ١؟.‏ 

أخرج نحوه أبو داود في السئن (الصوم» باب النية في الصيام» برقم: 55 5)» والترمذي في 
جامعه (الصوم», باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل؛ برقم: 07١‏ » والنسائي في سننه 
(الصوم ء باب النية في الصيام» برقم: 67777 » وابن ماجه في سننه (الصوم » باب ما جاء في 
فرض الصوم من الليل» برقم: »)17٠١‏ وحديث أبي داود والترمذي عن حفصة عن النبي كَل 
قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر » فلا صيام له). 

قال الحافظ في التلخيص الحبير (01//1 4 ؛ رقم: ١‏ واختلف الأئمة في رفعه ووقفه. - وذكّر 
عن ابن أبي حاتم أن الوقف أشبه» ثم قال -: وقال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: 
الموقوف أصح.ء ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديثٌ فيه اضطرابٌ» 
والصحيح عن ابن عمر: موقوف؛ وقال النسائي: الصواب عندي: موقوف ولم يصح رفعه» وقال 
الحاكم في المستدرك: صحيح علئ شرط البخاري » وقال ابن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة, 
وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات. اه. بتصرف . وصحح الحافظ إسناده موقوفاً على حفصة في 
الدراية (١69/1؟5).‏ 

وقال ابن عبد الهادي في تنقيحه (17/8/8): لا يثبت مرفوعاً. وقال الإمام النووي - و44 -: 
الحديث حسسٌ يُحتج به اعتماداً على رواية الثقات الرافعين » والزيادة من الثقة مقبولة ٠‏ المجموع ؛ 


5 . 
ينظر: المبسوط للشيبائي» ٠١5/7‏ ؛ بدائع الصمائع » ٠١7/7‏ ؛ البناية» 7/4 "؛ درر الحكام» 
.١ 1/١‏ 


4 


9 باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللها وشروطهاء وعلامتها 5 

وما يجتمع فيه الحقان, وحقٌ الله(22 أغلب(2"2: فنحو حد القذف عندنا0 , 
فأما حد قطاع الطريق فهو خالصٌ لله » بمنزلة العقوبات المحضة”؟ ؛ ولهذا لا 
نوجب علئ المستأمن إذا ارتكب سببه* في دارناء بمنزلة حد الزنا والسرقة 
بخلاف حد القذف7' . 

وما(" يجتمع فيه الحقان؛ وحقٌ العباد أغلب0: نحو*» القصاصء فإن 
فيها حق الله » ولهذا يسقط بالشبهات » وهي جزاء الفعل في الأصل » وأجزية 
الأفال تحب لبحق الله تعال: © .ولك :لما كان وجويها بطريق الممائلة +#غرفنا أن 
معنئ حق العبد راجح فيهاء وأن وجوبها للجُئّران بحسب الإمكان» كما وقعت 
الإشارة إليه في قوله تعالى: #وَلَكْرْ في الْقِصَاصٍ َه # [البقرة: 176] » ولهذا جرئ 
فيه الإرث والعفو والاعتياض بطريق الصلح بالمال» كما فى حقوق العباد. 


وأما ما يكون محض حق العباد”'"©: فهو أكثر من أن يُحصئ نحو ضمان 
الدية » وبدل المتلف » والمغصوب » وما أشبه ذلك . 


)١(‏ في (ط) و(د) زيادة: فيه. 

(؟) وهذا القسم الثاني من أقسام الحقوق. 

(*) ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 45/9 ؛ بدائع الصنائع » 07/1 ؛ البحر الرائق, 4/0 "؛ العناية؛ 
هه ". 

(:) ينظر: العناية شرح الهداية» 717/60: ٠‏ 

(0) في (ط): سيئة. 

() ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 5/9ه ؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار» 6 .١59/‏ 

49 في (ط): وأما ما. 

(4) وهو القسم الثالث من أقسام الحقوق. 

(9) في (ط): فنحو. 

)٠١(‏ وهذا الفسم الر بم ه_ أقسام الحقوق. 


م 


7 فضت سا سنا سيت مدل ضر ' 
وهذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلف: 
فالأصل فيما يثبت به الإيمان: التَصيدين والإقرار» ثم ثم قد يكون الإقرار 
ستيدا في كال لاه م اتصديق ثم انصدية 0 
- بي 
0 ثم تبعية الدار في حق الذي سبي صغيراً وأخرج إلى دار الإسلام 
٠ 0008‏ عن تبعية الأبوين في ثبوت حكم الإيمان له(©» ثم تبعية السابي؟) 
. و 5 اد 
إذا قسم أو بيع من مسلم في دار الحرب ‏ خلف عن تبعية الدار في ثبوت حكم 
الإيمان له» حتىئ إذا مات يُصلن عليه(©2. 
7 ع اع 
وكذلك في شرائط الصلاة» فإن من شرائطها الطهارة » والاصل فيه الوضوء 
أو الاغتسالء : باح و امي اضر د تورك القليا ايحي ارال 


الصلاة به » قال تعالئن: «وكسهن رد ليور # [المائدة: 000 
في قول علمائنا("2 . 


وعند الشافعي: طن امه لبو 1 ")2 ولهذا لم يعتبر التيمم قبل دخول 
الوقت فى حق أداء الفريضة227» ولم يجوز أداء الفرضين بتيمم واحدة" ؛ لأنه 


60 في هامش (ك): المكرّه الكافر . 

.7017/١ ينظر: بدائع الصنائع » 5/0 ١٠؛ اللباب»‎ )١( 

() ينظر: بدائع الصنائع » 5/1 ٠١‏ ؛ البناية» /ه"؟ ؛ المحيط البرهان» .١517/9‏ 

(:) في هاش (ك): أي: الغازي . 

, 779/17 ؛ البناية» 9/+"؟ ؛ حاشية ابن عابدين»‎ ٠١4/7 بنظر؛ البحر الرائق»‎ 0١ 

,7 141/١ » ؛ حاشية ابن عابدين‎ ١171/1١ » باظر؛ الحدة الذشهاء ؛ ١/5؛ ؛ البناية » 58/7" ؛ البحر الرائق‎ )١( 
. 44/١١ !؛ مغني المحتاج‎ 0/١ ؟ ؛ المهذب»‎ 58/١, ؛ الحاوي‎ 48/١ ينظر: الأم؛ ط . المعرفة ؛‎ )١( 
,؟35/1١ ؛ نهاية المحتاج؛‎ ٠١5/١ » ؛ المجموع » 770/7 ؛ مغلي المحتاج‎ 557/١ ينظر: الحاويي؛‎ )8( 
.٠١/١ ١ ؛ المجسوع ؛ ١/10؛ مغني المحتاج‎ ١10/١٠ بنظر: الأم. ل . المعرفة ؛ 47/1 ؛ الحاوي‎ 6 
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1 ا 5 2 1 3 : 
خحلف ضرورة » 4 فيشترط فيه تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته 
ودع 
وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة أخرئ ٠‏ 


لمي و لشي لللعريقى اللاي لذ وخافم الياذاة قلح تم لأن سبق 
الفووزة غك خرف الهلاك علئ نفسهء وجوّز التحري في إناءين أحدهما طاهة 
والآخر نجم”" ؛ لأنَّ الضرورة لا تتحقق مع وجود الماء الطاهر عنده » ومع رجاء 
الوصول إليه بالتحري فلا يكون فرضه التيممَ» وشَّرّط طلب الماء9©؛ لأنّ 
الضرورة قبل الطلب لا تتحقق . 


0 7 ع 5 : 
وعندنا: هو بدل مطلق في حال العجز عن الاصل » فيثيت الحكم به على 
الوجه الذي يثبت بالأصل ما بقى عجزه. 


20508 2 قد 

ثم علئ قول أبي حنيفة وابي يوسف فها: التراب خلف عن الماء7؟. 
ليه 

وعند محمل: التيمم خلف عن الوضوء7؟©. 


وتظهر المسألة في المتيمم ؛ عنده0*©: لا يؤم المتوضكين 230 ؛ لأن التيمم 
رع فكان المتيمم صاحبّ الخلف » وليس لصاحب اللأصل القوي أن يبنيَ 


)١(‏ وهو أحد القولين في المذهب» وقد صححه النووي وغيره. ينظر: الحاوي» ١/8840؛‏ حلية 
العلماء» 8/١‏ ؛ المجموع » ١59/١‏ ؛ مغني المحتاج » 77/١‏ . 

. 41//١ ينظر: الأم ط. المعرفة»‎ )١( 

.6140/١ ؛ البئاية»‎ ١8/١ » ؛ تبيبن الحقائق‎ 07/١ » ؛ بدائع الصنائع‎ 55/١ ينظر: تحفة الفقهاء»‎ )1١( 

(:) ينظر؛ تحفة الفقهاء. 45/١‏ ؛ بدائع الصنائع » 07/١‏ ؛ تبيين الحقائق» ١ 87/١‏ ؛ البئاية » .0140/١‏ 

(5) في (ط)! عند تحمك؛ 

() ينظر؛ المحيط البرهانيى» ١/70١؛‏ البناية» 48/9 ه"؛ درر الحكام, 9/١‏ الفتاوئ الهندية»؛ 
.84/١‏ 


07 


ع باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 58 

صلاته علئ صلاة صاحب الخلف » كما لا يبني المصلي بركوع وسجودٍ صلاته 
علرج ضداة 6 الموم 01 

وعندهما: التراب كان خلفاً عن الماء في حصول الطهارة به» ثم بعد 
خصو الطياة كان قوط اماد جود فى ,عق كل بطل شفهما ركمالهم بمعزلة 
الماسح يوم الغاسلين لهذا المعنى . 

وقد يكون التيمم خلفاً ضرورة في حال وجود الماء» وهو أن يخاف فوت 
صلاة الجنازة أن لو اشتغل بالوضوء(" » أو يخاف فوت صلاة العيد أن لو اشتغر 
الو 

ثم الخلافة هنا عند محملٍ بين التيمم والوضوء بطريق الضرورة » حت لو 


3 00000 2000 6 : 
صلئ عليها بالتيمم » ثم جيء بجنازة أخرئ ؛ يلزمه تيمم آخرا » وإن لم يجد 
بين الجنازتين من الوقت ما يمكنه أن يتوضاً فيه. 


ضفن أن حدنةيو ا نرج يق لف افعويه فرفر الاك فيجوز له أن يصلى 
على الجنائز ما لم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضاً فيه» علئ وجه لا 


)١(‏ ينظر: المبسوط » ط . المعرفة» ١/460؛‏ تحفة الفقهاء » ١97/١‏ ؛ درر الحكام» ١79/١‏ ؛ حاشية 
ابن عابدين» 0٠١١/7‏ 

(؟) ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 1١/7‏ ؛ بدائع الصنائع » 01/١‏ ؛ البناية» 08/١‏ ؛ البحر الرائق ؛ 
١‏ . 

)0 ينظر : المبسوط ؛ ط . المعرفة » ١١/7‏ ؛ بدائع الصنائع » 01/١‏ ؛ البناية » 508/1١‏ ؛ البحر الرائق ) 
56/1" . 

:) ينظر: النعف في الفتاوئ؛ 41/١‏ ؛ المبسوط » ؟/6١١؛‏ المحيط البرهائي» 4١17/١‏ البحر 
الرائق؛ 2157/1١‏ 
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تفوته الصلاة علئ جناز :7" . 


وهذا الذي بينايتاي في عل .د( سناسبق ذكزه» إلا أن ببيان ذلك يطوق 
الكتاب » والحاجة إلى معرفة الأصل هناء وهو أن الخّف يجب بما به يجب 
ااهل وقرط كر خلفاً أن ينعقد السبب موجباً للأصل بمصادفته محله» ثم 
بالعجز عنه يتحول الحكم إلى الخلّف» وإذا لم ينعقد السبب موجباً للأصل 
باعتبار أنه لم يصادف محله» لا يكون موجباً للخلف . 


حتى إِنْ الخارج من البدن إذا لم يكن موجباً للوضوء ‏ كالدمع والبزاق 
والعرق ‏ لا يكون موجباً للتيمم . 


والطلاق قبل الدخول لَمّا لم يكن موجباً لِمَا هو الأصل ‏ وهو الاعتداد 
بالأقراء ‏ لا يكون موجباً لما هو خلف عنهء وهو الاعتداد بالأشهر. 


واليمين الصادقة لَمّا لم تكن موجبة للتكفير بالمال لا تكون موجبةً لما هو 
خلّف عنه » وهو التكفير بالصوم. 


واليمين العّموس عندنا لما لم تنعقد موجبة للأصل - وهو البرء باعتبار أنها0) 
. 1 0 2 8 2 معه إلى 
ضيفت إلى محل ليس فيه" تصور البر ‏ لا تنعقد موجبة لما هو خاة (3) 


4 

| 

() ينظر: النتف في الفتاوئ » 45/١‏ ؛ المبسوط, ؟/8١١1؛‏ المحيط البرهاني» ١/57١؛‏ البحر 
الرائق » 2177/١‏ 

(0) في (ف) و(د): خلف. 

هر في (ف)! يجب به. 

(:) في (ك): و(ف)! أله؛ والمهبث من (د) و(ط) أظهر لغة. 

(د) في (ط)! فيد 

)١(‏ في (ط) زيادة! عله. 


هرم باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 
: © 67 


وهو الكفارة17) : 


واليمين على مس السماء ونحوه. لما انعقدت موجبة للبر؛ لمصادفتها 
محلها » كانت موجبةً لما هو خلّف عن البر» وهو الكفارة("©. 


وقد تقدم بيان هذا فيمن أسلم في آخر الوقت بعدما بقى منه مقدار ما لا 
يمكنه أن يصلي فيه؛ فإن الجزء الآخر من الوقت لَمّا صَلّح أن يكون موجباً لأداء 
الصلاة » صلح موجباً لما هو غات عله ريو ال 00 


وغله هد الأضا قال انو يوشب وجيت دجام المقهوة بدلا عا 
أو*© رجع الشهود والولي جميعاً بعد استيفاء القصاص » فاختار ولي القتيل 
تضمينٌ الشهود > فإنهم يرجعون علئ الولي بما يضمئون7 ؛ لأنّ السبب - وهو 
الضمان الذي لزمهه”"ا بطريق العدوان ‏ موجبٌ للملك في المضمون» 
والمعموة عه الذم ها يمل انتركرة جماركا فى النجيلة 0 


» ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 1717/8 ؛ بدائع الصنائع » "/8 ؛ الهداية» 7/5؛ تبيين الحقائق‎ )١( 
. ١٠١م‎ 

(؟) ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 59/8١؛‏ بدائع الصنائع» «/؟١؛‏ فتح القديرء 57/0 ؛ تبيين 
الحقائق» 10/8 . 

(”) ينظر: المبسوط ؛ ط. المعرفة» ١/7‏ ؛ بدائع الصنائع» 15/١‏ ؛ البحر الرائق» 4١49/1‏ درر 
الحكام. .6:/١‏ 

):١‏ في هامش (ك): أي الرجل الذي شُهد بقتله. 

0 في (ف): وء بدل أو. 

١‏ ينظل : المبسوط » ط. المعرفة» ؟85/9١؛‏ اليحر الرائق» /9//ا١‏ ؛ الدر المختارء 1/1/1 ؛ 
جيم الشمانات؛ 751/7. 

(ا) في هادش (ك)! أني الشهرد. 

١ن‏ في مادشن (ك): فيلك الشهود الدم ' وإذا ملكوا الدم وقد أتلف القاتل ملكهم » هُو جب الضمان 
عا القاتل . 


نلق 
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ألا ترئ أن نفس من عليه القصاص في حكم القصاص كالمملوك لمن له 
القصاص » فإذا انعقد السببٌ موجباً للأصل ؛ لمصادفته محله؛ ينعقد موجباً 
ال 0 


بمنزلة من غصب ملبّراً» فغصّبه منه آخر» وأَبَقّ من يده» ثم د دن المواة 
الغاصت الأول فإنه م علىا الغاصب الثاني بالضمان » وإن لم يملك 
الوديه”2 + :ولكن لما اتغقن: السنب موبعبا للأضل بمضاذقتة محل يعبثك الخلف 
انما مناه 


وكذلك شهود الكتابة ببدلٍ مؤاعل ادا رجعوا ذ فضمنهم المولئ قيمة 
المكاتب ؛ كان لهم أن يرجعوا على الكت سيد 0 ايند 


كن موضها للآضا نعود الوزاف فى المعيونتت المضاوفيه عله فقت 
الخلّف ‏ وهو الرجوع ببدل الكتابة ‏ لوجود العجز عما هو الأصل » وهو ملك 
الرقبة ياعتبار قيام الكتابة. 

وأبو حنيفة وت يقول: قد وُجد من الشهود التعدَّي بإتلاف النفس حكماً) 
وم الزن الشدى بإفاذاف النشنى صفق ببواتمساراة قابدة بين اللحكدى والنفين 
في حكم الضمان» ثم إذا اختار تضمين المتلف حقيقة ‏ وهو الولي - لم يرجع 
على الشهود بشيء؛ لأنه ضَمِن بجنايته من حيث الإتلاف» فكذلك إذا اختار 
تضمين الشهود قلنا: لا يرجعون علئ الولي ؛ لأنهم ضمنوا بجنايتهم . 

بخلاف ما إذا شهدوا بالقتل الخطأء وأخذ الولى الدية ؛ لأنْ وجوب الضمان 


.١5 9/0 ؛ فتح القدير» 417/10 ؛ الفتاوئ الهندية»‎ ١51/4 ينظر؛ تبيبن الحقائق؛‎ )١( 
ينظطر ' المبسوط . ل. المعرفة؛ /1١1/؟١؛ المحيط البرهائي » 501//8 ؛ البحر الرائق ' ال‎ (١) 
,مغ8/١‎ . الفتاوى الهنديه‎ 


لمكن 
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هناك باعتبار تملّك المال على من ألزمه القاضي الدية» فإذا ضمن الولي كان هو 
الحتملك » والعيل أ سالمٌ لهء وإذا ضمن الشهود كانوا هم الذين تملكواء 
والمملوكٌ في يد الولي , أو قد صرفه”'" إلئع حاجته » فيرجعون عليه بما ملكوه لهذا 
المعدن: ْ 

تزلهجاة "إن التبيى مقا مله مريعا لاتسرك سيفن ؛ لذن القم اياك 
بالضمان بحالٍ» وفي القصاص الذي قالا الوليٌ لاا يملك نفسٌ من عليه 
القصاص » وإنما يستوفيه بطريق الإباحة » ولهذا لم يكن له حق الاستيفاء في 
الحره”"©» ولا يتحول حقه إلئ البدل إذا قَيِلّ مَنْ عليه القصاص ظلماً . 

وإذا لم يكن محلا للملك عرفنا أن السبب ما انعقد موجباً للأصل» وله 
كان الدم بمحلّ أن يُملك لم يكن إيجاب الضمان للشهود على الولي أيضاً؛ لأنه 
صار متلفاً عليهم ملك الدم» وإتلاف ملك الدم لا يوجب الضمان » سواءٌ أتلفه 
حكن سكي الخترم اد من كفن هله اقضاضي» تنه لا تهمدة لمزالة 
القصاص شيئاً . 


وكذلك شهود العفو إذا رجعواء والمكره”" علئ العفو» لا يضمن أحدٌ 
منهم شيئاً» وإن أتلف ملك الدم الثابت لمن له القصاص”*' » وبه فارق المدبّرٌ 


)١(‏ في (ف): صرفوا. 

)0( إذا لم يكن إنشاء القتل في الحرم » أما إذا أنشأه فيه » فإنه يُقتل فيه إجماعاً. ينظر: الجامع الصغير » 
ص: 017 ؛ النتف في الفتاوئ» ١/؟١5؛‏ الدر المختار» 0419//5؛ حاشية ابن عابدين) 
. 

() في (ط): أو المكره. 

(:) ينظر: المبسوط » ط. المعرفةء ١١//1؛‏ بدائع الصئائم » /85/10١؛‏ البحر الرائق» /1//9؟١‏ ؛ الدر 
المختار» 08/0١1ه.‏ 


ا 
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والمكاتّب ؛ لأن هناك ما هو الأصل ‏ وهو ملك الرقبة فى الموضع الذي يكون 
ثابتاً ‏ يكون موجباً ضمانَ خلّفه عند الإتلاف» فكذلك إذا انعقد السبب موجبا 
للأصل ثم لم يعمل لعارض - وهو التدبير والكتابة - قلنا: يكون موجباً ما هو 
خلفٌ » وهو القيمة وبدل الكتابة» فيرجع بهماء والله أعلم . 


ا 


ع فصل في القسم الثاني: الأسباب 35 


و 5 4 )00( 


جحي هل 
وام الكلام ذ في القسم الثاني » فنقول: 


تفسير السبب لغةّ: الطريق إلى الشيء("2» قال تعالئ: لوَََننَهُ من كل شَيْءِ 
عيبا © اَم سيب [الكهف: م 80م لا طريق]””" . 


ان أل 


وقيل: هو بمعنئ الباب » قال تعال: «أمق أبلغ الأشيّقت: © اسَْبَنب 


صم 


وات # [غافر: 5" - 0م]: أي: أبوابها/؟؟ » ومنه قول زهير: 
نض عهينة .كناو دواو أاحاث الوا 0 


ال عه 


وقيل: هو بمعنئ الحبل » قال تعالى: مكَلْيْمَدُدٌ ِسَبَبٍ إل السَمله > ١‏ 
[الحج: 16] » يعني: بحبل من سقف البيت""! . 


6 في (ط) زيادة: عنوان للفصل نصه: (في بيان الكلام في القسم الثاني). 

)١(‏ ينظر: مشارق الأنوار» 7١7/7‏ ؛ لسان العرب » مادة (اسبب). 

() رواه الطبري في تفسيره (40/1) عن مجاهد. وينظر: معالم التنزيل للبغوي » ١14/0‏ ؛ المحرر 
الوجيز لابن عطية» /39 ؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي» 21/١‏ ؛ تفسير أبن كثير» 
6 . 


6 


(:) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان )"85/71١(‏ بسنده عن قتادة » ونسبه ابن كثير في تفسيره 
)١55/1(‏ إلى سعيد بن جبير وأبي صالح . 

)سلا عبد اللبيكه وده | وموهات أسنانية المعانا تفده ]| :"وهو دن معلقة غير المشتهورة: 
يدظر: شرح ديوان زهير» ص؛ .7”١‏ 

6 ينظر: جامع البيان» للطبري : 80/14 ؛ تفسير ابن كثير» ٠7/64‏ : ؛ تهذيب اللغة» .57١/١17‏ 


14 


0 ست ساس هاه سهد ) 
: 090 6 


وفي الأحكام: السببٌ: عبارةٌ عما يكون طريقاً للوصول إلئ الحكم 
المطلوب »؛ من غير أن يكون الوصول به » ولكنه طريق الوصول إليه . 


بمنزلة طريق الوصول إلئ مكة ؛ فإن الوصول إليها يكون بمشي الماشي في 
ذلك الطريق لا بالطريق » ولكن يتوصل إليها من ذلك الطريق عند قصد الوصول 
إليها . ش 

وكذلك الحبل ؛ فإنه طريقٌ للوصول إلئ قعر البئر أو إلى الماء الذي في 
البئر» ولكن لا بالحبل بل بنزول النازل أو استقاء النازح بالحبل . 

وأما تفسير الهلة!""» فهي: المغيّرة بحلولها حكم الحال. 

ومنه سمّىَ المرض عل(" ؛ لأن بحلولها بالشخص يتغير حاله» ومنه سمي 


وقيل: العلة: حادثٌ يظهر أثره فيما حل بهء لا عن اختيار منه9) . 


)١‏ ينظر: تهذيب اللغة» 7١770/1؛‏ الصحاح » ١/50١؛‏ المصباح المنير»ء ص: 517؛ الكليات 
للكفوي » ص: 440 . 

(؟) أورد المصدف تعريف العلة هنا ؛ لبيان الفرق بيئها وبين السبب » وخلاصة الفرق بينهما - حسب 
تعريف المصدف - أن العلة لها تأثيدٌ في الحكم والسبب لا تأثير له. 

. ينظر مادة «عالى) في؛ العين ؛ جمهر اللغة؛ مختار الصحاح‎ )١( 

(:) جاء لحو هذا المعنئ عند صاحب العين 8/١(‏ » مادة: علل) ؛ قال: العلّة: حدتٌ يَشْخَل صاحبه 
عن وسيا ويظر حالك؛ مادة (علل) في' جمهرة اللغة ؛ مختار الصحاح ٠‏ 


و هه 


فصل في القسم الثافي: الأسباب 
لبي يدت وار 
وف أحكام الشبرع 2117 الملةة معن في التصتوض هو فخار "انيعم ابعال 
بحلوله بالمحل » يُوقف عليه بالاستنباط . 
فإن قر لد ين" الحنطة بالحنطة مل بمثلٍ)0"» غيرٌ حال بالحنطة » ولكنْ 
ق"التففطة وصتينعى حال نهاك وض كونه عي - مؤثرٌ في الممائلة » ويتغير 
حكم الحال بحلوله» فيكون علةً لحكم الربا فيه» حتئ إنه لَمّا لم يَحُنَّ القليل 


الذي لا يدخل تحت الكيل ؛ لا يتغير حكم العقد فيه» بل يبقئ بعد هذا النص 
على ما كان عليه قبله . 


وكذلك البيع علةٌ للملك شرعاً» والتكاح علةٌ للجل شرعاً» والقتلٌ العمد 
علةٌ لوجوب القصاص شرعاً » باعتبار أن الشرع جعلها موجبة لهذه الأحكام. 


وقد بن( أن العلل الشرفية لذ تكون موجبة بذواتهاء فني 0 الموجب 
للحكم هو الله200» إلا أن ذلك الإيجاب غيبٌ في حقناء فجعل الشرع الأسبابَ 
التى يمكننا الوقوف عليها علة لوجوب الحكم في حقنا؛ للتيسير علينا » فأما فى 
حق الشرع فهذه العلل لا تكون موجبة شيئاً. 


وهو نظير الإماتة) فإن العبيث :المح يهن الله عالق حقيقة » ثم جعله 


)١(‏ ينظر في تعريف العلة: العدة لأبي يعلئ؛ ١75/١‏ ؛ المنهاج للباجي » ص: 4١؛‏ قواطع الأدلة» 
ط. دار الكتب العلمية» 714/١‏ ؛ ميزان الأصول» 8١1/١‏ ؛ جامع الأسرارء 5 /11817. 

)٠‏ في (ف) و(ط): وهو تغيّره وفي (د): وهو مغير. 

.7١/7 تقدم تخريجه في بداية باب القياس‎ )٠( 

(:) في فصل الركن /18. 

2 ففي (ف) و(د): وإنما. 

)00 العبارة في (ط): وأنه لا موجب إلا الله . 
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مضافاً إلى القاتل بعلة القتل فيما يُبتنى عليه من الأحكام . 


وكذلك أجزية الأعمال» فإنَّ المعطي للجزاء هو الله بفضله » ثم جعل ذلك 
0 إلى عمل العامل بقوله: 2 كر يما كارا يكمرن 4[ [السجدة: /19] ٠‏ 


فهذا هو المذهب المرضيٌ “ الفوسظ 3 بين الطريقين» لا كما ذهب إليه 
الجرة ون هار لافار در رأ اقما لي له القن رق من ااانه الل العمل 
حفن ااوكن الاين عسنيدا وعملة: 


جقو ران رع لبو و انز لون لز حورا لا 
على معنئ أنه يُونَفٌ به على معرفة الحكه(©» والدليل علئ الشيء: ما يُوقف به 
علئ معرفته» كالدخان دليلٌ علئ النارء والبناء دليلٌ علئ الباني » ولكن ما يكون 
علةً يجوز أن يُسمئ دليلاً» وما يكون دليلاً محضاً لا يجوز أن يُسمى علةً . 


ألا ترى أن حدوث الأعراض دليلٌ على حدوث الأجساه”"ا 4 ولا يجوز أن 
يقال: إنها علة لحدوث الأجسام. والمصنوعات وليل علئ الصانع , ولا0ة) 
يجوز أن يقال: إنها عله للصانع تعالى » فعرفنا أن الدليل قط لا يكون علةً » وقد 


(1) اعترض الغزالي علئ تسمية العلة قياساء فقال: وتسمية العلة بمجردها قياساً لا وجه لهء وإن 
تسامح بعض الفقهاء بإطلاقه. شفاء الغليل» ص: .7١‏ 

6 للعلة أسماء كثيرة» ذكرها الزركشي » ومنها: الدليل » والإشارة» والداعي» والباعث » والحامل ؛ 
والحناط » وغيرها. ينظر: البحر المحيط » ٠١45/1‏ 

() دليل الحدوث والأعراض هو مستند كثير من المتكلمين في نفي الصفات عن الخالق سبحائه ؛ 
وهر مدل اناد عند آمل الندة والجماط ينار سهاع البفة :زه توربياة لين الجييةة 
7 الأصول التي بنئ عليها المبتدعة ملهبهم » .711//١‏ 

(:) في (ك)! فلاء والمحبث من بقية النسخ أظهر سياقًا. 


00 


فصل في القسم الثاني: الأسباب 5 : 

تكون العلة دليلا. 

وأما الشرط » فمعناه لغدّ: العلامة اللازمة() 

ومنه يُقال: أشراط الساعة» أي: علاماتها(" اللازمة لكون الساعة آتية لا 
معفالة, 

ومنه: الشرطى 29 ؛ لأنه نصب نفسه علئ زياٌ وهيئة لا يفارقه ذلك فى أغلب 
أحوالهع فكأنه لازم له. 

1 الحجام ؛ لأنه يحصل بفعله في موضع المحاجم علامةٌ لازمة . 

نعي لعو روط قن الرقا نقيت لا نها ا مكون لاارها . 

فعرفنا أن الشرط في اللغة: العلامة اللازمة » ومنه: سمّى أهل اللغة حرق 
«إن» حرف الشرط» من قول القائل لغيره: إِنْ 2 اد قوله: 


أكرمتك» بصيغة الفعل الماضي» ولكن بقوله: إن 9 يصير إكرام 
المخاطّب علامةً لازمة لإكرام المخاطب إياه؛ فكان شرطاً من هذا الوجه©». 


(1) المحكم والمحيط الأعظم» 1/8؛ لسان العرب» مادة: شرط » 4/1 77؛ تاج العروس » مادة: 
شرط ء ٠5/١9‏ ؛ . دون قوله: اللازمة» فلم أقف عليه. 

6 في (ك): علامتهاء والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقاء وأشار في هامش (2) إلى أنه نسخة . 
ينظر: معاني القرآن للنحاس» 7//الا؛ ؛ الكشاف» 7/4 تفسير الرازي» 01/78 ؛ تفسير 
القرطبي » 0/17 75. دون قوله: اللازمة » فلم أقف عليه . 

)١‏ ضبهله في (ك) بفئح الراء وسكونها معاء وأشار في هامشه إلئ أنه أمير البلد. 

(:) في تهديب اللغة )5١١/11(‏ جاء تعريف الشرط بالعلامة » وفي المصباح المئير » والقاموس 
الميحيط: فرّقوا بين الشرط بسكون ارال الالو اط بسكون الراء؛ معناه: إِلرْام 
الشىوء وال زَاُةُ في البيع ولحو كالشَّريطّة؛ وجمعه: كتروظاء أوالشرطانم بالعفر بلق معناة: 
العلامة» ومنه أشر اط الساعة» وجمعه؛ أشراط . ينظر: المصباح» مادة ااشرط»؛ ١/094؛-‏ 


وك 
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وفى أحكام الشرع: الشرط: اسم لما يُضاف الحكم إليه وجوداً عنده؛ لا 
وجوباً به . 


إن قول القائل لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالقٌ - يجعل فخول الدان 
شرطاً» حتئى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول» ويصير الطلاق عند 
وجود الدخول مضافاً إلى الدخول» موجوداً عنده» لا واجباً به » بل الوقوع بقوله: 
أنت طالقٌ عند الدخول»؛ ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث 
القبوت بهء ولا من حيث الوصول إليه - لم يكن الدخول سبباً ولا علةَ» ومن 
حتيك |نوامظات البفبوجو د ا عيده كان الكو ل قوط فيه + ولهذ] لا نوسني الشيمان 
علئ شهود الشرط بحالٍ» وإنما نوجب الضمان على شهود التعليق يعد وجود 
الشرط إذا رجعو(2. 

وقد تقام الشرعةهقاء ا لنممداقق حك العداة عن قد إضياقة الإتللاف 
إلى السبب » نحو: حافر البثر علئ الطريق يكون ضامناً لما يسقط فيه("2» وهو 


ف القاموس المحيط 7/١ ١‏ . ويمكن أن يُقال: إن المصنف وه قد جمع بين المعنيين في تعريفه ؛ 
لأنه عرّف الشرط بأنه: العلامة اللازمة. 

)00 صورة المسألة: شهد شاهدان أنه علق عتق عبده؛ أو طلاق امرأته التي لم يدخل بهاء يدخول الدارء 

وشهد شاهدان بدخوله الدار» ثم رجع الجميع عن الشهادة بعد الحكم» فتجب قيمة العبد ونصف 

المهر على شهود التعليق ؛ لأنه السبب» خلافاً لزفر. ينظر: المبسوط للمصئف» 47/4 11/107 ؛ 
بدائع الصنائع , 17/8 ؛ الهداية» 180/7 ؛ الاختيارء 177/7 ؛ تبيين الحقائق » 01/4 . 

(؟) الحكم في هذه المسألة عند الحنفية: أنه إذا حفرها في ملكه» فلا يضمن شيئاً» وإن حفرها في 
لك الغير» أو فى طريق المسلمين في غير فنائه » فيضمن الدية » وتكون علئ العاقلة » وليس عليه 
كفارة ؛ ولا ا الآإرث إن كان ل إرك هه المت ينظر: المبسوط للشيباني » : /الاه؛ 
المبسوط . ط. المعرفة؛ ١4/707 1١41/0‏ ؛ وفي بدائع الصنائم (14/85؟)»2 تفصيل وتقسيم 
باعتباراث أخرى ٠‏ 


٠ 


فصل في القسم الثاني: الأسباب 

2 بتي تت تيص رم 
الح الشرط من حيث إنه أزال بفعله المُسْكة عن الأرض» وهو محل يستقر 
فيه الثقيل ع وَالجيحال في حكم الشروط ») والكق لماه دن أفنافة الإتلاف إلى ما 
هو السبب حقيقةٌ - وهو ثِقْلَ الماشي ومشيه - جُمل مضافاً إلى الشرط في حكم 
الضمان » حتئ لو دفع الواقع في البئر إنسانٌ في البئر» فإن الضمان يكون على 
الداقع دون الحافر7" ؛ أن السبب هنا صالحٌ لإضافة الإتلاف إليه. وسنقرر هذا 
في فصل الشرط7؟. 


وأما العلامة لغةّ فهي: المُعرّف”"» بمنزلة الميلز) والمنارة» والميلٌ: 
لوده لوي االو قم نالعو الو بك" علامة الجامع ؛ لأنها معرفةٌ له. 

ومنه سمي المميّر بين الأرضين من المُسّنَاة(*» منار الأرض» قال 22: 
«(لعن الله من غَيّر منار الأرضوايذاق: العلامة التى يُعرف بها 5700 


() ينظر: المبسوط , ط. المعرفة» ١87/77‏ ؛ بدائع الصنائع » 700/10 ؛ تبيين الحقائق» 701/85 ؛ 
البحر الرائق » ///891. 

(؟) في (ط) زيادة: إن شاء الله تعالئ.. 

(*) ينظر مادة «علم» في: لسان العرب » 5١4/1١7‏ ؛ تاج العروس» #/171. 

(:) جاء في العين (55/4"): الميل: منادٌ يُبْى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافهاء والميل أيضاً: 
المكحال. اه . والمقصود هنا المعنئ الأول كما بينه المصنف » وينظر: مختار الصحاح » ص: 
٠/ا””»‏ مادة «ميل). 

(د) في هامش (ك): المسّتاة: من السناء» وهو العلو. 
ينظر: مختار الصحاح » ص: 197» مادة (سنا)؛ وفيه: أنها العَرِم» وفي لسان العرب » مادة» 
(منا؟! الحسئاة: العَرم؛ وفيه أيضاً في معنى العرم أنه: سد يُعترض به الوادي . 

)١(‏ أخخرجه الإمام مك ل محا (كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
ا ا ا ؛ كنت عند على بن أبئ طالب » 
فأتاه رجلٌ فقال: ما كان البي 195 يْسِرٌ | لبك ؟ قال؛ فغضب . وقال؛ ما كان النبي مَييَهُ بسرت 
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ا لقان ل 


وكذلك في أحكام الشرع: العلامة: ما يكون معرّفاً للحكم الثابت بعلته» من 
غير أن يكون الحكم مضافاً إلى العلامة» وجوباً لها 20 ولا وجوداً عندها), 
علئ ما نبينه في فصل علئ حِدَة!*, والله أعلم”"©. 


3 إليّ شيئاً يكتمه الناس » غير أنه قد حدثني بكلماتٍ أربع . قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين ؟ 
قال: قال: العن الله من لعن والده؛ ولعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوئ محدثاً» ولعن 
الله من غير منار اللآأرض)»). 

() في (ط): تعرف بها لتمييزء وفي (ف) و(د): يعرف به التمييز. 

(؟) ينظر: النهاية» لابن الأثير» 5 /7/8"؛ وفيه :)١77/5(‏ الّْمَتَارٌ: جَمْعٌ مَتَارَِ ؛ وهي العلامةٌ تُجعل 
بين الحدين. وممَارٌ الحرم: أعلامُه التي ضربها الخليل يلق على أقطاره ونواحيه. 

() في (د): بها. 

(؛) يُمكْل لها الأصوليون بالأذان للصلاة؛ فهو علامةٌ على دخول وقتها. التلويح » ؟'/40؟. 

(5) في فصل تقسيم العلامة «/ 45 . 

)١(‏ بدلها في, (ط): إن شاء الله تعالئ. 


#ره 


5 5 ع اع ع 5 د 0 ىو 

قال ويه : اعلم بآن أسباب الا حكام الشرعية أنواع أربعة: 
75 4 2 7 2 0 

سببٌ صورة لا معنن » وهو يسمئ سببا مجازا. 

وميه صورة ومعنوا » وهو يُسمى هيا مخضا . 

وسبب فيه شبهة العلة. 


)١(‏ في (ط) زيادة: بيان. 

(9) وافق المصنف ويه في تقسيمه الأسباب تقسيمَ فخر الإسلام البزدوي » وهما وافقا تقسيم الإمام 
أبا زيد الدبوسي » إلا أنه لم يذكر القسم الذي فيه شبهة العلة» وذكر مكانه السبب الذي هو علة» 
وهو الموجب للحكم بنفسه في الزمان الثاني » كالنصاب قبل الحول. 
واعترض الشيخ البخاري علئ هذا التقسيم» فقال في كشف الأسرار (98/6؟): (الشيخ و: 
- يعني البزدوي ‏ جعل السبب المجازي قسماً ؛ والسبب الذي له شبهة العلة قسماً» وذلك يقتضي 
أن يكون هذا القسم غير ذلك القسم » وليس كذلك ؛ إذ السبب الذي له شبهة العلل غير السبب 
المجازي علئ ما ذكره الشيخ في آخر الباب » فكانت الأقسام ثلاثة في الحقيقة » فلا يستقيم 
تقسيمها علئ الأربعة إلا باعتبار الجهة » بأن يجعل أحد الأقسام قسمين بالجهتين. وقد بينا أول 
الكتاب أن التقسيم باعتبار الجهة مهجودٌ في مثل هذه المواضع ؛ لأن هذه التقاسيم باعتبار التعدد 
في الخارج » والشيء الواحد لا يتعدد في الخارج بتعدد الجهات » ولو اعتبرت الجهات فيما نحن 
فيه وانقسم باعتبارها لم تنحصر الأقسام على الأربعة» بل تزيد عليها... فتبين أن الأقسام في 
الحقيقة ليست إلا ثلاثة: سببٌ حقيقيءٌ» كدلالة السارق » وسببٌ في معئئ العلة » كقود الدابة» 
وسبب «سجازي . له شبهة العلل . كالطلاق المعلق). اه. - 


٠ /ا‎ 
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0 


ع 


وقدديينا""! أن الشيك :ماهو طريق الوصوله إلين الشىء: 
فأما الذى يسمى الفي كاذ : 


فنحو اليمين بالله تعالئ: يسمئن سبباً للكفارة مجازاً باعتبار الصورة » وهو 


ليس بسبب معت ) ا 1 م ل سيد 

والكفارةٌ باليمين إنما تجب بعد الحنث» وهي مانعةٌ من الحنث » موجبةٌ لضده 
وهو البرّء فعرفنا أنه ليس بسبب للكفارة معنّى قبل الحنث » ولكن يُسمئ سبباً 
فار ١‏ ليق الوضون ل عدون الكفارة بعد زوال المانع » وهو اليد(©. 


6 
0( 
فرع 


وكدلك النان البعلق والفترظ الى لأايرية كوت حمس وحوري المقلنود 


وأما الشيخ السمرقندي فقد قال في الميزان (8177/17) - بعد أن ذكر تقسيم الدبوسي للسبب -: 
هذه التقاسيم إنما تستقيم علئ قول من يقول بتخصيص العلة. اه . يعني المشايح العراقيين) 
كالكرخي والجصاص» ومن مشايخ ما وراء النهر كالدبوسي . 
أما الجمهور فقد قسّموا السبب إلى أربعة أقسام أيضاًء لكنها مختلفةٌ عن تقسيم الحنفية » و 
١‏ ما يقابل المباشرة؛ كنحفر البثر مع التردية » فالدافع مباشيٌ والحافر متسيب. 
١‏ علة العلة» كالرمي» فهو علة الإصابة» والإصابة علة زهوق الروح » فالرمي علة العلة » وقد 
00 

ت العلة تون قر ضرا #التسنات بدو الحزل تنك سنا لحرت الركاة: 
العلة الشرعية الكاملة» وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود 
الأهل والمحل. 
ينظر: تقويم الأدلة» /١81؛‏ المستصفئ » ١//111؛‏ شرح مختصر الروضة» 5775/١‏ ؛ الوافي 
للسغناقيى» بتحقيق اليماني» 9/5١5١؛‏ البحر المحيط» ؟/؛ التلويح على التوضيح» 
,ه التحبير شرح التحرير» ٠١77/9‏ ؛ شرح الكوكب المئير» 448/١‏ . 
في الفصل السابق . 
في (د)! سبباً. 
في (ك): الحبث . والمثبث من (ف) و(ط) و(د) هو الصواب ؛ فالمائع من الكفارة هو البر وليس 
الحنث ؛ 


5 


صورة لا معتّى ؛ لأنه يقصد به منمّ ما يجب المنذور عند وجوده» وهو إيجاد 


الشرط » وإنما يكون سبباً بعد زوال المانع حقيقةً . 

وتكذالاك! لطلاك تبر الققاق: المتعلة 11 والوط رن العايع عت و ا 
معنّى ؛ لأنه بالتعليق يمنع نفسه مما يقع الطلاق والعّتاق عند وجوده”". 

وعلئ هذا قلنا: التعليق بالملك صحيحٌ » وإن لم يكن الملك موجوداً في 
الحال0” ؛ لأنَّ المتعلق240 ليس بطلاق ولا هو سببٌ للطلاق حقيقةٌ » ولكن يصير 
بي ناد نوي رعو نون راد "الطتتونحوا ناوالا" ركو دوذ الل + 
والتعليقٌ يمنع الوصول إلى المحل . 


وكذلك النذرء فإنه التزامٌ في الذمة» والتعليق يمنع وصول المنذور إلئ 
الذمة » والتصرف بدون المحل لا يكون سبباً» كبيع الحرء إلا أَنْ هنا ينعقد تصرفٌ 
آخر وهو اليمين ؛ لأنه عقدٌ مشروعٌ لمقصود » وفي ذلك المقصودٍ التصرفٌ صادف 
محله”*؟ » بخلاف بيع الحر فإنه لا ينعقد أصلا("". 


00 في (ط): المعلق. 

)٠١١‏ أي: وجود الشرط. 

() كقوله في الطلاق لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق» وقوله في العتاق: إن ملكتك فأنت حر . 
ينظر: بدائع الصنائع » 177/7 ؛ البحر الرائق» 744/4 ؛ تبيين الحقائق » 571/5 - 6" ؛ مجمع 
الأبهر. ؟9//ا١؟.‏ 

() في (طة): المعلقى١‏ 

(د) في (ف) و(ط) و(د) زيادة! وهو ذمة الحالف, 

؛١4‎ ٠١/6 » لعدم قابليته للملّك ؛ لأنه ليس بمال» ينظر؛ بدائع الصنائع‎ ١ بيى الحر لا يتعقد‎ )١( 
.ه٠١06ه/8‎ . ع/+/؛ , رد المحصتار‎ ٠ الااحتيار‎ 


6. 
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وعلئ هذا: لا يجوز التكفير بعد اليمين قبل الحنث بالمال ولا بالصوه”2 ؛ 
لأنها لسك سبي للكفارة :معت 6 زالاذاة قبل تحقق اليه لآ يتحو قلاف 
تعجيل الكفارة بعل الجرح قبل زهوق الروح في الآدمي والصيد700590 ؛ لاأنه سني 
محضٌ من حيث إنه طريق مفض إلى القتل عند زهوق الروح بالسراية ٠‏ 

يوضحه: أن اليمين لا تبقئ بعد الحنث ؛ لأنها باتووهة المتضيوو 6 وهو 
ال يو للقة متوويع ا حمنك: اناد :و العقك لذ مقر عرد قو اب ممصدردة» 

ولما كانت الكفارة لا تجب إلا يعد الحنث الذي يرتفع به اليمين ؛ عرفنا 
أن اليقيق لين 3 سيت لهاافعت:]ذ العقد لاركرة هنا للحكو الذي ليت بيغا 

وكذلكة البهية,بالعللاقء:قان الطلاق إهنا بكرن واقعا نما سق .نعن وعد 
الشرط» وهو قوله: أنتٍ طالقٌ» والنذر إنما يثبت باعتبار ما يبقئ بعد وجود 
الشرط » وهو قوله: علي صومٌ» أو: صلاة. 


عرفا أن الموجود قبن وجوه الفترظ لا يكوق سيباً معت :بخلاف كفارة الققل 
فإنه جزاءٌ الفعل » والفعلٌ بالسراية”) يتقرر ولا يرتفع » فكان قبل السراية سبباً. 


)١(‏ عند الحيفية. ينظر: المبسوط للشيباني» «/5؟؟ ؛ المختصر للطحاوي» 747/7 ؛ المبسوطع 
. 

6 في هامش (ك): أي صيد الحرم . 

() هدهب الحدفية: جواز تعجيل الكفارة بعد الجرح وقبل الموت» سواء في قتل الآدمي أو صيد 
الحرم. ينظر: المبسوط للشيبانيى» 48/١‏ 5 ؛ أحكام القرآن للجصاص» 5/54١١؛‏ المبسوطء 
5 بدائع الصبائع » «/١؟.‏ 

(؛:) في (ط) و(د): ليسث, 

(0) السّراية: ه.: سَرّئ » يُفال؛ سرئ الجرح في الصيد يسري سراية ؛ تعدئ عن الجرح » فصار قتلاً.- 


5٠ 


هع قصل ف تقشيم اليب 5 
وهلك التضافة فتن كمال الحو )11ج أبن شوو عنده 0 لأ كل عاذ 
النصاب سبيا» وهو معنئ النموء إلا أن مع هذا التعليق بالشرط ؛ لكونه سبباً مجازاً 
أثبتنا فيه معنئ السببية من وجه » بخلاف ما يقوله زفر: إنه لا يغبت فيه حكم السببية 
ا 
00 


#2 


وبيان هذا في تنجيز الغلاث بعد صحة التعليق » فإنه مبطلٌ للتعليق عندنا”" ؛ 
لأن التعليق يمينٌ » وموجّبه اليد » فإذا كان هذا السبب مضموناً باليرٌ ؛ كان له شبهة 
السببية في الحكم الذي يجب به بعد فوات اليرٌّ على وجه الخلف عنه» كالغصب » 
فإنه موجبٌ ضمان الرد في العين9», لكي سراي مك مما اليه 
التاق يتك حلفا عن بره العين عبد قوات العين »مكنا تشترط قيام الملاف وضفة 


5 وابوى ار اج اللقور ود اتوم ازمر يمتها لجرت ٠‏ وفي المغرب (75/1): 
سَرَئ الْجوَحٌ إلى التّفّس » أي: أَثَرَ فيها حنن هلكت. لفظةٌ جاريةٌ على ألسنة الفقهاء إلا أنَّ تب 
اللغة لم تنطق بها. 

)00 ينظر: المبسوط » ط . المعرفة » 9/7١7؛‏ بدائع الصنائع » 01/7 ؛ البناية » «/777؛ البحر الرائق ؛ 
ا 

) ينظر: المبسوط » ط . المعرفة » 9/7١7؛ بدائع الصنائع » 01/7 ؛ البناية» «/777؛ البحر الرائق‎ )٠( 
. 

() صورة المسألة: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقٌّ ثلاثاً» ثم قال لها: أنت طالقٌ ثلائاً» 
فتزروجت غيره»؛ ودخل بهاء ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار» لم يقع شيءٌ؛ لأن وقوع 
الطلاق الغلاث - الذي تلفظ به يهدم التعليق على قول الكلاثة وق لتق » وعلىئ قول زفر ركه لا يهدم 
التعليق » ويقع الغلاث. 
ينظلر: المبسوط للمصئف » 5/5/؛ بدائع الصنائع » ١710/7‏ ؛ الهداية » 47/١‏ 7 ؛ تبيين الحقائق ) 
7 . 

(:) ينظر: المبسوط للحمصيف ؛ 7/١١‏ ؛ تحفة الفقهاء» /91. 

)٠(‏ في (ف)! بمنزلة, 


4١١ 
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الجل في المحل لبقاء ما هو سببٌ للحكم حقيقة - فكذلك يُشترط لبقاء ما فيه 
شبهة السببية للحكم » وبتنجيز الغلاث يفوت ذلك كله. 


وزقن وقول 107 لسن :الى «التعليق. تبه السببية للحكم» وهو الطلاق 
والكقاق 4و ]قراف تعن اخ ويضن انيه 00 شتراط الملك في 
المحل عند انعقاده ؛ ليترجح جانبٌ الوجود على جانب العدم ؟ حتول يصح إيجاب 
اليمين به» وهذا غير معتبر في حالة البقاء. 


ألا ترئ أنَّ بعد التطليقات الثلاث لو علّق الطلاقٌ ابتداء بالتكاح كان 
لوديا ا 00 الجر الذي به يصير المحل محل للطللاق معدوم م أصاك20" , 


ولكنا نقول: الملك سببٌ هو في معنى العلة» فإِنَ النكاح عله لملك 
التاق ع افالعس و 9 هذه للاسيى عقو ف :عع العلة اغل جو 

فأما الإضافة إلىئن وقت ل يُعْدِم السيبية معنئ كما يُعدمه الفخليق بالقرمل» 
ولهذا قلنا في قوله تعالئى: هيده مِّنَ أَيّامِ أْحَرَ * [البقرة: 184]: إنه لا يُخْرج 
شهودٌ الشهر من أن يكون سبباً حقيقة في 


6 نحل وق و01 

(1) هذا توجيه لقول زفر» وقد تقدم تصوير المسألة قريباً. 

(؟) هذه المسألة تُسمى التعليق بالملك» وصورتها: أن يقول لامرأته التي طلقها ثلاثاً أو لأجنبية: إن 
تزوجتك فأنت طالق. فيصح هذا التعليق عند الحنفية» فإذا تزوجهاء طلّقت عليه . ينظر: تحفة 
الفقهاء ١95/٠‏ ؛ بدائع الصنائع » 17/7 . 

. 4/1 ينظر: البحر الرائق» ؛ //ا؛ مجمع الأنهر» 58/7 ؛ الدر المختارء‎ )١ 

(:) في (ف) فالتطايق به؛ وفي (ط): فالتطليق. 

)00( في (ط) زيادة؛ إن شاء الله تعالى. 

(1) يقول البخاري في الكشف » ط. دار الكئاب الإسلامي (49/7"): (اتفق المتأخرون من مشايخنا 
مثل القاد.ر الإءام أبي زيد وشمس الأئمة والشيخ المصئف وصدر الإسلام أبي اليسر.- 


١1 


وقوله: 98 وَسَبَعَةٍ دا يَجَعَيْرَ © [البقرة: يُخرج التمتع'” من أن يكون سببا 
لعيؤء السبعة "قبن الرضوع مع مين وحق لوا أذاء لا تيون 111 لاه لما تعلق يكير ل 
الرجوع » فقئل وجود الشرط لا يتم سببه معثى » وهناك أضاف الصوم إلى وقتٍ» 


فقبل وجود الوقت يتم السبب فيه معنّى » حتى يجوز الأداء(©. 
#هِ وأما السبب المحض: 


وعى نا مكوة اطوة لوصول إلى الحكم» ولكن لا يُضاف الحكم إليه 
وككونا نطولا وكرةا عند ” “© بل يتخلل بين السبب والحكم العلة التي يضاف 
الحكم إليها » وتلك العلة غير مضافة إلى السبب . 


وذلك نحو حَنَّ قيد العبد» فإنه طريقٌ لوصول العبد إلى الإباق الذي هو 


ومن تابعهم علئ أن سبب وجوب الصوم الشهر ؛ لأنه يضاف إليه ويتكرر بتكرره ويصح الآداء 
بعد دخول الشهرء ولا يصح قبله لكنهم اختلفوا بعد ذلك. فذهب الإمام شمس الأئمة السرخسي 
ؤلة ‏ إلى أن السبب مطلق شهود الشهر حتئ استوئ في السببية الأيام والليالي» متمسكاً بأن 
الشهر اسم لجزء من الزمان مشتمل علئ الأيام والليالي). وينظر: العناية للبابرتي» ؟/05٠"؛‏ 
البناية للعيني» 1/5 ؛ البحر الرائق لابن نجيم» 7177/7 . 

)0ن في (ط): المتمتع . 

)١١‏ قال المحصدف 8ه في المبسوط :)١77/14(‏ المراد من الرجوع المذكور في قوله تعالئ: بأ وَسَبْحَةٍ 
إذا يَجَنْة © |البقرة: 15]: مُضِيّ أيام التشريق» حتئ إذا صام بعد مُضِيّها قبل أن يرجع إلى أهلهء 
جاز عددنا. ولا يجوز عدد الشافعي «89؛ إلا أن ينوي المقام » فحينئذ يجوز الصوم ٠‏ وينظر ؛ مختصر 
الملحارني ؛ 179/7 المهدب؛ ١00١/١‏ بدائع الصنائع » 174/7 ؛ البناية» 4 /860, 

٠١‏ أني: سيام ثلاثة أيام ذ في الحج يجوز ؛ لأله وفث أدائها. 

(:) ويّسدئ السبب الحقيقي١‏ ينظر تعريفه في: أصول البزدوي» ص؛ ١٠"؛‏ ميران الأصول» 
37/١‏ ؛ كشف الأسرار للبخاري ؛ 554/4 ؛ الوافي للسغناقي» ,١01١١/4‏ 
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مُثُو7" ماليةَ المولئ فيه» ولكن يتخلل بينه وبين الإباق - الذي تتوئ به المالية - 
قصدٌّ وذهابٌ7') من العبد» وهو غير مضافي إلئ السبب السابق » فيبقئ حل القيد 
ل 


وعلى هذا قلنا: لو فتح باب الإسطبل » فندّت الدابة » أو باب القفص » فطار 
الطير - لم يجب الضمان عليه"” ؛ لأنّ العلة قوةٌ الدابة في نفسها على الذهاب ؛ 
وقوه الطرى على الطيران6 وعو غبرفنات إن البيية الاول: 

وكتاللف: ل ندل كسان قلع مان لقي اباتلتةه أو عار مقييه قطادع أو علي 
واؤات كي كلم الغازر و كلتهوة لج كن بطري 01ران الفلا لعجا وسور 
من حيث إنه طريقٌ الوصول إلى المقصود» ويتخلل بينه وبين حصول المقصود 
واسر هل وهر قر وقائه] نا انيه لا رلتعودلك العهن :ا لنامم وا قو الخد لول 


ا ا ا 00 لون م 2 ادل 

وعلئ هذا قلنا: لو قال لرجل: هذه المرأة حرة » فتزوجها ء» فذهب وتزوجها 
واستولدهاء ثم ظهر أنها كانت أمة» فإنه لا يرجع فيان تين الأولام مل 
اروف “او يات ]ذا ادها تسل اناا اولان ايا ومسي ١‏ الوضيزل 


» توي المال: هلك وذهب. ينظر: تهذيب اللغة» 5١/745؛ المخصص » 457/4 ؛ الصحاح‎ )١ 
./7/١ ,أنيس الفقهاء‎ 5 

(؟) في (ف): ذهاب» بدون الواو. 

ف لا يضمن عدد أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ ويضمن عند محمد؛ رحمهم الله جميعاً. ينظر: السير 
الكبير؛ 1١98/7‏ المبسوط للحمصئف » 1/1١‏ ؛ بدائع الصبائع » ١77/1‏ ؛ فتح القدير» 404/5 

):(١‏ في (ف) و(ط) و(د) زيادة! شيئاً. 

)0 ينظر؛ تببين الحقائق؛ 551/4 ؛ مجمع الضمانات؛ 401/١‏ ؛ مجمع الأنهر» 184/6 . 

(1) ينظر؛ الحبسوط , ط ؛ المعرفة , ١1/55‏ بدائع الصئائم » 71/١‏ "؛ البئاية» .4009/١٠١‏ 

(؟) في هامشثر (ك)! لان الاستهلاد لبت بالتزويج شرعاًء وشرط الحرية صار وصفاً للتزويج » فيكون- 


اع 


1ل اللمقفرنة ولك واسدا اوري التق واد وطن الاليشياك قد ب شو هل 
فهو غير مضافب إلئ السبب الأول» وذلك عقد النكاح الذي باشرته المرأة على 
0 


وعلى هذا قلنا: الموهوب له الجاريةً إذا استولدهاء ثم استحقت ؛ لم يرجع 
بقيمة الأولاد علئ الواهب”'"'» والمستعيرٌ إذا أتلف العين باستعماله» ثم ظهر 
الاستحقاق ؛ لم يرجع بالقيمة علئ المعير”"؛ لأنّ الهبة والإعارة سببٌ» ولكن 
د عجو ل لاو تاها عو هل + وهو الاستيلاد والاستعمال المفضي 
إل التلق يدوو للق غير مهنات إل :الضعية الاول: 


بخللاف المشتري إذا استولدها ثم ظهر الاستحقاق » فإنه يرجع بقيمة 
الأولاد”؟» ؛ لأن بمباشرة عقد الضمان قد التزم له صفةً السلامة عن العيب» ولا 
عيب فوق الاستحقاق » وبمباشرة عقد التبرع لا يصير ملتزماً سلامةً المعقود عليه 


 -‏ لازماً كالتزويج. وينظر: المبسوط للمصنف» 41١0/5‏ 78/51؛ مجمع الضمانات» 454/١‏ ؛ 
الدر المختار وحاشيته رد المحتار» 14/0 .١5‏ 

)00 يعني: في الصورة الأولئ» أما في الصورة الثانية » فيضمن ؛ لأنه عقد للرجل بالمرأة» بأن كان 
وليها أو وكيلها. ينظر: المبسوط » 0/0 78/741١‏ ؛ مجمع الضمانات» 4/١‏ 5 ؛ الدر المختار 
وحاشيته رد المحتار» 5/04 .١54‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للشيباني» 5 /"؛ المبسوط للمصنف» 101/17 ؛ المحيط البرهاني» 117/10. 

(0) ينظر: المبسوط للمصئف» ١15/١١‏ ؛ بدائع الصنائع » 511/7 ؛ لسان الحكام» .700/١‏ 

(:) صورة المسألة: رجلٌ اشترئ جارية فاستولدهاء ثم ادعاها رجلٌ وأقام البيئة. فترجع السجارية 
لمولاهاء ويبقئ الولد لأبيه؛ ويدفع العَقّر وقيمة الولد لمولئ الجارية » ويرجع علئ الذي ابتاعها 
«ندء فيضمن له البائع ما دفعه من قيمة الولد. ولا يضمن له العقّر. ينظر: المتسوط 5/15 
المحيط البرهاني » 17/17 ؛ تبيين الحقائق . 7/8١٠؟؛‏ الدر المختار» 085/8. 
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عن العيب » ولهذا لا يرجع بِالعُقّر("© في الوجهين”" ؛ لأنه لزمه بدلاً عما استوفاهء 
ولا رجوع له بسبب العيب فيما استوفاه بنفسه”"» وإن كان البائعٌ ضمن له صفة 


وزعم بعض أصحابنا(؟» أن رجوع المغرور باعتبار الكفالة » وذلك باشتراط 


البدلء فإن البائع يصير كأنه قال: ضمنت لك سلامة الأولادع على أنه إن لم 
يَسلّم لك فأنا ضامنٌ لك ما يلزمك بسببه . 


وهذا الضمان لا يثبت في عقد التبرع» وإنما يغبت فى عقد2*0 الضمان 


باشتراط البدل» إلا أن الأول أصح . 


00) 


(00 
6 
00 


)5( 
030 


وقد قال فى كتاب العارية7©: العبد المأذون إذا آجر دابةَ » فتلفت باستعمال 


العْمّدٌُ: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة » وسمّي عُقْراً؛ لأنه يجب علئ الوطءء فهو يعقر بكارة 
المرأة؛ أي: يجرحها. وإذا ذُكر في الحرائر فيّراد به: مهر المثل » وإذا ذكر في الإماء: فهو عُشْر 
قيمتهن إن كُنَّ أبكاراً» أو نصف العشر إن كن ثيبات . ينظر: أنيس الفقهاء» ص: 2 ؛ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» ص: 01؛ المغرب » ص: 877؛ التعريفات للجرجاني» ص: 551 ؛ 
الكليات للكفوي » ص“ 5 5060. 

أي: في الشراء وفي التبرع . 

في (ط): لدفسه. والذي استوفاه لنفسه هو اللذة. 

لعلد يقصد البزدوي » فقد ذكر هذه الأمثلة قي أصوله» ثم قال بعدها: (... بخلاف المشتري ؛ 
لأن البائع صار كفيلاً عنه بما شرط عليه من البدل» كأنه قال له: إِنّ ولدك حر بحكم بيعي » فإن 
سدّدك أحدٌ بحكم باطل فأنا كفيل عنه...) أصول البزدوي » ص: 70١‏ وينظر: المبسوط » ط . 
المحرفة . 4141/1١‏ وفيه؛ بعض المتأخرين من مشايخنا. وينظر؛: كشف الأسرار للبخاري ؛ 
0 

في (ف) :و(د) و(ط): حى؛, 

تتاب العارية من تب المبسوط لمحمد بن الحسن » لكنها من الكتب التي فُقدت » فالمبسوط - 
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6 
المستأجر » ثم ظهر الاستحقاق ؛ رجع المستأجر بما يضمن من قيمتها على العبد 
في الحال » والعبد لا يؤاخذ بضمان الكفالة ما لم يَعتِق » وهو مؤاخذٌ بالضمان 
الذي يكون سببه العيب » بعدما التزم صفةً السلامة عن العيب بعقد الضمان. 


ولا يدخل علئ ما قلنا دلالة المُحرم على قتل الصيد» فإنها توجب عليه 
كيحان الحؤاء" "١‏ و«وهى سيت ميض + لأنه وكا .ريعها ونين المتضود ها هر العلف 
رخو التغل :مق المنذ لول وهذا لآن ويجونت القيدان عليه فجتانته بإزالة الامو عرد 
العيده اناد ادا الكدمو الى اناس و اعنيية وتنا لزعريفك الاسام الأ 
لغيه غتهء قاذ فارع الد لالةاعفانا نه يف إزالكه الأمن كان تعاس لدذلكف» إن 
أن قبل :القكل الابمدي عليه لمات قاد التردد» فقد يتوارئ الصيد علئ وجه لا 
بك المولرن علدو ته آنا كنا كان نلق تسا سنا هه إزالة الأعن: 


فهو نظير الجراحة التي يتوهم فيها الاندمال بالبرء على وجه لا يبقى لها 
أنذ» فإنه يُسْتَانى”"' فيها مع كون الجرح جناية» ولكن لبقاء التردد يُستأنى حتئ 
عور عكه اال حل [لضواد 1" رمداذق 1للك تمان اك الخبرية إن دكا 
الأموال بالآيدي لا بالبعد عن الأيدي والأعين» لذن اس ادا باه 
الحفظ بدلا لته. 


المطبوع ناقص» ولا يوجد فيه كتاب العارية. وينظر في المسألة: المبسوط للمصنف» ١١14/1؟17.‏ 

)١(‏ ينظر: بدائع الصدائع » ؟/*70 ؛ البناية » 4 /5/ا"؛ البحر الرائق» 4١/8‏ ؛ حاشية ابن عابدين» 
. 

(؟) يشتأبي أي: يننظرء مأخوذة من الأناة؛ وهي: التتلتٌ التو قل:::ويقال: نهو بنبيتان بالجراحة » 
ينتظلر مال أمرهًا. ينظر : طابة الطلبة. ص؛ /ا/ا" , المعجم الوسيط , ١/لم.‏ 

() ينظر: بدائم الصدائع ؛ 10/1" ؛ تبيبن الحقائق » ٠١5/5‏ ؛ البداية» 7١7/1‏ ؛ درر الحكام» 8/1 .٠١‏ 
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2 
وهذايك لفقت الشرق إذا دن سارف علرع موفة الزدينة نمضي فاب 5 
لأنه جانٍ بترك ما التزمه من الحفظ بعقده» وهو تَرْكُ التضييع » وبالدلالة يصير 
مُضيّعاً» فهو نظير المحرم يدل على قتل الصيد حتى يصير ضامناً لتركه ما التزمه 
ال ا ا الصيد عنه. 


وعلى هذا قلنا: من أخرج ظبية من الحرم» فولدت» فهو ضام للولي 9 ؛ 
لأنها بالحرم آمَنُ صيدا7"» وبثبوت يده عليها يفوت معنئ الصيديّة » فيثبت به 
معنم إزالة الأمن فى حق الولد» بيخلاف الغاصب ؛» فإنه لاا يكون فاكا 
لل لد الأموال 01000 بالأمد ف فإنما يجب الضمان هنا بالغصب 
الذي هو موجِبٌ قَصْرٌ يد المالك عن ماله» وذلك غير موجود في الزيادة مباشرة 
والأتفييا ‏ رمك كونويه نا تن باك الرلك وري شمعله انها ونوجب 
عليه رده. 


ولكنا نقول: هو ليس بغاصب الروك ع و 5507 وعد لخر ويفا 
القضين لا وجي قتمان النعده» واليد القابتةغلن الأم .عند اتفضيال: الو لل عنها 
حكم الغصب لا نفس الغصب. 


فعرفنا أنه لم يقبت الغصب في الولد بطريق السراية» ولا قصداً بطريق 


)١(‏ ينظر: المبسوط ؛ ط. المعرفة» 8١/50١؛‏ بدائع الصنائع » ؟/4 ٠١‏ ؛ البناية» غ/1/0؛ مجمع 
الضمانات » .88/١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط » ط. المعرفة» 75/1١5‏ ؛ البداية » ص: 4ه ؛ بدائع الصنائع » ٠١4/1‏ ؛ الهداية ؛ 
05, البحر الرائق» ؛ /0ه ؛ ملتقىئ الأبحر» ١/95؟.‏ 

609 في (ط)! أمنة . 

(:) ينظر؛ الحبسوط. ط. المعرفة» 78/١١‏ الهداية» 4/4١؛‏ تبيين الحقائق» 7/05؟5؛ البحر 
الرائق . ١77/4‏ 


7غ 


© 
المباظير "زوللا نارق السيي "١‏ يقفيي الأ الآن اقفر يك الغالك: تكون اوالة 
يده عما كان في يده» أو بإزالة تمكنه(" من أخذ ما لم يكن في يده وذلك غير 
موجود في الولد أصلا قبل أن يطالبه بالرد. 


ومن لبت لحر :أن ورد سكي الوا فد الضد ويه 
فإنه لا يجب علئ الدافع ضمان7!' وإِنْ كان فعله!*» طريقٌ الوصول» ولكن قد 
تخلل بينه وبين المقصود ما هو علةٌ» وهو غير مضاف إلى( السبب الأول» 
وذلك قَثْلّ الصبي به نفسه» بخلاف ما إذا سقط من يده" على رجله فعقره2" ؛ 
أن المقرظ دي نام قات لذن السي ار ا وه وع ان لله | كلم كان ما مها 
في معنئ العلة ) نل 


وكذلك لو أخذ صبيًّا حرًا من يد وليه» فمات في يده بمرض » لم يضمن 
الن بي 0 بمخلاف ما إذا قبه إلى مسبَعةٍ حنون افترسه السيّع » فإنَ السبيب117) 


)١:(‏ في (ط): التسبب. 

(؟) في هامش (ك): كغاصب الغاصب. 

إفة الوَخْ2: الصَربٌ باليد أو انقح ينظر: المحكم والمحيط الأعظم» 077/10 ؛ المغرب» 
1 تاج العروس » ٠ 447/١‏ 

(:) ينظر: لسان الحكام» ص: 97 ؛ البحر الرائق » 75/8" ؛ مجمع الضمانات» 1177/١‏ 

١د)‏ في (ط) زيادة: بعلة. 

. في (ف) زيادة: ذلك‎ )٠١ 

٠ في هاش (ك): أي: الصبي‎ 0١ 

) بنظر: البناية؛ 18/؛ ٠٠١‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ,11//١‏ 

)4١‏ في (ط) زيادة: إن شاء الله تعالى. 

0 ينظر : الهداية؛ ١١١0/4‏ تبيبن الحثائق » 78/7١؛‏ البحر الرائق » 45/48 : ؛ مجمع الضمانات» 
.*/١‏ 

٠ببسلا في (ط):‎ )0١( 


ياب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 
437222 
هنا في معنئ7' العلة باعتبار الإضافة إليه» فإنه يُقال: لولا تقريبه إياه من هذه 
5 لولا أخذه من يد وليه لم يمت من مرضه. 


ولو تَتَل الصبئٌ فى يد الآخذ رجلاً؛ء فضمن عاقلته الدية ؛ لم يرجعوا به 
علئن عاقلة الآخز0" ؛ لأنه تخلل بين السيية ووجوب الضمان عليهم ما هو 
غلة وهو كيو سفانت إن ذلك الفست: 


وعلئ هذا لو قال لصبٌ: ارق هذه الشجرة» فانفضها لي» فسقط - كان 
اننا افق مالفال كل تموكهااه | فالنعع الوك 000 أن كلانه ع 
مل ار ار ا ال 
وفي الأول لما كان صعوده لمنفعة الآمر صار تسبيبه*» في معنى العلة بطريق 
الإضافة إليه. 


وكذلك لو حمل صبيًا على الدابة » فسقط ميتاً؛ كان الحامل عافن لدة 
ولو سيّرها الصبئئ» فسقط منها فمات ؛ لم يضمن الذي حمله عليها شيئاً0"©. 


. في (ط): بمعنى‎ )١ 

(١؟)‏ ينظر: المبسوط للمصنف» ؟57/9١؛‏ بدائع الصنائع » 1619/1 ؛ المحيط البرهائي» 201//2- 

0 وفي (ط): السبب. 

(:) وقيل: يضمن . ينظر في المسألتين: مجمع الضمانات » ص: ١55‏ ؛ البحر الرائق » 4/؟١‏ ؛ الدر 
المختار مع رد المحتار؛ ١١14/1‏ ؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام, ؟/7*ه , 

(5) في (ط)! يسبيه. 

0 للام المحصنف في الدبسرط يقتضي أله يضمن في الحالين ؛ فقد قال: (وقد بيئا أن حامل الصبي 
سارع الدابة ضاءنٌ لدينه إذا سقط ؛ سواءٌ كان سقوطه بعد ما سيّر الدابة ؛ أو قبل أن يسيرهاء وكان 
هر يمن تيساك عارها أو لا يستمسك عليها). المبسوط 1 9//55ا171, 


8 15 اميم الههمانات دس 6م1ا. 


4" 


2 فصل في تقسيم السبب 00 
ليعله”) 3 المسائل علئ هذا الأصل أكثر من أن تحصئ ٠‏ 


ومما هو في معنئى السبب المحض: ما هو أحد شطري(" علة الحكم » نحو: 
إيجاب البيع » وأحد وصمّي علة الرباء فإنه سببٌ محضٌ» على معنئ أنه طريق 
الوصول إلى المقصود عند غيره؛ وذلك الغير ليس بمضافي إليه» فيكون سبباً 

فإن قيل: “:فقك جعلتم بحد السيية: : ما يتخلل بينه وبين المقضموة مهن عله 
للحكم » وهنا الذي يتخلل هو الوصف الآخرء وهو ليس بعلةٍ للحكم بانفراده . 
كيف(" يستقيم قولكم: إن عا رصقي عم سود د 

قلنا: هو مستقيمٌ من حيث إِنَّ الحكم متئ تعلق بعل ذات وصفين» فإنه 
الوانت رن سر ]لو م عل سي 1 تجار لعل بو سوك وا لا د 
الموجب للعتق القرابة القريبة مع الملك» ثم يُضاف العتق إلى آخر الوصفين 
وجوداًء حتئ إذا كان العبد مقف كا بين انيع »ادع دنا سيد كان هناما 
لشويكه: وإذا اكطرء )ضيف فريعيين 29 أخن الشريكين؛ كان ضاميا لعريي 27 . 


وكذلك النسب مع الموت موجبٌ للإرث» فيُضاف إلى آخر الوصفين 


00١‏ في (ف): لتعلم» وفي (د): فعلم. 

0١‏ في (ف): شرطي. 

(<) في (ط)! فكيف. 

. في (ط) و(د): هن ء وأشار في هامش (ك2) إلئ أنه نسخة‎ ١ 

(ه) أني: لشريكه الأخرء وهو قول الصاحبين ويُّقيّدرنَ الضمان بكونه موسراً» وأما الإمام» فلا يقول 
بالشان . ينظر! الءبسوط للحصدف » ٠50/1‏ بدائع الصنائع » +/غ ؛ الدر المختار» «/551 ؛ 
مجدع الضمالات ؛ ١/"؟,‏ 


"١ 


باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 
72222222221 
ثبؤيا »جضن إن شهوة :اللي ينف ألو 43 ذا مضع عو اليتغلانت شتوو لمن 
في حالة الحياة(2» فإذا ثبت أنْ إضافة الحكم إلى آخر الوصفين ‏ وهو متخلل 
بين الوصف الأول وبين الحكم ‏ عرفنا أن الوصف الأول في معنئ السبب 
المحض . 
وهذا أصلٌ مستمدٌ في الشروط والعلل جميعاً» حتئ قلنا: إذا قال ماني 
إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالقٌ » فأبانهاء ودخلت إحدئ الدارين في غير 
ع 2 0-3 
ملكه » ثم تزوجهاء فدخلت الأخرئ في ملكه - تطلق0©؛ لأن الحكم يكون 
مضافاً إلى تمام الشرط وجوداً عنده» وذلك حصل بدخول الدار الأخرئ: 
فيُشترط قيام الملك عنده لا عند دخول الأولى7” . 


و19 الأمتات؟ اليفية)إذا كانس شهعيز ١‏ ننانة عن يدواقد عه فنها 
: ا ل 1 ا 
ذلك القدرء فوضع إنسان آخر فيها منّاء فغرقت ؛ كان ضامناً للجميء7©؛ لأن 
تمام علة الغرق حصل بفعله. 

وعلئ هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف فى المغلث”: إن السّكْر منه 


)١(‏ ينظر: المبسوط للمصنف» 5/٠1؛‏ 7١6/1١؛‏ المحيط البرهانى» 85//4؛ الفتاوئ الهندية» 
ع/.موه. ْ 

6 مكل المصنف ‏ وة ‏ لهذه المسألة بالعتق بدل الطلاق » فقال في المبسرط (1/10١؟):‏ فإن قال: 
إذا دخلت هاتين الدارين فأنت حرء فباعه» فدخل إحداهما» ثم اشتراه فدخل الأخرئ ؛ عتق ؛ 
لوجود الملك عند تمام الشرط . وينظر: بدائع الصنائع » 7/١؛‏ العناية شرح الهداية» ٠١5/4‏ ؛ 
البداية شرح الهداية» ٠ 457/١1١‏ 

) في (ف): فيام الملك عند دخول الأخرئ . 

0١‏ في (ط): ومن. 

١ في (د): لحيل‎ )١ 

() ينظر: حاشية الشابي عائ تببين الحشائق , ١5١/1‏ ؛ تكملة حاشية ابن عابدين» 4537/7 . 

(؛) النعاه : ماء العنب الذي طبخ حتئ ذهب ثلثاه. ينظر: طلبة الطلبة» ص: 475٠‏ المغرب»- 


5 


ا بي 0 

6 

حراةٌ2, ثم المسكر الذي هو حراءٌ القدحٌ الأخير؛ لأن تمام علة الإسكار 
غددشااء:فيكون فهيافا إلبها خامة : 


وتتحمة ترك :هذا" اللأصل فل هذه المسالة ؛' اناما لإنناك: الجرمة > فانيا 
تنك راعفا و الور قار ادرمافك] ناالستو ارما 
5 د وأما السبب الذي هو في معنى العلة: 


فلحو قود الدابة وسّوقهاء فإنه طريق الرضوب إلئ ادم سرمي 
له ليكون علةً » وهو في معنئ العلة من حيث إِنّ الإتلاف مضافٌ إليه» يُقال: أتلفه 


بقود الدابة أو سَوقها. 
وكذلك إذا أشرع جناحاً في الطريق » أو وضع حجراً» أو ترك هدم الحائط 
المائل بعد التقدم إليه فيه » فهذا كله سببٌ في معنئ العلة . 


وكذلك إذا أدخل دابته”2 زرع إنسانٍ حتئ أكلت7؟» الزرع » فهذا سببٌ فى 
معنئ العلة للإتلاف » ولهذا كان موجباً عليه ضمانَ المتلف , ولا يكون شيءٌ من 
هلا موجباً لحرمان الميراث ولا الكفارة) تإن ذلك بدو الو ساقرةالمطز» 


.50١ ؛ التعريفات للجرجاني» ط. دار الكتب العلمية» ص:‎ 28/١ 

)0 شرب المثلث» لا بأس به عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ورواية عن محمد؛ بشرط أن لا يبلغ به 
حد السكر . وفي رواية عن محمد أنه كره شربه » وفي رواية أنه حرمه » وهذا الخلاف فيما إذا قصد 
به التقوّي» أما إذا قصد به التلهي فلا بحل بالاتفاق. ينظر: المبسوط » ١4/74‏ ؛ بدائع الصنائع؛ 
ه/” ؛ الهداية» ؛/لاوم. 

؛١١ا//5‎ » في (ف) الآخر. اه. وينظر؛ المبسوط » ط. المعرفة» 9/94م؛ بدائع الصنائع‎ )٠( 
.١١١/85 الهداية»‎ 

() فى (ف) زيادة! فى. 

6 في (ط) زيادة: الدابة . 


3 باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 5 

. 8 5 2 . ّ ع قد ٍِ , 
وكذلك قطع حبل القنديل المعلق» وشق الزق وفيه ما اس حو لي 
واكتازاف اشتياءة السموة بالتصاض. يكوةبيا للفكن من غين فباشيزة 4 لآن 

قضاء القاضي بعد الشهادة يكون عن اختيار ٠‏ 


وكذلك استيفاء الولى والشهادة غيرٌُ موضوعة للقتل في الأصل » ولهذا لا 
نوجب الكفارة ولا ثثبت حرمان الميراث في حق الشهود» ولا نوجب عليهم 
الأضاف 7 


عد (9) . 


به شخصاً بعينه » فيصلح أن يكون موجباً للقَوّد عليه(" ؛ لأن فيه معنئ العلة من 
ع 7 3 ٠‏ 
حيث إن قضاء القاضى من موجّبات الشهادة » والقتل مضاف إلى ذلك. 


إلا أنَا نقول: القاضي إنما يقضي عن اختيارٍ منه » وليس في وسع الشاهد 
ما يظهره القاضى بقضائه أو يوجبه ) 01 شهادة الشهود : ينيدا ف لحقيقة ) 
ولا دمائلة نين التسيبب :و المباشزة »و وجوت القضاصن يحتمد المباشرة: 


وعلئ هذا قال في السير/“): إذا قال للغزاة: أدلكم على حصن في دار 


.١60/7 ينظر: المبسوط للمصنف», 1//7107؛ تحفة الفقهاء» /5 ١٠؛ الاختيار»‎ )١( 

(؟) فى (ف): تسبب٠‏ 

() يشترط الشافعية للقود أن يكونوا تعمدوا الخطأ في الشهادة؛ أما إذا اخطأوا فعليهم الدية. ينظر: 
المهذب » /179 ؛ نهاية المطلب» 58/19 ؛ المجموع » .717/8/7٠١‏ 

(؟) في (ط): فبفيت. 

(5) إذا أطالقى السّيّر» فبراد به؛ السيّر الكبير » كما نبّه علئ ذلك أبو الوفاء مله في تحقيقه لهذا الكتاب 
2©2/1 وهو أخر مؤلفاث محمد بن الحسن كما ذكر ذلك المصئف في بداية شرحه له .)9/١(‏ - 
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بجعم فصل في تقسيم السبب 58 
الحرب تجدون فيه الغنائم » فإنْ ذهب معهم حتى دلهم عليه ؛ كان شريكهم في 
المصاب ؛ لأن فعله تسبيبٌ فيه معنئ العلة. وإن وَصَفّ لهم الطريقٌ حتئ وصلوا 
إليه بوصفه» ولم يذهب معهم؛ لم يكن شريكهم في المصاب ؛ لأن ما صنعه 
الي وليس فيه من معنئ العلة شيء. 


والسب ب( الذى له شبهة العلة: 


كحفر البئر في الطريق » فإنه سببٌ للقتل من حيث إيجاد شرط الوقوع - 
وهو زوال المّسكة - وليس بعلةٍ في الحقيقة: فالعلة يْقْلُ الماشي في نفسهء 
والحنب المطلق مشيه في ذلك ١‏ الموضع » فأما الحفر فهو إيجاد شرط الوقوع ع 
ولك الفاقيهة الكلة فى خيض ]إن لحك نات الا جردا عدوء لاقتنا بن 


لهذا لويكق مويها العدارة ولا عدرمان السيوات+ فإن ذلك جواء الفغل + 
وفعله تدِ9" من غير اتصالٍ بالمقتول» وإنما اتصل متتو صل ارو بسن 
آخر وهو مشيه» إلا أنه يجب ضمان الدية عليه7” ؛ بالأد #الكنود المداك داه 
الفعل » وقد حصل التلف مضافاً إلى حفره وجوداً عنده» فإذا كان ذلك تعدياً منه ؛ 
وجب الضمان عليه بمقابلة المتلف » حتئ لو اعترض عليئن فعله ما يمكن إضافة 
الحكم إليه نحو دفع دافع إياه في فين البكن فإنه يكون الضمان علئ الدافع دون 
الحافر 299 . 


- وينظر في المسألة: السير الكبير» ؟/1١/71.‏ 

)١(‏ في (ط): وأما السبب. 

0( في (ف)! ثم. 

() ينظر: المبسوط للشيباني» 01/1/5 ؛ المبسوط » ط . المعرفة» ١5/717-1١51/8‏ ؛ بدائع الصنائع » 
. 

(:) ينظر: المبسوط» ط . المعرفة, ١87/5‏ ؛ بدائع الصنائع , 770/1 ؛ تبيين الحقائق» 50١/4‏ ؛- 


6 


باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 
١ :‏ 2ل م اع ا 
وعلى هذا قلنا: إذا تزوج كبيرة ورضيعة » فأرضعت الكبيرة الرضيعة ؛ فإن 
الزوج يغرم نصفف صداق الصغيرة» ثم يرجع به علئ الكبيرة إن تعمدت الفساد» 
وإن لم تتعمد ذلك لم يرجع عليها بشيء"' ؛ لأن ثبوت الحرمة بالارتضاع » وذلك 
موجودٌ من الصبيّة » إلا أن إلقام الثدي إياها سببٌ من الكبيرة له شبهة العلة من 
عيث إِنْ الحكم يُضاف إليه وجوداً عنده. 


وهذا الضمان ليس بضمان إتلاف ملك النكاح » فإنه لا يُضْمن بالإتلاف 
مدنا" ؟» وَلكن حنان تقرير نصف الصداق على الزوج , فإذا صار ذلك مضافاً 
إلئن فعلها وجوداً عنده كان لفعلها شبهة العلة» وقد كانت متعدية في ذلك حين 
تعمدت الفساد» فيلزمها ضمان العدوان» والله أعلم . 


عد البحر الرائق ؛ 8917/8. 

)١(‏ ينظلر؛ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير » ص: ١777‏ ؛ مختصر الطحاوي » 1/7؛ المبسوط 
للمصدف » ١١58/6‏ بداية المبتدي » 517/١‏ . 

(؟) إلا عائ فول محمد بن الحسين » فإنه بقول بأن النكاح يُضْمِن بالإتلاف . ينظر: المبسوط للمصئف» 
6 بدائع الصدائع » 4/؟١.‏ 


مده 


000) 


0( 
0( 
00( 
(د2 


فى تقسيم العلة(© 
لههوك م 
: عِ 5 8 
قال و : أنواع العلة ستة: 
فل بوي" وو وك ووو ةن لل . 


يُقَسُمْ الحنفية العلة باعتبار كونها حقيقية» أو ياعتبار ما يُطلق عليه اسم العلة؛ واء عق طريق 
المجاز» أو عن طريق الاشتراك اللفظى . 

والمصنف وَقِيِهُ جعل العلة فا وتابعه الخبازي في المغني» وزاد عليه فخر الإسلام 
البزدوي قسماً سابعاً وهو: الوصف الذي له شبهة العلل » وتابع البزدويً في تقسيمه السّغْناقَيٌ في 
الوافي » وملا خسرو في مرقاة الوصول» ووافقهم من حيث العدد صدر الشريعة في التوضيح » 
لكنه أسقط القِسْمَيْن الرابع والخامس للبزدوي » وجعل مكانهما العلة معبّى فقط» والعلة حكماً 
فقط . 

أما القاضي أبو زيد الدبوسي ريه » فقد قسَّم العلة إلئ أربعة أقسام » فقال في التقويم (860/1): 
العلل المعتبرة شرعاً أربعة أنواع: علة موجودة اسماً ومعنّى وحكماً وعلة موجودة اسماً ومعتى 
لا حكما و علة ان سوؤة حك اهما ول سهد ون وعلة موجوةة الثم لاعن ولا حكما امد 
ونقل تقسيمه السمرقندي في الميزان (15/5م) : ولم يعلّق عليه . 

وينظر تفصيل ذلك في: أصول البزدوي مع الكشف » 4/١؛‏ المغني للخبازي » ص: 417 ؛ 
كشف الأسرار شرح المنار للنسفي» 54/5 ؛ الوافي للسغناقي» 70/4"١؛‏ التوضيح مع 
التلويح » 5070/7 ؛ التقرير والتحبير» 4١70/8‏ مرقاة الأصول مع حاشية الإزميري ؛ 2 . 
في هامش (ك): أي: لغة. 

في هاش (ك): أي: شرعاً. 

في هاش (ك): الأمر الغابث . 

العلة الشرعية الحقيقية عند الحدفية » هي التي يجتمع فيها ثلاثة أوصاف: 

الأول: أن تكون عاد اسما, وهي الموضوعة لموجبها شرعاً؛ بحيث يُضاف ذلك الموجب إليها- 


ا" ع 


باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 
يرع اسه اه اع مسا شرولا ات يوي 
- وعلةٌ اسماً لا معئى ولا حكماًء وهو يُسمى علةً مجازاً . 
عوفك ادها وقد :راسكنا : 
جروغال تنية | الع 
جوف د رن وسكا ل اما : 
ماوعا افيا وسكيا ا 1 
فالأول”': نحو البيع للملك» والنكاح للحل» والإعتاق لزوال الرّق 
وإثبات الحرية » وإيقاع الطلاق للوقوع . 


إن هذا كلد :غلة اسم من ديق إنه موضوع لهذا الموجب » وأن 
الموجّبَ مضاف إليه لا بواسطة. 


)0 هذا 


وهو علةٌ معن مره حيث إنه مشروع لأجل هذا الموجب ٠.‏ 


وهو علةٌ حكماً من حيث إِنَّ هذا الحكم يَثبت يغبت به ولا يجوز أن يتراخئ عنه. 
واختلف مشايخنا في أن مثل هذه العلة المطلقّة هل يجوز أن تكون موجودةً 
- 2 بدون واسطة» كما يُضاف المِلّكُ إلى الشراء. 
الغاني: أن تكون علة معنى: : وهي المؤثرة في إثبات الحكم . كتأثير اله في المواساة. 
الغالث: أن تكون عله حكماً: وهي التي يغبت الحكم بوجودها متصلاً من غير تراخ . ٠‏ وإذا اختل 
وصفٌ من هله الأوصاف كالت علة مجازية » أو حقيقيةً فاصرة . وتقسيمات الحنفية للعلة باعتبار 
اكتمال هاده الأوضاف من عدمه . يلغلر: الوافي للسغنافي ) ؛ /+ لاه ١؛‏ كشف الأسرا ر للبخاري » 
0/5 مرفاة الأسول هم حاشبة الإزميري؛ ؟/١٠4.‏ 
(1) أني: أمخلة الفسم الأول » وهو العلة الحقيقية. 
)١(‏ في (ط): فإن 


2 


لعلة 


والحكم متأ خو217؟ فمنهم من جوّز ذللق32"؟».وقال: الدق لا كجوز كون العلة 
خاليةَ عن الحكم» فأما يجوز”” أن لا يتصل الحكم بها ولكن يتأخر لمانء9©». 


واللأصح عندنا: أنه لا يجور تأآخر الحكم عن هذه العلة ) ولكن الحكم 


يتصل ثبوته بوجود هذه العلة بعد صحتها لا محالة » وهو عندنا بمنزلة الاستطاعة 
مع الفعل » لا يجوز القول بأنها تسبق الفعل/”2. 


00 
(000 


20 


0 


(0) 


في (ط) زيادة: عنه ٠‏ 

قال البيخاري: (لا خلاف في أن العلة عقليةٌ كانت أو شرعيةً تتقدم علئ المعلول رتبةٌ» ولا خلاف 
بين يعنى الأشاعرة في أن العلة العقلية تقارن معلولها زماناً» كحركة الأصبع تقارن حركة الخاتم ؛ 
وفك الع انارق فعرورة لقاعلا عزنا :ور اكور قارة :لاني وو وكا باع قار 
الفعل. ولكنهم اختلفوا في جواز تقدم العلة الشرعية الحقيقية على معلولهاء وتأخر الحكم عنها 
تقدماً وتأخراً زمانياً. فذهب أكثر الأصوليين إلى اشتراط المقارنة » وذهب بعضهم إلى جواز تقدمها 
على المعلول بالزمان. وإذا تقدمث العلة الشرعية على الحكم لم تسم علة مطلقة أي: تامة حقيقية ) 
بل تُسمى علة مجازاً أو سبباً فيه معنئ العلة). كشف الأسرار» للبخاري» .7١54/8‏ بتصرف» 
وحكئ السبكي في الأشباه والنظائر (؟/017): أن الخلاف واقع في العلتين العقلية والشرعية . 
وينظر كذلك: كشف الأسرار» للنسفي » 4777/7 ؛ البحر المحيط» 4/1 ١١؛‏ شرح التلويح على 
التوضيح » 77/7 ؛ حاشية العطار على شرح الجلال» 10/7؟. 

كذا في جميع النسخ » والمعنى: أن الحكم يجوز أن لا يتصل بالعلة » ولكن تأخره عنها لمانع ٠‏ 
ينظر: كشف الأسرار» .81١6/85‏ 

ذكر منهم البخاري في الكشف (16/5"): أبا بكر محمد بن الفضل » فقال: ومن مشايخنا مثل 
أبي بكر محمد بن الفضل وغيره من فرق بين الفصلين أي العلة الشرعية والعلة العقلية» أو العلة 
الشرعية والاستطاعة » فلم يجوز تراخي الحكم عن العلة العقلية أو تراخي الفعل عن الاستطاعة » 
وجوز ذلك في العلة الشرعية» وقال : لا يجوز خلوها عن الحكم » ولكن يجوز أن لا يتصل الحكم 
بها ويتأخر عنها لمالع. وينظر: الوافي للسغناقي» 0/4٠١؛‏ شرح التلويح على التوضيح » 
7. 

هده «سألة عقدية » وهي مرتبطة ب.سالة التكليف بما لا يطاق, والقائلون بأن الاستطاعة لا بد أن 
تسبق الفعل هم المعتزلة. والماتريدية يقولون: هي قبل الفعل ومعهء والأشعرية يقولون:- 
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:* وأما العلة اسماً لا معنّى ولا حكما”©: فبيانها فيما ذكرنا من تعليق 
لفاك وا لقا جنا رطم بو النسيو تان كيف قا نوا عله انها ا مسن وا 
كا ار الدلةفدت ركاذا ككرت ريف لدف عفد فكي عمد رشاعم 
وان لحف السرم اللعد ةب الشركة الف ماك بوتعودة| تروك في ادن 
بالطلاق والعتاق لا تبقئن اليمين ٠.‏ 


وان القلة اسم اوت لكي : فنحو البيع الموقوف(©. 


- 
و 


فإنه علةٌ للملك اسماً من حيث إنه بِيعٌ حقيقة موضوع لهذا الموجب . 


ومعنّى من حيث إنه منعقدٌ شرعاً بين المتعاقدين لإفادة هذا الحكم ؛ فإن 
انعقاده وتمامه معنّى بما هو من خالص حقهما » وليس فيه تعدي الضرر إلئ الغير . 
وهو ليس بعلةٍ حكماً ؛ لما في ثبوت الملك به من الإضرار بالمالك في خروج 
العين عن ملكه من غير رضاه؛ ولهذا إذا وجد الإجازة منه يستند الحكم إلى وقت 
العقد سين يملكة المنتخرى برواقده »اقيق .نه أن الغلة موتك ده ايها رمه 1 : 


-2 الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فلا تسبقه ولا تبقى بعده» ومذهب السلف أن الاستطاعة نوعان: 
الأولئ: الاستطاعة التي هي مناط الآمر والنهي » وهي المصححة للفعل » فهذه لا يجب أن تقارن 
الفعل» بل تتقدمه. والثانية: الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل» فهذه مقارنةٌ له. ينظر: 
مجموع الفتاوئ لابن تيمية» 9/7١؛‏ الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية» 5475/7 ؛ بدائع الفوائد؛ 
15 +؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء» ص: 15٠‏ . 

)01 هذا القسم الثاني من أقسام العلل. 

(؟) هذا القسم الغالث من أقسام العلل. 

(©) البيع الموقوف. هو' الدي يفيد الملك علئ سبيل التوقف » ولا يفيد تمامه ؛ لتعلق حق الغير٠‏ 
ينظر: أبس الفقهاء .!/06/١‏ 


و 
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وكذلك البيع بشرط الخيار للبائع ؛ فإنه عله اسماً ومعنّى لا حكماً ؛ لأن 
ييار الشرط داخلٌ علئ الحكم لا علئ أصل البيع » وكان القياس أن لا يجوز 
شتراط السخيار في البيع لمعنئ الغرر» إلا أنَا لو أدخلنا الشرطٌ علئ أصل السبب 
دخل علئ الحكم ضرورة» ولو أدخلناه على الحكم خاصة لم يكن داخلاً علئ 
أصل السبب » فكان معنئ الغرور'" والجهالة”2 في هذا أقل . 

وإكاهير ار اقوط م الل اللعريهدا ةاعر 
عله اليا مود لب ليع الل عنقي مب ولهة ال عفظة: | لتوار تيف الجلاك اليكو 
508 الععقد» حتئ يملك المبيعٌ بزوائده7" النتمكلة والستضلة» إلا أن أضيل 
الملاك لكااضان شعلما بالحترط لم ركو موجودا فل الوط أضيل . 


فالعتق الموجود في هذه الحالة' من المشتري لا يتوقف عائ أن ينفذا0) 
بثبوت ل ا 0 ل ا د لا 
التوقف أيضاً على أن يُنفذ بنفوذ الملك له بالإجازة . 


)١(‏ في (ط): الغرر. 

) في (ف): في الجهالة. 

00 4 

(:) في هامش (ك): أي: إذا كان الخيار للبائع » فالمشتري إذا أعتق + فاته لآ يتقف حت ينف بعيوت 
الملل له لع سير البالم عد سروع الحزنه بعلن للع 

() النفاذ! يطلقه الأصوليون والفقهاء علئ: ترتب الأثر على التصرف, كاليلك على البيع» فبيع 
الفضولي م٠نعتتد‏ لا نافل. ينظر: كشاف اصعطللاحات الفئون» ؟7/9١19/1.‏ 

(1) في هامش (ك): أني: في الملك المرقوف علئ إجازة المالك. وفي هامش: (ط)؛ ثقل العبارة 
عن هامش العثمالية والهددية هكدا: أي في البيع الموفوف علئ إجازة المالك . 
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ومن هذا النوع(©: الإجارة ؛ فإنها علةٌ للملك اسماً ومعتّى لا حكماً ؛ لأنها 
تكتاول: المعداوم تخقينة بو المعقوه "كن نحلة للوللكه» لهذا لم يفيف الملك 
في الأجر”'' ؛ لانعدام العلة حكماً » ويُملّك بشرط التعجيل ؛ لوجود العلة اسماً 
ووم إل حبك ترسية الم ار و م المنتمّع به جعل 
كالمنفعة التي هي المقصودةٌ بالعقد» فأما العقد في حق الحكم حقيقةً ‏ وهو ملك 
المنفعة ‏ صار مضافاً إلى حالة الوجود, فيقتضي الملكَ في الأجر على حال 
استيفاء المنفعة لهذاء ولا يغبت مستنداً إلى وقت العقد ؛ لأن إقامة العين مقام 
المع فى حا عيدةا ليجات قز ال 


وعلى هذا: الس ا ال 
ذواكا العلك وعدي كفرط اهفياء الفذة قن الزنعة رم ' في حكم حرمة 
المحل ركنٌ من أركان العلة » فعرفنا أنه ليس بعلة حكماً» ولهذا لم يغبت زوال 
مللك ا نج ند وال عفرء الوط أعياد : 


وأما العلة التي تشبه السبب”"» فصورتها: أن يكون ما يُضاف إليه الحكم 
أله سوعيودا بدووضيفةة بيد ذا قر اتن وود ا 
فمن حيث وجود الأصل كان علةً ؛ لأن الصفة تابعةٌ للأصل » وباتعدام 
الوصف لا ينعدم الأصل ؛ ومن حيث إِنْ كونه موجباً للحكم باعتبار الصفة » وهو 
)١‏ أتي: من أنواع القسم الثالث» وهو العلة اسماً ومعئى لا حكماً. 


)١(‏ في (د): الأجرة. 


١١‏ في (ف)! في حكم 
)0 في هادش (ك)! أني؛ الطلاق الرجعي , 
(د) هذا القسم الرابع من أقسام العلة. 


ضرة 


هي فصل في تقسيم العلة 3-5 
منتظر متأخة - فالأصل قبل وجود الوصف كان طريقاً للوصول إليه ؛ تاو سيا 
وبيان ذلك فى النصاب للزكاة» فإنه سببٌُ لوجوب الزكاة بصفة النماء؛ 
و - 210 5 
وحصول هذا النماء منتظرٌ لا يكون إلا بعد مدة» قدر الشرع تلك المدة بالحول , 
وبما ذكره لم ينتصب الحول شرطاً» فإنه قال: «لا زكاة في مالٍ حتئ يحول عليه 
الحول)20 ع واحتىن) كلمة غاية ) لا كلمة شرط » وبانعدام صفة النماء للحال لا 
ينعدم أصل المال الذي يضاف إليه هذا الحكم شرعاً» فجعلناه علةً تشبه السبب» 
عد يحون العقمف ا بنعلا كيال التعيات 9" كوجولا يكو النو 2ه كاه اليوال 7 ؛ 
لانعدام صفة العلة. 


بخلاف المسافر إذا صام في شهر رمضانء» والمقيم إذا صلئ في أول 
الوقت » فالمؤدّئ يكون فرضاً ؛ لوجود العلة مطلقة بصفتها. 

ثم إذا تمّ الحول حت وجب”4 الزكاة ؛ جاز المؤدّئ عن الزكاة» باعتبار أن 
الأداء وُجد بعد وجود العلة» ولو كان محضَ سبب لم يكن المؤدئ قبل وجود 
العلة محسوباً من الزكاة» كالمؤدّئ قبل كمال التصاب. 


نهدا اقيق أن كلاق الحو لف جزل فينة لأن الماجال مهل لغ بعلده 
البق رع كوالالعلكه: ذا أمقط' الجوا؟ بالفهيل كان فج التهال ووقا للراحب: 


.7١/8/7 تقدم تخريجه‎ )١١ 

)١‏ هذهب الجمهور جواز تعجيل الزكاة في المال الذي تجب فيه بالنصاب والحول» وخالف الإمام 
مالك 8د. ينظر: المبسوط للمصيف» ١/58١؛‏ التمهيد لابن عبد البرء» 54/5 ؛ البيان 
للعمراني » /717/8؛ المغني لابن قدامة. 4960/7 . 

فر في (ط)! للمال ٠‏ 

(:) في (ف)! وجبثت» 


افر 
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وهنا لا يكون في الحال مؤدياً للواجب» وإذا تم الحول ونصابه غير كاملٍ كان 

المؤدّئ تطوعاً. 
فعرفنا أن النصاب قبل وجود صفة النماء بمضيءٌ المدة يكون علةٌ في معنئ 
السبب » حتى يقبت حكم الأداء بحسب هذه العلة» ولا ينبت الوجوب أصلاً 
بل يكون المؤدئ موقوف الصحة » علئ أن يكون عن الواجب إذا تم ما هو صفة 
العلة» باستناد حكم الوجوب إليه» وعلئ أن يكون تطوعاً إذا لم يتم ذلك 


الوضتك: 


ولا يدخل علئ هذا إذا كانت الإبل علوفةً » فعجّل عنها الزكاة» ثم جعلها 
عائفة ؛ الأن هناك أضيل الجلة لم ببرجد» وهو امال القاني ‏ إن الختن مطلنا ا 
يحصل شرعاً إلا بالمال النامي » وبما لا يحصل الغنئ من المال لا تكون العلة 
000 بمنزلة ما دون النصاب . 


وعلى هذا(" مرض الموت؛ فإنةد هله [لتعتص نغ التبرعات فيما هو حق 
الوارث بعد الموت» بصفة اتصال الموت بهء وهذا منتظّدٌ» فكان الموجود فى 
الحال علة تشبه السبب » فإذا تج باتصال الموت به استند حكمه إلى أول المرض» 
خم بيط تترعه يما (اد عل العلقهه وإذا ير91" كان فترعه ناهر" والآن الغا 
لم تعم بصفتها. 

وكذلك الجرح» علةٌ لوجوب الكفارة في الصيد والآدميّ بصفة السراية, 
(1) أتي: عائ هادا النسق الذي هو علةٌ تشبه السبب. 
(؟) في (ف) و(د) و(ط) زيادة: من مرضه. 
() ينظر! المبسموط للمصيف» 171/5 //7١‏ ؛ مجمع الأنهر , ؟/7١؟‏ تبيين الحقائق » ؟:/747. 
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بهت فصل في تقسيم العلة 2 
535 © 
وهي صفة منتظرَةٌ» فكان الموجود قبل السراية علةَ تشبه السبب حتئ يجوز أداء 
الكفارة بالمال والصوم جميعاً» وإذا اتصل به الموت كان المؤدّئ جائزاً عن 
لواحب وروي كله 1د الولف اعقوم كشع ونا اوتا لمرصيوت د 
يمكن جعل الموصوف أحد وصفي العلة ليكون سبباً لا علةَ» كما بينا في فصل 
السبب”"©» ولا يمكن جعل الوصف عله معنّى وحكماً» بمنزلة آخر الوصفين 
وجوداً من علة هي ذات وصفين ؛ فلهذا جعلناها”) علةٌ تشبه السبب . 
ومن هذا النوع7©): علة العلة » وذلك أن تكون العلة موجبةً للحكم بواسطة» 
تلك الواسطة”*2 من موجّبات العلة الأولى» فتكون بمنزلة علة توجب الحكمَّ 
بوصفب » ذلك الوصف قائَمٌ بالعلة» فكما أنَّ الحكم هناك يكون مضافاً إلى العلة 
دو الضفة :فيا أيضا يكون مضافاً الو العلة دن الو انيولة 260 


وذلك نحو الرمي» فإنه يوجب تحرّكٌ السهم ومضيّه في الهواء ونفودّه فى 
المقصود » حتئ يُبتنئ عليه علة القتل » ولكن هذه الواسطات من موجّبات الرمى ) 
فكان الزض هله قاد لفياقترة لكر عع معن ا تضان علرن الرامن؛ 


5 5 ص 110 1 
ولهذا قلنا فى شراء القريب: إنه إعتاق تتأدئ به الكفارة إذا نواه(" ؛ لأن 


)١(‏ المعنئ: أن الجرح في صيد الحرم» وفي الآدمي المعصوم الدم ؛ علةٌ تشبه السبب» فإذا أدَئ 
الجارح الكفارة» أجزأته بعد الموت ؛ لتمام العلة» كالنصاب في الزكاة. ينظر: كشف الأسرار» 
للبخاري ١‏ 5 7". 

٠871/8 انظر:‎ ) 

() أني: النصاب والمرض والجرح . كشف الأسرار للبخاري» 87/4. 

(:) أتي! العلل التي تشبه السبب. 

)0( في (ط)! العلة. 

(1) ينظر: كشف الأسرار للسفي؛ ٠479/7‏ 

(0) في الدبسوط للمصنف (8/1): (وإن اشترئ أباه ينوي به العتق عن ظهاره» أجزأه استحسانا- 
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الشراء موجبٌ للملكف» والملك 0 القريبي موجبٌ ل ا فيصير الحكم 


يخلواك !ذا اعغرع الميدلر ف :يسدنه يزة الكقارة» الآن: الوااسيطة نت نوهي 
اللقرك نشاف اله الكر وحووا فتروي لا ؤهويا ينو الى حق :رةه فياف 
إلى ما وجد من التعليق بما هو باق بعد وجود الشرط » وهو قوله: أنت حرٌّ» فلم 
تقترك به نية الكفارة . 

وعلىئ هذا قال أبو حنيفة تم فى المزكين لشهود الزنا: إذا رجعوا 
ضمنوا”" ؛ لأنَّ التزكية في معنئن علة العلة» فإنَّ الموجب للحكم بالرجم شهادةٌ 
الشهودء والشهادة لا تكون موجبة بدون التزكية » فمن هذا الرجعيصي الخدم 
مضافاً إلى التزكية » ومن حيث إن التركية صفةٌ للشهادة بقي الحكم مضافاً إلى 
الشهادة أيضاً» فأ الفريقين رجع كان ضامناً . 


ومما هو نظير العلة التي تشبه تشبه السبب: : ما قال أبو حنيفة في رجل قال: الجر 
أشتريه فهو حر . فاشترئ عبداً ثم عبداً ثم مات » فإنه يَعتق الثاني من حين اشتراه© . 


في قول علمائنا الثلاثة ييهٍ.. وفي القياس لا يجزئ وهو قول أبي حنيفة ‏ رك الأول » وزفر 
والشافعي .9ها) ٠‏ وينظر: الهداية» 87/7 ؛ بدائع الصنائع » ؛ //اغ . 

6 يوجب العتق ؛ لقول النبي يلد «من ملك ذا رحم محرم منه» فهو حر» . رواه أبو داود فى السئن 
(باب: فيمن ملك ذا رحم محرم؛ برقم ١7940)؛‏ والترمذي وحسّنه في جامعه (باب: فيمن ملك 
ذا رحم محرم» برقم 1160)؛ ورواه غيرهماء وصححه الحاكم في المستدرك (كتاب العتق» 
برقم 75807)» ووافقه الذهبي. 

(؟) قال المصيف 4ه في المبسوط (00/4)» عن المزكين لشهود الزئا؛ إذا رجعوا عن التزكية» 
وفالوا! تعمدنا؛ فعلبهم ضمان الدية في فول أبي حديفة ‏ إ4؛ -» وقال أبو يوسف ومحمد يقي:: لا 
ضهان عائ الحركين ولكن الدية في بيت المال. 

() وقال أبو يوسف رمحعل؛ يعئق يوم ماث. ينظر ؛ الجامع الصغير مع شرحه الناقع الكبير » ١//771؛-‏ 
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وكذلك لو قال: آخر امرأةٍ أتزوجها فهي طالقٌ ؛ لأن الثاني مورت ام 
الآخرية باعتبار معنى منتظر » وهو أن لا يشتري بعده غيره حتى يموت » ولا يتزوج 
بعدها غيرهاء فلم يكن الحكم ثابتاً في الحال ؛ لمعنئ الانتظار في هذا الوصف» 
وإذا زال الانتظار وتقرّر الوصف ؛ كان الحكم ثابتاً من حين وُجدت العلة» لا من 
حين زال الانتظار» كما هو حكم العلة التي تشبه السبب. 


وقد جعل بعض مشايخنا الإيجابَ المضاف إلى وقت 7(" من هذا القسب”"©. 

قال وية: والأصح عندي أنه من القسم الثالث ؛ فإنه علةٌ اسماً ومعنّئى لا 
حكماً» ولهذا لو نذر أن يتصدق بدرهم غداً» فتصدق به اليوم ؛ جاز عن المنذور 
للغعال” ".ولو كان هذا بويا" النبم الرانه لحر حكمٌ جوازه عن المنذور 
لاشو تالف لد قضي كما ديا فن فسكا الك 


وكذلك قال أبو يوسف : يتم في النذر بالصوم والصلاة إذا أضافه إلئن / وقتٍ 
في المستقبل: يجوز تعجيله قبل ذلك الوقت” 91 #الوغتره الغلة اما ومع :إن 


- بداية المبتدي» ٠١١/١‏ ؛ بدائع الصنائع » 5/؟0. 

.141/4 » كالنذر المضاف إلئ وقت في المستقبل . كشف الأسرار» ط . دار الكتاب الإسلامى‎ )١( 

)١(‏ الذي هو: العلة التي تشبه السبب » ومنهم البزدوي» فقد قال في أصوله (ص: 154*): وكذلك كل 
إيجاب مضافي إلئ وقت» فإنه علةٌ اسماً ومعئّى لا حكماً لكنه يشبه الأسباب. 

() نقل المصنف خلاف زفر في ذلك» وقوله: أن الناذر لا يخرج عن موجب نذره إلا بالأداء كما 
التزهه. 
يعظر: المبسوط . ١1١9/8‏ ؛ فتح القديرء ؟/807"؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين » 495/17 . 

(:) في (ف)! للنظير من»؛ وفي (د): من لظير من 

)٠(‏ في (ف) زيادة: حين. 

(1) صورة المسألة ‏ كما في المبسوط للمصدف )١١١/8(‏ - أن يقول: لله علي أن أصوم رجب)- 


ع 


926 باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 5 


قال : لا الي 0 00 

وفال محمد: لا يجوز ' ؛ اعتبارا لما يوجبه علئ نفسه في وقتٍ بعينه بما 
أوجب الله عليه في وقت بعينه » حتئ لا ينفك ذلك الوقت عن وجوب الأداء أو 
وجود الأداء فيه» وإذا جاز التعجيل خلا الوقت المضاف إليه عن ذلك أصلة . 


# فأما العلة!"" معنّى وحكماً لا اسما(" » فهو آخر الوصفين من علة تشتمل 
علئ وصفين مؤثرين”؛'» نحو ما بينا*2 في القرابة المحرّمة للنكاح مع الملك. 
فإنهما وصفان مؤثران في العتق» ثم آخرهما وجودا يكون علةً معّى وحكماً 
والهزاةبالفعتن > كرنه مؤثراً فيه ) وبالحكم: امكيف الحكم عنده ؛ وهذا أن 
الوصف الثاني مع الأول استويا في الوجوب بهماء وترجح الثاني بالوجود عنده 
كان عل سن ركبا لا انبا نار حكن عات ران الوصقيى ميد : فين 
حيث الاسم الوصف الثاني شطر العلة . 


وعلئ هذا قلنا: أحدٌ وصمّي علة الربا يحرّم النسأ بانفراده0" ؛ لأنّ كل واحد 
من الوصفين علةً معنّى وحكماً إذا تأخر وجوده عن الوصف الآخر» وحرمةٌ النساً 


ع انضاه شهراً قبله. أجزأه عن المنذور في قول أبي يوسف ؛ وهو رواية الحسن بن زياد عن أبى 
حديفة ©إنا» وفي قول محمد وزفر لا يجزثه . 

)١١‏ ينظر: المصدر السابق. 

٠. في (ط) زيادة! التي هي‎ )١( 

() هذا اقيم الخاسن من أقسام العلة. 

(:) في (ط) زيادة! في العش. 

(5) انظر: 7/9 ومشمئى توليق المسألة هناك , 

1) ينظر: الى نوط للممسف.» ١1١4/١5‏ المحيط البرهائي ؛ ١99/1‏ ؛ تبيين الحقائق ؛ 4 //ا8 . 
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5 5 
مبنيٌ على الاحتياط » 00 أسرع ونا ع حرمة الفضل7", فجعل ثابتاً بوجود 
أحد الوصفين ٠.‏ 
ولا يدخل علئ هذا حكم الشهادة» فإن شهادة الشاهد الثاني بعد الأول لا 
7 ا 5 5 م و عمس 
تَجعّل علة للاستحقاق معتى وحكما» وإن كان استحقاق الحكم عنده يكون ؛ لأن 
و 
هناك الاستحقاق لا يثبت بالشهادة ) بل بقضاء القاضى ) وقضاء القاضى يكون 
> 1 1 5 02 آم نس 
بشهادة الشاهدين جميعا » فلا يتصور فيه كون أاحدهما سابقا والاخر متمما لعلة 
الاستحقاق . 


فأما العلة اسماً وحكماً لا معتّى”": فهو السفر والمرض في ثبوت 
م ب ١‏ : ل : : ل 
الرّخص بهماء فإنها في الشريعة مضافة إلئ السفر والمرض » فعرفنا أن كل واحدٍ 
منهما علةٌ اسماً» وكذلك من حيث الحكم » فحكم جواز الترخص بالفطر ونحوه 
يثبت عند وجود السفر والمرض ٠.‏ 

فأما المعنئن المؤثر في هذه الرخصة فهو المشقة التى تلحقه بالصوم دون 
العرضى لشي الجا بيدا ان المعنئ ما يكون مؤثرا في الحكم وذلك المشقة» 
وليه أشار اله تعالى في قوله: يريك أي يط اوري يسطط القدر» 


|البقرة: 180] ٠‏ 
إلا أنَّ المشقة باطيٌ تتفاوت أحوال الناس فيه» ولا يمكن الوقوف علئ 


)000( في (ن): أو هو. 
)١(‏ في (ف) و(ط) و(د) زيادة: لقوله #إلا: «إذا اخدلف النوعان» فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون 
يدا بيد) . 


() وهو القسم السادس من أقسام العلا . 


وك 
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حقيقته » فأقام الشرع السفر بصفة مخصوصة مقام تلك المشقة ؛ لكونه دالا عليها 
9 5 5 ىو 
غالبا » وكذلك أقام المرضَ بوصفي مخصوص مقام تلك المشقة » فعرفتا أنه علة 


ولهذا لو أصبح مقيماً صائماً» ثم سافر فأفطر ؛ لم تلزمه الكفانة0 + وود 
علة الإسقاط اسماًء وإن انعدم معنّى وحكماً؛ حتئ لا يكون الفطر مباحاً له في 
هذا اليوم أصلا . 


وعلئ هذا(" النوم في كونه حدثاً عله اسماً وحكماً لا معنّى ؛ إذ المعنئ 
الذي هو مَؤَثُرٌ في الحدث خروجٌ نجس من البدن أو من أحد المتعطلنة دعل 
حسب ما اختلف العلماء فيه -» وذلك غير موجود في النوم ء إلا أن النوم بصفة 
مخصوصة - وهو أن يكون مضطجعاً أو متكثاً ؛ لكونه دليل استرخاء المفاصل - 
يقوم مقام خروج شيء من البدن تيسيراً . 

وغلن هذا تكو التسيج) فإن ملك الكامعلة لوث السب اسما رسكم 
لا معتى ؛ لأنَّ المعنى الذي هو مؤثّرٌ في النسب كونُ الولد مخلوقاً من مائه » ولكنه 
باطرٌ » فقام النكاح الذي هو ظاهدٌ مقامه تيسيراً. 


وكذلك المَسٌ عن شهوةِ(" » والنكاح في حكم حرمة المصاهرة ‏ فإنه يكون 


)١(‏ هذهب الححفية أنه يجب عليه إتمام صومه » وإن أفطر فعليه القضاء ولا كفارة عليه . ينظر : المبسوط 
لاشيباني؛ ١١7/7‏ ! المبسوط للمصنف » 18/7 ؛ بدائع الصنائع » .٠١١/5‏ 

)١١‏ في (ط) زيادة: قلنا. 

)١(‏ مأ.هب الحنفية ثبوث حرءة المصاهرة بالمس والتقبيل عن شهوةٍ كما تثبت بالوطء؛ سواء كان 
ذلك في المألك أو في غير الملك. ينظر؛ المبسوط للمصئف» 40/4 ١؛‏ بدائع الصبائع؛ 
5 المحيط البرهالي. 8001/0. 


0ك 


فصل في تقسيم العلة 
عل ايها لكد كه ل عا 
وكدللف الاتشيران "فإ ايتتهدات ملك الوط دياك التضية هله امكوتت 
ع - ٍ- 4 و 
الاستيراء اسما وحكما لا معنئ ؛ لان المؤثر فى إيجاب الاستبراء اشتغال الرحم 
بماء الغير ؛ لمقصود صيانة مائه عن الخلط بماءٍ آخر» وذلك باطنٌ » فقام السبب 
الظاهر الدال عليه وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين ‏ مقامً ذلك المعنئ 
في وجوب الاستبراء به. 
ولم يقم ملك النكاح مقام ذلك المعنئ ؛ لأنْ زوال ملك النكاح بعد وجود 
السبب الموجب لشغل الرحم يُعقِب عِذَّةَ بها يحصل المقصودء وهو براءة 
الرحم ء فلا حاجة إلى إيجاب الاستبراء عند حدوث مِلكِ آخر» وأما زوال ملك 
و 
اليمين بعد الوطء لا يُعقِب وجوب ما هو دليل براءة الرحم» فتقع الحاجة إلى 
إيجاب الاستبراء عند حدوث ملك الجل بملك اليمين ؛ لمقصود براءة الرحم . 
وأمثلة هذا النوع أكثر من أن تحصئ . 
أحدهما: إقامة الداعي مقام المدعو(" » كالمس والتكاح الداعي إلى ما 
والثاني: إقامة الدليل مقام المدلول7" , كاسترخاء المفاصل بالنوم» فإنه 


1) جاءت العبارة في (ف): لأن المؤثر الاستبراء. اه. ويظهر أنه سبق نظر من الناسخ ؛ لتقايل 
الحبارتين في السطرين ٠‏ 

(؟) يقصد بالداعي: السبب الداعي» فيُقام مقام المدعو إليه؛ كالسفر والمرض » فإنهما أفيما مقام 
الحشقة. ينظر: التوضيح مم شرحه التلويح » 717/7 

() قال في بدائع الصنائع (85/4): إقامة الدليل مقام المدلول؛ اصلٌ في الشرع والعقل . 
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دليل خروج شِيءٍ من البدن» والتقاءِ الختانين في كونه موجباً للاغتسال ؛ لأنه 
دليل اه المنى عن شهوة ء والمباشرة الفالحكة "فى كونه دنا عند أبن حسيى: 
5 ع و ا 

وابئ يوسف 22‏ لآانه دليل حرو شىءٍ منه حين اتقشرت الالة بالمباشرة. 


وعلى هذا(" إذا قال لامرأته: إن كنت تحبينى أو تبغضينى فأنت كذاء فإن 


إخبارها به في المجلس يكون دليل وجود ما جعله ور فجعل قائماً مقام 
المدلول7” . 


أحدها: الضرورة والعجز عن الوقوف على ما هو الحقيقة » كما فى 
المحبة والبغض» وبه تعدئ الحكم إلى قوله: إن حضت فأنتٍ كذا. فقالت: 
حضت . فإنه يقام خبرها به مقام حقيقة الشرط في وقوع الطلاق7© . 

0 والثانى: الاحتياط فى باب الحرمات والعبادات . 


# والثالث: دفع الحرج عن الناس فيما تتحقق فيه الحاجة لهه2©» ولهذا 


(1) في هامش (ك): خلافًا لمحمد. ينظر: المبسوط للمصنف» 5/١‏ ؛ تحفة الفقهاء» 77/١‏ ؛ مجمع 
الأنهر» .٠١/١‏ 

220 في (ط) زيادة: قلنا. 

الي بيقع عددهم استحساناً لا قياساً. ينظر: المبسوط للمصنف ؛ 20/5 ؛ تحفة الفقهاء» 4١91/7‏ بدائع 
الصبائع . «/179. 

(:) ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» صص: ٠.‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص » ؟514/7؛ 
الفصول للخصاض » ١75/4‏ ؛ المبسوط للمصيف» 86/5. 

١‏ قال صاحب التوضيح؛ (والفرق بين دفع الحرج» ودفع الضرورة؛ أن في دفع الضرورة لا يمكن 

: , 

الوقرف غائ ذلك الشيء. كالمحبة. فإن وفوف الغبر عليها محال» فالضرورة داعية إلى إقامة 
الخبر عن الدحبة تلام المحبة. أما المشقة في السفر ‏ والإنزال في التقاء الختائين » فإن الوقوف- 


غ١‎ 
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22 6ت 
جعل الشرع”© في باب الإجارة مِلْكَ العين المنتمّع به مقامَ ملك المعقودٍ عليه 
- وهو المنفعة ‏ في جواز العقق + :و قم معدت ودود المنفعة ‏ وهو كون العين 
منتفعاً به") - مقامٌ حقيقة وجودها ؛ لأنها بعد الوجود لا تبقى وقتين» فلا يمكن 
إيراد العقد عليها وتسليمهاء فلدفع الحرج فيما للناس حاجةٌ إليه أقام الشرع غير 
المقصود بالعقد مقامَ المقصود فيما يُبتنى عليه عقد المعاوضة» وهو وجود 
الجعقوة عليه وكرنةمهلوكا للعاقل: 
08 حدود يتم بمعرفتها فقه الرجل » ولكن في ضبط حدودها بعض 
الحرج ؛ لما فيها من الدقة» فلا يطلبتّها فقيٌ بكسل » ولا يقفنَّ عن طلبها بفشل » 
والله الهادي لمن جاهد في سبيله. ْ 


صليهدا سكن لكن في إضافة الحكم إلبهما حرحٌ لخفائهما). التوضيح مع التلريح, ؟//0؟, 
)١:(‏ في (ف): الشرط. 

)١(‏ في (ط) بهاء 

ف في (ف) و(ط) و(د): فهله. 


و 
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22 


في'" تقس الث ط 
له هسل 
عي في ال 
وهى اقسام ستة: 
٠ : 3‏ فد 
- شرط محض . 
5 
- وشرط في حكم العلة. 
موقت تمدقيية الدلة 
5 
يوا 
معد بو 7 
وجود الععلة سجني يعن وده وود خم ارده ذلك الشرط» فتصير موجودة 
عنده”؟» حقيقةً » على ما بينال» في الفرق بين الشرط والعلة: أن الحكم مضافٌ 
إلى الشرط وجوداً عنده لا وجوباً به. 


6 في (ط) زيادة: بيان ٠‏ 

(؟) قوله: هوء ساقطً من (ط). 

() وها القسم الأول من أقسام الشرط . 

(:) في (ك) و(ط)؛ عددهاء والمغبث من (ف) و(د) أظهر سياقًا ؛ إذ الظاهر أن الضمير يرجع للشرط . 
(5) في فصل ال,ب ١/8‏ ], 
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وذلك نحو كلمات الشرط كلهاء كقوله لعبده: إن دخلتٌ الدار فأنت حر 
أو :]ذا كلك أو ايع وسرف أو كلبا تعلته إن لحري الذق قواغلة 
يتوقف وجوده على وجود الشرط حقيقة بعدما وُجد صورته بكلماته من المولى ‏ 


- 
جه 


وعند وجود الشرط يوجد التحرير حقيقة » فيثبت به حكم العتق ٠‏ 

وعلى هذا: حكم العبادات والمعاملات» فإنها تعلقت بأسباب جعلها 
الشرع سبباً للوجوب كما بينا"؟» ثم وجود العلة حقيقة يتأخر إلئ وجود ما هو 
شرطٌ فيه» وهو العلم به أو ما يقوم مقام العله2؛ حتئ إن النص النازل قبل 
علم المخاطب به جعل في حقه كأنه غير تازلٍ . 

ولهذا قلنا: من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب العبادات عليه حتئ 
مضئ زمانٌ » ثم علم بذلك ؛ فإنه لا يلزمه قضاء شيء باعتبار السبب في الماضي » 
ذا اعتلم ف ردان الا فناقاه بلزوية الققاء!"؟؟ 6ل لأن العلم اليمن قرط ملكو لان 
شيوع الخطاب في دار الإسلام» وتيسَّرَ الوصول إليه بأدنى طلب - يقوم مقام 
وجود العلم به» فتصير العلة موجودة حقيقةً بوجود الشرط 0 


وعلئ هذا: تأدّي العبادة(؟» بأداء أركانهاء نحو الصلاة» فإنَّ أركانها القيام 
والقراءة والركوع والسجود. ثم لا يوجد الأداء بها إلا بعد وجود الشرط» وهو 
النية والطهارة. 
)١(‏ ينظر: م/عاوم. 
(؟) في (ط) زيادة: به. 
فرع خالف زفر في هذه المسألة» فقال بوجوب القضاء في الحالين. ينظر: السير الكبيز 4 
المبسوط للشيبائي » ١86/١‏ ؛ المبسوط للمصدف » 14/١‏ 7؟. 
6 في (ط): تؤدئ العباداث . 


06ظؤظ 
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2 )© 
به انعقاد العقد إلا عند وجود الشرط » وهو الشهود. 


٠.‏ ع عو 
ثم هذا النوع من الشرط إنما يُعرف بصيغته أو بدلالته » فمتئ وجد صيغة 
كلمة الشرط لم ينفك عن معنى الشرط . 


والذي قاله بعض المتأخرين من مشايخنا(' في قوله: #مكانوهم إِنْ عمس 
فِيهمّ حرا © [النور: مم]: إنه مذكور علئن سبيل العادة » وإنه لا فائدة فيه سوئ أن 
الحاجة إلى الكتابة أمسٌ في هذه الحالة . 

قال وقِيه: هذا ليس بقوي عندي ؛ لأن تحت هذا الكلام أنه ليس في ذكر 
هذا الشرط فائدةٌ معنئ الشرط » وكلامٌ الله تعالى منرّهٌ عن هذاء بل فيه فائدة 
الشرط . 

وفانة! أن لكر ليهات دقار واللتوي اعرف عو الميراة القد اهنا وبد ل 
ما بعدهء وهو قوله: # وهر من ا 01 ادك 3 اق 4ع فإنه للندب دون 
الإيجاب» وعقدٌ الكتابة ‏ وإِنْ كان مباحاً قبل أن يَعلم فيه خيراً ‏ فإنما يصير 
مندوباً إليه إذا علم 0 فيه خيراً» فظهر فائدةٌ الشرط من هذا الوجه. 

وكذلك قوله: : «(وقن ليتع منصخ نطولا 4 | | النساء: 0 فإنه غير مذكور 


على وق العا نه ونا ان لجان ا تفن نكاح الآمة مع وك الحرة وإن 
كا اها له إلا أنه غير مندوب إليه » وإنما يندب إليه بشرط عدم رل الحرة. 


010 يقصد: القاضي الدبوسي ٠‏ بنظر: التقويم» 44/9 . 
020 في (ط) زياده ل 
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© 
وكذلك قوله: #وَإَىَعَليَك ْنَا أن تَتَصررُوأ عت ألصَارة إن حِفْيْرٌ * [النساء: »]1٠١١‏ 
غير مذكورٍ علئ وفاق العادة» بل هو بمعنى الشرط حقيقة صقي لان :لبا انهو انيد 
فى أحزال: الاةة لواف راكنا نالا يمان ا فى القراءة» وتخفيف 


الركوع والسجود » وذلك إنما يوجد عند وجود هذا الشوظة وهو الخوف. 


0 مم اع 


الآ تر إل قولةتعالى:: :« ون عفد كاله أن شيا 1١0‏ امبر 
كرو 0 ا ا م وم]ء وقال: 820 
تيكش 0 افيا أ لْصَمَلَوْةَ © [النساء: ]١‏ 


فأنااقوله لو وو تق الئاق ترسك رعق ذا رسك الى حاتم 
ل [الساء: +5]» فهو غير مذكور بصيغة الشرط فيه قوله0©: ون ثَرْ 
تَكُووأ مَكَلَكُم يهن فَلَا جْنَاعَ ءَلَتَصكُرْ 2# وحكم الجواز لا يغبت إلا عند 

وجود هذا الشرط. 


وبيان دلالة الشرط فيما قال علماؤنا('؟: إذا قال لنسوةٍ: المرأة التي أتزوجها 
0-0 طالقٌ » أو قال لأربع نسوة : له: المرأة التي تدخل الدار منكن طالق . فإنه 
يتوقف وجود العلة حقيقة على وجود التزوج والدخول ؛ لوجود دلالة الشرط فيه» 
وهو أنه مذكورٌ على سبيل الوصف للنكرة . 

بخلاف ما لو قال: هذه المرأة التى أتزوجهاء أو: هذه المرأة التى تدخل 
الذان 6 نيانه0) مذكوة عل شبيل الواضنك" للعين 6 قلا يكو فرط “ولا يتوت 
() في (ط): وقوله تعالئ . 


.18/ 14 » ؛ البحر الرائق‎ 511/1١ » ينظلر: المحيط البرهاني » 187/8 ؛ 78/7 ؟ تبيبن الحقائق‎ )١( 
في (ط) و(د): فإله.‎ )( 


لاع 
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© )6 
وجود العلة على وجوده 3 


ولو أتى بصيغة الشرط فى الوجهية تر قف وجود العلة على وجوده» بأن 
قال: إن #ز وعيت:! قراء متكد أو: هذه المراة إن وحقها: 


39 وأما الشرط الذي هو في حكم العلة!1): 


فنحو سو حرا اح وسيل وااقواشن الاعرية بره جل الال ست 

سقط كر #فإن النق فى الصورة 17 إتلااف جزءعٍ من الرّق ع وفيى حق 
الذهى وى اسقام عرق انان ولك شيل ذا الشرط فى حكم العلة » حتئ 
يُجعل كأنه باشر إراقة الدّهن ؛ لأنْ المائع لا يكون محفوظاً إلا بوعاء» فإزالة ما 
باع ا ا ووهلقر ‏ فلريو وا كا نمكتو طلا مقرو كلاف الققيور ا على ها زو 
مصنوعٌ له عادةً» لا يكون محفوظاً إلا بحبل يعلقه به» فكان قطع ذلك الحبل 
ماك ةاتقويق فا كان محنوظا يدو افيكون القاء وكمرا. 

روما جع لزنيو 1117 شتليه اراي وكرو افا در القذل ممصي 
يجب القصاص به إذا كان عهذ] 4“ لأن الحياة لا يمكن إزهاقه©) ئة عقيف بالا عا 
والإخراج ؛ ولكنها محفوظة!؟؟ في البدن بسلامة البنية » فنقضص البعية بالجرح 
والقطع يكون تفويتاً لما كان به محفوظاً» فيُجعل ذلك مباشرة علة القتل حكماً. 

وات 

بخلاف الطلاق والعتاق» فإنه محفوظ عند المالك بامتناعه من التكلم 
)012( وهو القسم الثالي من أقسام الشرط . 
(؟) كذا في (ط). وفي سائر النسخ؛ الحبوان» والمعبث ما يئاسب السياق. 


() كذا في (ف). وفي سائر السخ ١‏ إزهافه؛ والمثبث ما يناسب اللغة. 
(:) كذافي (ف) ول سائر السخ؛ ولكنه محقوظ , والمغبت ما يناسب اللغة. 
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بكلمة الويقاع » فبعدما تكلم بكلمة الإيقاع كان التعليق بالشرط للمنع من الوقوع ‏ 
ومن أن يكون ذلك التكلم علة حقيقة» وإذا صار عند وجود الشرط علةً حقيقة 
كان الحكم مضافاً إلى العلة ثبوتاً به» وإلى الشرط وجوداً عنده» فلم يكن الشرط 
هناك في حكم العلة » حتئ كان وجوب الضمان عند الرجوع علئ شهود التعليق 
دون شهود الشرط » ولا ضمان علئم شهود الشرط إذا رجعوا دون شهود التعليق ٠‏ 
وعلى هذا قال أبو حنيفة فيمن قيّد عبده» ثم قال: إن كان في قيدك عشرة 
أرطال حديدٍ فأنت حرٌّ, الال هذا القيد» فأنت حرٌّ » فشهد الشاهدان أن في 
القيد عشرة أرطال حديدٍ» فأعتقه القاضي » ثم خُلَّ القيد» فإذا فيه مخحمسة أرطال 
فَإنّ الشهوة يضمنون قيمة العبد0) + لأن قضاء القاضى عنذه(" بشهادة الزوو. 
ينعُذْ ظاهراً وباطناً. 


فكان العتق ثابتاً بقضاء القاضى بعد شهادتهما قبل أن يُحَلٌ القيد» وهما فى 
الصورة شاهدًا الشرط » ولكنهما مثبتان علةً العتق بشهادتهما ؛ لأنهما شهدا أن 
المرلئ علق عتقه بشرط موجودء والتعليق بشرط موجودٍ يكون تنجيزاً(©, 
فكأنهما شهدا بتنجيز العتق» فضمنا ؛ لإثباتهما شرطاً هو عله في الحكم . 


*د وأما الشرط الذي يشبه العلة(؛): فهو أن يعارضه ما لا يصلح أن يكون 
علد للحكم بانفراده. 


)١(‏ ذكر المصدف د في المبسرط (85/7): أله قول أبي يوسف الأول. 

. في هامش (ك): أي: عبد أبي حنيفة بطلل‎ ١ 

)١‏ قوله: التعليق بشرط هوجودٍ يكون تنجيراً. بُدكر كضابط من ضوابط الشروط . ينظر: كشف الأسرار» 
ط . العلمية ؛ ١90/8‏ ! التشرير والتحبير؛ 7 شرح القواعد الفقهية للزرقا» ص؛ 4١6‏ , 

(:) وهو القسم الثالث من أقسام الشرط. 
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ومتئ عارضه ما يصلح علة بانفراده فذلك الشرط لا يشبه العلة لمعتئ » وهو 
أن الأصل في إضافة الحكم إليه الله وعِلّلُ الشرع فيما يرجع إلئ ثبوت الحكم 
بها كأنها شروطً» علئ معنئ أنها أماراتٌ غيرٌ موجبة للحكم بذواتهاء بل بجعل 
الشرع إياها كذلك ؛ والشرط من وجه يشبههاء على معنى أنّ الحكم يصير مضافاً 
إن الشرط وجوداً عنده» فأمكن جعله خلّفاً عن العلة في الحكم . 

فقلنا: مت عارض الشرط ما لا يصلح أن يكون علةًع والحكة”" صار 
موجوداً بعد وجود الشرط - فلا بد من أن يُجعل الشرط خلفاً عن العلة في إثبات 
الحكم به» ومتى أمكن جعلّ المعارض علة بانفراده؛ فلا حاجة إلى إثبات هذه 
الخلافة » فلم يُجعل للشرط”") شبهة(" العلة . 


وبيانه فيما قلنا(©»: إن حفر البثر في الطريق إيجادٌ شرط الوقوع بإزالة 
المُسْكة عن ذلك الموضعء إلا أن ما عارضه من العلة - وهو ثقل الماشي - لا 
يصلح بانفراده علة للإتلاف بطريق العدوان» وما هو سببٌ - وهو مشيه - لا 
يصلح علة كذلك”*, فإنه مباحٌ مطلقاً» فكان الشرط بمنزلة العلة في إضافة 
الحكم إليه» حتئ يجب الضمان علئن الحافر» ولكن لا يصير مباشراً للإتلاف 
حتئ لا تلزمه الكفارة » ولا يُحرم عن الميراث”" » فكان لهذا الشرط سَّبَهُ العلة 
)١(‏ في (ط): في الحكم. 
(0) في (ف): الشرط. 
2١‏ في (د): شَبَه . 
(:) ينظر: المبموط للحصيف » 1/1١‏ ؛ بدائع الصنائع » 7170/1 . 
(د) في (ف) و(د) و(ط): لدلك. 


9) بنظر: المبسوط للشيباني ؛ 01/1/4 ؛ المبسوط , ط . المعرفة» ١5/717.-١141/0‏ ؛ بدائع الصنائع » 
11 
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> ---- 1ج 

لذ أن يكو غلة حكما : 

وقلنا في شهود التعليق وشهود الشرط إذا رجعوا: الضمان7' على شهود 
التعليق. نخاصة*"© + لأنهم نقلوا. قول المولئ: أنت. عد > وهذا بائفراده عل قامةٌ 
لإضافة حكم العتق إليه » فلم يكن للشرط هناك شّبَهُ العلة» فلهذا لا يضمن شهود 
الشرط شيئاً » سواءٌ رجع الفريقان أو رجع شهود الشرط خاصة . 

وكذلك إذا رجع شهود التخيير" وشهود الاختيار»؛ فإنْ الضمان على 
حيوة الاح شا 190 ار لمعيو سد ا زمااها افيه دودو الا رده 
تامةٌ للحكم » فكان الحكم مضافاً إليه دون السبب» فلم يضمن شهود السبب شيئاً 

وعلئ هذا قلنا: إذا اختلف الحافر للبئر'" مع ولي الواقع فيهاء وقال 
الحافر: أوقع فيها نفسهء وقال الولي7؟: بل وقع فيهاء فالقول قول الحافر 


() في (ط): فالضمان. 

(؟) ينظر: البحر الرائق» 18/1 ؛ مجمع الضمانات » ص: ١51؛‏ رد المحتار» 508/0. 

() في هامش (ك): أي: تخيير الزوج في قوله: اختاري . 

(:) في هامش (ك): أي: اختيار المرأة. 

١د)‏ صورة المسألة: إذا شهد شاهدان على أن الزوج خيّر امرأته» وآخران بأن المرأة اختارت نفسهاء 
فقضئ القاضي بوقرع الطلاق» ثم رجع الفريقان؛ يضمن شهود الاختيار» فشهود التخيير سبب 
وشهود الاختيار علة. ينظر: التلويح مع التوضيح» 717/7 ؛ كشف الأسرار للبخاري »؛ ط. دار 
الكتاب الإسلامي؛ 47١1/4‏ فتح القدير لابن الهمام؛ 444/0 ؛ حاشية اللي على تبيين 
الحقائق . غ/ه؟ . 

)010 في (ل)١‏ حافر البكئرء 

0١‏ في (ط) زيادة! لا 
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لفحي 0ن اران لعل برا ايا كل جو الغلةةالشبر ور #كون "القلة غير 
صالحة» فالحافر يتمسك بما هو الأصل ‏ وهو صلاحية العلة للحكم ‏ وينكر 
سبب الخلافة » وذلك حكجٌ ضروري » فكان القول قوله. 
بخلاف الجارح إذا ادعئ أن المجروح مات بسبب آخر» وقال الولي: مات 
فون تللق الخراحة هنإل القولوا ترك الوك 117 ولأن الحارت ما حي غاة الا سات 
شرط كما بينا/"؟» والأصل في العلة الصلاحية للحكم » فكان الولى هو المتمسك 


وعلئ هذا قلنا: إذا غصب من آخر حنطةً » فزرعها ؛ فإنَّ الزرع يكون مملوكاً 
للغاصب”* ؛ لأنَّ ما هو العلة لحصول الخارج ‏ وهو قوة الأرض والهواء والماء ‏ 
مُسَخَّرٌ بتقدير الله» لا اختيار له فيه*»» فلا يصلح لإضافة الحكم إليه» والإلقا 
الذي هو شرطٌ جامعٌ بين هذه الأشياء؛ يُجعل كالعلة خلفاً عنها في الحكم » وبهذا 
الطريق يصير الزرع كسب الغاصب مضافاً إلى عمله » فيكون مملوكاً له. 

وإذا سقط الب في الأرض من غير صنع أحدٍ ء بأن هبت به الريح ؛ فقد 
تعذر جعل هذا الشرط خلّفاً عن العلة » فجُعل المحل الذي هو في حكم الشرط 


)١(‏ قال المصنف في المبسوط :)١8/717(‏ وهذا قول أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد. وينظر: 
المبسوط للشيباني» 081/4 ؛ بدائع الصنائع » 71/7/10 ؛ الجوهرة النيرة» 14/7؟١.‏ 

(؟) ينظر: أصول البزدوي» ص: 19؛ المبسوط للمصنف » 7/77 ؛ الدر المختارء /6141. 

() في فصل؛ في بيان القسم الثاني وهو السبب 401/9 . 

(؛:) ينظر: أصول الشاشي ؛ ص؛ ١617/‏ ؛ المبسوط للمصنف » 74/١١‏ ؛ تحفة الفقهاء » #/4 ؛ المحيط 
البرهاني؛: 117/9 . 

(5) قوله؛ فيه زيادة من (ف). 


ع فصل في تقسيم الشرط 

وهو الخارج ٠.‏ 

#د وأما الشرط الذى هو فى معنى السبي”(: فهو أن يعترض عليه فعلٌ من 
تان ووركون 0 بجافا فل 

وذلك نحو ما إذا حلّ قيد عبدء فأبق ؛ لم يضمن عند أصحابنا جميعً», 
وحل القيد إزالة المانع للعبد من الذهاب» فكان شرطا» وقد اعتّرض عليه فعلٌ من 
مختار » وهو الذهاب من العبد الذي هو علة تلف المالية فيه » فما هو الشرط7*' كان 
ماما فلي ناهر العلة ا نفب نت ارلرين اسان بسع الخبرطء. 
يكون متأخراً عن صورته وجوداً» وإذا كان بمعنئ السبب كان تلف المالية مضافاً 
إلى ما اعترض عليه من العلة » دون ما سبق من السبب. 

وعلو :هذا" الو أزمدل"دانة فى الطريق + تالت يمنة أو بسر عون د 
الطريق + فم سارت #فأضابت: شيا :قلا تمان على الدرير 419 لآن الإرمنال 


(1) ينظر: المبسوط للمصنف » 41/94/١١‏ /5/8/11. 

6 وهو القسم الرابع من أقسام الشرط . 

60 في هامش (ك2): أي: الشرط . 

(:) قال المصنف ريه في المبسوط :)١1/١١(‏ قال محمد وَه: إلا أن يكون العبد مجنوناً» فحينئذٍ 
يضمن » ونقل صاحب لسان الحكام (ص: 27178 » عن محمد أنه يقول بالضمان مطلقاً. وينظر: 
الاختيار؛ */هلا. 

(د) في هامش (ك): وهو حل القيد. 

() قال المصيف في المبسوط :)5١4/١1١(‏ كمن أرسل دابةً في الطريق» فتركت سئن الإرسال 
وذهبت يمد أو يسرة؛ فأتلفت مالا لم يجب الضمان علئ المرسل ؛ بخلاف ما لو ذهبت على- 
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هناك سببٌ محضٌ» وقد اعترض عليه فعل من مختار وهو غير منسوبب إلئ 
الننه الأول حين الى تذنن !عل كدق ازسالةمدين 11١‏ يكوك اتنا بذاك 
لل مر ار ماح ف ارخ بصت 
على مالكها. 


وعلئ هذا قلنا في الدابة المنفلتة: إذا أتلفت زرع إنسانٍ ليلا أو نهاراً لم 
3 م 1 
مهن عا حييا في 7 لأنه لم يوجد منه علةٌ ولا سببٌ ولا شرط يصير به 
الأتلاف:فضافا إلنه: 


وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ها: إذا فتح باب القفص» فطار 
الطير» أو فتح باب الإسطبل » فندت الدابة في فور ذلك ؛ فإنّ الفاتح لباب ل0(0) 
قن ل لذن قا شرط؛ لآنة اله المانع من الانطلاق» وذلك شرط 
الانطلاق؛ ثم اعتّرض عليه فعلُ من مختارٍ غيرٌ منسوب إليه» فكان الأول شرطاً 
في معنئ السبب» فلا يصير الهلاك مضافاً إليه؛ وقد اعترض عليه ما هو العلة. 


سنن الإرسال. وينظر: أصول البزدوي » ص: 8١؛‏ فتح القدير لابن الهمام؛ ١٠/5؟؛‏ بدائع 
الصنائع » 7177/10 . 

)١‏ في (ف): حتى لو ذهب. 

)١١‏ في عاشل (ق) ل(ضواية” سقيز )وها التعليق مه يقاء عل ها أده قله مق فول ستو لز 
لي 

١‏ في (لط)؛ فكتان؛ بدل قوله: وفي. 

(1) ينظر؟ بداية الممتدئي؛ عس: 50١‏ ؛ الاختبار» /11؛ مجمع الأنهر ؟/9>. 

0١‏ في (ط)! لم, 

() ينظر! ارط لاسمتفت؛ ١118/1١‏ بدائع الصنائع » 77/1١؛‏ المحيط البرهاني » 488/60 . 
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© 
بخلاف حفر البئر إذا وقع فيه الماشي » فإن ما اعترض هناك من مشيه لا 
يصلح أن يكون علةً للإتلاف حين لم يكن عالماً بعمق ذلك المكان» حتى لو 
أوقع نفسه في البئر لم يضمن الحافرٌ شيتاً(" ؛ لأن ما اعترض عليه علةٌ صالحةٌ 
5 
للحكم » وهو فعل حصل من مختارٍ على وجه القصد إليه . 


ولهذا لو مشى علئ قنطرة واهية ووقوة ف ين اد "© وهو عالة0©, 
فانخسفت به ؛ لم يضمن الواضع شيئًاً!؟) » وكذلك إذا مشى في موضع من الطريق 
قد ص صب فيه الماءء وهو عالمٌ بهع فزلق0* رجله(" . 


ولكن 000 يلد ع الدابة هدر شرعاً: يعو عر قاع لإضافة 
الحكم إليه. ؛ فيكون مضافاً إلى الشرط السابق الذي هو في معنئ السبب »؛ بخلااف 
فعل العبد من الإباق » فإنه صالخ شرعاً لإضافة الحكم إليه. 


والجواي لهي أن فعل الدابة لاا يصلح لويجاب حكم به » ولكن يصلح 


.18٠١ ينظر: المبسوط للمصنف » 17/4/77 ؛ المحيط البرهاني » 440/0 ؛ مجمع الضمانات » ص:‎ )١( 

(؟) في هامش (ك): أي: بغير إذن الإمام. 

() في (ط) زيادة: به. 

(4:) ينظر: المبسوط للشيباني» 588/85 ؛ الجامع الصغير مع النافع» ص: 016؛ المبسوطء 
.١ 7/7‏ 

(5) في (ط): فزلقت. 

() ينظر: المبسوط للمصنف » 175/7 ؛ الهداية شرح البداية» 47/4/14 ؛ مجمع الضمانات» صص: 
اث 

)٠(‏ لككونه يخالف صاحبيه في مسألة فتح القفص والإسطبل » فيقول بالضمان على صاحب الشرط 
وهو الفاتح ‏ إن كان الخروج فوراً فيُجعل كالخارج بلا اختيار كسيلان ما في الزق. ينظر: 
المبسوط للحصنف ؛ ١17/1١‏ ؛ كشف الأسرار للبخاري ؛ ط دار الكتاب الإسلامي» 6/4١1؟.‏ 

69 أني: الإمامين أبي حديشا؛ وأبي يوساب بالا ٠‏ 
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لقطع الحكم ؛ ألا ترئ أنَّ في الدابة الى | رساي ااه اكهاقن الطريق» إذا الت 
يمنةً أو يسرة ؛ اعتٌّبر فعلها في قطع حكم إرسال صاحبها » وكذلك الصيد إذا خرج 
من الحرم يُعتبر فعله في قطع الحكم ؛ وهو الحرمة الثابتة له بسبب الحرم» وإذا 
صال على إنسانٍ » فكذلك الجواب. 


وبظاهر هذا الكلام يقول الشافعي ذ فى الجمل إذا صال علئ إنسانٍ فقتله: إنه 


ارسي الا ون اعد ماك مل السك افاي ووس انمد 
والتقوّم الثابت فيه لحق المالك. 


ولكنا 0 و ل لويجاب 2 ل وفي 
0 


وعلن هذا قلناة لو أفن"" قلا مكنم صود مطارك الإتيتان #اقفكله كليو 
أو أشلاه علئ بعير إنسانٍ فقتله » أو عل ثوب إنسانٍ فرق > لم يضمن شيئ”؟ ؛ 
لأن ما وٌجد منه من الإشلاء سببٌ قد اعترض عليه فعلٌ من مختارٍ غيرُ منسوب 
اللخنالاقك لسع ناد مقرو لخن وه لأ ركر و اتنا 1د 


(1) أي: المصول عليه إذا قتل الجمل الصائل دفعاً لشرّه » فلا يضمن شيئاً بشرط أن يقيم البينة بصياله 
عليه ؛ وأنه ضربه عند صياله. ينظر: كتاب الأم» ١11/5‏ ؛ روضة الطالبين» 9/0 8. 

(؟) في (ف) و(ط): أرسل. ومعنى أَشْلَى: دعا كلبه للصيد. بنظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافمي ‏ 
ص: 177؛ المحكم والمحبط الأعظم» ٠١4/8‏ 

() لم أجد هاه الس.ائل في «بسوط المصدف » ووجدث نحوها في مجمع الضمانات (ص؛ ))١4٠‏ 
وجاء فيد! إذا أرسل كابه عائ إلسانٍ ؛ فعضه ‏ أو مرّق ثيابه » لا يضمن في قول أبي حنيفة » ويضمن 
في قول أبي بوسف؛ والمختار للفتوئ فول أبي بوسف ؛ ذكره قاضي خان. وفي مشتمل الهداية 
عن العادية وفال .حماد! إن كان قائداً له؛ أو سائقاً يضمن وإلا فلا. 
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بخلاف ما إذا أرسل كلبه المُعلم على صيدٍ فذبحه”"» فإنه يُجعل كأنّه ذبحه 
8 8 0 0 و 
بنفسه في حكم الحل ؛ لآن الاصطياد نوع كسب ينفئ عنه معنئ الحرج » ويُبنى 
الحكم فيه علئ قدر الإمكان» فأما فى ضمان العدوان يجب الأخذ بمحض 


وعلى هذا قلنا: لو أوقد ناراً فى ملكه» فهبت الريح بها إلئ أرض جاره. 
ع و 
71ر0 لم بذ 20 


ولو ألقئ شيئاً من الهواءً”*» على الطريق » فانفلتت من مكانها إلى مكانٍ 
آخر» ثم لدغت إنساناً؛ لم يضمن الملقي شيئا0"). 

فما كان من هذا الجنس ») فتخريجه على الأصل الذي قلنا. 

وأما الشرط اسماً لا حكماً» وهو المجاز في هذا الباب7؛ فنحو الشرط 
السابق وجوداً فيما عُلق بالشرطين » نحو أن يقول لعبده: إن دخلتٌ هاتين الدارين 
ع 38 4م 2 2 2 ع 
فأنت حرٌّء فإن دخوله في الدار الأولئ شرط اسما لا حكماً؛ لأن الحكم غيرٌ 
مضافب إليه وا لا وتعرة ا عند 


. استظهر في هامش (ك) أن يكون صوابه: فقتله‎ )١( 

)١١‏ في (ط)! حرفت 

)"١‏ في هامش (ك): والكَدْسٌء بالضم: واحد أكداس الطعام. 

):١‏ ينظر: المبسوط. 8/907 ؛ البحر الرائق» 8/8 ؛ مجمع الضمانات» ص: ١1١‏ ؛ رد المحتار» 
1 

90ج الوواء اج "وو الخاقي]ة الهاناً ستيلفة النعين وه : كل دائة تزذي موقيل :"كل في نا يكل : 
بنظر: تهاءيب اللخة ؛ 58/0 ١‏ ؛ غريب الحديث لابن الجوزي ؛ باب الهاء مع الميم؛ ؟/001. 

9 ياظر؟ الميسوط للشيبائي؛ 554/4 ؛ المبسوط للمصدف» 5/9107 ؛ بدائع الصنائع » 10/78/90 , 

() وهو القسم الخامس هن أقسام الشرط, 
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202 
ولهذا لم يعتبر علماؤنا قيام الملك عند وجود الشرط الأول» خلافاً لزفر 
يه(" ؛ وهذا لأن الملك في المحل 7 يُشترط لنزول الجزاء أو لصحة الإيجاب» 
والحكمٌ غير مضافي إلى الشرط الأول وجوباً به» فإنه لا تأثير للشرط في ذلك » 
ولا وجوداً عنده» فإنه لا يَنْزِل الطلاق0" ذ في المحل ما لم ب يتم الشرط . 


فلو اعتبر الملك عند وجوده إنما يُعتبر لبقاء اليمين » ومحل اليمين الذمة» 
فكائكه واقة قاءمتجلها :فق غير أن 7 يشترط فيه الملك في المحل . 


:د وأما الشرط الذي هو علامة(): 


فنحو الإحصان لإيجاب الرجم » فإنه علامة يُعرف بظهوره كون الزنا موجباً 
للرجم » وهو في نفسه ليس بعلةٍ ولا سببٍ ولا شرط محض في إيجاب الرجو!؛ 


وعد الخدر ما يمتنع ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة إلى وجوده 
كما في تعليق الطلاق بدخول الدارع والزنا موجب للعقوبة نتفسية 6 ولا يمتنع 
ثبوت الحكم به إلئ وجود الإحصان » كيف ولو وُجد الإحصان بعد الزنا لا يقبت 
بوجوده حكم الرجم؟!؛ فعرفنا أنه غير مضافب إليه وجوباً به ولا وجوداً عند 


() صورة المسألة ‏ كما في بدائع الصنائع )١78/7(‏ -: إذا قال لامرأته: إن كلمت زيداً وعمراًء 
فأنت طالقٌ» فطلقها وانقضت عدتهاء فكلمت زيداً» ثم تزوجهاء فكلمت عمراًء طلقت عندثاء 
وعدد زفر لا تطلق. 

١؟)‏ كذا في النسخ » والمنبغي حسب السياق أن تكون: العتاق. 

. وهو القسم السادس والأخير من أقسام الشرط‎ )١ 

):١‏ هاا رأني الشاضي الدبوسي . وتابعه المصنف وفخر الإسلام وبعض المتأخرين » أما المتقدمون 
من الحفية وعاءة المخاأخرين منهم , فقد سموا الإحصان شرطأ لوجوب الرجم لا علامة. كشف 
الأسراز للبخارني . 57/8"., 


2 


فصل في تقسيم الشرط 

ا 20> 
وجوده» ولكنه معرف » بظهوره يُعرف7) ان الزنا حين وجد كان موجبا للرجم » 
فكان علامة. 


لهذا للا توي الضماق عل ننهود: الاحضان إذا رسع 1" ذقنا 
قال أبو حنيفة يتم فى المزكين لشهود الزنا إذا رجعوا بعد الرجم» فإن التزكية 
وعد لككلة العلة عه بعالا 


ولهذا ثبت الإحصان بعد الزنا بشهادة ول وا عندناء خلافاً 
ا ل ا 
كانت هذه الحالة كغيرها من الأحوال في حكم الشهادة, فكماءضت يثبت النكاح 
شان ردن واسانس لط للها :3 1ه وا داق عن لا . 


فإن قيل: آنا افيف ثبت النكاح بهذه الشهادة » ولكن لا يُثبت التمكن للإمام من 
إقامة الرجم ؛ لأنه كما لا مدخل لشهادة النساء في إيجاب الرجم» فلا مدخل 
لشهادتهن في إثبات التمكن من إقامة الرجم 


بمنزلة ما لو كان الزاني عبد مسلماً لنصرانيٌ » فشهد عليه نصرانيان أن مولاه 
كان أعتقه قبل الزناء فإنه تثْ تثبت الحرية بهذه الشهادة » ولا يث ثبت تمكن الإمام من 
إقامة الرجم عليه ؛ لآنه كما للا مدخل لشهادة الكفار في إيجاب الرجم على 
() في (ف) و(ط) و(د): ولكنه يُعرف بظهوره. 
)1١١‏ ينظلر: الجامع الصغير مع النافع الكبير» ص: 779 ؛ المبسوط للمصنف » 8/9؛ تحفة الفقهاء ) 

مم 

. في فصل! لقسيم العلة 1/8 . وتقدم توثيق المسألة هناك‎ )١ 
.١61/؟ ؛ الجوهرة الثيرة»‎ ١8٠/5 » ينظر: الدبسوط للمصيف ؛» 5/9"؛ بدائع الصنائع‎ ):( 
(د في (ف) زيادة! بد.‎ 
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ٍ باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللها وشروطهاء وعلامتها 5 هٍ 
المسلم » فلا مدخل لشهادتهم في إثبات التمكن من إقامة الرجم علئ المسلم . 


قلنا: هذا ليس بصحيح ؛ أن شهادة النساء دخلها الخصوص في المشهود 
ل ا به" ليس يمسٌ الرجم أصلا . 


وشهادة الكفار دخلها الخصوص في المشهود عليه2"7 لا ذ في المشهود به 1 
لواح د اتن كد اواك ركد بارا كنا لعف بح طن الل . والإقامة 
عند الشهادة تكون على المسلم» وهو(" حادثٌ فلا تجعل شهادتهم فيه حجةً. 

وهذا لأن في الموضعين جميعاً في الشهادة معنئ تكثير محل الجناية » من 
حك الجدابة غلوتغمة النفررة فن أنعن االموهعي 97 وغل اتعهة إابة اذل 
بطريقه في الموضع الآخر””. 

ثم في تكثير محل الجناية يتضرر الجاني ) والجاني مسلمء وشهادة الكمار 
فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة أصلاً» فأما شهادة النساء فيما يتضرر به 
الرجل تكون حجة» وإنما لا تكون حجة فيما تضاف إليه العقوبة وجوباً به أو 
وعود] علق وؤلق لأ يوعد فى هذه الشهاذة أضل : 


وعلى هذا قال أبو يوسف ومحمدٌ: إذا علق طلاقاً أو عتاقاً بولادة امرأقّ 
ولم يُقِرٌ بأنها حبلى » ثم شهدت القابلة علئ ولادتها ؛ يثبت بها وقوع الطلاق 
)00( في هامش (ك): أي: الإإحصان. 
0١‏ في هامش (ك): أي: المسلم . 
() في هاش (ك): أء ي: الرجم. 
0 في هاش (ك): ٠‏ وهو العبد المسلم للنصر اني ٠‏ 
(د) في هاشم (ك)؛ رهو الإحصان . وهي مثبنة في متن (ف) و(ط) و(د). 


حلمة 


0 الا تت 0 
التاق 07م أن بون قوط مجوالة العالانة يتن حيف إن الطالاق زكما بصير قافا 
إل نفس الولادة وجودا عندها : وأما ظهور الولادة فمُعدّف لآ تضاف إلية:الطلاق 
وجوباً به ولا وجوداً عنده» والولادة تظهر بشهادة النساء في غير هذه الحالة: 
حتئ يثبت النسب بشهادة القابلة وحدهاء فكذلك في هذه الحالة » كما في مسألة 
الإحصان . 


ولكنْ أبو حنيفة ل ل الو اده شن صل محضٌ من حيث إنه يمتنع 
ثبوت علة الطلاق والعَتاق حقيقة إلى وجوده. ثم لا يكون الطلاق والعتاق من 
أحكام الولادة, وشهادة ة القابلة حجةٌ ضروريةٌ في الولادة؛ لأنه لا يطلع عليها 
المجاله كافينا كن سج يما نشوينين لخاد الر توق روي © لمت ازراادة 
فق كناقية :فآنا :فى الظلاق والعناق هذا القترط كفيروس الشرائط + 

وعلئ هذا قال أبو يوسف ومحمد قا في المعتدة إذا جاءت بولدٍ» فشهدت 
القايلة عل الولادة كيف السعه بشهادتها(؛»؛ وإن لم يكن هناك حبَل ظاهرٌء 
يسن ")0 ولا إقراك من الزوج بالحجل؛ لأ الولادة لثبوت النسب 


(1) ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» ص: 770 ؛ المبسوط للمصنف» 810/5 ؛ 114/1 ؛ 
بدائع الصنائع » «/10. 

(؟) ينظر: المبسوط للمصنف» 807/5 ؛ أصول البزدوي مع الكشف» ط. دار الكتاب الإسلامي» 
:/. 

١‏ في (ف): ومما. 

(:) ياظر: الدبسوط للحصدف» 4٠/5‏ ؛ بدائع الصنائم » ١1/7‏ ؛ بداية المبتدي » ص: 817. 

١د)‏ يطاى الفقهاء الفراش » ويريدون به؛ كون المرأة مُتعيئة للولادة لشخص واحد. ينظر: التعريفات 
لاجر جالي ؛ ص : ١+‏ ! كشاف اصطلاحات الفدون)» .١١55/7‏ ْ 

,194//١ » أي: في المبتوتة والمتوفئ عنها زوجها. التوضيح مع التلويح‎ )١( 
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06 باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللها وشروطها؛ وعلامتها 9 :. 

3 م ء- 
شرط بمنزلة العلامة» فإن بها يَظهر"'' ويُعرف ما كان موجوداً فى الرحم قبل 
الولادة» وكان ثابتَ النسب من حين وجدء فلم يكن النسب مضافاً إلى الولادة 


عو ا ١‏ وتدردا ععديها: 


والولادة في غير هذه الحالة تثبت بشهادة القابلة وحدهاء يعني إذا كان 


هناك فراش ة ثم أو حبَلّ ظاهة دزقراء ع الروع باعل و كلك ال جة 
الحالة. 


وأبو حنيفة 8ت يقول(: الولادة بمنزلة المُعرّف كما قالاء ولكن في حقٌّ 
من يعرف الباطن») فأما في حقنا فالنسب مضافٌ إلى الولادة ؛ لأنَا نبني الحكم 
علئ الظاهر ولا نعرف الباطن» فما كان باطنا يُجعل في حقنا كالمعدوم إلى أن 
يظهر بالولادة» بمنزلة الخطاب النازل في حق من لم يعلم به فإنه يجعل 
وو ع بودي باو مدرو زرو ان الرحف ا 
ع تغبت الولادة في حقه إلا بما هو حجة لإثبات النسب. 


بخلاف ما إذا كان الفراش قائماً » فالفراش المعلوم هناك مثبتٌ للنسب قبل 
الولادة» فكانت الولادة علامةً مُعرّفَةَ » وكذلك إذا كان الحجّل 01 أو أقر الزوج 
الح نقد كا ا 


بشهادة القابلة ا لأن تناك الول كان 0 عنا» وإئما 00 عند 


)١(‏ في (ف)! فإن ما بظلهر؛ 
(؟) ينظظلر! أصول البزدوني مع الكشف ؛ ط؛ دار الكتاب الإسلامي » غ/17 ١١‏ ؛ التقرير والتحبير» 51١/1‏ . 
(") ينظ ' الوط للمصيف؛ ١417/10‏ الجوهرة البيرة» 771/7 ؛ مجمع الأنهر ؛ ؟//110. 
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3 قال قيب ارط د 

استهلاله فيصير مضافاً إليه في حقناء والإرث يُبتنى عليه» فلا يث شيك نشهاذة 
القابلة » كما لا ب*؟ يقمك يكن :الزن بالعيك يكنهاذة النساء: فى جاور شتراها بشرط 
البكارة » إذا شهدت ت أنه ثيب قبل اقيض ولا بعده1 ولكن يستحلف البائع . 


فعلئ قول أبي يوسف ومحمد: الاستهلال دقان بعراة" زولك لز تكون 
مضافاً إليه وجوباً به ولا وجوداً عنده» ونفسٌُ الاستهلال في غير حالة التوريث 

تنبت بشهادة القابلة » حتى يُصلى على المولود» فكذلك في حالة التوريث » والله 
5 


530 
1 


.08// 4 ينظر: شرح فتح القدير للسيواسي ؛ 5/:"", البحر الرائق» 55/5 ؛ رد المحتار»‎ )١( 


كع 


هه باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 9 


: 5 3 
فى70" ثة 5 العلامة0) 


يفا 


7 َ 8 2 
علامة هي دلالة الوجود فيما كان موجودا قبله» ومنه علم الثوب » ومنه 


غلم السبكوة نخد الغلاوة لمخم 
8 
وعلامة هي بمعنئ الشرط » وذلك الإحصان في حكم الرجم كما بينا!؟». 
وعلامة هى علةٌ » فقد بينا* أن العلل الشرعية بمنزلة العلامات للأحكام , 
فإنها غير موجبة بذواتها شيئاً: بل بجعل الشرع إياها موجبة0©. 


وعلامة تسمية ومجازا » وهي علل الحقائق المعتبرة بذواتها » علىن ما نبينها 


(1) في (ط) زيادة: بيان. 

(5) اتبع المصنفٌ ‏ في تقسيم العلامة إلن أربعة أقسام - الإمامٌ الدبوسي » وتابعهما السّغناقيئ في 
الوافي » وأما فخر الإسلام» فقد جعلها نوعاً واحداًء فقال: (أما العلامة: فما يكون علماً على 
الوجود...؛ فصارت العلامة نوعاً واحدا). ينظر: التقويم» /701؛ أصول البزدوي مع 
الكشف, ؛ /“ال/ا"؛ الوافي » 5 /10857. 

49 كذا في (ط)» وفي سائر النسخ: هوء والمثبت أظهر لغة. 

(4): قزيباً في فصل اتقسبم العرظء في سيم الشترط الذي بدو لاي : 

© في عدة مواضع من هذا القسم منها: 218/9 450/7 . 

(1) سبق التعليق علئ مسألة إيجاب العلة ؛ وأشير هنا إلى أن كلام المصنف و44 يوافق مذهب السلف 
في أن العلل والأسباب مؤثرة بأمر الله. ينظر في المسألة: شفاء العليل لابن القيم» ص: 849١؛‏ 
أعلام الموقعين؛ 9//7؟. 
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5 ع فصل في تقسيم العلامة‎ ١ 
00) فى موذ‎ 


وقد جعل الشافعي عجر القاذف عن إقامة أربعة من الشهداء علامةً لبطلان 
ننياذة القااقته لآ اختررط »نح 'قإن117: القذقه مطل اشتهادته قب ليور عسو عن 
إقامة الشهود» ثم ظهور العجز يُعرّف لنا ذلك الحكم» فكان علامةً» بخلاف 
الجلد» فإنه فعلٌ يُقام علئ القاذف » فكان العجز(”" فيه شرطاً ؛ لأنَّ إقامة الحدٌ 


ذأما قوط شهالافه. مه" سكير ؟ + فكيكه يتفي القذق00 ولادة كبيرة 4 لما 
فيه من إشاعة الفاحشة وهتك ستر العفة على المسلم» فالأصل فى الناس هو 
العفة عن الزناء والتمسك بالأصل واجبٌ حتى يتبين خلافه» وباعتبار هذا 
الأصل كان القذف كبيرة» فيكون بمنزلة سائر الكبائر في ثبوت سِمّة الفسق 
وسقوط الشهادة بنفسها. 
ع د 
ولكنا نقول20: العجز عن إقامة أربعة من الشهداء شرط لإقامة الجلد 
ولإبطال شهادة القاذف» والحكمٌ المتعلق7" بالشرط لا يكون ثابتاً قبل وجود 
() لم أقف علئ بيانه لها في موضع من هذا الكتاب . 
0( لم أجد هذا الكلام بنصه فيما بين أيديئا من كتب الشافعي » ولكن وجدت بمعناه. ينظر مذهبه في 
هذه المسألة في: الأم. ط. المعرفة ٠.١1/5‏ - 7/107 69/07 ؛ مختصر المزني بذيل الأمع 
4 ؛ الحاوي الكبير» .784/١١/‏ 
(0) أي: العجز عن إقامة أربعة يشهدون علئ ما تكلم به. 
(؛) قال الشافعي 5ه في الأم (7/1): والجلد إنما وجب بالقذف . 
(د) قال الشافعي إل في الأم (89/1): لأن الذنب الذي ردت به شهادته هو القذف. 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص ؛ ١١5/5‏ ؛ المبسوط للمصنف» .111/1١5‏ 
(0) في (ط): المعلق. 
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06 باب أقسام الأحكام وأسبابهاء وعللهاء وشروطهاء وعلامتها 595 
2 
الشرط ؛ وهذا لأنّ كل واحدٍ منهما فِعْلُ خوطب الإمامٌ بإقامته على القاذف » 
وأحدهما معطوفٌ على الآخرء كما قال تعالى: كدوم »2 «#ولا تَكْبَلوأ لهم * 
[النور: 5] ٠‏ 
ثم هذا العجز الذي هو شرط يبت بما يقبت به العجز عن دفع سائر الحجج 
في إلزام الحكم بهاء وذلك بأن يمهله على قدر ما يرئ إلى آخر المجلس أو إلئ 
المجلس الثاني'" . 
والذي قال(): القذف كبيرة» قلنا: هذه الصفة للقذف غيرٌ ثابتٍ بنفسه 
مستكقاً شرعاً » بدليل أنه يتمكن من إثباته بالبينة » وهو في نفسه بد مُتَميّلٌ بين 
الصدق والكذبء وقد يتعيّن فيه معنى الحسبة إذا كان الزاني مُصرًا غير تائب ‏ 
وللقاذف شهودٌ يشهدون عليه بالزنا ليقام عليه الحد» وكيف يكون نفس القذف 
كير واتادشيييه لشعة ريك ناريت انز الشهرة علي انون َذَقَةٌ في الحقيقة , 
ثم كانت شهادتهم حجة لإيجاب الرجم . 


تعزن إن جا لوطا خضي نون لحرن الى لخدن ماقي قلات سلف 
للشهادة بحيث(" لا يمكن تحقيقه . 


وبعدما ظهر عجزه عن إقامة الشهود إنما سقط(؟» شهادته بحسب(" ظهور 


)١(‏ آخر المجلس في ظاهر الرواية ؛ والمجلس الثاني في قول أبي يوسف . ينظر: المبسوط للمصئف» 
/0. 

(؟١)‏ يقصد الشافعي ؟ لأله لسبه إليه آلف . 

() في (ط)؛ بحث١٠‏ 

(:) في (ط): تسقط. 

(0) في (ط)! بسبب. 
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392 فصل وا لفسيع الخلاقيه 55 
حزن © 
عجزه ) وهو نمق جيف الظاهري حترن إن يعن إقانة لعن عو رطان نشي وفيت ل 
أقام أربعة من الشهداء علئ زنا المقذوف - فإِنَّ الشهادة تكون مقبولةً » حتئ يُقام 
الحدٌ علئ المشهود عليه » ويصير القاذف مقبول الشهادة إن لم يتقادم العهد وإن 
تقادم العهد يصير مقبول الشهادة أيضاً» وإن كان لا يُقام الحد على المشهود عليه . 
ا ذللك في «المنتقى)20 رواية عن أبي يوسف أو محمد(" 
تاحطان وا د لم ارا عواة لو لقنل «الشوادة تويك قابنة ليك ليرا لت اليا ا 
الحدٌّ علئ القاذف حكمٌ بكذب الشهود في شهادتهم على المقذوف بالزناء وكل 
شهادةٍ جرئ الحكم بتعيين!؟2 جهة الكذب فيها لا تكون مقبولةَ أصلاً » كالفاسق 
إذا شهد في حادثة » فرّدت شهادته » ثم أعادها بعد التوبة» والله أعلء(* . 


؛ هذا قول 


) المنتقئ: كتابٌ في فروع المذهب الحنفي», للإمام محمد بن محمد بن أحمد المروزي » الشهير 
بالحاكم الشهيد» المتوفئ (84ه)» يقال: انتقاه من ثلاثماثة مؤلّف » جمع فيه نوادر المذهب 
دخ الروايات غير الظاهرة ؛ وهو صاحب الكافي الذي شرحه المصدف 4 في المبسوط . ينظر: 
الجرادر الحشبة . ١١7/9‏ الفوائد البهية» ص: ١186‏ ؛ كشف الظئون» 11/8/7. 

(6) في (ف)! رمحيد. 

() ينظر: الممسبوط للمصسيف ١11١/15‏ 

(:) في (ف) و(ط) و(د)! بتعين. 

(د) قوله: والله أعلم. بدله في (ط) والله المجزي لمن اتقئ وأحسن. 
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9 أهلية الآدي”" لوجوب الحقوق له وعليه 0 
١‏ وهي”" الأمانة التي حملها الإفسان : 
مو - 


قال وه: فهذه الآهلية نوعان: أهلية الوجوب » وأهلية الأداء . 


قأما أهلية الوجوب وإن كان يدخل في فروعها تقسية7" ؛ فأصلها واحدّء 
وهو الصلاحية لحكم الوجوب”'» فمن كان فيه هذه الصلاحية» كان أهلاً 
للوجوب عليه » ومن لا فلا ٠‏ 


وأهلية الأداء نوعان: كاملّ» وقاص*. 
فالكامل :تنا 'يلطق بيه الغينذة اللي 


)١(‏ جرت عادة الجمهور وبعض الحنفية أن يتكلموا عن التكليف وشروطه» ويذكروا ضمن ذلك 
موانعه» وأما أكثر الحنفية فمنهجهم بحث شروط التكليف وموانعه تحت مصطلح الأهلية 
وعوارضها. 
ينظر مباحث الأهلية في: التقويم» 59/7 ؛ الميزان» ٠١0/7‏ ؛ الوافي للسغناقي» 1707/4 ؛ 
كشف الأسرار للبخاري » ط . دار الكتاب الإسلامي» ؛ //70 ؛ التلويح علئ التوضيح» 171/7 ؛ 
التقرير والتحبير» ١75/7‏ ؛ تيسير التحرير» 759/7 ؛ عوارض الأهلية عند علماء أصول الفقه 
لفضيلة شيخنا أ. د. حسين الجبوري » ص: 594 ؛ العوارض السماوية للأهلية » د. رمضان محمد 
ماضن 200 

)١(‏ في (ف) و(ط): وفي. 

3 تنقسم فروعها بحسب انقسام الأحكام» فالصبي أهلٌ لبعض الأحكام ؛ وليس أهلاً لبعضهاء وهو 
أهلٌ لبعضها بواسعلة رأي الولي. كشف الأسرار للبخاري» 4 /841. 

(:) أي: لحكم الوجوب بوجه وهو المطالبة بالواجب أداء وقضاء. كشف الأسرار للبخاري؛ 4 /841. 

(د( في (ط): والتبعية . 


4ت 


باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه 
ل ا تت يت اي 
والقاصر: ما لا يلحق به ذلك . 
فنبدأ ببيان أهلية الوجوب فنقول: 
أضل هذه الأهلية لآ وكوف إلآ يكل :ذنة صالينة لكويها دل للوسوهة فإن 
المحل هو الذمة» ولهذا يُضاف إليها ولا يُضاف إلى غيرها بحالٍ » ولهذا اختقص 
َُ 5 ع 
به الادمى دون سائر الحيوانات التى ليست لها ذمة صالحة . 
ثم الذمة في اللغة هو: العهدء قال تعالى: #لَا يربو فى واد + 
ذِقََةَ 4 [التوبة: ]٠١‏ » وقال ع#ي: «وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله » فلا تعطوهم)(" . 


ومنه يُقال: أهل الذمة للمعاهدين » والمراد بهذا العهد: ما أشار الله تعالئ 
في قوله: «وَاد أَمَدَ مَبْكَ م بق ادم © [الأعراف: 1071] . 


والجنين ما دام مجين(" : في البطن ليست له ذمةٌ صالحة ؛ ؛ لكونه في حكم 
جزءٍ بن لمرو كد ١:‏ واليه ديق الكوة نيا لدقيا واقاعف رد اسم 
يكون أهلاً لوجوب الحق له من عتتي أو إرثٍ أو نسب أو وصية » ولاعتبار الوجه 
الأول لا يكون أهلاً لوجوب الحق عليه . 


فأما بعدما يولد» فله ذمةٌ صالحةٌ » ولهذا لو انقلب على مال إنسان فأتلفه ؛ 


)١(‏ أخرج نحوه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير باب: تأمير الإمام الأمراء على 
البعرث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم 5719 ) » عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً » 
وفيه: «اوإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة لبيه؛ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم 
أهون دن أن تشفروا ذهة الله ودمة رسوله). 

)١(‏ أني: الولد في بلنهاء وجحه: أجنّة؛ وقد جَنَّ الولد يجن فيه جَنَاً. وَاسْتَجَنَّ فلانٌ: إذا اشكتر 
بشي و دناب العين ؛ مادة (ج ن ن) 1/5" ٠‏ وينظر مادة ااجدن») في: المحكم والمحيط الأعظم ؛ 
مختار الفحاح ؛ الوم باح المبير 


الا 
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كان ضامناً له » ويلزمه مهرٌ امرأته بعقد الولى عليه(" » وهذه حقوق تغبت شرعا. 


ثم بعد هذا زعم بعض مشايخنا(" أن باعتبار صلاحية الذمة يقبت وجوب 
حقوق الله قن كقه مرم حير يولك وإنها سقط نا تفط بعد ذلك يعدن المنا» 

قال: لأن الوجوب بأسباب هي سببٌ للوجوب شرعاً!"» وقد تقدم 
الي وتللك الأسباب متقرّرةٌ في حقه » والمحل صالمٌ للوجوب فيه » فيثبت 
الوحوت تاعفار العو والما ووه ةا لآن مويه ع لبن العنن قنه اعم ” 
ون تر اكه تعقالة كني برل بعر 'تايكعنق وكورة السب غلينا قترفا ذقنا 
أو كاين » قال تعالئ : # وكل إنسَن لرَمَنَهُ طَيرَه فى عَنْقَوء # [الإسراء: ]١#‏ » والمراد 
بالعنق: الذمة”"' » وإنما يُعتبر تمييزه أو تمكنه من الأداء فى وجوب الأداء » وذلك 
حكمٌ وراء أصل الوعك و 
)١(‏ ينظر: التقويم» 51/8 ؛ التقرير والتحبير» 157/7. 


(١‏ في هامش (2): أراد بها القاضي الإمام أبا زيل ومن سلك طريقه . ينظر: التقويم» //1؟ 6 ؛ كشف 
الأسرار للبخاري » ط. دار الكتاب الإسلامي» 15/5 7. 


(:) في (ط): هي الوجوب شرعاً. 

)0( في فصل بيان أسباب الشرائع .865/١‏ 

639 "الهراف دهده التحجلة: أن الوحوب وهو «اشهل: الذنة الوا تحب يرقف عل وعوه البمت والاهليةة 
كالصلاة» فإنها لا تجب علئ العبد إلا بوجود سببهاء وهو الوقت» وتحقق الأهلية ‏ وكلا الأمرين 
لا صنع للعبد فيهما » فكما لا صنع له في صفة العبودية الثابتة عليه لا صنع له في أصل الوجوب ٠‏ 
ينظر: التفويم» +/57 ؛ ؛ أصول السرخسي» .١1١١/١‏ 

() لم أجد في كتب التفسير ولا في كتب اللغة والمعاجم من فسّر العنق بالذمة ٠‏ والله أعلم . 

١‏ جبهور الحشية يُفردّفون بين الرجوب؛ ووجوب الأداء» فالوجوب هو؛ شغل الذمة بالملزوم » وهو 
يتوقف عائ الأهاية والسبب والخطاب , وذلك كوجوب الصلاة» فإئه يتوقف على أهلية المخاطب- 


الا 


9 باب أهلية الآدي لوجوب الحقوق له وعليه 9 
ألا ترئ أن النائم والمغمئ عليه ينبت حكمٌ وجوب الصلاة في حقهما 
0 السبيتي : مع عدم التمييز والتمكن من الأداء للحال» ثم يتأخر وجوب 
الآداء إلى الانتباه والإفاقة . 


000 له تعالى لما خخلق الإنسان لحمل أمانته أكوع افر وا للئمة ) 
لمكو ميا أهلة لمعرب حرق للدعلية قر آئنك له الخميعة والحرية والمالك: 
مدو سورد لجنا نشل هق الماك اقم عقوا دري روا لعب 11 
ا ل ا ا ل اك ا 
لوجوب الحقوق فيها تكون ثابتاً له من حين يولد» يستوي فيه المميز وغير 
الك 


ثم كما يثبت يغبت الوجوب بوجود السبب شرعاً في محله » تث تثبت الحرمة » يعني : 
الحرمة بالنسب والرضاع والمصاهرة. وتلك الحرمة تثبت ِ فى حق المميز وغير 
المميز؛ لوجود السبب بعد صلاحية المحل» وإن كان ذلك حكماً شرعياً 
فكذلك الوجوب.٠‏ 


- بالأمر» ووجود السبب وهو الوقت» والخطاب بصيغة الأمر كما في قوله تعالى: #أقِمِ الصَلَوةَ 
دوك لمي ِل عْمَقِ َيل وَقْعَان الجر إن ات الْتَجَركات مَشْهُوبًا 4 [الإسراء: +0] . 
وأما وجوب الأداء فهو: لزوم تفريغ الذمة عن الواجب بواسطة الأداء» وهو يتوقف علئ الأهلية 
والسبب والخطاب والاستطاعة» ولا فرق عند الشافعية بينهماء ولا معنئ عندهم للوجوب بدون 
وجوب الأداء» فإن معناه: الإتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والإعادة. وهذا الخلاف فى 
العباداث البدلية ؛ واثفقوا علئ انفصال الوجوب عن وجوب الأداء في العبادات المالية. ١‏ 
ينظر: التقويم؛ 4/٠‏ 44 ؛ أصول السرخسي » ٠١١/١‏ ؛ كشف الأسرار للبخاري » ط . دار الكتاب 
الإسلامي ١ 514/١:‏ التلويح مع الترضيح 2 ١/1"47؛‏ البحر المحيط , ط . دار الكتبي» 788/١‏ ؛ 
تيسير التحرير» 2١94/7‏ 

)١(‏ في (ذ): لوجوب , وفي (د)! لوجود. 


ع 
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ثم وجوب الأداء بعد هذا يكون بالأمر الثابت بالخطاب» وذلك لا يكون 
إلا بعد اعتدال الحال والعلم به. 


وتقيوينا""" إن المطالة جاذان اراسي ب انتدا «المعوسس :وهو ادي 
الحديث المروي: «رّفع القلم عن ثلاث)7" فالمراد بالقلم: الحساب”” , وذلك 
يُبتنئ علئن وجوب الأداء دون أصل الوجوب» كما في الدّين المؤجل إنما تكون 
المحاسبة بعد وجوب الأداء بمضٌ الأجل » وأصل الوجوب ثابتٌ بوجود سيبه . 


وزعم بعض مشايخنا» أن الوجوب لا يثبت إلا بعد اعتدال الحال بالبلوغ 
عن عقل ؛ أن الموجب هو الله تعالئ لما خاطب به عباده من الأمر والنهي» 
وحُكم هذا الخطاب لا يقبت في حق المخاطب ما لم يعلم به علماً معتراً في 
الإلزام شرعاً » وذلك إنما يكون بعد اعتدال الحال. 


)200 قريباً» اماع . 

)١(‏ الحديث بتمامه: عن عائشة يع عن النبي كه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتئ 
يستيقظ » وعن الصبي حتئ يحتلم » وعن المجنون حتئ يعقل»). رواه أحمد في المسند (1/ 2٠٠١‏ 
برقم ماع ؟)2 وأبو داود في السنئن (الحدود» باب: في المجئون يسرق أو يصيب حداء 
٠٠‏ © والنسائي في السئن (الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» 9177)), 
وغيرهم » وقال الحاكم في المستدرك (0/8» برقم :)50٠‏ ل ل 
الذهبي. وفي الباب عن علي و مرفوعاً ؛ وعلقه البكازى ارما مقرم عليه في الصحيح 
(الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره. ٠‏ ص: 77/70 » من الطبعة الهندية). 

() لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب التفسير واللغة من فسّر القلم بالحساب » ولعله أخذه من كلام 
الدبوسي » فإنه قال بعد أن ذكر الحديث: ولا قلم إلا للحساب . التقويم » 400/8 . وتابع المصئفٌ 
البخاري في كشف الأسرار» ط . دار الكتاب الإسلامي» 44/54 7. 

(:) لم أقف عائ عبن قائله. 


عا 
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الأمى المظلقالوعوة واللزوف»وإذااكان الوجوب ثانا باللسب قبن تبرت 
الخطاب في حقه لم يبق للأمر حكمٌ , فيؤدي هذا إلى القول بأنه لا فائدة في أوامر 
الله ونواهيه » وأيّ قول أقبح من هذا ؟! 


ولأنه لا يُفهم من الوجوب شيءٌ سوئ وجوب الأداء» وذلك لا يكون إلا 
بعد اعتدال الحال» وهو حكم الأمر بالاتفاق» فعرفنا أن الوجوب كذلك . 


وكانت 7" الأسباب بمنزلة العلامات في حقنا؛ لنعرف بظهورها الوجوب 
بحكم الأمرء وقد بينا(" أن الحكم غير مضافي إلى العلامة وجوباً ولا وجوداً. 

والدليل عليه: أنّ الوجوب لفائدةٍ راجعة إلى العباد » فإِنّ الله تعالى7© عن أن 
تلحقه المنافع والمضار» أو”*' يوصف بالحاجة إلى إيجاب حقٌ علئ عباده لنفسه , 
والفائدة للعباد ما يكون لهم به من الجزاء, وذلك لا يكون إلا بالأداء الذي يكون 
عن اختيارٍ من العبد» فإثبات الوجوب بدون أهلية وجوب الأداء» وبدون تصوّر 
الأذاء خركون ناك دك اقرع هر غاليهن القائةةامبوالقر يالا دواد 


قال وَله: وكلا الطريقين عندي غير مرضي ؛ لما في الطريق الأول2*0 من 
مجاوزة الحد في الغلو؛ وفي الطريق الثاني20 من مجاوزة الحد فى التقصير . 


)200 في (ط): فكانت. 

20( في عدة مواضع من هذا الكتاب » منها: 2114/9 .7١/‏ 

() في (ف) و(ط) و(د): يتعالى. 

00 في (ف) و(ط): أي. 

0١‏ وهو ما.هب القاضي أبي زيد ومن تابعه وهو القول بوجوب حقوق الله تعال جميعاً على الصبي 
دن حين يول كوجوبها عائ البالغ ؛ ثم بسنوطها عنه بعد الوجوب بعذر الصبا لدقع الحرج ٠‏ ينظر ؛ 
التقريم ؛ 401/7 ١‏ 


ع8 ؟ 


)05:0 رهر الادني عزأة ليعض. شايخه ولم أفف على عين قائله , ومذهبهم؛ أن الوجوب لا يثبت إلا بعدت- 


5 /ا 
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فإن القول بأنه لا عبرة للأسباب التي جعلها الشرع سبباً لوجوب حقوقه 
عل سبيل ال ا للعباد » ولتعظيم بعض الأوقات أو الأمكنة وتفضيلها على 


والقول بأنّ الوجوب 01000000 
نوع علو 

وك الطتريق, الصعطييم أن تقول بان معاد وسوه تعيب و الما ل يق 
لجرب الا بوجوة العلاتهةالدااهر سكو الوجوي الأن الوسيو شيوا 0 
لعينه » بل لحكمه”"» فكما لا يثبت الوجوب إذا وٌجد السبب بدون7؟» المحل» 
فكذلك لا ب؟ يثبت إذا وجد السبب والمحل بدون حكمه(©©. 


ا ل 
الحكم في الدذنا 2 معنئ الابتلاء» وفي الآخرة الجزاءٌ؛ وذلك باعتبار 
الحكم » ونعنى بهذا الحكم وجوب الأداء ووجودّ الآداء عند مباشرة العبد عن 


اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل . 

٠ في (ط): بعض‎ )١( 

)١9(‏ فى (ط) زيادة: ذمة» وفي (ف) زيادة: منه. 

١‏ وهذا القول هو الاختيار الأخير لفخر الإسلام البزدوي بعد أن كان علئن مذهمب الدبوسي ) ثقال 
بعاد أن ذكر قول الدبوسي: (وقد كنا عليه مدة» لكنا تركناه بهذا القول الذي اخترناه» وهذا سك 
الطريقين صورة ومعتى وتقليداً وحجدة) . أصول البزدوي مع الكشف » ط. دار الكتاب الإسلامي , 


:/هة؟. 
١‏ اي 
١‏ في (ط): حكم. وفي هاش (ك): وهو وجوب الأداء. 


6 
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# ليود ادي لَحْسَنُ حمل * [الملك: ؟] . 

وكذلك المجازاة في الآخرة تبتنئى علئ هذاء كما قال: 9 جر يما كوا 
يَعْمَلُوْنَ # [السجدة: ]١9/‏ ؛ وهذا أن الوجوب جب لا احتاو كيه العياكها والوا, 
زتها ينال« العين النوراءغل ماله ف اععياء "فين أن الوعوب :يدون حكيه قي 
عقيل قله حر القو ل فوته فوع : 

ولهذا قلنا: إن كَثّل الأب ابه لا يكون موجباً للقصاص» والسيب ‏ وهو 
العمد المعحض باتوكرة والحذل نوجو اولك (اتعلام قات وجوت وز 
التمكن من الاستيفاء ع 1 الولد لا يكون متمكناً من أن يقصد قتل أبيه 56 

قلنا: لا يغبت الوجوب أصلاً» وهذا أعدل الطرق» ففيه اعتبار السبب فى 
ثبوت الوجوب به إذا كان موجباً حكمه» وقد جعله الشرع كذلك» وفيه اعتبار 
3 5 و 
الآمر لوثبات ما هو حكم الوجوب به »؛ وهو لزوم الاداء وإسقاط() الواجب به 

ومن تأمل صيغةً الأوامر ظهر له أن موجبها ما قلناء فإنه قال: 8 وَإْققِئْوا 
الخر و وَءَاثوا لحز * [ |[البقرة: | ]» والإقامة والإيتاء هو إسقاط الواجب بالآداء. 

وكذلك قوله: من سهد مِنِكُرٌ الشَّهَرَ قَِضِمَهُ © [البقرة: ١4ل])‏ 
وقوله: 7 ما للج * [ البقرة: ] » مباشرة فعل الصومء وإتمام الحج يكون 
إسقاط الواجب » والأمر لإلزام ذلك . 

ثم علئ هذا الطريق يتبين التفسيم في الحقوق » فنقول: 
)١(‏ فر (ط): أو إسقاط. 


كلا 
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أما ١‏ عتقوق”الغناةة 'ثماا يكون من عدن أو عزفا نج كالنمن في الب أ 
فالوجوب ثابتٌ في حق الصبي الذي لا يَعقل ؛ لوجود'') سببه وثبوت حكمه, 
وهو وجوب الأداء بوليّه الذي هو نائتٌ عنه ؛ أن المقصود المال هن29) دون 
الفعل تن المر اف يكوقع اللعدزان باتكو عجر ادا لمم ا دتحض ول الو وكات 
بالمال يكون » وأداء وليه كأدائه في حصول هذا المقصود به. 


وما كان هته عله لقنن المؤوثة بج كفمة الدوسحات وال دار مم ردرهسر: 
ابلك قل حوقه مد ويخواة ني .أن اق مدل :0قة| زوع نف مسقو العو 10 
وفي نفقة الأقارب معنئ مؤونة اليسارء والمقصود إزالة حاجة المنقّق عليه 
بوصول كفايته إليه» وذلك بالمال يكون» وأداءٌ الولي فيه كأدائه» فعرفنا أَنَّ 
الوجوب فيه غيرٌ حال عن حكمه(* . 


وما يكون صلة له شَّبّه الجزاء لا يغبت وجوبه في حقه أصلاً » وذلك كتحجّل 
العقل» فإنه صلةً » ولكنها تشبه الجزاء على ترك حفظ السفيه والأخذٍ على يد 
الظالم » ولهذا يُختَصّ برجال العشيرة الذين هم من أهل هذا الحفظ دون النساءء 
فلا يغبت ذلك في حق الصبي أصلا . 


وكذلك ما يكون جزاء بطريق العقوبة» كالقتل لأجل الردة20 أو بطريق 


)١‏ قوله: كالئمن في البيع » زيادة من (ف) و(د) و(ط). 
)١١‏ في (ف): لوجوب ٠.‏ 
١‏ في (د): هنا المال٠‏ 
(:) في (ف)! الفرضية. 
)0 في (ل): الحكمة . 
)١(‏ قوله: كالقيل لأجل الردة» زيادة من (ف) و(د) و(ط). 


/الاع 
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الغرامة » كالعقل(2 > لا يثبت وجوبه فى حقه أصلة(" ؛ لانعدام ما هو 0 


فأما في حقوق الله » فنقول: وجوب الإيمان بالله في حق الصبي الذي لا 
يعقل لا يمكن القول به؛ لانعدام الأهلية لحكم الوجوب » وؤللف الاذاء وحويا 
أو وجوداً في حقه , فما كان القول بالوجوب هنا إلا نظير القول بالوجوب باعتبار 
السبب بدون المحل » كما في حق البهائم وذلك لا يجوز القول به. 


وكذلك العبادات المحضة؛ البدني والمالى فى ذلك سواء7؛2؛ لأن حكم 
المعوت لايس كن شق بحا نولا يت لوعو 


ال 0 2 
الله تعالى» ولا تصور لذلك من الصبي الذي لا يعقل بنفسه» ولا يحصل ذلك 
بأذافدؤ لي إن اكيروقت الو اانا عالةب كو حمر يقير لطباي ويم قله لذ تضنين بو 
متقرباً حقيقة ولا حكماً» فلو جعلنا أداء الولي كأدائه فيما هو مالي ؛ كان يتبين به 
أن المعضوة عن الما ل لأ الفعل وو لهو "لا تحرو القر ل نه فليا لذ عنتقي 
حقه وجوبف الصلاة والزكاة والصوم والحج. 


يقرره: أنه لو كان الوجوب ثابتاء ثم سقوط الحكم ؛ لدفع الحرج لعذر 


. قوله' كالعثل ء زيادة من رف و(د) و(ط), والمراد: الدية‎ )١١ 
البردوي م | لكشف » صل . دار الكتاب الوسلامى , |0 ؟؛ التمّرير‎ ١ التشريم؛ :هع‎ ١ بالر‎ )١ 
155/9 والتصبيرء‎ 


(:) في (ف): حقء 
(:) ينل ؛ التشويم. 1/٠‏ 0م ١‏ البردوي مع الشف ؛ ط. دار الكتاب الإسلامي ) 1" و؛ التو ضيح 
م التأويح ١‏ ام 


0 
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الصّبا0© - لكان ينبغي أن يقال: إذا اتفق الأداء منه كان مؤدياً للواجب » كصوم 
الشهر في حق المريض والمسافر» والجمعة في حق المسافرء فإنه إذا أدئ كان 
مؤدياً للواجب » وبالاتفاق لا يكون هو(" مؤدياً للواجب» وإن تُصوّر منه ما هو 
رقويهنم الساداضة: نفرننا أن الوعيوي طي نانيك | ضار 


وكذلك قال محمد فى صدقة الفطر ؛ لرجحان معنن العبادة والقربة فيها 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يها: فيها معنئ المؤونة» فيغبت الوجوب في 
حقه بحكمه”"'؛ وهو الأداء من ماله باعتبار الأهلية القاصرة والاختيار القاصر 
الذي يكون بواسطة الولي مضافاً إليه » وإن كانت الولاية عليه ثابتة لا باختياره. 


وكذلك العشر والخراج, إن وجوبهما عليه لما هو حكم الوجوب» وهو 
الأداء بالولي الذي هو قائجٌ مقامه في أداء المؤونات؛ فإِنَ : معي القرنة اذى ذلك 
غير مقصود»ء وإذا خرج معنئ القربة فق أن وكوة متسوو دا اهيأر الجا هو 
المقصود فيه » وأداء الولي في ذلك كأدائه . 


وأما العقوبات» فلا يثبت وجوبها في حقه أصلاً» ما كان لله خالصاً» وما 
كان مختلطاً بحق العباد» علئ ما بينا في :: تقسيمة فيما 0 200 
كيو الكو 5 فإن افزوانت الخريطة في مسندسيا كان لايد ولط لحك ادر 


٠ فى (ط): بعذر الصبي‎ )١( 

5 (0 

0( في هاش (ك): أ ى: الوجوب. ومذهب محمد: : عدم وجوب صدقة الفطر علئ الصبي من ماله 
وتجب عند الإمام وأبي يوسف. ينظر: المبسوط للشيبائي» ؟/50؟؛ المبسوط للمصئف» 
4/٠‏ ؛ بدائع الصنائع . 0/7 ؛ الاختيار .17/١‏ 

(:) قريبا. ص: *الا. 

(5) في هامش (ك): أني حرمة المصاهرة. 


4 
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فالوجوب ينبغي أن يكون بمثابته . 
وهذا نظير ما قلنا: إن الكافر لا يكون أهلاً لوجوب حقوق الله تعالئ الثابتة 
بالخطاب عليه من العبادات ؛ لأنه ليس بأهل لآداء هذه الواجبات مع الإصرار 
على الكفر» ولا هو أهلّ لما هو فائدة الأداء» وهو نيل الثواب به فى الأآخرة » فلا 
قنك الونعوسة قن حقه أضلا «بخلات» الحرهات» 


ووجوبٌ الإيمان ثابتٌ في حقه7" ؛ لوجود حكمه» وهو وجوب الآداء 
وتحقق الآداء منه» ولا يجوز إثبيات وجوب العبادات في حقه بشرط تقديم 
الإننان عن الأدم0© التئ هو العك» لأن الآينان هو الأصال:قيما ثليه الغو 
والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» فلا يجوز أن يُجعل شرطاً مقتضّئ لغيره. 


وعلئ هذا قلنا: إذا بلغ الصبي في بعض الشهر لا يلزمه قضاء ما مضئ”” ؛ 
أن الوجوب لم يكن ثابتا في حقه ؛ لانعدام حكمه » وهو وجوب الأداء فى الحال 


(1) اتفق عامة الحنفية مع سائر العلماء في أن الكفار مخاطبون بأصل الإيمان بعد بلوغ الدعوة» 
واختلفوا في مخاطبتهم بفروع الشريعة كالعبادات والمحرمات» فعامة مشايخ الحنفية العراقيين 
وافقوا الجمهور في أنهم مخاطبون بهاء وعامة البخاريين قالوا: إنهم لا يخاطبون بالعبادات؛ 
ويخاطبون بالمعاملات والمحرمات , ووافقهم الدبوسي والمصنف وفخر الإسلام البزدوي » ومال 
إليه السمرقندي في الميزان» واختاره البخاري فى الكشف . وللمسألة تفريعات أخرئ . 
ينظلر في الممالة وشريعاتيا والأثران نيها: وك البردوي مع الكشف» ط. دار الكتاب 
الإسلامي ؛ ؛/"4 7 ؛ المستصفى » ط. العلمية ص: 7 ؛ ميزان الأصول » 4/١‏ ١7؛‏ شرح تنقيح 
النسول. ص؛ 177 ؛ التوضيح مع التلويح » 1١/١‏ ؛ البحر المحيط » ١١ 4/١‏ ؛ التقرير والتحبير » 
شرح الكوكب؛ 601/١‏ ؛ فواتئح الرحموث» .11/١‏ 

6 في (ف)١‏ الحراد. 

(<) ينظر: المبسوط لاشيباني ؛ 710/9 أحكام القرآن للجصاص » ١/1؟؛‏ المبسوط للمصيف» 


7/0 ا بدائم السدائع ١‏ ام 


م٠‎ 
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أو في الثاني » باعتبار ما يلحقه من الحرج فى ذلك » فلم يغبت الوجوب أصلاًء 
حتئ لو أدئ في الحال أو بعد البلوغ كان متنفلاً ابتداء» لا مؤدياً للواجب . 


وكذلك الجنون إذا امتد حتىئ كان مستوعباً للشهر» أو زائتداً على اليوم 
والليلة في حكم الصلاة؛ فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنَّ الوجوب لم يكن ثابتاً في 
حقه ؛ لانعدام أهليته لحكم الوجوب بسبب الحرج الذي يلحقه في ذلك . 

وإذا كان( دون ذلك كان الوجوب ثابتاً؛ لوجود حكمه» وهو الأداء في 
الحال إن تصوّرء أو في الثاني( وهو بعد الإفاقة » حتئ إذا نوئ الصوم بالليل» 
ثم جُنَّ ولم يتناول شينًا حتئ مضئ اليوم؛ كان مؤدي للفرض » ويلزمه القضاء إذا 
لم يستوعب الجنون ياب ت الوجوب في حقه باعتبار حكمه ؛ إذ 
ليس فيه كثير”*2 حرج”” 


وكذلك افرع ليح العاف ١‏ الودرو ار انعو كه توتو 
الآداء ف العا كن عي متو 2 ووجوتث الصلاة ة في حقّها غير ثابتٍ؛ لانعدام 
حكمه 2 وهو الأداء في الثاني ؛ لما يلحقها فيه من الحرج . 


وكذلك في حقٌّ النائم الوجوبٌ ثابتٌ في22 الصوم والصلاة؛ لوجود 
حكمه » وهو القضاء بعد الانتباه؛ إذ ليس فيه كبير"2 حرج . 


)١:(‏ أي: الجنون. 

. أني: الوقت الغاني‎ )٠١ 

زفي في (ط): كما. 

(:) في (ف) و(ط): كبير 

(0) خخالفهم زفر. ينظر: المبسوط للمصنف » 8١/٠‏ ؛ تحفة الفقهاء» "5٠/١‏ ؛ بدائع الصنائع » ١‏ /8. 
)١(‏ في (ف) و(ط) و(د) زيادة! حق. 

(1) في (د)! كثير. 


46١ 
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والمغمئ عليه في حكم الصوم كذلك » وكذلك في حكم الصلاة إذا لم يزد 
علئ يوم وليلة20: فإِنْ زاد علئ ذلك لم يقبت الوجوب في حقه(" ؛ لانعدام 
حكمه ؛ فعرفتٌ أنه تَخْرّحٌ الحقوق كلها مستقيماً على الطريق الذي اخترناه. 


بقى الكلام فى وجوب الإيمان على الصبي العاقل الذي يصح منه الآداء. 


قال وَلييهُ: كان شيخنا الإمام" ‏ يتم - يقول بالوجوب في حقه ؛ لوجود 
الناؤة يحكسه» :وهر الأأداده و اليو 5 "نه ركوث. فرضا وندوالاً داك الذاى هو 


فرضصٌ ما يكون فيه إسقاط الواجب. 


ألا ترئ أنه لو آمن في هذه الحالة لم يلزمه تجديد الإقرار بعد بلوغه ؛ فعرفنا 
أنَّ أداء الفرض قد تحقق منه في حالة الصّغْر ؛ وهذا لأنّ ما هو حكم الوجوب في 
العبادات لا يغبت في حقه نظراً له» وهو أن لا يبقى عليه تَبِعةٌ إذا امتنع من الأداء ؛ 
لما يلحقه فيه من المشقة . 


وفي الإيمان بعدما صار بحالٍ يصح منه الأداء » لو أثبتنا الوجوب فى حقه 
انتمّع به؛ فإنْ الجزاء الذي ينال بأداء الواجب ضِعْف ما ينال بأداء ما ليس 


)١(‏ لعله يشير إلئ ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار »)١184/١(‏ بسنده عن ابن عمر وك 2 أنه 
فال في المغمئ عليه يوماً وليلة: يقضي ٠‏ قال محمد: وبه نأخذ حتى يُغمى عليه أكثر من ذلك» 
وهو قول أبي حديفة. وهو مُخرّجٍ كذلك في: الآثار لأبي يوسفء برقم: ؛ الحجة على أهل 
المديئة؛ ١١08/١‏ 

' ينظر: مراجع هسألة المجدون السابقنة‎ )١١ 

: في (ط) زيادة: شمس الأئية الحلوالي‎ )١( 


م4 
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6) 6 

والدليل عليه: أنه لو2 أسلمت امرأته» وأبئ هو الإسلام بعدما عرض عليه 

القاضعي اكقانه 211 تامويهها! ابرو و الم كيك كم اوري تن محف للق 

بيتهما إذا امتنع منه . 

قال 95 : والأصح عندي أن الوجوب غير ثابتٍ في حقه وإن عقل» ما لم 

يعتدل حاله بالبلوغ0©» فإنَّ باعتبار عقله يُصِحّح الأداء منه» وصحةٌ الأداء 

تستدعي كونَ الحكم مشروعاً » ولا تستدعي كوئّه واجب الأداء؛ فعرفنا بهذا أنَّ 
حكم الوجوب ‏ وهو وجوب الأداء ‏ معدومٌ في حقه . 


وتلق اننا أ الوجوب لا يغبت باعتبار السيب ولد بدون حكم 
الوجوب » إلا أنه إذا أدَئ يكون امود الو .لان« بوجوو الا داك رغد 
حكمٌ الوجوب موجوداً مقتضىئ 20 الأداء » وإنما لم يكن الوجوب ثابتاً لانعدام 
الحكم » فإذا صار موجوداً بمقتضى الأداء كان المؤدّئ فرضاً. 

بمنزلة العبد» 52 الجمعة في حقه غير ثابتٍ » حتئ إنه وإن7" أَذْن 
له المولئى » أو حضر الجامع مع المولئ ؛ كان له أن لا يؤدّي » ولكن إذا أدّى كان 


)١(‏ في (ف) و(د): لو أنه. 

() إلا عند أبي يوسف فلا يفرق بينهما حتى يدرك . ينظر: المحيط البرهاني» ١45/7‏ ؛ الجوهرة 
الديرة ؟ 5 ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص: ١ .١6١‏ 

() خالف المصدئف يه في هذا القول شيحّه الحلواني كما ذكر» وكذلك القاضي الدبوسي وفخر 
الإسلام البزدوي وغيرهم. ينظر: التقريم» 1/7 5: ؛ البزدوي مع الكشف » ط. دار الكتاب 
الإسلامي» 747/7 ؛ التقرير والتحبير» .151//١‏ 

. قريباً «/0 7غ‎ 00١ 

١(د)‏ في (ط): بمختشئ. 

)١١‏ في (ط): إنء بلا واو. 


م 
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المؤدّئ فرض”" ؛ لأنْ ما هو حكم الوجوب صار موجوداً بمقتضئ الأداء» وإنما 
لم يكن الوجوب ثابتاً لانعدام 010 

وكذلك المسافر إذا أدئ الجمعة كان قفا للفرض 7(" , مع أن وجوب 
الجمعة لم يكن ثابتاً فى حقه قبل الأداء بالطريق الذي ذكرنا. والله أعلم . 


» ينظر: المبسوط للشيبائي؛ ١/87؛ أحكام القرآن للجصاص» ؟7/١١؛ مبسوط المصئف‎ )١١ 
. "1/4 

)١‏ لقل الصف شلاف (فر بألها لا تجزيه. ينظر؛ المبسوط للمصئف » 7717/١‏ ؛ بدائع الصئائع ؛ 
”/١‏ وال حيط البرهالي ؛ 8/9" , 


مغ 


0 فصل في بيان أهلية الأداء ٍ 


- : ع 
لسهرهوه جني سمل 


ِِ 1 
000 الاهلية نوعان: قاض 07 وكاملة20 . 


(010) 


قبلها في (ط): قال و . 


6 أهلية الأداء القاصرة » تثبت للصبي إذا بلغ سن التمييز إلئ مرحلة البلوغ » وتثبت للمعتوه لقصور في 


( 


عقله» فيصح منهما أداء الحقوق » سواء ما تعلق بحقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين » ومعنئ كونها 
قاصرة: أي أنه غير مخاطب بالأداء» فلا يجب عليه» ولكنه يصح منه؛ كالإيمان وسائر العيادات ‏ 
وأما في باب المعاملات المالية وسائر العقود والتصرفات » فيقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 
الأول تفيرقاك ثافدة نما عضا )وقد مضع من وسكله كترزل الهبات والصدقات وتنحوهاء 
ولا يُشترط فيها إذن الولي أو الوصي . 

الثاني : تصرفات ضارة ضرراً محضاً» كهبته أو وصيته أو طلاقه » ونحو ذلك مما يعود عليه بالضرر 
أو الغين والخسارة» فهذه باطلة ولا تقبل الإجازة من الولي ولا غيره. 

الثالث: تصرفات مترددة بين النفع والضرر» كالبيع والشراء والإجارة ونحوها مما يُحتمل أن يكون 
مفيداً أو غير مفيد» وهذا النوع لا يبطل بطلاناً مطلقاًء بل يكون متوقفاً على إجازة الولي . 

ينظر: البزدوي مع الكشف » ط. دار الكتاب الإسلامي » 8/4 ١‏ ؛ الوافي للسغتاقي » 1511//4 ؛ 
التوضيح مع التلويح » 89/7؛ التقرير والتحبير» 74/7١؛‏ تيسير التحرير» 707/7؛ أصول 
الفقه دي زهرةء» ص: 788 ؛ الوجيز في أصول الفقه» د. زيدان» ص: /41 ؛ عوارض الأهلية» 
د. حسين الجبوري » ص: ٠.١١60‏ 

أهلية الأداء الكاملة » وهي تغبت للإنسان عند كمال العقل بالبلوغ بالنسبة للتكليفات الشرعية ؛ 
وبالبلوغ مع الرشد بالنسبة للمعاملات المالية» ويصير أهلاً لتوجه الخطاب إليه» ويُطالب يأداء 
العبادات وجميع التكاليف الشرعية» وتصح منه جميع العقود والتصرفات» ويُؤْاخدْ علئ أفعاله 
وأقواله وتصرفاته الموجبة للعقاب. 

ينظر: المراجع السابقة . 
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فالقاصرة باعتبار قوة البدن ؛ وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن يبلغ » أو 
المعتوه ه بعد البلوغ ؛ فإنه بمنزلة الصبي من حيث إِنْ له أصل العقل وقوة العمل 
بالبدن » وليس له صفة الكمال في ذلك حقيقةً ولا حكماً. 

والكاملة تُبتنى على قدرتين: قدرة فهم الخطاب» وذلك يكون بالعقل» 
وقدرة العمل به » وذلك بالبدن. 

العو اد قاس نويد لادان وني الكايزة اوبمرب انا 
واتونته. العطاني ينف الآن أله قداو قال عل لظ ولق ال كا إل وكيا 
[البقرة: 85؟]. 

وقبل التمييز والتمكن من الأداء لا وجه لإثبات التكليف بالآداء ؛ لأنه 
ككل لا تطاق ع نوهل فلن الله اما لون ذلك امينه كابرول هن 1107 اراد ولو 
الوجه المشروع » وهو أن يكون علئ قصد التقرب إلى الله تعالى . 

وبخد وجوة أصل 'العقل + والتمكن من الأداء» قبل كساله20 دافن إلزاء 
الأداء حرج » وقال0© الله تعالى: #إمَا يُرِيدُ أله بع م ئْنَ حَرَح 4 
[المائدة: 7]» وقال تعالىم: لوَيصَعْ اله 022 رالا 00112 لي حاتت 


)1١‏ أي؛ وقبل التمييز لا تصوّر. 

)١(‏ أتي: كمال العقل. 

١‏ في (ط) و(د): قال. بدون الواو. 

)١‏ م هامش (): الحجدئل التقيل؛ وفي كتب التفسير: الإصر؛ العهد والميئاق الذي كان أخذه على 
باي [إسم راليل بالع.| لى بءا في التوراة؛ وقيل: التشديد» وقيل : التّمّل, ينظر؛ تفسير الطبري » 
١/1‏ دهالم التنريل للبغوني؛ 586/7 ؛ أحكام القرآن للقرطبي » .٠ ٠/107‏ 

() في هادش (ك)! أني: الأحكام الشاقة . وفي كتب التفسير ؛ الاأغلال: الأثقال. ينظر: المراجع السابقة , 
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1 4 [الأعراف: /اه١]‏ ( وف إلزام خطاب الآداء قبل كمال العقل من معنىم 


ثم أصل العقل يعرف بالعيان0" ع وذلك 0 يختار المرء ذ فى أمر دنياه 
وآخرته ما يكون أنفع لديه » ويَعرفٌ به مستورٌ عاقبة 50000 


2 و ٠‏ 
ونقصانه يعرف بالتجربة والامتحان - 


وبعد الترقي عن درجة النقصان ظاهراً تتفاوت أحوال البشر في صفة الكمال 
فيه علئ وجه يتعذر الوقوف عليه» فأقام الشرع اعتدالَ الحال بالبلوغ عن عقل 
مقام كمال العقل حقيقة في بناء إلزام الخطاب عليه ؛ تيسيراً على العباد» ثم صار 
صفةٌ الكمال الذي يُتوهم وجوده قبل هذا الحد ساقط الاعتبار» وبقاءُ توم 
التقصان بعد هذا الحد كذلك» علئ ما بينال» أنَّ السبب الظاهر متئ قام مقام 
المعنئ الباطن للتيسير دار الحكم معه وجوداً وعدماً. 


زا هاا ام د ككهٌ: «رفع القلم عن ثلاث )00 والمراد 0 
التعيدانيهة والكحاتث: إننا يكوك يعد اروم الأداء 1 فدل أن للك له سيف إل 
بالأهلية الكاملة » وهو اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل . 


وعلى هذا قلنا: ما يكون من حقوق الله #ُْ فهو صحيح الأداء عند وجود 
الأهلية القاصرة . 


60 فى( )؟الإضيران.» 

(0) في هامش (ك): المراد من العيان هنا: الآثار والأفعال التي يأتي بها على وجه العقل ٠‏ 
() في (ط) الحو أنه 

(:) ينلر ذلك في: : 07 :. 

(0) الشادم المخريجه فريباً 1/7/8] . 
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هيع مدال ع ل خ_ وري 

وذلك أنواع: فمنها: ما يكون صفة الحُسن متعيّناً فيه على وجه لا يحتمل 
غيره» وصفةٌ كونه مشروعاً متعينٌ فيه على وجه لا يحتمل أن لا يكون مشروعاً 
كان 

وذلك نحو: الإيمان بالله تعالئ » فإنه صحيحٌ من الصبي العاقل في أحكام 
الدنيا والآخرة جميعاً ؛ لوجود حقيقته بعد وجود الأهلية للأداء؛ إن حقيقته تكون 
بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان» ومن رجع إلى نفسه علم أنه في مثل هذه 
الحالة2 كان يعتقد وحدانية الله تعالئ بقلبه» والإقرارٌ منه مسموع » لا يُشك فيه 
ولا في كونه صادقاً فيما يُقرّ به» والحكمٌ بوجود الشيء يُبتنئى على وجود حقيقته : 
والأهلية للأداء حقيقةً معلومٌ كما قررناء وحكماً من حيث إنه اهتداءٌ بالهدئ 
وإجابة للداعي. 


وقد ثبت بالنص أن الصبي من أهل أن يكون هادياً داعياً لغيره ؛ قال تعالى : 
«وَدَاتَيْكهُ لفو صَِيكًا * [مريم: ؟1]» والمراد: النبوة» فبه يُعلم أنه" من أهل أن 
كو معدا فيا الداع بطريق الأواي: 


ثم بعد تحقّق الوجود إنما يمتنع ثبوت الشيء حكماً لحَجْرٍ شرعيٌ » وذلك 
لا يليق بالإيمان أصلاً» فالناس عن آخرهم دعوا إلئ الإيمان» والحجر عن 
الإيمان كفو ثم الحجر بسبب الصغر شرعاً لأجل النظر”” » وذلك لا يليق بما 
ا لان 
6 أي: حالة الصبي العاقل. 


)١(‏ في (ط) زيادة: يكون. 
(0) أي لظ نمصلحة الصغير. 
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الوكارو ديه القن و السيعافة الأ ندر تنو اللانيا بو لاسر 

ولا يُعتبر بما يترتب عليه من حرمان الميراث من أقاربه الكفارء ووفوع 
التراقةحسة وين فز نه لكات أن ذللكه الس سيرد ايدان امات ولك 
من ثمراته » وإنما يُنظر إلى ما هو المقصود بالشيء. 

كلام اعوال معارضوة التديمو يمفب الازكدمن أنازية النسالميية 
يعر نملك تكاتحة إذا كادتك ووبخة امتليع قيلة غلرن أنه إنما تحال بالفرقة 
وحرمان الإرث على كفر مَن بقي منهما على الكفر» لا علئ إسلام من أسلم ؛ 
فعرفنا أنه محض منفعة . 

ولهذا لا يَلزمه الخطابٌ بالأداء ما لم يبلغ ؛ لأن في إيجاب الأداء معن 
لزوم العهدة. وذللة لا عبتن شع نوها" ١‏ الددلييين من افورورةة جيك 
الأداء لزومٌ الأداء» وأنه يجوز أن يكون المؤدّئ صحيحاً فرضاً بمقتضئ صحة 
الأداء» وإن لم سيق ترجه الخطات الا دام: 


ان 


14 


والدليل علئ”" أنه لا يتوجه عليه الخطاب بالأداء قبل البلوغ: ما قال في 
(١‏ الجامع )7"): إنه لو استوصف الإسلام بعدما عقل» فلم يصف ؛ لا تين منه امرأته ‏ 
ولو لزمه الأداء لكان امتناعه من ذلك كفراً) تين منه أمرأته كما بعد البلوغ . 


فأما عرض الإسلام عليه عند إسلام زوجته ؛ فلصحة الأداء منه» لا لوجوب 


) قريباً 87/8 

. في (د): عليه‎ )١( 

)١‏ كتاب الجامع الكبير » لمحم بن الحسن الشيبائي » وقد تقدم التعريف به في القسم الدراسي . ولم 
أجد هاده الدس.ألة ‏ بعد البحث عنها ‏ في الكثاب . 


ا 
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الأداء عليه » والتفريق بينهما إذا امتنع على وجه النظر لخصمه اكتفاء بالأهلية القاصرة 
لذلك . 

2 5 0 

وقد بينا"' أن فيما يرجع إلى حق الزوجة يُكتفئ بالأهلية القاصرة » كلزوم 
النفقة» ولهذا قلنا: إذا كان الزوج مجنوناً وله أبّء فأسلمت امرأته ؛ يُعرض 
الإسلام علئ أبيه» ويُفرّق بينهما إذا أبى أن يُسلم » ومعلوءٌ”" أن فيما يُضِرٌِ به 
الأب ليس بقائم مقامه'”» ومع ذلك يُكتفئ بإباء من هو قائمٌ مقامه في صحة 
الأذاك لز افو فى للشيرو عر وي 

ومن ذلك: : ما يكون صفة القبح فعا فيه على وجه لا يحتمل غيره » وذلك 
الزّدةع فأبو يوسف يقول: لا يُحكم بصحتها في أحكام الدوا هن الف 4 ان 
ذلك يعمتقن :فيروا لأ يوي سنح :دو ]نكا كوا بمطة تمان + لأمد عقر 
منفعةٌ » ولأنه لا يليق به الحَجْرء فما) يعمحض ضرراً ويكون الحَجْر عنه شرعاً 
على وجه لا يُتصور زواله > قلنا: لا يكون صحيحاً منه أصلا . 


مع 6م 3 و 


)01 في أول الباب 41//8 . 

(؟) في (ك) واف): ومعنئ » والمثبت من (ط) و(د) أنسب للسياق» وأقرب لإيضاح المعنى . 

() المعنى والله أعلم: أن الأب لا يقوم مقام اينه فيما يعود علئ ابنه بالضرر ‏ والضرر هنا طلاقٌ 
زوجته - إلا في هذه الحالة دفعاً للضرر عن الزوجة؛ لأن الجدون: لت أله قهارة معلومة :قال 
التفتازاني في التلويح (؟/7180): :لو أسلمت كتابيةً تحت مجنونٍ كتابي » له ولي كتابي » يُعرض 
الإسلام عائ الولي» فإن أسلم صار المجدون مسلماً تبعاً له» وبقي التكاح » ؛ والا فرق بينهماء 
وتان القياس التأخير إلئ الإفاقة كما في الصفر إلا أن هذا اسحاق؟ لأن اللصئر دا معلوما 
بخلاف الجدرن؛ لفي التأخير ضرر لازوجة مع ما فيه من الفساد لقدرة المجئون علئ الوطء. 
وينظر! كش الأسرار لابخاري ؛ ط. دار الكتاب الإسلامي , 307١/4‏ ؛ التقرير والتحبير» 197/7 . 

)0 في (ط)! ففرا 
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الذى قلنا» يوجد منه حقيقة عقيف الوك 


وساته: أنه إذا كان يُعتبر علمه بأبويه ورجوعه إليهماء فلا بد من أن يُعتبر 
علمه بوحدانية الله تعالئ » وجعل ذلك عِلْماً حقيقة» ثم كما يتحقق منه العلم 
بسائر الأشياء يتحقق منه الجهل بهاء والردة جهل بالله ؛ فعرفنا أنه توجد حقيقتها 


٠. منة‎ 


ثم لا يمتنع ثبوتها بعد الوجود حقيقةً للحجر شرعا» فالبالغ محجودٌ عن 
الردة شرعا كالصبي » وما يترتب عليها'"' من الضرر في الدنيا كحرمان الميراث 
ووقوع الفرقة ‏ من ضرورة الحكم بصحتها , لا مقصوداً بنفسه0©) 

ألا ترئ أنه يقبت في حقه بطريق التبعية للأبوين7؟2 إذا ارتدًا ولحقا بدار 
الحرب » وفيما بُضِدٌ به مقصوداً لا ولاية للأبوين عليه » فأما القتل على الردة لا(5) 
ا ل لل 
المجعازية 4و لهذا لا ث يغبت في حق النساء” 7)» ومعنئ المحاربة لا يوجد قبل اعتدال 
جادالات: 


)00 ذكر المصنف رحمه في المبسوط ء أن رواية عن أبي حنيفة توافق قول أبي يوسف . ينظر: المبسوط 
للمصنف) 4١١١/٠١‏ بدائع الصنائع ) 0" ؛ كشف الأسرار للبخاري , ط. دار الكتاب 
الإسلامي» 551/4 ؛ البحر الرائق» 179/0. 

0( في (ط): عليه . والضمير في (عليها» يعود على الردة» وفي «عليه») علئ الصبي . 

لو في (ف): لنفسه. 

(:) في (ك): لأبوين» والمغبت من بقية النسخ أظهر سياقا. 

(د) في (ف) و(ط): فلا. 

) ؛ الاختيار‎ 48/٠١ 488/٠١١ ينظر ه.سألة ردة الصبي العاقل وردة المرأة في: المبسوط للمصدف»‎ )١( 
.781/* » ؛ تبيين الحقائق‎ ١ /5 
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ثم القتل عقوبةٌ هي جزاءٌ علئ الردة » وقد ينا" أن ما يكون وجوبه بطريق 
الجزاء فى الدنيا يُبتنى علئ الأهلية الكاملة» ولا يثبت في حق الصبي بالأهلية 
القاصرة. 


فإن قيل: أليس أنه يُعرّر إذا أساء الأدب بالضرب» وذلك نوع جِرَاءٍ » وقد 
نصّ عليه صاحب الشرع كَِْهٌ فيما هو محض حت الله فقال: (مروهم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاً» واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً)('2» وهذا الضرب بطريق الجزاء 
علئ الامتناع من أداء الصلاة عقوبة. 


وكذلك الصبي يُسترقٌ ) والاسترقاق عقوبة على وجه الجزاء على الكفر؛ 
إن الكقار سحي أدكزوا تابه ان حجاواهم علق الاك لسعاي عي ايده 
وفى الاسترقاق إتلافٌ حكميرٌ بطريق الجزاء » ثمَّ يقبت استحقاقه » فكيف لا يَثبت 
ابحوقان الإتلاف الحقيقي إذا ودف رد ندا قرفا ؟ 


قلنا: أما الضرب إذا أساء اللأدب فهو تأديبٌ ؛ للرياضة: في المستقبل ) وليس 
بجزاءِ علئ الفعل الماضي منه بطريق العقوبة » بمنزلة ضرب الدواب للتأديب, 
وقد ورد الشرع به فقال: اتضرب الدابة على الثفار» ولا تضرب على العثار)2© . 


(0) قريباً /85غ. 

6 أخرج نحو الحم في مسنده (2181//1 برقم: 517057)» وأبو داود في السئن: (الصلاة» باب 
«تئ يؤمر الغلام بالصلاة؛ برقم؛ 444)»؛ والترمذي في جامعه» وقال: حسن صحيح » (الصلاة؛ 
باب ها جاء عتى يؤمر الصبي بالصلاة؛ رقم: 1017)» والدارمي في السئن »)”78/١(‏ وابن 
خزيءة في صحبحه »21١7/1(‏ والدارقطني في سننه (170/1)؛ والحاكم في المستدرك 
(501/1)؛ وقال؛ صحيح علئ شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ والبيهقيى في السئن الكبرئ 
(14/1)» وحديث أبي داود من طريق عبد الملك بن الربيع عن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً: 
(مروا السبئ بالصل١ة‏ إذا بلغ سبع سدين ١‏ وإذا بلغ عشر سئين ؛ فاضربوه عليها». 

(70) أخرج نحوء ابن عادني في الكامل (1171/14) في ترجمة عباد بن كثير » وذكره المقدسي في ذخيرة- 
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وأما الاسترقاق » فليس بطريق الجزاء » ولكن ما كان مباحاً غيرٌ معصوم وهو 
بس تسرك كا لضمو ستو دراريا اغا البسرمع وي لد 

فإن قيل: فقد قلتم: العصمة للآدمي أصل : ثم زوال هذه العصمة الغابتة 

قلنا: لا كذلك »2 ولكن زوال هذه العصمة كزوال صفة الصحة ‏ التى هى 
نمة د تالفرعن + وهينة اللحياه بالجوت»» :وففة الخترن بيلك الجالنى بالتقر 
اذك المناك وأ عد لأ ترك إن 3 السو ل بطروق القوبة: 

انرما اج روود كرف القام ان احا إدارا زمار رمال عضن 
الأوقات» أو لا يكونَ حسناً في , ل ل 
فيه قبل البلوغ باعتبار الأهلية القاصرة» ولا يبت يبت وجوبٌ الأداء» الماليٌ والبدنيئُ 
ندمو 22 كا لمياةه «العووه بورك قر جوع م01 


فإِنَ في وجوب الأداء قبل اعتدال الحال إلزامً العهدة» وفي صحة الأداء 
فيما كان منه بدنياً محض المنفعة ؛ لأنه يعتاد أداءهاء فلا يشق ذلك عليه بعد البلوغ . 


95 الحفاظ (417/1 » رقم: 00 )» والذهبي في الميزان (715/7) » وفي سنده عبّاد بن كثير» وهو 
متروك الحديث » أسند ابن عدي إلئ ابن معين قال: ليس بشيء في الحديث » وكان رجلاً صالحاً 
وأسند إلى البخاري قال: عباد بن كثير الثقفي اليصري » سكن مكة؛ تركوه. 

)١(‏ أي: أن استرقاق الصبي من الكفار المحاربين ليس جزاء له » بل بسبب رفع العصمة عنهم » كالصيد 
فإن الاستيلاء عليه مباحٌ » ولا يُقال إنه عقوبةٌ علئ الصيد. والله أعلم . 

(؟) الحدفية يقولون بصحة أداء العبادات البدنية والمالية من الصبي » ولكنها لا تجب عليه » والشافعية 
يفرقون بين البدني والمالي في الوجوب , فيوجبون المالي ؛ لأنه يقبل النيابة . ينظر: قواطع الأدلة » 
4/٠‏ البزدوي مع الكشف» ط. دار الكتاب الإسلامي) 5 , الإحكام للآمدي, 
0 6 التلويح مع التوضيح » ١/؟".‏ 
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ولهذا صح منه التنفل بجنس هذه العبادات بعد أداء ما هو مشروع بصفة 
الفرضية في حق البالغين » وما كان منه مالياً ففى صحة الأداء منه إضرارٌ به فى 
العاجل باعتبار نقصان ملكه ؛ فيبتنى ذلك علئ الأهلية الكاملة . 


ثم ليس من ضرورة صحة أداء البدني اللزوم, إن من شرع فى وم أو 
صلاةٍ علئن ظنٌ أنها عليه» ثم تبين أنها ليست عليه ؛ يصح منه الإتمام مع انعدام 
ود اروم حي ذا اميد يجب انض روني الع 1 شرع ووالقلن ننم تينم 
أنه ليس عليه؛ تنعدم صفة اللزوم» حتئ إذا أحصر فتحلل لم يلزمه القضاءء 
ويصح إتمامه منه بعد انتفاء صفة اللزوم. 


والخصه”" يُفرق بين المالي والبدني في هذا النوع ؛ باعتبار أن المالي يقبل 
النيابة فى الأداء فيتو جه الخطاب بالأداء فى حقه على أن ينوب الولئٌ عنه فى 
الأداء» والبدني لا يحتمل هذه النيابة » فلو توجه عليه الخطاب به لحِقَه العهدة 
بسببه » فربما يعجز عن الأداء لصغره » ثم يتضاعف عليه وجوب الأداء بعد البلوغ , 
فيلحقه الحرج » فلدفع الحرج قلنا: لا يغبت في حقه خطاب الاداء فيما هو بدني ٠‏ 


ع2 و 2 
وان يما فعل .وقد يريا أن هذا الفعل 'لازة يطريق القرنة بولك لة يعسن 
بأداء الولى ؛ إِذْ الولاية ثابعةٌ عليه شرعاً بغير اختياره» وبمثل هذه الولاية لا تتأدّئ 
العبادة. 


ثم هو(" لا يُلزمه الخطاب بالإيمان» كما هو مذهبناء ولو كان المعنئ فيه 


٠ 35 يعني: الشافعي‎ )١( 
. (؟) أي: الشافعي دللا‎ 


فصل في بيان أهلية الأداء 
+56---177771212 سس 47 
الحرج الذي يلحقه بتضاعف الآداء بعد البلوغ > لكان الخطاب بالإيمان يثبت 
في حقه؛ لأنه بدنيرٌ » ولا يتضاعف وجوب الأداء عليه بعد البلوغ ؛ لتوجُه 


الخطاب في حالة الصغرء بل ينبنى عليه صحة الأداء فرضاً على مذهبه . 

وقد جوّز مثل هذا في العبادات البدنية ؛ لتوفير المنفعة عليه » حتئ قال: إذا 
صلئ في أول الوقت» ثم بلغ في آخره؛ فإنْ المؤدّئ يجوز عن الفرض؛ لأنَّ 
سقوط الخطاب لمعنيع7" النظر» ومعنئ النظر هئا فى توجّه الخطاب عليه فى أول 
الوقت حتىم لا تلزمه الإعادة9" . 


0 


وكذلك قال: إذا أحرم بالحج » ثم يلغ قبل الوقوف ؛ فإن حجه يكون عن 


. في (ف): بمعنئ‎ )١( 

(؟) اختلف كلام الإمام الشافعي وه في هذه المسألة» فقد قال في الأم :)1١1/1(‏ (وإن أبطأ عن 
الغلام الحلم» فدخل في صلاةٍ» فلم يكملها حتئ استكمل خمس عشرة سنة من مولده فأتمها ؛ 
أحببت له أن يستأنفها من قِبَل أنه صار ممن يلزمه جميع الفرائض في وقت صلاةٍ فلم يصلها 
بكمالها بالخاً» ولو قطعها واستأنفها أجزأت عنه). وروئ عنه المزني في مختصره المطبوع بذيل 
الآم :)٠١7/(‏ أنه قال: (أحببت أن يتم ويعيد» ولا يبين أن عليه إعادة) . ولذلك اختلف أصحايه 
فيها علئ أربعة أقوال: 
أحدها: يتم صلاته استحباباً؛ ويعيدها وجوباً. 
الغاني: يتمها وجوباً ويعيدها استحباباً. ونسبه الرافعي لجمهور الشافعية. 
الغالث: إن كان وقت الصلاة باقياً» فيجب عليه الإعادة» وإن كان فائتاً» فيُستحب له الإعادة. 
الرابع: يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وبعد الوقت. 
والصحيح في المذهب أنه يلزمه الإتمام» ولا تلزمه الإعادة. 
ينظر: الحاوي الكبيرء 98/7١؛‏ المهذب؛ ٠١٠١/١‏ ؛ نهاية المطلب » ؟/١١١؛‏ الشرح الكبير 
للرافعي ١‏ م ثم ؛ البيان للعمراني» 1 ؛ المجموع » ١7/8‏ ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي » ص : 
73.0 
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الفرض 27 ؛ لأنَّ معنى النظر هنا فى إلزام الخطاب إياه سابقاً على الإحرام» فكان 
ينبغي أن يقول مثل هذا في الإيمان. 
ونحن أبينا هذا فى الصوء(" والإحرام؛ لأن توجّه الخطاب لما كان لا 
يبت إلا بعد البلوغ مقصوراً عليه » فالمؤدّئ قبله إذا كان بحيث يتردد بين الفرض 
1 5 2< عاع د 
والنفل لا يمكة: أن عل :قرفا يتخال 4 أرامك لق صل :وجل يعد :زوال:الكتممن 
أربع ركعاتٍ قبل نزول فرضية الظهر» ثم نزلت فرضية الظهر قبل مُضِيٌ الوقت» 
أكان :د لحان ١‏ عو ف سي وذااقن : لا كرك يه ادل : 
وعلئن هذا قلنا: إحرامه صحيحٌ باعتبار الآهلية القاصرة )» ولكن لا تلزمه 
الكفارات بارتكاب المحظورات ؛ لآأن فين للتنا را تبون علي الأهلية 
الكاملة . والخصم يقول: لمّا صح إحرامه لزمه الجزاءٌ بارتكاب المحظورات”7” . 
وكذلك سائر الكفارات علئ أصلهء إلا كفارةً اليمين فإنه لا تلزمه ؛ لأنّ 
السبب وهو اليمين لا يتحقق منه شرعاً» فأما القتل يتحقق منه» وقد تقدم بيان 
هذا النوع فيما يكون حقاً لله تعالئى بطريق الجزاء » كحرمان الميراث وغيره. 


5 : 3 و 2005 : 
نم على هذا الأصل تبتنئ المعاملات التي يُبتنئ عليها حقوق العباد ؛ فإنها 
تنقسم ثلاثة أقسام : 


6١‏ نقل المزني في مختصره المطبوع بذيل الأم (171/4) عن الشافعي قولين: الأول: يجزئه وعليه 
دم؛ والثاني: يجزئه ولا دم عليه. وينظر: الأم» ؟/47١؛‏ الحاوي الكبيرء 744/4 ؛ المهذب» 
صس: 850؛ قواطع الأدلة» ١/05؛‏ الوسيط»: 551/0 ؛ البيان للعمراني» 4/4 ؟؛ الأشباه 
والنظائر للىيوملي» ص؛ 0؟7. 

(؟) في (ط)! الصلاة؛ وهو اللي يداسب السياق , 

1/1 ؛ السجموع ؛‎ "65/١ الدهاب؛‎ 5١7/1 ينظر: الحاري الكبير؛‎ )١( 
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فصل في بيان أهلية الأداء 
ل 0 
ما يتمحض منفعة ) وما يتمحض ضرراًء وما يتردد بين المنفعة والمضرة. 
+ فأما ما يتمحض منفعةً: فنحو الاصطياد» والاكتساب بالاحتطاب27 ؛ 
فإنه مشروع باعتبار الأهلية القاصرة في حق الصبي » مفيدٌ لحكمه . 
كز للك تيزل الهبة والصدقة» والقبضث عندنا!" ؛ فإن ذلك محض 00 
منفعة » فيكون ثابتاً في حقه بالأهلية القاصرة. 


وكذلك لو آجر الصبئٌ نفسه لعمل » فإنه يصح هذا العقد منه؛ لاستحقاق 
اع لمبعى تلو نا نيس عدا ا بد قفي د قر اا ير 
العمل» بخلاف العبد المحجور إذا آجر نفسه29» فوجوب الأجر هناك يتعلق 
بشرط السلامة من العمل » وفي حكم لزوم تسليم النفس لا يُجعل مباشرة العقد 
من الصبي معتيّراً قبل إذن الولي ؛ لأنْ في ذلك معنئ الضررء وإنما يُبتن علئ 


الأهلية القاصرة ما يتمحض منفعة له » كما في حقوق الله تعالى . 


وعلئ هذا قلنا: إذا توكل عن الغير بالطلاق والعّتاق» فإنه يصح ذلك 
اا 1 منفعة فى حقه لا يشوبه ضررٌ؛ فإن حظه من ذلك صحةٌ 


)١(‏ في (ط): والاحتطاب. 

)١(‏ يُشير إلئ خلافهم مع الشافعية » فعند الشافعية يقبض له وليه. ينظر: مختصر المزئى » 75/8 ؛ 
الحاوي الكبير» 51//17 ؛ البزدوي مع الكشف » ط. دار الكتاب الإسلامى) 0-0 
للحصدف » ١١/50‏ ؛ التقرير والتحبير» ١ ١7١/7‏ 

في (ط)! يتمحض ٠‏ 

) بال في المسألتين: البزدوي مع الكشف» ط. دار الكتاب الإسلامي » 1/5 5؟ ؛ بدائع الصنائع‎ 0١ 
.؟10/١ الجوهرة النيرة؛‎ | ١ ١/: 

() طلافى الصمي لروجتد, وإعتاقه لم اوكه لا بقع في الم.لهب » وستاتي المسالة قريباً» وأما إيقاعهما 
عن توكاد عن الخير؛ فاج أجاده فيا اطلعت عليه من كتب الأحناف ‏ إلا ما وجدته في تقويم الأدلةء 


/ا: 
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عبارته شرعا» وصلاحيئّه لبناء الحكم عليه» وهذا أعظم وجوه المنفعة عند 
العقلاء»؛ خص الله تعالئ به بني آدم » ومن عليهم به» فقال تعالى: «حَآق لاضن 
0 الا 4 رضمو مم نزو فاك عهة: «المرء بأصغريه بقلبه ولسانه)20 , 
وقال القائل: 

ا 
لمكان المون مين شيف 2115510 عد اا 0 

فعرفنا أن معرفة البيان وصحةً العبارة من أعظم وجوه الانتفاع به ؛ ولهذا 
صححنا منه التوكل عن الغير بالبيع والشراء له" ؛ فإن ذلك محضٌ منفعة في 
حقه ؛ لأنه يصير به مهتدياً إلى التصرفات » عارفاً بمواضع الغبن والخسران ؛ 
ليتحرز منه عند حاجته إليه وقل 5 الله تعالئن إلئ ذلك بقوله: يترا 
الَسَم 4 [ النساء: 8 5 

ولا تلزمه العهدة بهذا التصرف إذا0؟؟ لم يكن مأذوناً ؛ لأن في إلزام 


- من أن تصرفات الصبي تنعقد كلها بعباراته وتنفذ إذا كان وكيلاً عن أهلها ؛ لأنه لا ضرر عليه في 
انعقاد التصرفات بحق الوكالة . وما وجدته في المبسوط للمصنف وتبيين الحقائق من إشارة عامة 
لنفاذ تصرف الصبي فيما توكل به عن الغير قيما يتردد بين المنفعة والمضرة. ينظر: تقويم الأدلة» 
«/7: ؛ المبسوط » ٠١/56‏ ؛ تبيين الحقائق » .7١9/0‏ 

)00 لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث » والأقرب أنه مَكَلّ وليس بحديث » وهو مثلّ مشهور 
من أمثال العرب. ينظر: أمثال العرب للضبي» ص: 5ه ؛ جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكري» 
0١‏ ؛ مجمع الأمثال للميداني؛ 5 ]فصل المقال. فى شزيم اب الأمثال للبكري» 
ص: .١7‏ 

() صدر بيت لزهير بن أبي سلمئ في ديوانه؛ ص: 5 وعجزه: قَلَمْ يق آلا صُورَةٌ اللّحْم وَالدّم . 
وفي بعض المصادر يُسب إلى الأعور الشني . وقد أثبته الأفغاني بتمامه في المطبوم + لمن 
تلك في السخ الخطية. 

() ينظلر: المبسوط للحصيف ؛ ١١/9٠‏ ؛ بدائع الصنائع » 15/4 ؛ تبيين الحقائق » 4/6١؟.‏ 

(:) في (ط)! إذ. 
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فصل فى بيان أهلية الأداء 


العهدة معنئ الضرر » وبالأهلية القاصرة إتما ينبت ِ في حقه ما يتمحّضْ منفعة . 


فإن قيل: أليس أنه لا يصح منه أداء الشهادة» وفي تصحيح عبارته في أداء 
الشهادة محضنٌ المنة لمنفعة ففى حقه ؟ 


قلنا: صحة أداء الشهادة تبت: عليم الأهلية للشهادة» وذلك يُبتنى على 
الأهلية الكاملة ؛ لأنها إثباثٌ الولاية على الغير فى الإلزام بغير رضاه» وبدون 
الآهلية الكاملة لا تغبت هذه الولاية. 


وعلئ هذا الأصل قال محمد يَيتم: يصح أمان الصبي المميّر وإن لم يكن 
مأذوناً في القتال7 ؛ لأنه يُبتنى علئ العبارة » وفي تصحيح عبارته شرعاً في هذا 
الك كم محضٌ المنفعة » وليس فيه إلزامٌ الغير شيئاً؛ فِنَّالنبذ بعد الأمان صحيحٌ ؛ 
والإلزام بحكم عقدٍ يتعلق به اللزوم» ويهذا الطريق يصح من البالغ » وإن لم يكن 
له وار الإلزام علئ الغير بعقده. 


ولكنْ أبو حنيفة وأبو يوسف '#ها قالا”"؟: في تصحيح الأمان معنى الضرر, 
من حيث إنه يلزمه الكف عن القتال والسبى إلئن وقث النبذ» والأهليةٌ القاصرة لا 
تكفي لذلك » فأما البالغ فقد وٌجدت الأهلية الكاملة فى حقه» وهو يُلِزْم نفسه 
أولا ؛ لأنه من أهل القتال يملك مباشرته بنفسه» فيلتزم الكف عن ذلك بالأمان» 
نع يتعذيئ الحكم إلئ غيره باعتبار”" أنه لا يحتمل التجزؤ”؛)» وفي حق الصبي 
)١(‏ بنظر: السير الكبير مع شرح السرحسي »؛ 78/١‏ ؛ المبسوط ؛ 48/٠١‏ ؛ بدائع الصنائع » 5/10 .٠١‏ 
)١‏ ينظر: المراجع السدابقة لقول محمد في نفس المسألة . 
(<) في (ف)! باحتيال» 

)ع في (ط)! التحرتي ١‏ وهو لصحيف ٠١‏ 


ان د د 7 


لا يوجد هذا ؛ فإنه لا يملك مباشرةً القتال بنفسه » فهو بالأمان يُلزِم غيرّه الكف 
عن القتال» ولا يلتزم شيئا . 


وعلى هذا قال في «السير الكبير): لو قاتل الصبئٌ المحجورٌ أو العبدذ 
المحجورٌ استحقٌ الرَفْت20 ؛ لأنّ ذلك محر منفعة تبت بالأهلية القاصرة» 
كالاحتطاب والاحتشاش . وينبغى أن يكون هذا علئ أصل الخصم أيضاً ؛ فإنه 
يقول: كل منفعةٍ من هذا الجس يحصل 7 له بوليه(©» فإنه لا يكون أهلاً لتحصيل 
ذلك لنفسه بنفسه » وما لا يحصل”* له بوليه9*) يكون هو أهلاً لتتحصيله( لنفسه . 


وفى قبول الهبة والصدقة له قولان: فى أحدهما لا يصح ذلك منه بنفسه) 
ويصح من الولي ذلك في حقهء وفي القول الآخر علئ عكس هذا”" . 


ثم استحقاق الرضخ بسبب القتال محض منفعة لا يمكن تحصيله له من قِبّل 
الولي بمباشرته سببه ) فينبغي أن يُجعل هو أهلاً لتحصيله لنفسه بمباشرته سببه . 


فأما ما هو ضررٌ محضٌ: فنحو إبطال الملك فى الطلاق والعتاق» 
ونقل (8) الملل بالهبة والصدقة» فإنه محض ضرر في العاجل لا يشوبه 0 


(1) في هامش (ك): الرَّضْحْ: الشيء القليل. ينظر في المسالة: شرح السير الكبير» «/ه 8 ؛ 450/8 . 

(0) في (ف) و(ط): يصلح. 

(0) في (ف): ثوابه. 

2 في (ف): يصلح . 

(د) في (ف): ثوابه» بدل؛ بوليه. 

)030 في (ط) زيادة: ذلك . 

8( لم أجد القول الثاني في كتب الشافعية . يُنظر: الحاوي الكبير» 1/4 ؛ المهذب » 7/4؟١‏ ؛ الشرح 
الكبير» .١٠١0/4‏ 

)00( في (ف): وبطل ٠‏ 


0 فصل في بيان أهلية الأداء ١‏ 

ولهذا ينبني صحته شرعاً علئ الأهلية الكاملة » فلا يغبت بالأهلية القاصرة » حتئن 
لا يملكه الصبي بنفسه » ولا بواسطة الولي إذا باشر ذلك في حقه!" . 

وزعم بعض مشايخنا'" نهدا الحكم غير مشروع في حق الصبي أصلا » 
حن إن امراته لا مون :ميد الاق 

قال وه: وهذا عندي وهم ؛ فإِنَّ الطلاق يُملك بملك التكاح ؛ إذ لا ضرر 
في إثبات أصل الملك » وإنما الضرر في الإيقاع» حتئ إذا تحققت الحاجة إلئ 
صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر ؛ كان صحيح”” . 

وبهذا يتبين فساد قول من يقول”): إِنا لو أثبتنا ملك الطلاق في حقه كان 
خالياً عن حكمه» وهو ولاية الإيقاع» والسبب الخالي عن حكمه غير معتبر 
شرعاً» كبيع الحر وطلاق البهيمة. 


فإ لكي ايت فى سعدقة فق الجتائعة سح ذا ملسف اد ادقن 


. ؛ كشف الأسرار للبخاري» ط‎ 57٠/7 » ؛ بدائع الصنائع‎ ١47/7 ينظر: المبسوط للمصنف»‎ )١( 
.١ دار الكتاب الإسلامي, , التوضيح مع التلويح , الجر ا ال‎ 

)١(‏ لم أعرف عين من يقصد من مشايخهم» والذي وجدته أن المصنف وه تبئى هذا الرأي في 
المبسوط 2)١0/1١(‏ فقال: (وكذلك طلاق الصبي امرآتةة إثهًا لغاء ا الأهلية فى 
الدتصرف . فإن اعتبار عقل الصبي وتميّره ؛ لتوفير المنفعة مجعرونا مقن درا به ا 
هذا المعنئ ولا يُجعل أهلاً باعتباره» ودليلٌ أن الطلاق يتمحض ضرراً أن الولى لا يملك عليه 
هذا التصرف. وإنما لغا لانعدام حكمه أصلاً» قامرأة العتي لست ددر لرتوع الطلاق عليها 
بالإيقاح ؛ ألا ترئن أله لا يقع عليها بإذن الولي ولا بإيقاعه) . 

١‏ الحراد من عدم شرعية الطلاق في حقه: عدمها عند عدم الضرورة والحاجة؛ فأما عند تحقق 
الحاجة إليه فهو مشروع. كشف الأسرار للبخاري » ط . دار الكتاب الإسلامي» 765/4. 

(:) لم أقف عاى عين قائله . 


مهو١‎ 
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عليه الإسلام فأبئ ؛ فُرّق بينهما » وكان ذلك طلاقاً في قول أبي حنيفة ومحمد(" , 


وإذا" لود وقعثف الفرفة ينه ومنة امرأته» وكان(" طلاقاً في قول محمد(؛ 4 


وإذا وحدته امرأته ا فخاصمت 2 ذلك فق بينهما ) ولم ع في 
(الجامع») أن هذه الفرقة تكون بطلاق أم ا 


وقال بعض مشايخنا”"؟: إنها تكون بطلاق» اكتفاء بالأهلية القاصرة عند 
تحقق الحاجة إلى دفع الضرر عنها 


وقال بعضهم!"": هذه تكون بغير طلاتي ؛ لأنّ الصبي العميزوالرضيم الذدى لا 
يعقل في هذا الحكم سواءٌ» وينعدم في حق الرضيع الأهليةٌ القاصرة والكاملة جميعاً . 


وإذا كاتب الأبٌ أو الوص نصيبٌ الصغير من عبدٍ شترك بينه :وبين غير 
واستوفئ بدلّ الكتابة ؛ صار الصبي مُعتِقاً لنصيبه » حتئ يضمن قيمة نصيب شريكه 
إنكان سوب اللكؤزوينا الضمان لا يجب إلا بالإعتاق » فيُكتفى بالأهلية القاصرة 
فى جعله مُعتّقاً؛ للحاجة إلئ دفع الضرر عن الشريك . 

فعرفنا أن الحكم ثابتٌ في حقه عند الحاجة ؛ فأما بدون الحاجة لا يُجعل 


(1) قال في المبسوط: والأصح أنه قولهم جميعاً. ينظر: المبسوط , ط . المعرفة» 407/0 . 

(؟) في هامش (ك): أي الصبي. 

0) في (ك) و(د): كان» بلا واوء والمثبت من (ف) و(ط) أظهر سياقا. 

(:) ينظر: الجامع الصغير مع النافع الكبير» ص: ١٠؛‏ الهداية» 5١0/١‏ ؛ الاختيار» 1710//8. 

(ه) الجاه ع الكبير؛ ص؛ 97 . 

.72/0 هنهم الجصاص ذ في الفصول, ؛ /لاه*. وفي أحكام القرآنء‎ )١( 

() لم أقف علئ عين قائله والحنفية يذكرونه مبهماً. ينظر: المحيط البرهاني» «/170 ؛ الأشباء 
والنظائر لابن لجيم ؛ صّ؛ ١65‏ ,الدر المخثار» /490. 

(8) ينظر؛ الميسوط للخصنف؛» ١١4/59‏ 
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نايعا لذو الاكتقاء بالأهلية القاضرة لتوفين'التشقعة علق الضبى »بهذا المعلن لا 
يتحقق فيما هو ضررٌ محض ٠‏ 

فأمنا ها قرفا ميو المتفحة والضيوية 

فنحو المعاوضات.ء كالبيع والشراء والنكاح » وهذا ثابث في حق الصبي 
عند مباشرة الولي » أو عند مباشرته بإذن الولي20 ؛ لأن معنئ توفير المنفعة فيه 
متومّةٌ » وكذلك معنئ الضررء ولا يندفع معنئ الضرر إلا بالرأي الكامل؛ وذلك 
يحصل عند مباشرة الولي » أو عند مباشرة الصبي بعد استطلاع رأي الولي» فإذا 
اندفع توهّم الضرر الْتحق بما تتمحض فيه المنفعة» فيكون للصبي فيه عبارة 
بيعيدة بالاملة الفاضرة »بوهدا لأ ربهنه الأملية سورت صاره'"" فى ٠:‏ 
التصرف شرعاً في حق الغير ؛ فَلَأَنْ تُعتبر في حق نفسه كان أولى . 


هه 


والفس مها ينا" أن وى سمح ضار رمتعا لقعي عالت 
المنفعة بمباشرة الولي » ثم فيه فتح طريق تحصيل المعقود/؟' عليه من وجهين: 

امهم تيشيا قوته بشني لكي : بمباشرة الولى. 

فيكون ذلك أنفع منه إذا كان الطريق واحداً» وقد بينا أن بالأهلية القاصرة 
يثبت ها فيه توفيرَ المنفعة عليه. 


21700 ياظلر: أصول‎ )١ 
؛ التقرير والتحبير؛ ؟/179.‎ ١7١/4 » الوافي للسغناقي‎ ! 

(؟) في (د)! عباراته. 

)٠(‏ قريب في مسألة صحة توكله في الطلاق والعتاق ؛ 

(:) في (ف) و(ط)! المقصود. 


ن٠.‎ 


لش اله لس ' 
رأي الولي إليه - التحق بالبالغ » حتئ ينقذ من( تصرفه بالغبن الفاحش مع الأجانب 
كما ينفذ من البالغ . 


5 25 5 2 1 ِ و 98 : 

و0 اندفع معنن توهم الضرر برأي الولي » جعل بمنزلة ما لو اندفع 
ذلك برأيه الكامل بعد البلوغ » فينفُذ تصرفه بالغبن الفاحش مع الأجانب . 

وعند أبى يوسف ومحمد: لما كان نفوذ هذا التصرف منه باعتبار رأي الولى 
اكونوهوعما :إذااباشن التضيرفة تقيض 

3 0 ل ء 7 ٠‏ 2 و 

نكما الا ناك التعي ف بالفين القاتكة و شق الول فمنال رةه كه رلك لإا يديل 
بمباشرة الصبى بعد إذن الولي له. 

وما قاله أبو حديفة أوجه(*) ؛ فإن إقرارٌ الصبي بعد إذن الولي له صحيحٌ , 
وإن كان الولي لا يملك الإقرارٌ عليه بنفسه ٠‏ 


- وجب اعتبار رأيه العام برأيه الخاص 


وفي تصرّفه بالغبن الفاحش مع الأقارب روايتان عن أبي حنيفة :هم : 2 
إحداهما: يصح ؛ لما قلنا من الوجهين » وفي الثانية: لا يصح” 4ع لذن بقبية الثيابة 


)١(‏ في (ط): نفذ 

(؟) في (ط): ولما. 

() قال البخاري في الكشف» ط. دار الكتاب الإسلامي (5107/14؟): (ومعنئ عموم رأي الولي 
ولتشوضهة ارد اواك يفيه كاندر ابيا بده لض برأي نفسه » وإذا تصرف الصبي برأيه 
كان رأيه عام ؛ لتعديه عنه إلى غيره وانضمام رأ ي الصبي إلئ رأيه . كذا قيل» ويُحتمل أن يكون 
الى راد من عموم رأيه: انه لما أَدْن للصبي في التجارة | إذْناً عاماً دخل كل تصرّفٍ صَدّر منه تحت 
عدوم رأيه وؤجد رأيه العام فيه» وإذا باشر بنفسه كان رأيه خاصاً). فلا يملك التصرف عنه يالعبن 
الفاحش. ينظر: لفس المصار: 

(:) لاظر في المسألة! أسول البزدوي مع الكشف ؛ ط. دار الكتاب الإسلامي » 4 //519؟؛ المبسوط 
للمصنف» ١١10/55‏ بدائع السبائع ؛ 151/1 , 

(5) وخندهها لا يصح' ينظر!؛ أصول البردوي مع الكشف » ط . دار الكتاب الإسلامي ؛ 0/1 


دم 
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قائمةٌ في تصرفه ؛ لبقاء ولاية الولي في الحَجْر عليه متى شاء ؛ ولأنه وُجد أصل 
الرأي له بنفسه ولم توجد صفة الكمال» فكان هو باعتبار الأصل متصرفا لنفسه 
كالبالغ » وباعتبار الصفة هو كالنائب ٠‏ 


فقلنا بأنه يملك التصرف بالغبن مع الأجانب باعتبار الأصل » ولا يملك 


التصرف بالغبن مع الأقارب باعتبار الوصف؛ لأن التهمة© تتمكن في حق 
الا فاروه يدون الا مضا دين 


وليقا قلعا د مزيزره كوفيق أل رع يري اك لاه روالة الجلاك تمان 
إلى ما بعد الموت » فيعتبر بإزالة الملك في حالة الحياة بطريق التبرع » من حيث 
إنه ضررٌ محض . 

ولا يقال بأنه يزول الملك عنه بموته وإن لم يوص » فبه ينعدم معن معنم الضرر 
فى وصيته ؛ لأن الزوال بالموت يزول”" إلى الوارث » وكان ذلك لتوفير المنفعة 
علو انبر تهوظات 1 متكو راك اثارمة فس العساف عن وكرة اران عه 
التقل إلئ الأجانب » فهو بالإيصاء يترك هذا الأفضل ويبدُّله2»9 لغيره 2 » وهذا 
يكرن فيه ضر لا محالة » ولكن بالآهلية الكاملة يملك مثل هذا التصرف كما 
بحلك الطلاق بعد التكاح ‏ وبالأهلية القاصرة لا يملك. 


التوضيح هه ات ١م"‏ ؛ الجوهرة النيرة » 50/١‏ ؛ التقرير والتحبير» 11!/7/7. 

(1) في (ف): الشبهة 

(؟) ينظر: الحبسوط للمصيف» في مسألة التدبير» 10/19؛ وفي مسألة الوصية» 81١/78‏ ؛ بدائع 
الصنائع » 91/4 ؛ /9/غ 0" ؛ الاخهيار» 910/9 . 

() في (ف) و(ط) و(د): يكون. 

(:) في (ط): يبادله. 

)٠(‏ في (د): بغيره. 
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وعلى هذا قلنا: إذا وقعت الفرقة بين الزوجين » وبينهما صبىئٌ مميّرٌ ؛ فإنه 
لا يُخيّر فيما بين الأبوين» ولا تعتبر عبارته في هذا الاختيار شرعا('' ؛ لأنه يتردد 
بين المنفعة والضرر» ولا ينتفي معنئ الضرر بانضمام رأي الولي إلى رأيه في 
ذلك» مع أنه يتعين فيه جانبٌ الضرر باعتبار الظاهر ؛ لأنه إنما يختار من لا 
يقفه("22 ولا يؤاخذه بالآداب» ولكن يتركه خليعَ العذار9"؛ لقلة نظره في 
عواقب الأمور. 

وكما لا يُعتبر اختياره في هذا لا يُعتبر اختيار وليه ؛ لأن وليه فى هذه الحالة 
أبوه» وأبوه فى هذا الاختيار يعمل لنفسه ؛ فلا يَصلح أن يكون ناظراً فيه لولده. 

5 ع 5 1 1 ع 

وقد يجوز أن لا يعتبر قوله في ذلك ولا قول أبيه» كما قال في (السير 
الكتنين )1877 ]ذا #قان فى بره المثر فين عند المشلمية عات + تا سلما 3 


رضوا بردهم على المشركين ؛ لاسترداد رهن المسلمين منهم > لا يُعتبر رضاهم 
فى ذلك ولا رضاء أبائهم » ولا يُردونَ؛ بخلاف(2 الرجال البالغين. 


فهذا نوع اختيار منه» ثم لا 7 تعتبر عبارته فيه ولا عبارة وليه ؛ لأنه يُبتنى علئ 
الأهلية الكاملة بمنزلة التصرف الذي يتمحّض ضرراً. 


)١(‏ ينظر: الجامع الصغير مع النافع الكبير» ص: 7/8؛ المبسوط للمصنف» لد بدائع 
الصنائع » 57/5 . 

6 كذا في (ف) و(ط)» وفي (ك): ينفعه» | اس ري أظهر معنى . 

2 حَلِيمٌ الهِذَارٍ: يقال عن المرأة : خَلِيعٌ العِذَارٍء أي: محلا : لا آيرَ لها ولا ناهيّ تفعل ما تشاء ٠‏ اه. 
الحخرب » مادة اخلع) ٠‏ وفي النهاية لابن الأثير (م44/6١):‏ : خلع عِذَارَه: إذا خرج عن الطّاءة 
رالهحك ١‏ في الخ . 

(:) السير الكبير ام شرح المبر سي ؛ 01/0. 

(5) في (ط): فلاء 

)١(‏ في (ط) زيادة! رهن, 
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فإن قيل: فقك ذكر.فىالإقرار"" :بز الير”© الكبير)9: أن الصبي العاقل 
إذا كان مجهول الحال» فأقر علئ نفسه بالرّق ؛ فإنه يصح إقراره. وفي هذا اعتبار 
عازن فنا مستدي قروا اف تكنه »وهو إنطان: الحرية ريدن نه المالكة 
العا كن 


قلنا: ثبوت الرّق هنا ليس بعبارته » ولكن بدعوئ ذي اليد: أنه عبدي ؛ لأنَّ 
عند معارضته إياه بدعوئ الحرية لا تتقرر يده عليه ؛ وعند عدم هذه المعارضة 
تتقرر يده عليه » فيكون القول قولّه في رقّه ؛ بمنزلة الصبي الذي لا يعقل إذا كان 
في يده فقّال: هو عبدي . 


ا لأنَّ الحرية إئما ث: تغبت له إذا ادعئ الحرية » ولا يمكن أن يُجعل بإقراره 
ا ا ا اكز حويفانه 
مع جهله بالله لا يمكن أن يُجعل عالما به حيو كان اميس كو راناكيك: 


ولا يستقر مذهب الشافعي : له في هذه الأصول”* علئ شيءٍ معلوم » فإنه 
يتعتبر عباركه في الاختيار بين الأبوين لإلزا م الحكم به ولا يعتير عبارته في 
الحكم بإسلامه إذا سُمع منه الإقرارٌ به» ولا شك أن المنفعة في هذا أظهر في 
الدنيا والآخرة. 


ويعتبر عبارته في الوصية والتدبير» ولا يَعتبره في صحة البيع والشراء ) 


. لم أجده في كتاب الإقرار من الجامع الكبير ؛ ولعله في كتابه الأمالي » ولم أحصل عليه لمراجعته‎ )١ 
في (ف) و(د)! وفي السير.‎ )١( 

() السير الكبير؛ 815/١‏ 7. 

(:) في (ط) زيادة! لعوذ بالله. 

(5) في (ف) و(ط) و(د)! الفصول» 
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ومعنئ المنفعة فيه أظهرٌ منه في الوصية . 


وإنما له حرف واحدٌ يَطرّده في جميع هذه الفصول» وهو أن كل منفعة يمكن 
2 تحصليها له بمباشرة وليه لا يعتبر عبارته فى ذلك » وما لا يمكن تحصيله له 
بمباشرة وليه يَعتبر عبارته فيه. 


فالمنفعة المقصودة من البيع والشراء يمكن تحصيلها له بمباشرة الولي » 
والفتلحة المولازوية بالرجية امت عضو انا لل تساهرة الراي واكلاف الف 
التي له باختيار أحد الأبوين لا يمكن تحصيلها له بمباشرة الولى » فيعتبر عبارته 
في ذلك » والمنفعة المطلوبة بالإسلام يمكن تحصيلها له بمباشرة الولي ؛ فإنه 
يصير مسلماً بإسلام أحد الأبوين تبعاً وإن كان عاقلاً؛ فلا يعتبر عبارته في 
ذل 


6 لخص الإمام السيوطي أحكام الصبي عند الشافعية» وقسمها إلئ أربعة أقسام: 
الأول: ما لا يلحق فيه بالبالغ» بلا خلاف» وذلك في التكاليف الشرعية: من الواجبات 
والمحرمات» والحدود» والتصرفات: من البيع والشراء وبقية العقود» والفسوخ » والولايات. 
ومنها: تحمل العَقّل. 
الثاني: ما يلحق فيه بالبالغ » بلا خلاف عندنا. كوجوب الزكاة في ماله والإنفاق علئ قريبه منه؛ 
وبطلان عبادته بتعمد المبطل لا خلاف في ذلك: في الطهارة » والصلاة » والصوم ؛ وصحة العبادات 
منه » وترتب الثواب عليها ؛ وإمامته في غير الجمعة ووجوب تبييت النية في صوم رمضان. 
الثالث: ما فيه خلاف » والأصح أنه كالبالغ . كصحة أذانه وذبيحته» ووجوب الفدية عليه في ارتكاب 
«حظلورات الحج ؛ وفساد حجه بالجماع ووجوب الكفارة والقضاء عليه بعده؛ وذكر فروعاً أخرئ ٠‏ 
الرابع: ما فيه خملاف» والأصح؛ أنه ليس كالبالغ. كوصيته وتدبيره وأمانه» وفي صحة إسلام 
الصبي المهيز استقلالا » وجهان في الملهب المرجح منهما: البطلان» وهو قول الجمهور. 
ينظر: الأشباه والنظائر للسبوطي» ص؛ .1١94‏ وينظر أيضاً: الأم, /ه؟؛ 75/8 ؛ التقريب 
والإرشاد. ١/5؟.‏ 
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وقدر3 هذا من طريق الفقه» فقال: كونه مَوَلنًَا عليه سمّة العجز » وكونه وك 
قلي القدرة » وبينهما مغايرة علئ سبيل المضادة » فلا يجوز اجتماعهما. 

قال: ولهذا لا أصحّح ردته بنفسه؛ لأن حكم الرّدة في حقه لما كان يغبت 
بطريق التبعية للأبوين يسقط اعتبار مباشرته لذلك بنفسه. 

ثم قرر(" هذا فقال(©: إذا أسلم أحد أبويه يُحكم بإسلامه » مع كونه معتقداً 
للكفر بنفسه » فإذا كان لا يُعتبر اعتقادٌه فى استدامة ما كان ثابتاً في حقهء فَلَدَنْ لا 
يُعتبر اعتقاده في إثبات ما لم يكن ثابتاً كان أولئ . 


ولكنا نقول: هذا شيءٌ يطرّده من غير أن يُِيّن صحته بدليلٍ شرعي ؛ فإنه لا 
منافاة بين تحصيل منفعة له بواسطة الولى فى حالة » وبين تحصيل تلك المنفعة 
له بمباشرته بنفسه فى حالة أخرئ . 


ألا ترئ أنه يصير مسلماً بإسلام أبيه تارة وبإسلام أمه أخرئ » وإنما تتحقق 
هذه المنافاة في حالة واحدةّء ونحن إذا جعلناه مسلماً بإسلام نفسه لا نجعله تبعاً 
في تلك الحالة » وفي الحال الذي يكون تبعاً لأبويه لا يكون مسلماً بإسلام نفسه. 
وما هذا إلا نظير العبد يكون تبعاً لمولاه في السفر والإقامة في حال واحدة» 
يذكون فياك ويه فى بعال تومو [تامخون اندر لين ريقة زمرة ذلك ةا لا 
تصحيح عبارته من تحصيل منفعة مقصودة له لا يحصل ذلك بمباشرة الولي : ولما(؛) 


)00( في (طل) زيادة: الشافعي ٠1‏ 

(؟) في (ط) زيادة: الشافعي ١1105‏ 

(0) ينظر: الأمء 5/مم؛ الحاوي الكبيرء 44/8 . 
(:) في (ط): لما. بدون الواو. 


216 


ع باب أهلية الآدي لوجوب الحقوق له وعليه 35 


في توسيع الطرق عليه من المنفعة التي لا تحصل إذا كان جهة الإصابة واحداً 
ع 


وإذا أسلم أحد أبويه فإنما نجعله مسلماً تبعاً؛ لأنه فى نفسه غيرٌ معتقدٍ شيئاً 
ولا واصفب لشيءٍ سوئ ذلك » حتئ لو عَلِم أنه معتقدٌ للكفر» بأنْ وصَمٌ ذلك ؛ 
نجعله مرتدّاء ونجعل حكمه كحكم من أسلم بنفسه ثم ارتذ(١"‏ بعد ذلك . 

فهذا تمام البيان فيما يبتنئه علءه(2 الأهلية القاصرة والكاملة » والله أعلم 
عدوا 0 
)١(‏ في (ط) زيادة: نعوذ بالله تعالى . 
(0) في (ف): عليه. 
() فى (ط): بالحقيقة والصواب » وفي (د): والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وخدمت نسخة (ك) بأبيات شعرية جاء فيها: 
أصول الفقه والأحكام تمت 7 ضحئ يوم الخميس بدب ريو 


2 


3 


ومن ذي القعدةا لعشرون مرت ماه ويومٌ بعدها فاحفظ وراو 

لستماء وتسع بعد عشر _- وعشر فانقلوا من خير راو 

ووم تتمين الأكب ةبر سين راد سقاربي ثره رواء راوي 

وأمتين الكسرةرئ أسحيق فس عه لعمري في الهوئ شَيعٌ وراوي 

تسنذاركقي وإبسناكة الوسندي عه وأطلقنا كاإطلاق الأراوي 
وجاء فى خختام الدسخة (ف) بلاغات واختتامات ومقابلات بخطوط وتواريخ مختلفة » وأنقل هنا 
ها ضتمها به لاسخهاء وفيه ثناء لا يخلو من المبالغة » ونصه: 
تم الكتاب اللني هو كاشفٌ في الفقه لما استبهم ‏ ومنؤرٌ لما أظلم » يستبين ببيانه من استغلقت 
دونه المعضيلاث ١٠‏ ويسانضي * بمصابيحه من غِ عليه في المشكلات » من استضاء بمصابيحه أبصر 
ونجاء ومن أعرضى عنها زل وهوئ ؛ وهو أصول الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة النحرير شمس 
الأئية السرخسي لور الله ضريحه وبرهاله ؛ وألبسه رضوائه وغفرائه » في الثاني والعشرين من شهر- 


آمك 


ِ ٍ فصل في بيان أهلية الأداء 3 
0 6 


رجب الفرد سنة ثمانين وستمائة ؛ برسم القاضي الأجل الفقيه الإمام العالم العامل الصدر الرئيس 
الفاضل العدل الأمين شهاب الملة داود بن عثمان بن يعقوب » نفعه الله به » علئ يد العبد الضعيف 
إسماعيل بن إبراهيم بن طاهر بن يعقوب » غفر الله له ولوالديه» وأحسن إليهما وإليه» حامداً الله 
ومصلياً على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وفي ختام (ط) ذكر المحقق ما جاء في نهاية النسخة الأحمدية التي اعتمدها. 

وفي خختام (د) جاء نفس ما ورد في ختام (ف) إلئ قوله: وألبسه رضوانه وغفرانه» على يد الفقير 
إلى الله الكبير» الحسين بن عبدالله بن أبي بكر بن عبدالله الغوري» تاب الله عليه وغفر له 
ولوالديه؛ وذلك بدمشق المحروسة... لتسع ليالٍ خلون من ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين 
وسبعمائة » حامداً لله؛ ومصلياً علئ نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين . 

ثم جاء بعدها الأبيات التي مختمت بها الأم» مع تغيير في بعض كلماتها . 


6١١ 


6 م 2 0 0 0 جردم 


5 :. ©ة".ءى _ 57 : : 
9 : ا 00 
2 0 لخ جم 
3 د 7/7 جا حم حم الا#مسه محم 7 2 
5 3 ع 0 5 20 : 0 2 
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رس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
باب القياس يي ا 
إجماع الصحابة على حجية القياس وتان قجة ونةه اتسين وه سم ون له سان متي 
أول من قال ببطلان القياس 00111 20 
مذهب داود الظاهري واضيتحانه ا ا ا 0 
الرد على نسبة نفي القياس لبعض التابعين لكات يمف وجا قتف وا ا وا ور ١‏ 
أقسام نفاة القياس اي ا ااا 01212311 00 
حجج نفاة القياس من الكتاب «اسوقق ب سود السو لوقا برام لماو فا 1 بج لبج ف ار 
حجج نفاة القياس من السنة وأقوال الصحابة وا ساق او ا 
الحجج العقلية لنفاة القياس ابووكو ‏ امتعا يو تقر ولعتو ارام ا ا ا ا 
نوع آخر من الحجج العقلية للنفاة من حيث المدلول ع ا 
بعض النفاة يجوزون العمل بالعلة المنصوصة 1[1[ذ[ذ1ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز[ز[ز[ز[ [ 0000 
فوائد منع القياس عند نفاته مجح سرخا أ بن اند بار جام ات بل ا و مسن د لخد ا 
جواب نفاة القياس علئ بعض الإيرادات ا ا 
جواب النفاة على دليل الاعتبار 00 
جواب النفاة علئ دليل المشورة اعادو قو ون لماي ةما ا لاقت فا وتو ابحم وج ا 1 
حجج الجمهور لإثباث القياس 00 
حجج الج.هور هن الكناب جل وضين و متسي ع نما كوي ناا ساعد او او ا 
الدليل الأول: الأمر بالاعتبار 0000 


ددعلل الاعمار في اللعة ا ااا ل ا ا ا ا 


9 8 فهرس الموضوعات 9 5 


الموضوع الصفحة 
جواب المصنف علئ اعتراض النفاة علئ التعليل في الربا مو واد شو ا 
الدليل الثاني: آية الاستنباط تاب جتن ل طقاس اه لمن لل ولو الاو وا و اا 
ترجيح المصنف أن المراد بأولي الأمر هم العلماء 00000 
إيرادات للئفاة وجوابها لوعن جتنن سار ص شان تعزوت و ع رتح السو موك ا 
الدليل الغالث: الأمر بالرجوع إلئ الكتاب والسنة عند التنازع 500 
حجج الجمهور من السنة اجو شط اع عاط لاسو ا 
الدليل الأول: قياس النبي يك القبلة على المضمضة 237000 


الدليل الثاني: قياس النبي يكَكِةِ قضاء الصوم عن الميت على قضاء الدّين 5256 
الدليل الغالث: تشبيه النبي وَكِةِ تفريق قضاء الصوم بتفريق قضاء الدَّين ١8 .١‏ 
الدليل الرابع : تعليل النبي وَْةْ لطهارة سؤر الهرة لو و لا د 
الدليل الخامس: أمرٌ البي ككل لآصحابه بالاجتهاد بالرأي عند عدم 


الدليل السادس: مشاورة النبي كَل لأصحابه رضي الله عنهم 00006 
اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالرأي 4 امسو د ومس وعدن ان 
اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ميراث الجد مع اللإخوة عم سوم ا ها 
اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في العول والتشريك م ب ا 
إيراد وجوابه على عمل الصحابة بالرأي 21-5 حال وك باط اكد وجوه مأ اع وما 
الرد علئ من طعن في السلف من نقاة القياس عط يوب نظام دلا مم ل 6 
الرد عائ تأويلات النفاة لعمل الصحابة بالرأي ا 


الجواب علئ دعوئ الخصوص للصحابة في العمل بالرأي كاك اه جنا 
التأمل في معالي الدص على نوعين اوس ولو و و ا ل ع ار ا ب را 


9 8 فهرس الموضوعات 9 9 


الموضوع الصفحة 
استصحاب الحال عملٌ بلا دليل ا 0 
جواب المصنف علئ بعض أدلة النفاة 08 ز|ز[ز[ز ز ز 010011 
فصل في بيان ما لا بد للقائس من معرقته ا اق ان 
تعريف القياس لغة انل #الطا و وطن الب كوهد ومطيوق 11 اندب سحو ادا سق له 
تفسير صيغة القياس توج خم ووه جر ني تيا رام مهن لعن ؟ شه ة نو فم ني ذه 
المعنئ المراد بدلالته 111 00 
فصل في تعليل الأصول عنس 101 وس سا ارود او سس ا م ا ا" 
اختلاف العلماء في تعليل اللأصول مع مارج با توه سي ب 
مذهب الحنفية في تعليل الأصول تكن لوطه اهومن عا م امو 0 
حجة القائلين بأنها غير معلولة إلا بدليل ا فاه 
حجة القائلين بأنها معلولة إلا إذا منع دليل 339 0 
حجة الشافعى مدان قت :ا نع بيج ااطاي ا راو 308 1 شان التق وأ قن با ااا ااي ور ا 
حيدة الاحنات م 
إثبات علة الوزن في النقدين أو قط ريه عا كل لمجا رت وا لبو لماه اج م وال بال الاك 
طرق تعليل النص اشاتان :عا نغ ال رزخدة واطقر م وو سنو روخب اوم رج لمعك ا نح بت اا 
فصل في ذكر شرط القياس لون وومةه الوق نه اسم اس ا ا ا 
شروط القياس خمسة مواقا ال نايا ل إن امي بو ااا رحد بجع وان م ابو و لق بج ولط انه عر لا أ 
تعليل هذه الشروط من نع ااس او و التواططاة انط داقن بواواهة امكسن و نموو ا ا 
أمهلة علئ الشرط الأول 11[ 15 1[ [|ز[ز[ز[ ز 000 
أمجلة عا لئ الشرط الثاني ان انج دن ات و ملحت وو و 1 


أمثلة على الشرط الثالث 000 ش5757 


الصفحة 
القياس في اللغات ا اا ا 0 
الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة التي لا تتعدئم م ا و وام ل رو 
مسألة تعليل الأصل لتعدية حكمه إلئ موضع النص د 000000 
ونان عدن أن الول القاليفة 0 ل 
بيان جملة أخرئ من أمثلة الشرط الثالث ل 
مسألة إثبات الكفارات بالقياس م و ل كيد وي ادا 
يبان شففلة أختردىل مرغ أمقلة الشرط العالثك و و و ا ا 
أمثلة على الشرط الرابع معسيقة لامتت ادج مات ماس لالرطفل وكوي روه ا 
إيرادات على الحنفية بمخالفتهم الشرط الرابع ا 
الجواب علئ هذه الإيرادات ال واف انر أ نر لقان ترقا اع ا سو كا 
أمقلة عليم الشرط الخامس اج هه وج ور جره وخ اراهن او ال ا 
أمثلة على ما لا يكون استعمال القياس فيه طريقًا لمعرفة الحكم 00000 
أمئلة أخرئ علئ الشرط الأول قم تاي ون عضوو لاوا تعر اومن اننا 
فصل ركن القياس ادق اجو ا فسخ لاا و سكاع لافا هو وم عابو وات ون كا 
تعريف ركن القياس اا 0 
تفسيم العلة باعتبار اللزوم وعدمه ا 0 
التعليل بالاسم امسا او او ب و ا و يي نا 
التعليل بالحكم 0 
العلة المهردة والعلة المركبة 000000 
العلة الللصرصة والعلة المستببطة ا 0 


أمثلة العلة المستنبطلة 


9138 5ل ف ال الو مالالا م لمم مم وام مم 06م م 


م.م م م مم 
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الموضوع الصفحة 
أمغلة علئ التعليل بالحكم أمتينه عت ب اموق كاه انوي باوجو عام وو رومخم الوا 
لا خلاف أن جميع أوصاف النص لا تكون علة اماي مم سيوع ال الم 
اشتراط الدليل لإثيات العلة لمعتف نو كيه هموق اووتلحه ب مسي كن 
اختلااف العلماء في دليل صحة العلة ند نقيت اماس ل ا 
الاختلاف في تفسير الاطراد اس ع ا الو وه ب ا 
الاتفاق علئ أن صلاحية العلة بالملائمة مار وان خا مح ميو و ع 
معنئن الملائمة ناننوي بس يا تو ثفني انج مقا وليه لاه الوا ا ال 
الخلاف في تفسير عدالة الوصف ا ا ا ا لي 
حجة الفريق الأول من أهل الطرد في جعل الطرد دليل صحة العلة .... ١١0‏ 
حجة الفريق الثاني والغالث من أهل الطرد ا ا ل 
جواب أهل الفقه على أهل الطرد 0 
الدليل علئ بطلان الدوران انلبق بو ناته لاج اا ام اواو ا ل 
الجواب علئ اشتراط قيام المنصوص في الحالين ولا حكم له لوه ره اا 
الإجماع من طرق معرفة العلة ما ب عد ل د لالم ا 
الدليل علئ عدم صحة الاستلال بالعكس لصحة العلة ا لاوا 
الدليل علئ أن وجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل فسادها ما ١‏ 
حجة من جعل الإخالة دليل صحة العلة ومناقشة المصنف لهم مسو اا 
يقة الحنفية في إثبات صحة العلة ونون واج ا لمعا فس ب و وك 1 
الاستدلال بالتأثير موافقٌ للعلل المنقولة عن الرسول يله والصحابة 
والسلف اسح نح كو سه 7ع ساسا سسا بدح اوسا اواج نفس مسومو و ام 


الموضوع الصفحة 
فصل حكم العلة لاس ا لاني لأ جا 7ه واد اه ا خا ا 
حكم العلة عند الحنفية هو التعدية ا و ا 
حكم العلة عند الشافعية هو تعلق الحكم بها ا ا نا 
حجة الشافعى فى التعليل بالعلة القاصرة اب ل 0 
جواب امعد وان ا نر ماقي اط الور ا لو ا ا 1 
ما يتكلم الناس فيه على سبيل المقايسة أربعة أقسام ا م ا 
الأسباب والشروط لا تثبت بالقياس لا 
بيان الموجب للحكم (السبب) في مسائل 1 000 
بيان صفة الموجب للحكم في مسائل ل 0 
بيان الشرط والاختلاف فيه حون و انيج جوري اما تفي و تسعد ذا 
بيان صفة الشرط والاختلاف فيها زة 0 ز ز ز [ [ ز ز ز ز ز 1 020011111 
بيان الحكم والاختلاف فيه ارد مجع جم وأ كحو كيدي ونمو مط وم ابام و 1 ترا 
بيان صفة الحكم والاختلاف فيها تسق سنو ومو اووس واد مس اذا 
بيان القسم الرابع وهو تعدية الحكم المشروع إلئ ما يماثله امور سا ا 
فصل في بيان القياس والاستحسان واكوقيه المعو 217 1 ادا و ا نتن جو لد لح الل 
الرد علئ من طعن علئ الحنفية لتركهم القياس بالاستحسان و الا 
تعريف الاستحسان لغة ووو لخط يقس عرو وان لمق عو ا و ا ااا 
الاستحسان في لسان الفقهاء نوعان مسخدرة" اسوت قنخ 0 لوز ساد اب لا 


رد المصنف على البزدوي في تجويزه العمل بالقياس في موضع الاستحسان ١860 ٠‏ 
أقسام الاستحسان 


فهرس الموضوعات 
6000 5-5 


الموضوع الصفحة 
الاستتحسان بالا جماع شبح قعل ذم اماس للدي 6 بج نيوا ماني وود عرو لعا ورا و0 1 ب بار 
الاستحسان بالضرورة ج د اله ار اتناس أصدين ف أ نتفي زوفن ما اد كو ل سس لل الا 
القياس نوعان والاستحسان نوعان 0 0 ا ا 00 
الترجيح بين القياس والاستحسان يكون بقوة الآثر 00 00000 
بيان اللاستحسان الذي يترك لخفاء فساده ا 0 ا 
الاستحسان بالنص والإجماع لا يتعدئ والاستحسان بالقياس الخفي 
بتعدىئ لم رادو ماين جره اد وس لوحي رطا مام ام طك م قم وام وتو يد اا اباو اع كرو مو 321 ١‏ 
أمثلة علئ تعدية الاستحسان بالقياس الخفي ا ل اا 
القول باللاستحسان ليس من تخصيص العلة 0000551 000 ااا 
فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية 00 
أهل الطرد وبعض الحنفية يجوزون تخصيص العلة ع سبدو ب واوالاد ا عو ا ع 
صورة تخصيص العلة مسسواية ومسا اوراس لوا قوه ار نج فم اك ومو لاط فك اام ايو اي 
أدلة القائلين بتخصيص العلة محر تي را عا لح وا وو توق اا ا ا وا 
أقسام الموانع بالنسبة للحكم والعلة خمسة تب احج لوو و لوط ل 
أدلة منع تخصيص العلة من الكتاب حي كن نمع لافار لحان الو 1 
أدلة منع تخصيص العلة من المعقول م انما ورا ناو وود سو وس دام د قا 
تجويز تخصيص العلة يقنضي تصويب كل مجتهد وططاط سي سف م اود ا 
انعدام العا عند المغير بالاستحسان أفب انتدلجا با مووز وول لدوب ازا لعو 
أمثلة عائ العدام الحكم لالعدام العلة 0 

باب وجوه الاحتحاج بها ليس بححة مطلتا اب ااه نات أي واد اكوا ا 9 


الاحتجاج بلالا ذليل») واختلاف العلماء ليه تتتتتتتتت,,,,,,,,م,ه م6١؟»‏ 
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الموضوع الصفحة 
أدلة الفريق الأول القائلين بأنّ «لا دليل» حجة للنافى لا للمغبت 0 
الرد على الفريق الأول ا جا لطر احا امن امود اس لاه 
حجة الفريق الثاني القائلين بأنَّ «لا دليل)» حجة دافعةٌ لا موجبة 0 
خيحة الفريق:العالك:وقل كنبه المضنت للشافعئ ا ا 
رد المصنف علئ الشافعي والتطبيق علئ مسألة الصلح علئ الإنكار ...+57 
تخريجات علئ مذهب الحنفية في عدم الاحتجاج ب«لا دليل») ل ا ا 
مسائل خلافية بين الحنفية والشافعية مبنية على الخلاف في هذا الأصل .. 7707 
فصل استصحاب الحال ا 0 
أمثلة على الاستصحاب سمط توح الوط وتو الواح عمسم و اع 
أقسام استصحاب الحال أربعة ؛ وحكم وأمثلة كل قسم منها ل اساي 
فصل الاستدلال بتعارض الأشباه 38 000000 
مثال الاستدلال بتعارض الأشباه و عي وج اا و ااه 
مناقشة من يستدل بتعارض الأشباه ل ل 
فصل الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة ل د 3 
تعريف الاطراد متتس نانج كوه امون مم عاق تافو اونا اسيم مي م 
أنوا الطرديات الفاسدة أربعة “ار سح ا امش ا و م اي 
أمهلة على النوع الأول جب حو اميك سي و ا ا 0 
أمعاة عاىا البوع الثاني تان ولس اق وتو اايتوظ اااط اه ان او دوس رم 
أمجلة عائ النوع الثالث اي سي بوي ا ملم يا 
أمثلة عائ النوع الرابع جب-ب-ب 0 0 0 


إيراداث عائ تعليلااث الحدفية وجوت وك ع وام وخ عام أنه عام وك ور ع الى وي 6ن 
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الموضوع الصفحة 
الجواب عن الإيرادات اا ا اا 0 
فصل الاحتجاج بانحصار الأوصاف (السبر والتقسيم) لإثبات صحة 
العلة امورو اق قا اله وق ماهم اق سيم يكو جنة لسعم اق مدي دان وم هاي الوح امافورة الا و 1 
مذهب الجصاص تصحيح العلة بالسبر والتقسيم م ا ا 0 
الرد على من يحتج بالسبر والتقسيم لإثبات العلة مححوع ا حالم بع وب و نا 

باب وجوه الاعتراض علئ العلل (قوادح العلة) ا مك و اي مر وي اتن 
الاعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة ان طاو لطاع ام اا 
والاعتراضات الصحيحة علئ العلل المؤثرة أربعة 2377000000 
الاعتراض الفاسد الأول: المناقضة قي مجم وما بوه د يجيا م وجو نا ابو و0 
الاعتراض الفاسد الثاني : فساد الوضع جه لاوبار0 وقوه لوخ فر الواس اك و و 
الاعتراض الفاسد الثالث: وجود الحكم مع عدم العلة والاو مم وا 1 ا ع 
الاعتراض الفاسد الرابع: المفارقة بين الأصل والفرع 00000 
فصل الممانعة وهي أولئ الاعتراضات الصحيحة وا وا او 
الممائعة أصل الاعتراضات علئ العلة المؤثرة مخو وااو د وو م قروا 
أوجه الممانعة أرتعة يبه وووظية و 3 ام توفي ب اود وام ا او وااو ا 0 
مثال الممانعة في نفس العلة ال 1 
مثال الممانعة فى الوصف وهو العلة [ ز ‏ ز ز ‏ ااا 0 
مغال الجمائعة ف فرط العلة ز[1[1[1[ز[ذ[1[ز[ 1[ [ 1[ ا 
مثال الممانعة في معنن العلة 00000010 ا 
فصل القلب والعكس وهما النوعان الثاني والثالث من الاعتراضات 
الصحيحة 1333 ب نوه اطق ا لخم تح ا ااسووااء اكوا واوا بق ست ل ا 
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تلن العلة دوعان» :لاون :قلت لتشلول عله و العلة ندر لا واو أضلفه عه اكه 
طزيق المتخلصن: من هذ! القلت ل ا ا 
النوع الثاني: جعل الظاهر باطنًاء وأمثلته محم ا ل جح اك وسح د و 
تعريف العكس لغة اباط سن جد افيف ناماه بسي ا 
عكس العلة نوعان: النوع الأول: رد الحكم عن سَئنه عن ان ل نا 
النوع الثاني: ما يوجب الحكم لا على سنن حكم الأصل اسع عم ع ع ا 
فصل في المعارضة وهي الرابعة من الاعتراضات الصحيحة 0 ف 
المعارضة نوعان: الأول: المعارضة في حكم الفرع وهو علئ خمسة أوجه .7م 
النوع الثاني: المعارضة في علة الأصل وهو علئ ثلاثة أوجه م 1 
أمئلة علئ أوجه المعارضة في حكم الفرع الخمسة عجو م نوه ا لا 
نان قساة أرجه المعارضة في علة اللأصل ا 0 22000 
الرد على من استحسن المعارضة في علة الأصل وهاه إج 1 والسه لق وروا و ل ا 
فصل في وجوه دفع المناقضة ا 
المناقضة ترد على العلل الطردية لا المؤثرة امو جاع اا طبن تا وما لعف ا 
وجوه الدفع أربعة ع انق ان أ رجدو اكد ان ساق وو نوب ا ا و ا 
أمغلة علئ الوجه الأول من الدفع ل ل 
أدغلة عائ الوجه الثاني وهو الدفع بمعنئ الوصف المؤثر سس ل 
أل عائ الرجه الثالث وهو الدفع بالحكم فل غ5 
أمئلة عائ الوجه الرابع وهو الدفع بالغرض المطلوب بالتعليل لظ 
باب الترجيح ثررهة تك اا وقلع وحم دع «النهما لوطلع لوعن اطي ونه حا نكو قا ١‏ 
تعريف الترجيح لخة اب 0 
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الموضوع الصفحة 
تعريف الترجيح اصطلاحا توبس محري و ناه وشو ان ا واف دا او ا 
ما يصلح علةً للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح بهد وعكسه يصلح 8 
أمثلة على ما يصلح للترجيح به وما لا يصلح لسو اراد ووو ماين لك 
فصل ما يقع به الترجيح امون وو وي عو اح ونس اح لاعفا خا اا الاح 0 
ما يقع به الترجيح أربعة أنواع يي ل ل 
النوع الأول: الترجيح بقوة الأثر» أمثلته والخلاف فيها بين الحنفية 
والشافعية ل م ل 
النوع الغاني: الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود به» وأمثلته مخ مد من و 
النوع الغالث: الترجيح بكثرة الأصول م ا د 
النوع الرابع: الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة (العكس) الوا لا عب 
فصل: المخلص من التعارض في دليل الترجيح ان للا و لان 
ترجيح المعنئ القائم في الذات على المعنئ الذي هو في الحال لوجهين اام 
أمثلة على ترجيح معنئ الذات على الحال ابه راط بع متك ا ار عت ع ا ا 
فصل : الترجيحات الفاسدة أربعة أنواع اموي بالطو اي ماله 
النوع الأول: ترجبح قياس بقياس آخر اووس مدن الوطم عام قاو و ماد 
ترجيح أحد القياسين بالخبر فاسد ناوا اسلو مم طسو عدونه 
النوع الثاني: الترجيح بكثرة الأشباه امف و اموجه يه اجات متي قيار الاي 
النرع الثالث: الترجيح بعموم العلة 1[ اا 
النوع الرابع: الترجيح بقلة الأوصاف لومظاسيه رماوا ال ا 

باب وجوه الاعتراض علئ العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها 0 


أزبعة أو الوجه الأول: الفول بموجب العلة تيضر اا ون مومس لماه 


تت 
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الموضوع الصفحة 
تعريف موجب العلة 000000 0 ا 
أمثلة على القول بموجب العلة » ومناقشة الشافعية فيها ب اوم مع م 
فصل في الممانعة وهي الوجه الثاني من وجوه الاعتراضات على العلل 
الطردية جارف ع لوب فج طم ولاو نأو فيو اا ورف بقل انط ديف وامو رطام ل ا م 
الاعتراض بالممانعة علىئم أربعة أوجه سي وا وص سف ا يع ال 
أبقلة عل "الوح الآول: المماضة بالوعت ا 1 
أمثلة علئ الوجه الثاني : الممانعة في صلاحية الوصف بالحكم 52 
أمثلة علئ الوجه الثالث: علئ الممانعة في الحكم لاسو ساو حر عام 


أمثلة علئ الوجه الرابع : على الممانعة في إضافة الحكم إلى الوصف .. 5م 
فصل: في بيان فساد الوضع وهو الوجه الغالث من الاعتراضات علئ العلل 


الطردية امطا اوم وتو لوقع سمخ الو أو وو قاو لزه تامجهل 4ل بج ايها زه العام امور باص ا ل بس ييا 
فساد الوضع أكثر تأثيرًا من النقض 0000 
أمثلة على فساد الوضع م م ا اخ و مس 
فصل المناقضة وهي الوجه الرابع من وجوه الاعتراض علئ العلل الطردية 0٠م‏ 
الدفع بالمناقضة يلجئ أصحاب الطرد إلى الاحتجاج بالتأثير 000 
أمغلة على الدفع بالمناقضة جئاه جهو متو | ةنوما وك تمجاه مف مو ور ادا 
فصل في بيان الانتقال عه حار اجاع ذه عو تلوق بج فاره ومن ققش ومن لقان 
الانتغال عائ أربعة أوجه تشعو موق لاعس انو وه 1ل تاقلا ونه 
أغلة علئ الأول وهو الانتقال من علة إلى علة لإثبات الأولئ بها 2 


أدعلذ علئ الثاني وهو الالتقال من حكم إلئ حكم لإثباته بالعلة الأولئ ٠‏ /-م 
الوجه الثالث: الانشال من حكم إلى حكم أخر لإثبائه بعلة أحرئ وذ ان 
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الموضوع الصفحة 
الوجه الرابع: الانتقال من علة إلئ علة أخرئ لإثبات الحكم الأول .... ٠‏ ام 
الخلاف في هذا الوجه والصحيح أنه من الانقطاع معدن متاخ الس لمر 
فصل الانقطاع مق ا عتما ان وأا افج اماع ماله وجوو وسو الو وا واو اانه 
وجوه الانقطاع أربعة » وبيانها 232070700000000 
باب أقسام الأحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلامتها ومو ا اويا دن لواف 
أولا: بيان أقسام الأحكام وهي أربعة 0 
الآول: حقوق الله تعالئ الخالصة وهي ثمانية أنواع ا 0 
العبادات المحضة 00 0 
عبادات فيها معنئ المؤنة » كصدقة الفطر 1[ ذ[1[1[ 1[ [ [ 000 
مؤنة فيها معنم العبادة » كالعشر باط و وام سشموع استبب انوا ا مك 
حقوق الله القائمة بنفسها سو نال نوه بخن سانو جو قب تو و م 
العقوبات المحضة مسق بوط تمع بواجتي ناه اماشكط افا جف مر وم 
العقوبات القاصرة مالي لقيو شفوي مج خف امسو وي وا امه اه و و 1 ا 
الأحكام الدائرة بين العبادة والعقوبة ا م ا 
مؤنة فيها معنئ العقوبة » ككفارة الفطر في رمضان فح قذي جو بوتلا د و ماو لاما 
الثاني: ما يجتمع فيه الحقان وحق الله أغلب ا ام 
الغالث: ما يجتمع فبه الحقان وحق العباد أغلب 8ب 00 0 01000000 
الرابع' ٠ا‏ يون مسحض حق العباد اجات شي رج انها ولع أب ل واف رانو عولض 1 8 
الحقوق تشهلى عائ أصل وخاف » وأمثلة ذلك م وام 


الصفحة 
تعريف السبب اصطلاحا يوق كي لمان تمق و مصادة لأس موادي والخو ا ا شي ا 
تعريف العلة لغة 000 
تعريف العلة اصطلاحا ل ا 
بعض التسميات التي تطلق علئ العلة 11[ 1ز[ 1[ [ [ز [ ز[ ‏ 10017011 
تعريف الشرط لغة جين ون ان امابوا جك نفس اج ارد ابد و ا ا ا 
تعزينب التترط اضطلاتنا ا 0000 
قد يقام الشرط مقام السبب في حكم الضمان 9 00000 
تعريف العلامة لغة اع ان انس انج 1ت مضق نعط ف مقن ل وو وك ل أ انمه و 
تغويت ‏ العلدنة "ملحا دنس منطو اجا دعبن ووه السو 01 1 
فصل في تقسيم السبب ا ا ا 
أسباب الأحكام الشرعية أربعة أنواع 0000000000 
أمثلة النوع الأول: السبب المجازي ما اال ب ا 
النوع الثاني: السبب المحض ء تعريفه وأمثلته ال ا ان او ل ل 1 
مما هو في معنئ السبب المحض أحد شطري علة الحكم ال اعون م الام 
أمغلة النوع الغالث: السبب الذي هو في معنئ العلة ا ا 
أمثلة النوع الرابع: السبب الذي له شبهة العلة.. نتنوام بد 
فصل في تقسيم العلة وهي القسم الغالث في الباب ووو عم لوو 
العلة ستة أنواع دمن شنو ميو مادبذا زوه لمن جاع انام وو الطج ور امامو ف شرو انوي اليا 
أمثلة النوع الأول: العلة اسمًا ومعتئ وحكما عب ووس وخا يخ معو الا 
اختلاف علماء الحنفية في تقدم أو تأخر العلة على الحكم ارعس سمو 
أمثلة النوع الثاني : العلة اسما لا معنئ ولا حكما مجنت الل اإكذاستسعو و نا 
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الموضوع الصفحة 
أمثلة النوع الثالث: العلة اسما ومعتئى لا حكما وم ع او 1 
أمغلة النوع الرابع: العلة التي تشبه السبب ل ا ا 
مما هو نظير العلة التي تشبه السبب مك و حرفم ل ا ا مو ا ا اقرع 
أمثلة النوع الخامس: العلة معنّى وحكما لا اسما مقو عع ا سا ما 
أمثلة النوع السادس: العلة اسما وحكما لا معنى سمط وات ا ا 
فى إقامة الدليل مقام المدلول ثلاثة أوجه من الفقه اا ارا ا ا 
فطل فى اتقني لخر ور القيت ال اوقل نباك م ا 1 1 
أقسام الشرط ستة 1 ز 1 00 
الأول: الشرط المحض » تعريفه وأمثلته م ا 
اعتراض المصنف على من يقول بوجود شرط في القرآن على سبيل العادة 655 
بيان دلالة الشرط ب01 ا 00 
الغانئي: الشرط الذي هو في حكم العلة » أمثلته 1 0 
الغالث: الشرط الذي يشبه العلة تعريفه وأمثلته 1 2100010101 
الرابع: الشرط الذي هو في معنئ السبب » تعريفه وأمثلته م ا ا 
الخامس: الشرط اسماً لا حكماً (المجازي) » أمثلته تسق تم و ا كحم 
الينادس” الشوط الذي هو علامة » أمثلته ل اح م ا م مو 
فصل في تقسيم العلامة وهي القسم الخامس في الباب مشتوف ام ا 
العلامة أربعة أنواع لو ا 1 
باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه ب 0000 
الأهلية نوعان: وجوب وأداء شلكو جاتو سكت ساوج هاونلا او وا 
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الموضوع الصفحة 
بيان أهلية الوجوب المحس ع خسو ب جنع لا موسساوا 1 فوج تن وود ذا 
تعريف الذمة في اللغة را رن 5 لاتحي أنه جوف ارط لاا ل ونم اه با ةا 
اختلاف الحنفية في وجوب حقوق الله تعالئ علئ الصبي متئ تكون ؟.. 617١‏ 
تقسيم الحقوق بالنسبة للصبي الذي لا يعقل 0 10 
حقوق العباد جا مج قف وج سحي ده لأ وه 1 اماو وروي ابوه نج و قاو ا ال و 1 
حقوق الله تعالى ا م 0 
العقوبات و عو لو با اسع ا مامه نوكه ملح لاط وق شن الوم وو 1 
الخلاف في وجوب الإيمان علئ الصبي العاقل بش سارعا ب ان لاا 
فصل في بيان أهلبة الأداء اا 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز [ 0 
أهلية الأداء نوعان: كاملة وقاصرة حم لواب ا و ب ا 


طرروق قراف العف فى الي ا ل ل اد 


ما يصح أداؤه مع الأهلية القاصرة ري ل 
الاختلاف فى صحة الردة من الصبي 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
حكم أداء ما يتردد من حقوق الله تعالئى ملقم ورا سر و مامز و ل ا 1 
أقسام معاملات الصبي وأمثلتها ا ا كا 
الأول ها يتمعيفن مفية 000 
الثاني : ما هو ضرر محضص قطنو تسن وندة ونبة ة بتادجو ا ب توكو ور جا از 
الغالك: ما يتردد بين المنفعة والضرر اوضر شو موقن ور ااانا و تا م 1ه 
الاقارناتى طذفي لقانب نامر ااراناء ل 


و يكم استس وى 


